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اثلتابى / لثالى 07 
2 الاجارات:ومما معبا 


الكتاب الثاني عغشر في"الاجارات وما معبا 


وهو الشركة يأنواعبا والحمازة.والإبجارة. والقسمة»؛.و الدلمل على حوازهاقوله 
تعالى : ف فإن أرضمن لم فآ يهن" أجورهن” #.وقوله.شبارك. ؤتعالى : بؤوعى 
المولود له رزقبن” و كسوتهن بالممروف 4# "١‏ وقوله تمالى -حكاية : فيا بت 
استأجرهإن" غير تمن استأجرت” القوى* الأمين قال: إفى أريد أن أنتكد اك إمدى 
ابنق“ هاتين على أن" تأجرق ماني حجج # إلى قوله : ج.والله .على.ما.نقويل 
وكيل #4' » ففبه أصل الأجرة > ولو اشتلفت الآمة في جواز جعل الصداق 
عناء في شرعنا وقوله عقر : و أعطوا الأمير بحقه قبل أن يحف ”عرقه» !2 | رواه 
ابن عمر وجابر بن عبد الله وأو هرسرة ©.وق الستد إلمه ضعف ]©.وقوله مير : 


(1) سررء الطلاى الآبة 5 ه. 
(؟) سووة اليقرة الآية +؟5؟ , 
(+) سررة القصص الآنة م؟ . 
(4) رواه أئر زرعة , 


دمن استأجر أجيرا فلت له أنجرته» | زو امعد الرزاق عنأني سعيد فهو منقطم 
ووصل من طريق أبي حنيفة ] ونبيه ملو أن يساوم الرجل على سوام أخبه وأن 
تخطب المرأة على خطبة أله » وأن “تطللب؟ المرأة طلاق أختبا لتكفىء 
صحفتها » « ومن استأجر أجيراً فلبعطه أجرته و[رواهأبو سعيد] وقوله يللم : 
د ثلاثة أنا حجيجهم يوم القدامة : « من “ظلم ذخا أى يتما أو عنم الأجسير 
أجرتة 4 وقوله ميا : قال الل عزن وحل” : ثلاثة أنا مخصعهم يوم القيامة ؛ رجحل 
أعطى بي ثمغدر » ورجل باع حر"آ فأ كل ّنه » ورحل استأجر أجيرا فاسترفى 
منه ول يعطه أجره » | رواه أبو هريرة | » وقوله متي : د إن" أحق” ما أخدتم 
عليه أجراً كتاب الله » [رواه ابن عباس ] و كوته ملام :» احتجم لاثلقى عشرة 
لبلة من شهر رمضان -حجم له أبو طبة فسأله عما بأشذهمن الناسفأعطاوله وزاده 
على 'ذلك.» [رواة ابن عباس] » ورؤاية أنس و أحشجم عله الصلاة' والسلام ؛ 
لحجمه أبو, ظلبنة فأمز .له بلصاعين وكلم أهله فوضعا عنه من خرااجة واسمه تافم 
وهو عملا بتي عاركة 6'. ورؤاية أَنْسن أيضا ل اأنصجم عله الصلاة؛ والسلام 
+وأمرق فأعطئت حسام ألجر هخ وزوانة أبن فأس :لق احتحم علا ق الألدعين 
بين الكتفين وأعطي الحسنام أبجزه » ولو كان حر اما لم يعطه أي لأنه إعانة على 
١‏ معصة م © وروق راقع بن خدج عنة 1 0 كسب الححام خسث © وروأية 
«أبن. عفر' أنه للم دعا حجاما فححمه وسأله : 7 خراحك ؟ فقال : ثلائة 
:أضنوع » فوضع عنه صاعا!وأعطاه أجره “.وما ذكروه عن أبى عقدل أنه أجر 
نفسه اللمل كله بصاعين من تمر فأتى رسول الله يَرَللكُرٍ فأعطاه صاع] وأمسك 
صاعا لنفسه فدعا له بالبركة» وقوله مكار : ولسن لعرق ظالم حق ١١8‏ فإنه يدل 


مطريق مفهوم الصفة > مفووم عخالفة أن لعرق غير ظام عقا وذلك على إطلاق » 





, رواه أحيد‎ )١( 


وخصه بعض” بالأصول »© ويأتي في الباب الثاني عشر من كناب ٠‏ ( الاستكام ) نما 

نصه : وخص قوله عليه السلام ( لاعناء لعرق ظال ) بالأصول وما روي "أنه 
عم اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً واشترط جابر: ظبره من مكة إلى المدينة 
3 استثناؤه «الشر فلي جاز استثناؤمو استتحارهبالأجرة » فا محر 

بفتح الم ) كأنه قال الشيء كله ومنافعه كلها لي وأنا لنفسي إلا" عمل كذ 
د جا يقول ابا مل : اليم كله ومافعه كلبا لك إلا" عهدة كلأ إذا 
اشترط منفعة في المبيع أعني كأنه يقول ذلك » وقوله مَل : « من أخذ الآحرة 
على شيء فهو له شامن ما خلا الراعي إذ! غلب » [ روا أصحاب الديوان مرفوعاً 
في كناب ٠‏ الإجارات » ورواء في في الفمانات غير مرفوع ] والله أعلم . 


وعن ابن حمر «أن رشول 3 َل عامل امل خيد بشلر ما يخرج منا من 
تر أو زرع » وفي رواية فبألوه أ 3 أبقر”ثم بها على أن ن يكفوا. .عملبا وشم. بصف 
النمر فقال لهم رسول الل َي :«نقرع يبا علي ذلك ما شثنا»؛ فقروأ يها سبق 
أجلاهم عمر 4 وفى روابة «أن رسول ال َب دقم إلى هود خبير حل شير 
وأرضبا على أن يعتمثرها من أموالحم وهم شطر ترها» , وعن حنظلةبن قبس سألت 
رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال: لا بأس به إثما كان الناس 
يؤاجرون على عبد رسول الله ميتم على الصاديانات وأفئال الجداول وأشاء من 
الزرع فبهلك هذا ويسم هذ!؛ويسلمهذا و.بلك هذا » ولم يكن للناس كراء” إلا ' 
هذافإزلك زجر عنه » فأما شي مضمون معاوم فلا بأس» وقيه بان لما أجملمن 
النبي في رواية ثابت بن الضحاك «أن رسول الله ينو نبى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة والل أعلم . 


وف الأسماديث والآبات المذكورة دليل على بطلان منع الأصم وابن علية 


5 0-7 





لإجارة وشبهتها أن المماوضات إفا يستمدق افيها تسلع الشمن بتسلم اين الخال 
في الأعيان الجسوسة والمنافع في.وقت العقد معدوسة » فكان.ذلك غرراً » ومن 
يبع هام مخلق وقولما باطل . قال بعض.قومنا : إنها ميتدعان. في الأصول١-فلا‏ 
بعد مغلافيا شلافا . 

وفى الديران: والإجار: جائزة بين بني آدم كلهم الأخرار السالفين العبتقفلاء 
ذ كورحم وإنائهم ؛ مودصم ومن تم »مأ دامت عقتوشى صبحصيعة وحا؛ نزة.قى 
الأوقات والأماكن كلا وجائر أن يستأجر الواحد الإثنين أو أكش من ذلك 
وتستأجر الجاعة واحدأ وتستأجر الجاعة” الجماعة » وتحوز إجارة بني آدم كليم 
صغيرم وكبيرهى » ذكرهم وأتثاهي » أحرارهم وعبيدهم الاها دكره من 
إجارة الموحّد المشرك من أجل ما مخضم الموحد المشرك . 


ويستثنى وقت نداء الجغة والمسجد 4 وأعا الصغير فستأجر بإذن امه وإن 


0 - ٠ 9 ٠ 0 ٠ 3 الاجارة‎ 





باب 
في تعريفه الاجارة وبيان ما لا تجوز فيه ورد أخذها 
لا تجوز والفاق معطيها 


( الاجارة ) لغة فة:الجزاء على العمل » وهو ( بفتج الممزة و كسرها وما ). 
وهي والأجر ( بخ بفتم الحمزة وإسكان الجيم ) بمعنى والفعل الماضي أجره ( يفت 
الجسم وقصر الحمزة قبلها | والمضارع يأجره ( يكسر ابي وميا) ويقال 
أيضا آنحره ( بمد الهمزة وفتح الجيم ) ) وهو فعل مأض مزيد الألف من باب 
المفاعلة والمضارع 'يو'جر ( يخم الياء و كس اليم والمعنى في الكل إعطاءه 
حزاء عمل » ومصدر هذا موؤاجرة ؛ ويقال أيضا: أجرت الإتسان أو المملوك أو 
الدابة عقدت لدأن بعمللى بالأجرة ؛ والاجرة ما يجازى به على العمل؛ و الجر 
كذلك؛ويستعم ل أنضاً مصدراً ويقال أيضاً في ذلك آتجر بالمد” “وضيط لفظ المد 
والقصر في الماضي والمضارع مثل ما مر" » وآلجرت المرأة" بالمد أباحت نفسهبا 


سي ل ل 


بدل مال بعناء 


بأحر > واستأجرته وأجرتهبالقصر وآنجرته بالمد فآجرني صار أجيري»والكررة 
والكراه (بكسر الكاف فمها أجر المستأجر © ويقال : كاراه مكاراة وحكراء 
واكتراه وأكراني دابته فاكتريئها » والاسم الكرو » والككروة ( بفتحم كافها ) 
وتضم كاف الثاني أيضاً , 


قال بعض الأندلسيين : قد يسمى الكراء إجارة ؛ وأحكامه “الإجمارة في 
أركانه وشروطه » وقد يختص إسم الإجارة باستئجار الآدمي ويختص الكراء 
بالدواب والرياع والأرضين والعروض * و كذا قال الغرناطي من الأندلسسين : 
الإجارة 'تطلق على منافع من يعقل و الأ كرية على منافم من لا يمقل . قال 
البرزل : يعنى اصطلاحا وقد يطلق أنحدهما على الآآخر. وتعر”ف الإسارة 
إصطلاحا بأنبا ( بدل مال ) حلال أي مال كات 4 وصل لا تحوز الإجارة إلا 
بالنقود ( يعنام ) حلال » وهذا تعريفها يحسب إمضائها وإثباتها شرعاً » وأما 
يحسب عطلق التكل عليها إثباتا ومئماً فبي ما ذكره المصنف بلا قبد حال , 
وهي مراده إذ قال : وهي إما من شيء مرم الخ . ويحتمل أن بريد قبدالحلال 
فيكون الضمير على هذا في قوله وهى إما من شيء التبعائد إليها بمعناها اللغوي 
أو معناها الاق والذي عندبي أنا تعريف غير -جامع لأن من الإجارة ما هو 
بدل عنام بعنام » مثل أن يستأجر بكر إنسانا على نسخ كتاب بأرن مخيط 
للإنسان ويا ؛ فالأوق أن يقول ؛ بدل مأل أو عناء بعثاء » والعذر لهأن” ذلك 
عنده لا يجوز فإن فعلا جع كل” إلى اعنائه > و كذلك / يجوزوه أصحاب 
الديوان4قالوا : ولا تجوز الإحارة : اماع فل حا يماع به مثل سكنى الدور 
والببوت وخدمة العبيد والدواب والاستنفاع بالشاب والأوانى أ م م . والميجبح 
عندي الجواز كنثمّن بثمن في البيوع © ولعله المنع إنه لما كانت الإحارات لا تخار 


لدم ؤ ا سم 


من يعض الكبل أرادو! أن لا يكو في الجانيين مع وخرج اليم لأته يدل 
مال يال » إلا“عند. من أجاز بمع المناقع فإن .الييم عنده يدل مال مال 
أو عناء » والبدل فعل الفاعل وهو عن معاقدة »فا قعل أسسد لأسد بلا 
أمره فلا يحككم له عليه بالعناء فبه » وهذا ظاهر الديران» قالوا فيه : وإن حمل 
على الدابةغير امل الذي اتفقا عليه فبو ضامن الحمل ولدس له الكراء» وكذلك 
إن حمل صاحب الدابة على غير الدابة التق اتفقا عليها قبو ضامن الحمل ولس 
له الكراء » و كذلك غيرهم إن حمل ذلك الملعلى تلك الدابة إلى الموضعفعليه 
الكراء وضمان الداية والمل ؛ ولس على صاحب الخل شيء ؛ و كذلك من سمل 
برأيه قي مال رجل فأهذ دابته فحمل عليها حمل صاحب الدابة إلى الموضع الذي 
أراده فأدر كه صاحب المال فأغذه مه فعليه عناء الدابة وغمان امل إن تلف 
قبل أن يأخذه صاصه » و كذا الغصب والغلط ١ه‏ , ظ 


وفيه أيضاً : وإن اتفق مع الحصادين فأرسلبم إلى زرعه قغاطوا على زرع 
غيره فحصدوه فبم ضامئون وليس لم في الأجرة ثيء » فظاهر تضمينه أنه لا 
عناء لهم على صاحب الزرع كما لا عناء هم على مستأجرهم 1ه , 

وقبل ؛ إذا رأى ناساً أو أحداً يعملون فعمل معبى ول ينبه صاحب المالفا: 
أجره إن كان ممن يعمل بأجرة » وعبارة بعض قومنا ؛ من عمل لأحد عملا بغير 
أمره أو أوصل إلبه نفعاً من مأل أو غيره لزمه دفم أجرته أو مانابه إن كان 
من الأعمال التي لا بد له من الاستثجار عليها ومن المال الذي لا بد”له من 
إتفاقه آه, | 


وفي التاج : إنه إن" عمل معه وقد كان معروفاً أنه لا يعمل ذلك العم| 


وهي إما من شيبه تخر.م كثمن خنزير أو في رمم كأجرة كاهن وناصة 


ولعابة وباغة 


بأجرة فلا أجرة له » ولو حمل بأمره » وكذا إن م يعرف انه يعمل ذلك العمل 
بأجرة ولو عمل بإذنه ولو طلبه للعمل» وإن بين أنه يعمل مثله بأجر فله أجر 
مثله » وقمل : إن قال لا أعرفه من دعمل بها أو بدونبا قعلبه كراء' مثله حقق 
يصح أنه من يعمل بدونها ؛ ومن عرف أنه يعمل بها وقال الانغر لا يعمل بها 
وقد عمل له بأمره فادعى الأجرة» كلف كل” بداندعواه»قإن ثنت أنه يعبل بها 
ول يبن أنه استمملبكذ! فل عناؤه » وإذا تعورف علبلا أجر في بلاد كحمل 
نخلة فطلب الأجرة من عمل مع الناس فلا أجرة له إن لاح شرطبا » وقيل : 
ضعفت الإسحارة إلا” ينقد الأجرة لثلا تكون شسسبة بييم الدين بالدين يا سيأتي 
للشيخ في باب أكام الطوارىء على ل العمل وبرده د أعطوا الأجير حقه قبل 
أن يجفه عرقه ١١»‏ فإنه تقرير لا دليل فبه على الضعف . قال أبو المؤثر : رفع 
إلى" في الحديث لا يستعمل الأجير حتى تقطع له الأجرة و'يعطاها قبل أن يبحف 
عرقه »وقيل : لا يُعطاها حق يفرغ من سمله . وقوله : حق تقطم له أجرةنص” 
في وجوب تعين الأجرة ( وهي إما من شيء حرم ) على شيء حرام أو على 
شيء محلل ( كثين خمر ) وكخسر ( أو 5) ثن ( لخنزير ) أو نفس لخاؤير أو ١‏ 
جزئه أو عُن جزئه » وكلب غير معلتّم ونه » وميتة غير نباتها وجلدها كأن 
بعطي ذلك في زنى أو غيبة أو نمبمة.أو كبانة أو شحية ( أو ) من حلال ( في 
حرام كأجرة كاهن ) ( بضم اطمزة وإسكان الجدم ) ( ونايحة ولعابة ) وذات 
مزمار (وباغية) ومغنبةو مدعي موضعالسرقةوالدفينة والساحروالناظرفي كتف 
شاة يداعي على الشيء به وكل ما يأخذ على حرام كأخذ على غبية أو عل عدمة 
أو على دلالة على مال قوم أو أنفسبى أو تعليم الغناء أو السحر أو اللمب بالدف 


. تقدم ذكره‎ )١( 


وتصصم نوبة أنحذها بالرد لربها إن علمء وإلا فإنفاقها . 


أو تعلّم ذلك » وعلى فمل كل معصبة أو تعلمههاأو تعلتّمها كعصر الخمر وحملبا 
ويمعبا ورعاية الخنازير وحلب ألبانها وسقي لينبا . وثبى رسول الله مير عن 
ذلك» ومنفعل ذلك فعلمهالأدب.و كراءبيت لأهل الكتا ب يحمعون فيه صلاتهم 
ويقرأون فيه كتبهم وكرام المتوابي والأواتي هم ليجعلوا فيبا الأننذة وكرام 
شراك يضريون به الناقوس كأن يعطي لكاهن على كبانئه دراهم ملالا لسست 
قبمة حرام أو مُنه , وأما من حلال في حلال وهي الجائزة شرعا » وسعذفبا العم 
بها والمقصود بالباب هي وأخرها لطول الكلام عليبا» ومن عادة المصتفين تقدم 
الأقل لمتفرغوا للأكثر, ومنها الأجرة على نقل العذرة وسائر الأنجاس لآن نقلها 
لإلقائها تازهاً عنبا حلال, بل إن م يجد الطبارة إلا بنقلها وجب > و كذا نقلبا 
لن ينتفع بها الحرث أو الشجر أو النخل إذا أجيز ذلك؛فإننقلبا جائز . و كذا 
- نقل اشر لمهراق تهوز الأجرة عليه ويجوز عود الضمير في قوله: وهي إما الخ إلى 
الإجارة الحرمة بدليل قوله: إما من شيءمحرم » والضميرعائد إلى الإجارة بالمعلى 
المصدرى أي إعطاء' الأجرة اما من شيء أو بمعنى الشيء الذي يجازى به 
العامل أي من جنس الشيء الحرام ( وتقصح توبة آخلها ) أي 2 آخد الآأجرة 
ما لايمل أو على ما يل (بالرد لربها إنعم ) أي إلى يد من أعطاه سواء” أعطاه 
من ماله أو منمال غير :الذي في بده مخلافة أو وكالة أو احتسا بأو نحو ذلك > 
وإتردها بد مالكبا دون من أعطاه جاز إن كأن من يصء قبضه لبلوغهوعقل؛ 
وإن أبى أسدها أن يأخذها ألقاها في حجره أو قدامه إن / يجدحجره نحيث 
يصلبا » ولا مائع له منها“وقيل :نورصي له بهاء وقبل:لا شيءعلبه ( وإلا ) يعم 
( ) إن توبته تصمم ( بانفاقها ) أو مثلبا أو قبمتها إن لم توجد على الفقراء 
ولو غير متولين من غير البلد الذي هو فبه أو من غير بلد منأعطاه » لكن الأولى 
أن يعطيبا من هو من بلد من أعطاه لعل يوافق صاحبها » وإكما ينفقها لأنبا 


ومثلبا “و فقا معطير ا إن ردت إلبه لبه وإلا فمثلباءو لاععاللة سنهوبين أ خذها 


حرام لا بعلم صاحيها قلم يجز له إمسا كبا ولم يعلم صاحبها فيعطيه إيأها » ويعني 
بالإنفاق صاحميا ( و ) إنفاق ( مثلها ) أيضا أو قممتها كفثارةلنفسه عنانتقاع 
تحرام أو قبضه وقلكه ؛ سواء أوصليا أو عوضيها بيد صاحيهي-ا لورجوده أو ل 
يرصلبا لعدم القدرة عليه فبو على كل حال ينفق مراتين» وقبل ؛ لا يلامه إنفاق 
هرتين بل مرة واحدة وهو أن ينفقبا إن بقدت أو مثلبا أو قمتبا إن تلفت » 
وينوي صاحبها » وإن وجد صاحيبا أو وارثه بعد الإنفاق مرة أو مرتين 
فلبخيّره بين الأجر والفممان له ( وينفقها معطيها إن ردت إليه ) تكفيرأ 
معصيته التي هي الإنفاق حبث لا يحوز فيعمل الحسنة في موضع السيئة ‏ إن 
الحسنات يذهين السيئات)4 "١١‏ وإن ره" إليه قبمتها أنفق ما ره" إليه من قيمتها 
د كذا اكل » وقيل : لا إثفاق عليه ( وإلا ) تره يد ( ذ) البنفق ( مثاها ) أ 
قممتها .دان أنقق الثل | و القدمة ثم ر“دت إليه تلك الأجرة بنفسها فلمنفقبا 
أيضا لآنه إنا أتفق امل أو القممة إذ لم يجدهاءوما جدها بطل إنفاقه السابق» 
ولا يدرك رده» وإن ن أعطاها من مال غيده م نات لي أو رادت إلله قمتها 
أو مثلبا فلا ينفق ما رد إليه بل ينفق مثلبا أ و قيمتها من ماله تكفيراً لمعصيته 
وبردها أو فيمنبا أو مثلبا لصاحببا > وقبل ؛ لا إنفاق عليه إن أعطاها من مال 
غيره بل بردها أو مثلبا أو قدمتها إن ل يجدها لصاحببا فقط » وإن أعطاها من 
مال غيره بإذنه ثم ردثهي أو المثل أو القسمةققيل: ياز,صاحبها إنفاقما رد من 
ماله أو مثله أو قيمته » ويلزم أيضاً معطبها إنفاق مثلها أو قيمتها » وقيل : لا 
يازم معطبها بل له قيضها وإمساكها » وقيل الايازم الإنفاق واحدا» وإن رجم 
ذلك إلى الورثة فلا إنفاق علهم لأنهم لم يعصوا ( ولا حاللة بينه ) أي سين 
معطيها ( وبين آخثها ) لأن المحالة في ذلك إباسة للا حرم الل جا لا عمالة في 


.١١غ:دوه)1(‎ 


الربأ »قردة :0 وقبضه من قوق الله يردها بنفسها وإن تلفت غرم مثلا > 
وقبل : يجوز أن يتحاللا لا على نية تسويخ ما فعلا بل ذلك الخد ينوي أنه 

مال لزني رداهء ولا يحل لي لأني أخذته على معصية وقبلئته الآن لاعلىمعصصة 
بل على رسم تصدقه أوهبته لي إذ تركه لي الآن وصاحسبه ينوي أنه مال لم يخرج 
من ملكه وأنه باق على ملكه 4 ولو أشرجه لأنه فى معصمة4وإن” الخذهقد إدمة 
الرد لي لكني قد تركته له الآن لا على المعصة بل على مجر دالصدقة أو المسةكوما 
ذكره المصنف من الإنفاق في قوله : ( وينفقها ممطبها ) إنما هو فى إنفاق -حلال” 
على حر أم “ وأما إنفاق حرام فإذا رد" إلبه هما هوحرام فلارده إلى ريه كمال من 
زنى أو كبانة » وما ذكره من أنه بردها إلى رببا أراد فمه برءها مالكبا تحقيقا 
لا من خررجت من بده حراهاً وفئه غير ذلك فما كان من زنى أو كبائة فلارده 
لعطيه قبو ربه > وما كان من غصب ووه قريّه المغصوب منه لاا معطي ؛ 
فالمراد بربّه ها يشمل ذلك كله » وقيل فسمن أعطى فما لا يحل أنه ينفقه إن 
رجع إليه أو ينفق ما رد" إلبه عن قدمة أو مثثل ثم ينفق سبعة أمثاله» وقيل: 
5 مر لا يازم من أذ إلا الرد والتوبة » ولا يلزم عن أعطى إلا التوبة والقبض 
إن ردات إلبهأو قسمنهاأو مثلبا أو أطاق أن يستردها بلا قيام قتنة » والمعاصي 
كلبا في أقوال المسألة كلها سواء في دى المعطي والذي أخد > وتخصيص بعضها 
في بعض الآثار كالزنى والساحة وتعلم الملم بشرط الأجرة تثبل لا تخصيص ؛ 
لككن مسألة التعلم إنما هي في حق الذي يأخذ عل التعلم والذي يعطيبنية إثيات 
بدعة التعليم بشرط » وأما من لم بحد التملم لنفسه أو لغيره إلا بأجرة من 
يعاببى قأعطى ' بنة إحماء العم فلا بأس علبه بل له الثواب العظم ولزم*الذي 
يعاموم الرد أو ارد والإنفاق 5 م * ؛ ولا بصح توية من أخخذد ما لا حل إلا برده 
أو به وبالإنفاق » ولمس هراده حصر صحة التوبة إلا بالرد فى هؤلاء الثلاثة : 
الزنى » والنباحة > والتعليم , ولو كان قد يتوم الحصر توهما ماح لكنه غير 
مراد » وقد يقال : غيرهم تصح ثوبته » ولو قمل: الرد أو الإثفاق إذا نووا الرد 


ذاة1ط ده 


وه لا تصح إلا بالرد أو الإنفاق » ولكن لا دلبل على الفرق.وتجوز الأجرة على 
المخكروه لآنه غير معصة إلا ما ورد النبى عنه ( ولا تجوز ) الإحارة ( على 
يتخذوا مؤذ*نا لا يأخذ على أذائه أجراً » وقد مر" الخلاف في الأذان: هل هو 
فرض والأ كل بالدين حرام . قال أبو عبد الله همد بن مرو بن أبي سنة رحمه الله 
قال صاحب النسخيرة من المالككنة : قاعدة لا يحثمم في الشرع العوضان في باب 
المعاوضة لشخص واحد » ولذلك مئعئا الإجارة على الصلاة و نحوها خصو ا مم 
عوضبا لفاعلبا | ه . 


وق الديوان : لا يصلى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته » فإن صلتّى فلا 
إعادة عليه “و لعل هذا هبني على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام 4و إلا 
فالظاهر على هذا أن صلاة الإمام باطلة > ومحتمل أنها غير باطلة ولكنه عاص , 
ومن صلدى ملف من لا ولاية له كفن صلّى وحده » وصلاته أيضاً فى نفسه 
صحبحة والله أعل فلبحرر . ١‏ 


وق القناطر ما يدل على جواز الأجرة على جه صحيم .حيث قال : وفي 
كتاب الغزالي : فإن أذ رزقا من المسحد وغد وٌقف على من يقوم بإمامة أومن 
السلطان أو من أحد من الناس فلا يحم بتسرعه ولكنه مكروه ‏ والكراهة فى 
الفرائنض أشد منها في التراويح » وتكون له أجرة على مداومته على حضور 
ا موضع وهراقيته مصالح المسحد فى إقامة الماعة لا على نفس الصلاة ! ه . 


قلت : إن جعل ذلك أجرة فلا يجوز له أخذه على أنه أجرة عندنا » وإن 
جعل أجرة وكان يأغذه ويلغي كونه أجرة ويأخذه بة أنبا صدقة ع فقيل : 


و 





بجوز له » وقيل : لا >2 5 يدل غليه كلام :في كناب 0١‏ الألواس 6 إن جميل 
:صدقة على الإمام أو هدة.وأخذه .يلا نبة الأجرة بجاز له بلا كراهة إن كان بجد 
فيخفسه أنه يصلتّي إمامآ واو.م يكن.ذلك ».و كذا على سائر الطاعات أو نعل 
:كرلك. المماصي . 


وف قوانين الأحكام الشرعبة ما حاصل أنه يشترط أن تكون المنفعة مباسة 
لا عرامة ولا واجبة » أما الحر'م فلا يجوز إجماع؟ » وأما الواجب كالصلاة 
والصيام فلا تجوز الإجارة عليه » وتجوز الإجارة علي الإمامة مم الآذان والقيام 
بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها ».ومئعها ابن حبيب جتمما ومنترقا » .وأجازها 
عبد الميم جتمما ومفارقا ١ه‏ . 


ولا.تجوز الأجرة على القضاء باتقاق ».قال أبو امسن الطرطوش : .هذا إذا 
كانت الأسجزة من أيدي الناس > وإن'كانت.من بيت المأل حازت.باتفاق »فستال 
الشوتثاوي : وأما الأجرة على نالقتوى فإن تعدّن عليه الجواب*لعدم غير في البلد 
فهو -حزام #أتفاق » وإت ل يتعين فأقوال: الجواز».والمنع » والكزاهة , 


تقال أبو الجن الطرطوش : كل' أجرة: امتلف: فيبا فنا هي أسجرة.على أبادي 
الناس > وإن كلنت.من بيت امال فلا خلاف فى جوازها » وتموز الإجازة على 
الإمامة في قول4 وّنم.في.قول » وقيل تكره “يدقيل: تلع فيا الفر ض,رو تجوز في 
.النفل » وقبل : منع. على .الصلاة وسمدها ؤتموز:عليبا مم غيرها كالأنان» وشهر 
.هذا القؤل :.ولا تجوز على الأذان » وقيل:: تجوز :© وقيل : 'تتكروه».و أكذا جل 
اليج لأنه حمل: آخرةر ببئيا . ْ 


وفي الديوان :.ولا يأخذ الآجرة على تعليم الغسل والوضوء والصلاة والآذان 


0 (ج ٠١‏ الثيل ب بم ) 





فإنها من السحت »© ولا على الحم فإنها من السحت » وجائزة على تعليم الصنائعم , 
: كلها . و إن اتفق جل مع رخل أن دعلمه صنعة معلومة بأجرة معلومة ولو كان 
: ذلك يجهولاً مث ل الصماغة والخماطة ولخرازةوما أشهذلكفإنبلغ إلىذلك الأجل فلم 
يتعلم فله أجرته كلها » وإن تعلكّم قبل المدة قله من الأجرة ما بلغ منالمدة “ وكل 
ما عمل في تلك المدةللصانع أو غيره من الناس فلمتمغ تلك الأجرة » و ليس لمعم 
فيها شيء » وقيل غير ذلك » ووز له أن له أن يأخذ الأجرة على تعليم الفراسة 
والسباحة وإذلال الدواب من الخبل والمغال والجال وغير ذلك» وتجوز الإسجارة 
علي قطم الوق والككتب والمصاحف ونقط المصاحف وشكليا و تجليدها وتزيملها 
لا على خطها » ولا ينبغي لدأنيأخل الأجرة على خط الكتب وقليلها وتصحيحبا 
وتتجوز للماشطة على المشط والظفر والزينة والحلق وفرق شمر الرأس ونزع 
القمل وما أشبه ذلك » وعلى حاق الرأس وقص الشارب وتقلبي الأظفار أذ 
أي ونتف الإبط أو حلقه أو حل الشارب وتتف العالة أو حلقبا أزوجه أو 

سريته أو منها لهكقالوا أيضا : والمثانة والكي والقطع لاالقبالة إلا إن إتشترط 
الآأجرة ولا على نزع الأسنان “وقمل : جائز » وتجوز على رباط الذ كور من الحبوان 

وأعا اللاصي فلا » إلا إن أعطاه يقير شرط فحائر ‏ * وجاز للطبيس أن بأخد 
الأجرة ما / يقطع “ وإن قظع فلا يأخذ على القطم » واكذ| المبطار لا يأخذ 
على انطع » ومني من يرخص لا في ذلك * وتبجوز على الدلاة على قثل الجاني 
أو على قتله أو إعائته على قتله » وتجوز على دلالته على غرعه أو , له عليه 
الحق أو. تغريم غريمه له » ويجوز إعطاؤها على قتل الطاعن فيالدين أو المرتد أو 
مائم الحق » و ولا يوز من يأخذها » ويجوز إعطاؤها لمن يصرف عنه الظم أو 
عن غيره ؛ ولا موز أن بأخذهاء وكذ! الثقارة يجوز لمن يعطمها » ولا موز لمن 
يأخذها» ويوز أن يعطي الأجرة من يدله على ما تلف لد » ولا جوز لمن بأخذها 
إذ عل الوضع الي كان فيه ذلك الشي. أه . يعنون يغير طرق المراقفسية 
١‏ ْ 35 


وجواز أخحذهأ لشماهد دي لأداء شبأدة ملم إن خاف تلا وإن لعاله 


المذكورة المنبى عنبها قالوا : ولا موز أن بأشذها على الدلالة على من أهذه » ولا 
بأخذ الأجرة علىتجويز الشفعة ولا على ردّها لغيره ءن الناس» ولا يأخذ الأجرة 
على أن يكون حاكما أو أن يكون خليقة لكل ممنى تجوز فيا 
الخلمفة اه مثلها الوكلة قالوا : وقبل فى الخلافة على إنفاذ الوصية بالرخصة أن 
بأخذ علمها الأجرة ولا يأخذ الأجرة على رد الإقالة فبا باعدأواشتراه»ولا يأخذ 
الأجرة على الرضى بالعيب »© وقمل :جائزة » ويأخد الآجرة على تجويز وليته ؛ 
وأما على غير وليه فلا يموز له إن ل ينمن إلا إن جوزه الوي أو المرأة إلى 
ذلك ؛ وأما الخطبة فإنه يأخذ الآجرة على أن تخطب لغيرهإذا تعنى “ولا يأخذ 
الأجرة على إقامة الحدوه ولاعلى إخراج الى » ولا جوز لمن وجب عليه الحق أن 
يعطي الأجرة للشرطة أن يتركوه ولا يوصلوه إلى الإمام » ويموز له أن ينمل 
ذلك فهالم يجب عليه » ولا يجوز أن يأشذوهاءولا يجوز للإمام أن بأخذ الأجرة 
على تعطيل الحقوق لأنه فيل عن رسول الله ملت : ه من حالت شفاعته دون 
حد” من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه ١١»‏ أي عائده ‏ ولا يموز للرجل 
أن أذ الأجرة على امرأته لسيت عندها فى غير لملثها » ولا يجوز له أن يأخذ 
الأحرة على أن يتركبا لا سباك إن أنخذما في هذه الرجوه كلها فبي فداء » 

ومنهم من يقول : لبس ذلك بفداء » وإن تركبا قليرد” لما مانا » وقيل : جائز 
له إمساكبا > وكذلك مي لا تأخذ الأججرة على الزدج أن يكبا لا 4سا , ولا 
حوز لامرأة أيضا أن تأخذد الأجرة على ضار”تها على أن تترك لما ليلتبا » ولا 
تجوز لهاأنتمطي الأجرةلازوجعلى ضارتباء ولا جوز لازوج ذلكأيضا. ولا تخد 
الأحرةعلى تحمل الشبادة ولاعى أدائها | (زوجوز أخذها لشاهد دعي لأداء شهادة ) 

هي ( عنده إن خاف تلفأ ) تلف ذات أو عضو أو منفمة حابة أو مضيرة 
عظية من جوع أر عطش أو عراء أو مضرة من المضرات ( وان لعياله ) 


. رداه أبن حبان والببرقي‎ )١( 
ب #4 د‎ 


الاشتغلله بأداتها عن طلب قوته .وفوهم واشتغاله بسذا 
أوجب ٠‏ و بإقامتها مرة سقط الفرض عنه » وجاز أذ عوض عليه 


ولا سا لنفسه ( لاشتغاله بأدائها عن طلب قوته وقوتهم ) أو قوت أحدهم أو 
قوته مما يطعم أو شرب أو عن طلب ما يكتسون أو يكلمي أو ها يقييم 
به أو نفسه عن المضرة ( واشتغاله هذا ) أي بطلب القوت( أوجب ) فذلك من 
دخول فرض على فرض فسشتفل بالأوكد إلا أن أعطاه المشبود له أو غيره ما 
يقيهم عن ذلك فيأخذم ولو كان يؤدي في البلد فيتفرغ للآداء حبنكل وجوبا » 
قإن ل تف التلف ولا المضرة العظمية م يجز له أخذما إلا إن" طولب لأدائها 
خارج الفرسخين أو حيث يخاف فى 'الطريق فله أذ الآأجرة ولو كات غناو إن 
"تيليا على أن يؤدييا"في المد أو موضعم كذا فله أهذها إن دعاه إلى أدائبا في 
غير ذلك إن كان أبعد» وقيل : ولو أقرب أو مساويا » وإن شاء قال ؛ لا 
"أخرج عنما شرطت» وإذا تحملها بلا شرط موضع ازمه أداؤها داخل الفرسفين 
إن فم عنعه مائم لا خارجها إلا إن شاء أو بأجرة > ويدل على قول جواز الخد 
الذي ذكره المصنف إن خاف تلفا أنه يجوز لقائم الدتدم,الوصايقمن أببه أو من غيره 
الأ كل بالمعروف من مال البتيم إن كان فقيرا كا ذكرته سيثا في قوله تعالى : 
فو فمن كان غني] فليستسّفف" ومن كان فقير فليا كل بالمعروف ١١#‏ و إن أعطى 
'المشبود له نشيئاً من عنده الشبادة بلا شرط من أحدهما ولا نئة من الشاهد للأجرة 
فله أخذه لآن ذلك مطلق صدقة أو هبة أو هدية » وقد قال مَرلِدُيٍ « أكرموا 
الشبود فإن الله يستخرج بم الحق 6'''( وبأقاهتها ) يأمر صاحبها( مرة ) عند 
قاض أو سما م:أو عند أثنين أو عند واحد وإثنين أو أكثر أو عندكتب (منقط 
الفرض عنده ورجاز ) ولو ل مخف تلفا ( أخل عوض عليه ) أي على أدائها كما 
دل علبه لفظ إقامتبا » فإن معناها واحد أو على إقامتها وذكر ضيرها لأنبا 





)١(‏ سورة النساء الأآية < , (؟) زواء أبن ماجه, 


سس لج #7 للم 


ثأنية كحج عن غير: وتعليم القرآن» وعمل مؤد لنفءه وضع مؤاجره 
وجازت لد عو لتحملبا أولى ١‏ 


معني الأداء.أو على إقامها ( بلا تاعر) ولو كان المذ كور بتاء, لجواز سقوطبهيا عند 
الإضافة قباساً عند بعض من مصدر ٠‏ أفمل » واستفمل > أى على عسنى. عق 
والضمسه للشبوه له مرة ( ثانية ) بعد أخذءالمرة الأولى لاحتياجه أولا 
إلى القوت أي عند المرة الثانية التي. أراد قيها المشبود. له. إقامتها بجدما. 
أقامبا » و كذ! المرة الثالثة و الرابعة قصاعدأ ب» حد” إذا أ"داها أولاً كما ممزى. 
قطلب لإعادتها لنسيان القافي أو غيره أو لذهابه بالعرل. أو الموت أو 1 فق 
فبقوم. عليه الغريم مثلا أو لارتداده أو أرتداد من أودعت عند أو لضماع 
الكتاب الذي كتبت فيه أو لغير ذلك» وإن أدّاهاكما لايحزي أو بلا أ من. 
صاحببها فلا أجر له على إعادتها حق يسدها بمد أدائها على وجه يحزي “ وإن: 
أد'اها 6لا يجحزي بتقصير من صاحبها مثل أن.يطلبه أن يؤديها عند من هو أصم . 
أو من لا يككون قاضما أو كاتباً أو شاهداً قله أجره.ويسيدها بعد ذلك بلا حجن 0 
عند من يحزى أداؤها عنده ؛ وإ وإفقد على أدائها كا لا يجزي على عل ينه فلا 
أحرة له » وإنما جاز له الأخذ في المرة الثاضة لأنها حمنئذ صارت منسائر الأمور 
المباحات الى لا يجب فعلبا عن الغير فجاز له أخذها ( 5 ) ما بحوز أخذها. على, 
( حج عن غير ) واعغار وزيارة قبره عنه عَلِكُ ( وتعلم القرآن ) عند بعض » 
وأجازها أبو إمحاق الحضرمي بقدار مخصوص لقدار من القرآن مخصوص؟وقمل : 
لايأخنذ الأجرة على تعلدمه »وهو مشبور المذهب؟4وقد قال بعد ذلك باب: اغتلق 
: فى أ جوة تعلبم القرآك ( و ) كنا بحوز أخذها عل ( عمل مؤد لتفعه ) ني نقم 
1 جوع مواحده أ الذي كد لأبة ليت ين بالألحوة: 
ومثلها من ناب عنبها مثل أن تعطي الأجرة لزيد على أن يقوم ناته لقشغله عن 
فساد بصلك أو بصلدأو يصلكا أ و عل أن'يقوم محناتك فيشتغل به عن مضرقك 
أو مضرة غبرك ( وجازت لدعو لتسمليا بأولى ) بعنى أنه:إذا مار عق قولا 
الك ١‏ عصان 


وحرمت عل مراء وسابتة . ٠ 0 * ١‏ 


أن بأخذ الأجرعل أدائبابس لبا فالآ ولى أدتحوز.لءعلى أن يتحملبا لآن تحمّلبا 
غيز متفق على وجوبه 2 ولآأنه فرض' كفاية؛و أداؤها بعد تحملها متفق على وجوبه 
ولآنه فرض” عان 6 فبذا! الكلام متصل دقوله : وحواز أخذها لشاهد دعسي 
لأداء شهادة عنده إن خغاف تلفا » أعني أن ما ذكره من الأولوية هو بالنظر إله 
وسحث بأن ما هنالك مقمّد يخوف التلف » وما هنا م يقبد» فلا يككون أخذها 
التحمل بلا خوف تلف أول بالجواز من أخذها للأداء مع خوف التلف» ويجاب 
بالتزام ذلك لأن أداءها بعد تحملها أوجب من تحملبا لاختلافبم في وجوب 
تحملباء أو يداب بأنه بتيعلى قول من أجاز أخذها التحمل إن خاف التلف أو 
نحوه في الذهاب إلى التحمل أو طلب خروجه الفرسخين أو خروجه عن موضع 
اشترط أن لامخرج منه» ويحوزأن يكونقوله: وجازت عدعو العمتصلا بقوله: 
وبإقامتها مر”ة سقط الفرض عنه» فإنه إذا جاز له أخذ الأجرة على أدائها يعد 
إقامتها فأولى أن بحوز أشذها على التحمل (وحرمت على مراء ) أي جدال 
قي-أمر العم والقرآك أو غيرهما وفي أهر الدنيا والآخرة فيا يتعلق المعرفة 
أو -باللسان أو بالجوارح ؛ فلولا ورود الحديث نحجواز التسابق بالزهن لقلنا بالمنم 
وورد الجواز أيضا بالرهي بنحو السيام » وورد المواز أيضا القرآن © قبل 


وأعلم أت جيم ما ذكره المصنف من مسابقة وقطع بسوف وغير ذلك 
داخل في المراء » قعطف ذلك على المراء عطف خاص على عام “ويجوز أن بريد 
بالمراء » المراء باللسان فكون عطف مغاير وهو المتمادر من العبارة لآن المشادر 
من المراء كونه باللسان وهو الحقيقة فيه ( ومسابقة ) بناء على أنها لا تجوز 
الأجرة عليها وهو قول بعض العلماء ولو بالخيل كأنه م يصله حديث جوازما 
بالخبل مث أو م يصح عنده عن رسول عَيْليَةِ » ويحتمل أن بريه بالمسايقة 


سس الم اسه 


وقطع سيوف ورمي» أو على رفع غيل من موضع لآخر» وعلى | كل 


المسابقة التي م تسرع بالأجر ككسايقة با لا يقاتل يه كالمار وكتسابقة بالأرجل 
فإنه ملل سابق عائشة بأرحلها فسبقته ثم سابقها فسبقياء فقال : هذه يتلك ول 
يجعلا أجرة بينها“إلا أن مجرد عدم جعلها ليس نصاً في منعها ولا ظاهر فيه 
وقبل : تجوز المراهنة علىالسبق بالر لانو ب احير والبفال”م يأف إذشاء اشتمالى . + 
و كمسابقة بيناثنينأو أكثر مع جملكل منهم| أو منهم رهنالمن سيق “ويؤيد الاحقال 
الأول عقابلة ذلك بقوله بعد : وجوزت مسابقة » قال مام قبل لخابر بن زيد : 
إن أصحاب رسول يَلَِمٍ لا يرون بالدخيل بأسأ؛قال :كانوا أعف”" من ذلك » يمنى 
أنه اول تتجويزه يإ لتورعوا عنه ( ( وقطع بسيوف ) مثل أن يذحوا بعارا 
أو ينحروه أو بقرة أو غير ذلك ويقولون : من قطعه بضريةواحدة فو له ؛أو 
له كذاء أو منوصل يضربته موضم كذا منه أو يفعلون بهذتك حماعلى أن له كذا 
وهو زبأدة معصمة أو تشعلون ذلك لخشية أو غيرها ( (ورهي ) سسسهام أو يناد 
أو نوهي “وقيل : يجواز الأجرة على الرمي( أو على رقع ) شيء ( ثقيل ) 
كصخرة وخشبة ( من موضع لآخر ) أو رقعه الى ركبتيه أو إلى وسطه أو 
إلى كتفه أو فوق رأسه أو نحر ذلك أو قصل عن الأرض أو من البد أو الندين 
به إلى أما م أو جبة من الجباث إذا كان لا فائدة لفستأجر في رفعه » وقد ثست” 
أ يك ود يمالسا بتنازعون -دجرا عظيماً أ.هم يرفمه ول يغلظ عليمم 
ولا نسيهم إلى ذنب ولكته قال لهم : ألا أنبنع بالشديد ؟ قالوا : بلى . قال : 
الدي بلك هواه عند الغضب » ١!‏ لا من يرفع الصيخرة العظيمة > وليس ذلك 
حراما وأا الحرام أخذ الأجرة على ذلك( وعلى أكل ) مقدار (معين من طعام) 


(١1]رواه‏ أحمد والنساني : 
سلويو ال 


وعوقار .ال م ام مه ام اهم م اء 





أو شرب مقدار معان من ماء أو نحوم» يقول له : إن أكلته أو شربتهفلك كذا 
فلا تحل لدهذه الأحرة ؛ ويرد له أيضا مثل أو قيمة ها أكل أو شرب لآنه أ كله 
أو سرّبه بطريقن لاايخوز وهو كن أ طعاما أو شرب شرابا على أن يتقوى به 
عل عل بدق” أؤ عزمار أو نحو ذلك" من المناصي فإنه برده » وكذا إندقال : 
إن أكات أو شريت ذلك المتدار فبى لكالا أطالبك بقيمته؛ فإفويسطنه مشله أو. 
قمعتف و لئست إزاحةها لك :مسبحة -له-مسوغة لله ولو كانت مسحة مسوشة-لشوعقة” 
وأبائعت أنواءالقئار كلباء ولا تجوز على زوج غرد مثل أن عي بيده أو فويه.أو 
غير هتا'شثاً فنقؤل له الآخر:هو زوج أو قود ويحملال الأجرة. عل إصايةفنته: أن 
ينظ إلى نوع :شيء فنقول : إنذزوجأى فود أو نحو ذلككودلك كله من معنى 
القبار وأكل ماك التان بالباطل (:و ) لاتموز. (على قفار )ها من أنواعالقيار وهو 
( بسر القاف وتخفيف الم ) وهن مصدر قاعر ( يفتح المم. بعد ألفك ) يقال :. 
قأمره مقامرخ'و قار أ فقيره بقمره لأنصره ينضره ععلى راهله فقليه:. . 

نقد أب داود أن النبىي لد ( عمى عن معافرة الأعراب ) وشي. مفاخرتهم 
فككاشهم يتقاخروت بأن يعقر كل واحد منهم عدد! من إبله فأيهم كان عقره أ كثر 
كان غالبا ؛ فكقرء الني مير مها لثلا نكون ما أأهل" به لغير الله تعالى؛وروى 
أو داوه أيضا أنه كذ( نبى عن طعام المثارين ) أي المتفالين » وأصابت 
أهل الكوفة مجاعة » فعقر همام بن غالب أبو الفرزدق ناقة لأفله وصنع منبا 
طعاما وأهدى إلى قوم من يني تم جفانا من ثريد ووه -جفلة'منها إلى سحي بن.. 
وثمل رئدس قومة القائل : 

أنا ان حلا وطلاع الثنانا .ءءء الست 


فقلبها سحم وضرب الذي أتى يها وقال : أنا مفتقر إلى طعام غالب إذا فحر 
هو ناقة > نحرت” أن ثأقة أخرى »© فعقر غالب من الغد ناقتين » فعقر. سحسم 


وتحزين كقائل لآخر ؛ في طعامي كذاء فيقول.: أكثر » ويقول له ريد: 
أعطئى.لك مأ نزادع!؛ كذا قلا يحل له أخذهء حوزت مسابقة بك 


نأقتين ؛ فعقر في الموم الثالث غالب ثلاث ؛ فعقر سحم ثلاث ؛ فغقر الب في 
ريصع مان “دل كن عند سحم. هل! العدد قل .يمقر » و أسراها في نفسه » قاما 
علخنا عار الدهر» ملا تحرت مثل ماانحر غالب وكلا تملك مكلذ كل اق 
فتن #:فاغتدر يأت إبله كانت.غائنة وقال للناش : شأنم والأكل » وكان ذلك 
في -خلافة على فاستسفى في حل الأكل هنبا فقضى محرمتها وقال : .هسه ذالدت. 
لغير. مأكلة » ول يقصد.يها إلا.المفاخرة والمباهاة » فألقت لحزهها على مزيلة 
الكوفة > فأ.كلبا الكلاب. والعقمان والرخب . 


(و) لاعلى.( تحزي ) وهو التقدير واللارص. (5) قول. ( قائل لآخر : في. 
طفاسى كذا ) و كذا مدكأ أو صاعا أو نحو ذلك »> أو يقول : هو مد أو صاع. 
أو نحو ذلك ( فيقول ) بالنصب عطفا على القول الذي قدرت على حد” «ولبس 
عباءة و , بالرفععطفا على مستأنف أي يقول صاحب الطعام ذلك 
شقول الآخررهو (:أ كثر ) ماة كرت ( ويقولٍ له ربه:أعطيت لك ما زإد على. 
كذا ) أي العده الذي 0 أنه أو لك كذا إن.كان كا قلت (فلد يحل له) أي. 
لآخر. ( أخذه ) أي | أذ ما.زإد؟ ( جوزت مسابقة ديل ) عن رهن بأهذه 
السابق .ويقال لذلك الرهن : السيق » ( بفتح السان والباه ) والسبقة (.بضمم 
السين وإسكان الباء )> !أ ي أجاز بعضهم ذلك فبو قول مقابل لقوله قمل ذلك 
ومسابقة > وأصله عدم.الجواز ولبكن أجيز تدرساً على.الحهاد في سبيل الله ,قال . 
صائمب « النخيرة ع: هذه المسألة استثنيت.من ثلاثة قواعد.: القبار » ووالتعذيب 
للحموان لغير فائدة » وحصول العوض والمعوض لشيخص واحد على خلاف في 


780 سمء 


* . ع اه : 
وروي ذلك» وفسر بإدخال فرس سنفرسينء فإنأمن سيةهفلا خير فيه 
وإلا جاز » فإن جع لكل لصاحبه رهناً أببها سبق أخذه فقمار» ويضع 





هذا»واستثنيت من هذه القوأعد لصلحة الجباد ( و ) دلي لهذا القول أنه (روي 
ذلك ) المذ كور من جواز المسابقة بالأجرة وتسمى رهنا عن الني يلق وذلك أنه. 
روي أنه يَقَع سابق بين الخمل ( وفسر ) ذل لك الجمواز ( بأدخال فرس بين 
فرسين ) ويسمى محلل ( بكسر اللام ) وكذا صاحبه ( فان أمن سبقه ) أي 
أمن صاحب الفرسين أو أحدها أن يسبقه| أي عا أنه لايسيقب) أو عل 
أحدها أنه لا يسقها ( فلا خير فيه ) أي لا نجاة في إدخاله من إثم ما يازم على 
أخذ من سيق منهم| © إذ لا يخرج بإدخاله حينئذ من معنى القيار ( وإلا ) يؤمن 
سبقه بل عاما أو ظنا أنه يسبق أو شككًا أو عل أو ظن أو شكة أحدههما أو 
علدا أنه يسبقها ( جاز ) وذلك التفسير رواه جابر بن زيد حديثاً أن الني مكنم 
قال : :من أدخل فرساً فإن كان يؤمن أن يسبّق فلا شير فنه وإن كان 
لآ يون أن لسسق فلا بأس به » قبل : وإن لم يدخلا وإحصداً وكأن 
الرهن من أحدهما فقط جاز ( فان جعل كل لصاحبه رهنا أيها سبق 
أخله ) هو لا الثالث ( 3 ) ذلك( قمار) فلا جوز سواءلم يمدخلاه' ثالث أو أدخلا 
اما الجائز أن يضع أحدهما فقط رهن سواء أدخلا ثالث أم ل يدخلاه أو يضعا 
معأ ويدخلا كالما ولا يضع الثالث لأنه إن وضع كانوا كاثنين وضع كل منها بلا 
إدخال ثالث » وهذا م قال : ( ويضم الأولان رهنين ١‏ الثالث ) لأن اراد 
أن يصيرا مع الثالث كاثنين» أخرج أحدها الرهن دون الآخر وهمي الصورة 
المائزة وإذا أدخلا ثالث و يضم رهف) كانت الصورة كصورة اثنين أخريج 
أحدههما فقط وهي جائزة . وقال مالك : لا يجوز الرهات إن وضعا الرهن معآ 


”ا 


فيرساون» فإن سبق أحد الأولين أ خذه) طببا » وكذا المدخل إن سبقبما 
ولاعليه إن سيق » ومعنى قوله :لا يؤمن أن بسبق بأنكان جواداً 


ولو دخلا تالغاءلآن الذي أخرج الرهن إن كان سايقاً عاد إلنه هأ وضع وكر: 
له ما وضع غيره أيضاً وقد حصل له أجر التسيب إلى الجياد وهو الى فلا 
يأخذ ما وضع غيره لتلا تمع له في الشرع العوصان وهما الآن سبقه لغيره ورهن 
غيره مع رهنه “يلاف ما إذا وضع أحدهما فقط فإنه إن سبقه الآخر أخذالرهن 
إذ ! بتسيب إلى الجباد تسبا ناما لأنه لم دضع الرهن » وحكة المماوضة إنما هي 

انتفاعكل واحد من المتعاوضينها بذل لهوالسايقلهأجر التسبب إل الجباد(فيرسلون) 
أفراسهم ( فان سيق أحد الأوليئن) الآخر والمدخل (أخذهما طييأ) أي أخذا. 
طيدّياً ( بتشديد الباء ) أو أخذ طببا بإسكانبا ( وكذا المدخل إن سبقهما ) 

فإنه يأشذ الرهنان وإن سبق المدشل أحدهما وساوى الآخر أشد مساوييه 
رهن نفسه وقمما رهن المسبوق ( ولا ) عطاء (عليه إن سبق ) أي سبقاه أو 
سبقه أحدهماءوإن وضع أحدهما»ءفقط سواء أدخلا ةلث أملا“وقال: إن لاأرجع 
فبه إن سيقني أخذه » وإن ل يسبقني بل استوينا » أو سيقته » فهو ان حضر أو 
أن تلاني في السبق أو لصاحي جاز . وقال مالك : إنلم يكن إلا جاعل 
السبق والآخر معه وكان جاع سابقا أ كله من حفر مسابقتباءولا بأ كل معهم لأنه 
منزلة الصدقة وقبل : يأ كل معبوولا يأ كل المسبوق إلا برضام جميعاً» الذي عندة 
أن السابق بأخذ رهن نفسه ( ومعنى قوله ) أي قول المفسر المدلول علمه بقوله 
وفسر وهو الني عل إذ سر ه 4 اخديث المتقدمعن جابر » وتموز رجعالضمير. 
إلى الني مر “ويْعل ذلك مطالعة الأصل » وهو كلام (الإيضاح ) وذلك قريتته 
وهو أول» لآن لفظلايؤمن أن يسبق مذكور في الحديثبتفسه»وقي كلام المصنف 
مناه إذ قال :و إلا (لا يؤمن أن يسبق بأن كان جوادا) ( بتخفيف الواو ) أي 


اللو 


لا يأمنأن سبقه فيذهب. بها فهذا حلال» وإنكان بليدا'بطيئأ ققد 
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حسنا كرياً فبو نشط قوي ؟ والماء متعلقة بمحذوف خبر الميتدأ الذي هو قوله 
معتى > والأولى إسقاطها ويقول : أنه كان جواداً ( بفتح ممزة ) أب و امل 
أراد زيادة الماء في خبر لدأ جرد امثبت» ولكن هذا لايحسن (لا يامئانب 
سبقه ) إباهيا ( ( فيئهب بهم ) أ ي بالرهثين ( فبيذا حلال وإن كان بليدا ) أي 
عاج انهل بح ع معد » بال : ب لشي زم موضمة ون البتلد 
معنى القربة ملا ( يطيئا فقد أمناه ) أي زال عنها خوف سقه ليا بل جزما 
أو رجبحا عو ححا قزيا ”أن سقام حي ( ( كأنها م يدخلاه ) 'بينها' و كأثبما 
أدشلا هارا أو توه ما لا نكؤن سابقا” ولا بعتاد في القنال ( و) ملك المقد 
الواقغ ببنها بالمسابقة بالرهن أو ذلك الرهان ١‏ ( هو خمار ) إلى هنا انتبى تقسير 
قولة : لا يؤمن أن مسمق » و كذا تفسير قوله ؛ يؤٌمن أن مسبى, لا فرق بدنبما' 
إلا بالنفي والإثبات» وعط التفسير هو قولة: بأ كان جوادا إلى قوله:فيذهب 
بها ولو اقتصر عليه لجاز ولكنه زاد ما ذكره بعد لسان كوئه ملالا تسصتكد 
وبيان ضد ذلك وقد يقال : منتبى التفسير هو قوله : فبذهب بها ولفظ: يسيق 
مبقي الغمول قي الموضمين في اديت موضع الإثبات وموضع النففي » فعنى 
بون أن يسبق أد القلب استو ثق بأنه يكون مسبوقاً أو مبني الفاعل ؛ أي 
زال الخوف من أن يكو ايت الامتيذاق بأنه لأ يكون سابقً > ويهو ممنى 
مفهوم من اللفظ بلا تتقدير لحرف النفي كقوله تعالى : 95 وآمنهم من خوف904. 
فلا يازم تقدير ادأة النفي مكذ! يؤمن أن ل يسمق ينه 10 يؤمن سدم سبقه 
غيره »: وعبارة أن حجر : وشرط بعض في المحلل أن يكون لا بتسقق النسى 





(ج)'سورة قريش الآيةاع , 





والمتنادر. ميا أن اللراد أند.لا يتحقق أن: مككون سانْقا “وتسمية ما يوس خل 
السبق رهلا سعقيقة لغوية على ها يظبر من نالصيحام وغيره وهو أولى-من أن يقنال: 
استعازة من الرنهن الذي هو أخذك ما لا ثقة به عما خرج.منك »وهو محتمسنل 
لشببه به إذ في كل منبها وضع شيء فى الخارج لا.في الذسة يترتب التصرف هينه 
بلن- وضع لدعل الشروط الخصوصة ,والمسابقة جائرة بين. الخيل وعمائنة بين الإبل » 
وجائزة بين الخمل و الإبل 4 ولا تهوز بين-فيلين ولا بين فمل وغيره لأتها لايقاتل 
على .الفمل . 
وفي الحدسشعن أبي هريرة: ولاسيق إلافيخ ف أو حافر أونصل ١١‏ أي سيف» 
وتجوز أيضأ في رمي السهم . كذا قبل . والمشبور أن النصل هو السيم . وأنه 
الخائز دون السيف والرهح , ومعنى المسابقةبالسيم أو السي ف أو الرمحالمسابقة 
المعنوية وهي أن يغلب صاحبه فتحمل عليه المسابقة بالحيوان حيث اجتمعتا في 
كلام واسحد فمعتير من مسايقة الحبوان مسنابقة الغلبة » فيكون من مموم اللجاز لا 
من المع بان الحقيقة والجاز» ولا يدخل الفيل في نذي الخف ولا امار والبغل في 
ذي الحاقر لآنه لا نقاتل علمها . والحديث رواه الشاقعي وأبو داوه والترمذي 
والنسائي زان ماجهوابنحمان وصححه . والصححئي رؤايته فتح الباء في السئق 
وهو ها جمل 'للسابق على سبقه» ورواه بعض بإسكانها على المصدرية؛ والمعنى على 
الفتح أن العطاء لا يستحق إلا فى سابق الكمل والإبل-والتضال» لآن هذه الأمور 
'عنات في-قتال العدو وفي بدل الجعل عليها ترغبب في الجباد» وم يذكر الثنافمي 
الفبل . وقال أبو إسحاق من قومنا : تحوز المسابقة عليه لأنه يلقى غليه' العدو > 
كما يلقى على للخيل ولأنه ذى ف والصورةالنادرة قدخل على العموم على الاح 
عند الأصوليين . وقال أحمد وأبو حشفة وغيرها :“لا تصح المسابقة عليه للآنه 'لا 





. رداء الشافمي وأبو داود والترمئي واللسائي وابن يان ورصححه‎ )١( 
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يحصل الككر والفر عليه 4 فلا معنى للمسايقة عليه ؛ فإن قال قائل : فالإيل 
كالفيل في هذا المعني > فاللواب : أن المرب تقاتل على الإبل أسْد القتال وذلك 
هم عادة غالبة والفيل ليس كذلك . ومن قال بالأول قال : إنه يسبق الخمل فى 
بلاد الهند وقبل أيضا : يقاتل على البغل , وعليه فتجوز المسابقة عليه بالرهن ؛ 
وقد اختلف : هل يسهم من قاتل عليه أكثر من قاتل برجله ؟ ولا شلاف في 
جواز المسايقة يلا أحر على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام والقرامي 
بالسهام واستعال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الخرب »© لكن قصّرها 
مالك والشافعي إذا كانت بالأجرة على الف والحافر والنصل وحصها يعض" 
بالخيل > وأجازها عطاء في كل شيء > قبل : اتفقوا على جوازها بعوضبا إذا 
كان من غير المتسابقين كالإهام إذا لم يكن معهم فرس »> وابمبور على جوازها إن 
كان العوض من أحد المتسابقين فقط أو منه مم آخر من غيرمما أو من ثالث 
لل ؛ ومجوز تعدثد.الواضعين للرهن ولو ثلاثة فصاعدا إن أدسغاوا آخر / 
يضع أو أدخلوا أكثر ول يضع المدخل > ولا يجوز تعدثد الواضعين إن ل يكن 
آخر أم أ كثر وإن وضع واحد جاز > ولو كثر المدخلون ( بفتحالذاء )قال بعض 
من ,كتب على رسالة أبي زيد عند قوله : ولا بأس بالسبق بالخيلوبالإيل وبالسهام 
ها نصه : إنما قال : لا بأس لأنه مستئنى من اللبو » واللبو باطل * وقد روى 
مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن" رسول وَنُوم سابقيين المنيل 
الذي أضمرت من الخفاء > و كان أمدها ثذءة الوداع » وسابق بين الخيل التي 
م تضمر من الئذية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان من سابق 
عليبا» “وحثله في مسند الربسع ورواه القرمذي أن رسول اله موه سابق بين 
الخيل وراهن»وفية د كر الرهات ولدس في -حديث الموطأ والمستد » والإيل بمعنى 
اخيل في هذا السبق » والرمي بالسهام فيه تدريب الجباد “وني تعلم ذلك فضل 
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كبير بقصد الجباد » وفي الثلائة حديث يمواز الرهن علبها المسايقة ويفير 
الرهن تجوز بالمثيل وبالإبل وبالسهام وبالحمير وبالرغال وبالأقدام »ولا تحوز غندة 
الرهن إلا في الخمل والإبل والرهي بالسهام » وأجاز الرهن جمد بن الحسن على 
مسايقة الأقدام » وأجازت الشافعية الرهن على الحمير والبغال 6 قإذا قلنا يجواز 
ارهن في مسابقة الثلاثة فيشترط تعيين الفرسين وجمل المعرفة عسابقة الفرسين 
وأن يسميا مبندأ الغاية ومنتباها » وتعمين الرهن فلا يكون مجبولاً وكوئه حلالاً 
بصعم ببعه قلا يجوز بلحو عملة ومالا دباع ولا يخاو من خمسة أوأجِله : الأول ؛ 
أن يخرج الإمام أو غيره جعلا من غير المسابقين فيقول : من سب أخذه فهذا 
يحوز باتفاق 4 و الثاني : أن مخرج أحد المتسابقين رهناً على أن لا برجم إلبه إن 
سبق ؛ فبذا جائز أيضاً باتفاق » والثالث : أن يخرج كل واحد منها سبقا وم 
يجعلا ببنهيا مخللاً على أنه إن سيق أخذ اميم فبذا لا يجوز باتفاق لآنه من القيار 
والرابع : أن يخرجكل واحد منها جعلاً و نجعلا بينها محللا واحداً أو اثنين و كلما 
كثر الحلاو كان أبلخ في الجواز»عى أته إن سبق جاعل السيق أذ الميع ولا 
شيء عليه إن كان مسبوقاً ومن كان سابقاً منها أخد الجبع فبذا هو الذي 
أجاز سعيد بن المسيب وبعض أصحاب مالك منهم ابن المواز وغيره ومنعه 
مالك في المشبور . والخامس : أن يخرج الرهن واحد منها فقط والخلل سسنها 
على أنه إن سيق الذي أخرجالره نأخذدفيك! اختلففيه قولمالك»فرةأجازه؛ 
وفرة منعدٍ > فبذه خمسة أوجه في الخدل وفي الرمي » نما يجوز فيالخبل جوز في 
الرمي بالسبام وفي الإبل وما متنع في الخل متنع في هذين » وقد قال عليه 
السلاة والسلام, : ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل'١‏ 4 فالخف الإبل ؛ 
والحاقر الخيل > واللبصل السبم > فبذا دلبل مالك على جواز: الخطر بالثلاثة » 
ولا تكون المسابقه في رهي الجحار ولا في رهي الرماح » ولا يجوز ذلك إلا في 


, رواه أبو داوه والدسائي‎ )١( 
اك‎ 





السهام “وذلك على و جيان: إما إلى الغأية في المسابقة» وإما إلى الإشارة في المصادفة 
فال يعض : يشترط في الرمي كونه رشقا معلوما أو نوع من الإصابة معينا من 
شرق أو إصابة بلاخرق أو نحو ذلك مما هو معلوم عند أهله » ويشترط تين 
الم ركب إذ هو الر كن الأعظم والله أعل . 


و إذا أخرج شيم اشترط .فيه التعيين لا التساوي “وقيل :لا يجوز على المفافئلةه 
بل على التساوي فلا مخررج هذا خية وذاك عثبرة أو .سعة؛ومن نشرط :الملل أن 
يكونءفرسه مجيول الجري وإن عل أنه عمسوق فبو تار » وإذا سيق الجلل 
أذ الأجرةكوإن سيق أحد اللذين تسابقا أخذ.رهنه ورهن.صاحبه ولا ي”ء 
لمحلل كرو إن سى المتسايقان.معا أشذ كل” رهئه > وإن سق" أجدهها.مع الحلل 
أخل. هله وقسم وهن صاحبه .مع الحلل» وإث وصاوا مغ أخذ.ذو الرهن رهئه 
ولا شيء لمحلل »> وإذ! تعددد المغلل.قسم الحللون ما يثبت لحم :إن كانوا سانقين 
أو مع واحد ولا شيء لمن تأر منهم ؛ ولااتجوز الأجرزة فى السناق ما هو عناء 
كحفر. يئر وخياطة ثوب» وقبل: تجوز . وبراعى“في.السيق سبق الأذن » وقئل 
سيق الصدر 4 وقبل سيق الفرس © مثلاً كله حق يكون عنل.مؤخرة: وس 
الآخر» إن وقع الراكب “فجرى قرمه فكان سابقاً قبل سد" سيق #اقولان' ؛ 
وإن تعثر أحده بالوقوع هل يعذر فلا يوْخيذ رهنه؟.قولان؛ وإن أغير أسمدهما 
خريس: الآخر يعر من حثر» وإن.وقم و احد ورركب :قرم الآنخر وسبّى كان 
المعل لصاحب الفرسكولا .براعى في الر كوب كين ولا.صغير .ولا سرج ولا قير 
سرج »و يككره أن بكب الصي يغليها . قال هالك:.ويجيوز ركوب الخثل بالمباهيز 
وإن كان ذلك يؤذيها وزئيس من تهذيب الجيوان النبي عنه . 


قال بعض المالكمة : إت كان خرج الست سود المتسابقين.فشر طحواز» أنلا 
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بعود إلبه »> بل إن كان الآخر سابقاً أخذه ذلك الآخر الساشي » وإن 
كان مخرحه سابقا أخذه من حشر . وأما المسابقة من غير جمل 
فلا يشترط فيه شيء » فتجوز بين السفن والطير والأقدام والرمي بالحجارة 
والميرع إن كان في ذلك غرض صححمح لما شرعاً . واما الاعب بالخام والرئد 
والشطرنج والكعاب والأعواد والببوت المرسومة في الأرض او في العود ونحو 
دلك فلا يحوز ولو بلا جعل»وهو كبيرة»وقيل : غير كبيرة إن لم تكن على جعل 
وعنه يِل : «من لعب بالرند فقد عصى الله ورسوله , وفي رواية : كأنه تمس 
بده في الدم وى الخنزير»'١أو‏ كان عند اهل بيت من دار عائة رند» فأرسلت 
لبهم : لتن لم مخر-جوه لأخرجنك من داري . وكان ابن تمر يكسره ويضرب 
اللاعب به » ويقال : الرندشت . وهذا كله فى موطأ مالك »2 ويسسى 
الترد ايض ( بتقدديم التون ) . والولف : قطع تكون من العاج أو غيره 
ماونة يلعب بها ليس قبا كيس بل برمى بها كاللمب بالكماب بخلاف 
الشطرنج © فإنه عبدان يلعب بها فيها تدريب وكيس لا يحسنيا إلا 
ذكي القلب ولا محوز بالمقامرة ولا بغيرها . وقال بعض المالكية : إرف 
كان بلا مقامرة فإن كات يدمن' عليه ردت شبادته , وبحد الإدمان ان 
يلعب به هرتان في ألمام . وإت لعب يه مرة قي العام جازت شبادثه وقمل : 
لا بحوز ذلك مطلقا . وقال الشافمي : يحوز اللمب به بغير ققار. وهذا في 
الشطرنم » و كذلك عنم غيره من انواع الباطل كالكماب وغيرها ممأ 
يثفل عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي إلى كثرة الإدمان > ولا يسل عليهم 
حال اللمب بها » ويسم في غير الحال ويحرم الجلوس إلى من يلعب بيا 
ويكره النظر إليبم لتلا يشتغل خاطره او عيل إلبهم » وثدت ان جلس 
اللقوم منهم ومن رضي بعمل قوم فبو شريك معبم » ومن كثسر سواد قوم 
قبو متهم والطسع مجر و الله اعل . 
)١(‏ رواه عسلم . 
بي (ج ٠١‏ - الشبل ثم ) 


باب 


اختلف فى أجرة تعلي القرآن وكتابة المصحف وقسمة الأرض 
وحسناب ببن قوم .الع ااء 


باب 


قٍُ بعش الاجارات | ختلف فيبا 


( اختلف في أجرة تعليم القرآن ) وأجرة عرضه وأجرة تعلم 
كيفية الأداء وأجرة تملم تجويده أو إعرابه أو قراءات القراء ( و كثابة 
المصحف ) كله أو بعضه في الورق أو اللوح أو في غير ذلك ( وقسمة الأرض ) 
والدخل والأشحار والدور والسبوت والآبار والأنبار وعير ذلك سن الأصول 
وقسمة الدواب والحب والسلعة والدنانير والدراهم وغضير ذلك من العروض 
( وحساب بين قوم ) شركاء في الإرث أو بالشراء أو بالحبة أو بفس .ذلك . 
وكان ابن سيرين لا برى بأجرة القسام بأساً» وسواء” في.ذلك الخلاف أن يأخذ 
الأجر ة من أصحاب المال المقسوم أو من بيت المال إذا جعل الإمام أو الماحكم 
للناس قساماً وقرض له من ببت المال أجرة» وهذا لا بأخذ من أصحاب القسية 
وتحل الأجرة للقسام ولو من هال المتم نصبه الإمام أو لم ينضه » وينيضي أن 


ع 


والحجامة و الرقيا 


ينصب الناس من يقسم هم ويكون عادلاً لاغيرهولا عبدأ ولا مكاتبا ولا حدودا 
في قذف ولا دمما» وجازأ كلالقسامطعام أحد الشركاء إذا صنعه لحم أو طعاميم 
إذ ل يكن رشوة لسحمف إلمه لآن في القسمة شغلا عن الرجوع إلى الأهل 
والتطاول » وتحكون الأجرة على الرؤوس لا على السهام إذ قد يكون حساب 
القليل أشد . وفي أثر قومنا : أجرة القسام ومن يعدل السبام على الرؤوس في 
القول الذي عليه العمل و كذ! أجرة الكاتب القسمة . وقبل : على السهام»فمن له 
نصف فعليه نصف الآأجرة » ومن له ريم فعليه ربعبا وهكذا » قال العاصمي : 


وأجر عن يقسم أو بعدل علي الرؤوس وعليه العبل 
كذلك الكتاب للوشقة للقاسمين مقتفيى طريقه 


وأجرة كايل الزرع» ويقال لكيل الزرع التكسير تؤخغ1ه من بايع . قال 
الماسمى : 


وأجرة الكمال في التكسير من بأهم تؤخذ في المشيور 
كذاك فى الموزون والمكيل الحكوذا من خدر ما تفصيل 1 


( والحجامة ) ( بكسر الحاء وتخفيف الجي ) وهي استخراج الدم بآ لات 
( والرقيا ) هي الاعتصام في إزالة مرض أو جنون بالقرآك أو بكلام ذكر :. 
ولا تحوز بما فبه شرك وتكون الرقما بنفث وبلا نفث و كلتاههما يجوز الأجر عليها 
قال اين عباس رضي الله عنها : إن نفرا من الصحابة مر”وا ماء أي : يحي من 
أحياء العرب قبه لديم أو سل فقال رجل عن أهل الماء : هل فك من راق ؟ 


لب قثا له 


1 لسوت مكة وأُرضن وسسأه ' . , . . 


فانطلق رجل منيم فجعل يقرأ فاتحة الكتاب ويجمع بزاقه ويتغل فبه »فبرى, > 
فآتوا بالشاة فقالوا : لا تأخذوها حتى نسأل رسول الله عَلثر» فسألوه؛“فضحك ؛ 
فقال : ما أمراك أنا رقية ؟ أصبتم » خذوها واضروا في سينا إن أحق مس 
أخنتم علبه أجرأ كتاب ال عز وجل [ ورواه في التناطر | وعن أبي سعد 
الخدري أن ناساً من أصحاب رسول الله مَل كانوا في سفر ثمروا نحي من أنصاء 
العرب فاستضافوم ول دضفوم, » فقالوا نهم : هل فم من راق فإن سبد القوم 
لديغ أو مصاب »؛ فقال رجل منبم : نعم © فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرىء 
الرجل فأعطي قطيعا من الغنم » فلم يقبلبا » ققال : حق أذكر ذلك لرسول الله 
عل فأتى الني عِللمْ فذكر له فقال : با رسول الله ما رقنت إلا يفاتحة الكتاب 
فتسم رسول الله عَِلِنَوٍ فقال : مسا أدراك أنا رقبة ؟ ثم قال : شذوا منييم ' 
واضريوا لي مع بسبم . وفي رواية : قد استضفنا م فل تضيفون لا تفعل حتى 
جماوا لنا جما وأنه قالرا : قد أعيان أمرء فلم يشف يرقيانا مهل فس راقو 

فقالوأ : استضفنا م الخ . وفي رواية أعطوه ذلك القطسم من الفم . فقال 
أصحابه : : نقسمه . فقال : لاحقى نسأل رسول الل مَلِقُوٍ » ومن حديث ابن 
عباس ققال ؛ 'يا رسول الله آخذ على كتاب الله أجرأ؟فقال: «إن أحى ما أخذتم 
عليه أجرا كتاب الله » فقومنا يستدلون بظاهر المديث على جواز الجرة على 
قراءة القرآت وتعليمه »وأقول :محتمل أن يكون المعنى إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرأ عمل”وافق كتاب الله.ومن ذلك المواقق لكتاب الله 1 بالند والنفث © 
ولا تحوز الرقبا مما لا بعلم معناه مخافة أن يكون فيه شر إلا” إن" جاءث على 
بد ثقة . وذ كرت طرفاً مما دتعلق بذلك في « تحفة الحب في أصسل الطب »> 
( وعلى بيوت مكة ) ودورها وبنائها(وأرضين)من مكة وغيرها (وهياه) منها 
ومنغيرها»والمراد جنس أرضمكةوهائها وكذاغيرمكة »وكذ! اختلف في شراء . 


ا 


فقيل: على القرآن حستء وقيل: حلال إن ل تشترط 


ذلك وببعه ( فقيل) :الأجرة ( على ) تعلم ( القفرآن ) ونحو تعلممه( /سحنت ) 
( بضم السين وإسكان الحاء وبضعها ) أي حرام” » سمى الأجرة عليه ”سحت لآنها 
'تسحت البركة أني : تقطعبا من اصلبا » فيجب رحها» ومن لم يجد ان يتعلم إلا 
نيا حل" له إعطاوها وحرء أخمذها » و كذا ما ذكر فى الباب وسائر الطاعاث 
وما حتاج إلبه » لأن القرآن دين الله » وبسم الدين لا موز > والأكل الدين 
حرام . وقبل : حلال » ولو اشترطت »؛ لحديث صحبح الربيع بن سيب رعهه 
الله وغيره من الصحاح : ان امراة وهبت نفسها للني وم يقبلبا» فزوتجها لرجل 
لا نحد ما يصدقبا بسُور من القرآن » فحعل تعلممه إياها تلك السور صداقاً ا 
لكن في رواية قال : لا يحل ذلك لغيرك » وأيضاً هو لاجد شيثا ولو خاتم 
حديد ؛ وتحديث « إحتى ما الخذتم عليه اجر كتاب الله '١١6‏ لكنتقدم تأويله 
بأن المعلى أحى ما أجذتم عليه أجراً عسل" وافق كتاب الله » وأعطى الحسن 
عشرة درام على التعلم ( وقيل خلال إن لم تشترط ) وهو قول جمد بن 
حوب رحمه الله . وقال ابو إسحاق: تجوز الأجرة على تعلم القرآن غلى اشتراط 
أجرة معاومة و«قدار معاوم من القرآن > قال : لو أهدي إلبه من مال البئم على 
تعلم القرآن فلا بأس عليه ما ل يشترطه» انتهى. 


وأما الإهداء من هال البالغ العاقل بأمره وإهدائه بتفسه فمن باب أولى » 
كلام ابن حوب قولأبإجازة الأجرة على القرآن أندفرض المسألة في كو الإهداء 
على تعلم القرآن والمعم عام بأن الإهداء على التعلم . 





. متقق عليه‎ )١( 





وفى « السير » في مناقب أبى عبد الله بن سودرين قال : وقد احتمعت 
بورجلان قى المسحد الكبير جماعة من المشايج ١‏ أبو عد الله محمد بن يكر 6 وعبد 
الل المدبونى و حمدين سودرين ؛ وعد الله بن روزران وغيرهم © فسأ هم رجل عن 
مسألة وهي الأجرة : هل تؤخذ على تملم القرآن ؟ فقال أب عد الله بن 
بكر المديرن : أجب > فقال : نعم إنتؤخذ عليه ؛ فعلى من تؤغذ إِذأ على 
رعي البقر ؟ فسكت العاماء توقيراً له » وإن ل يحسن في الحواب ب الحواز الآحرة 
على رعي البقر بالإجماع > ولعل بريد على تعلم الحروف والأدب. قال أبوالمياس: 
العذر له أنه لو منعبا كان ذلك ذريعة إلى تراك التعلم فنفضي إلى تام الجبل > 
وتصير الناس أمدين 1ه . 


وظاهر سوال الرجل أنه سأل على أجرة تعلم القرآن لا على تعلم حروفه ؛ 
فكان جواب المديون على أجرة تعليمه بالجواز » لآن السائل قال : تعلم القرآن 
ول بقل تعلم حروف القرآن وأدبه » و| وإنما ساغ هم توقيره لاختلاف الأمةفى 
ذلك أو لأنه اجتباده وتوجمبه كلامه بتقدر مروف القرآنوأدنه ادف الأصل 
لأن الأصل عدم الحذف ولكن ارتكبه من وجه كلامه به لأن المذهب مسرم 
الأجرة على تعلممه وظبور تحرعه » فكان ذلك كالقرينة على الحذف لككن المتبادر 
أن ثو كان هذا الحذوف مراد السائل لذكره فما يتبادر » بل لو أراده هذا 
لعف كلامه حداً لأن مريد التعلم للكتابة إنما بريد تعلمى كتابة الحروف مطلقاً 
لا حروف القرآث خصوصاً > ودعوى أن المراد خصوص:حروقه باعتبار ما 
نكتب مالاً وما يكتب غير مال > وما تكتب يخلاف السواد من الذوفات 
وما يكتب بالعد ونمو ذلك تقكلف . وأماالعذر بأن ترك الأجرة يغضي إلى 
ترك التعلم » وتركه يفضي إلى صيرورة الناس أمبين فلا يسح أذ الأجرة 


سس ار“ عمسم 


لمعم بل يبح أن يعطيها المتعم » ومعنى قول المديوني : أتجوز على رعي البقر ؟ 
أتحوز على رعبه وححده دون تعلم القرآن ‏ قلا يستشكل بأن الآأجرة على. رعنه 
يمم على جوازها وال أعلم , 


قال الشوشاوي وغيره : أما دم تعلم القرآن بالأجرة ففمه بين العاماء ثلاثة 
مذاهب : الجواز مطلقاً > قاله مالك > والمنم مطلقا قاله أب حتيفة . الثالث 
أند موز على وحه الإثاية دون الإحارة » قاله بعض العماء “ وأما الأصل فمسه 
فدليل أبي حنيفة القاثل بانم مطلقاً القرآن والحديث “ فالقران كوله تعالى : 
قل لا أسأالكم, عليه أجراً # "١‏ والحديث قوله ملت : « بلّغوا عني ولو 
بد ع '"أفاً مر بالتبلسغ دوت الإجارة روي عن عمادة بن الصامت رضسي !ته 

عنه أنه قال علتمت القرآن لرجل فاعطائي قوس أجامد ب » فأعلت رسول 
لله عت > فقال : « أتريد أ ن تطوى بطوق من النار يوم القمامة » ؟ . 


وفي الديوان : علَم رجل” رجلا السورة من القرآت على أن يعطبه قوسا 

وسأل رسول الله عِلِيّو عن ذلك فقال له : « لو أشنته لقلّدك الله به قوسا من 
اريم القيامة » وجل مالك هذا كله على أول الإسلام لقسة القرآن في 
أول الإملام . قلت : وأيضاً الآية نفت سؤال الأجرة وليست فيها تجرمبا , 
ديل من ن قال : موز على وحه الإثابة ولا موز على وحه الإجارة قوله مَك : 
سق ما أكرم عليه الرجل كتاب الله » وإن القرآن أجل” وأعظم من أن 

1 عي الح + لل يمد قابسل حل لد أ ل لا إجارة , 


ه٠‎ ٠ الأنعام‎ )١( 
. ؟) رواه المخاري والترمذي وأحمد‎ 


ودلمل مالك القائل بالجواز مطلقا قال : وهو القولالصحمح : القرآن والحديث 
والعمل والنظر ؛ فدلمل القرآت قوله تعالى : 99 وتعاونوا على البر والتقوى ١١#‏ 
وأي بر أعظي من كتاب الله عز وجل > ودليل الحديث قوله يلو : « أسسق 
ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله عر وجل » [ رواه النغاري ومسل ] . 


وروي أت امرأة أتت إلى رسول الله لت فقالت : إفي وهبت لك نفسي 
فأعرض عتبا فأعادت ثائية » فقال له رجل من أهل الجلس : « إن ل تحكن 
لك بها حاحة فز جنها با رسول الله » فقال : « هل معك شيء” » ؟ فقال : 
ليس معي شيء إلا إزاري هذ! إن دفعته إلمها بقست” بلا إزار » فقال له : 
« إلتمس شنا ولو خاتما من حديد » فقال ؛ لم أجد > ققال : « هل معك سي 
من القرآن ؟ » قال : نعم معي منه كذا و كذا. فزوجه الني مله على أ 
بعلكمها ما ممدمن القرآن»!؟'.فيبذا الخديث يدل على جوازتعلم القرآ'ن بالإحارة؛ 
ويدل على جواز النكاح بتملم القرآن صداقا ولكن لم يأخذ به مالك في النكام 
على مشبور مذهبه » وفي المذهب قول شاد يجوازه في الصداق > ودليل العمل 
أن عاماء المدينة جوزوه وأعطى سعد بن أبي وقتاص الأجر على تعلم بنبه »وقد 
عل عطاءقميداً أمره بأ حرة» و كذا غيره قال مالك: إيبلغنا أن أحداً كره تعلم 
القرآن أو الككتابة بأجرة . وأما الوجه الذي تموز الإحارة على وجه الجر 
أو على الجمّل على كولين : الجواز » والمنع وظاهر كلام أني مد في الرسالة 
الحواز لقوله : « ولا بأس بتعل المحم على الحداق وهو ظاهر المدونة “ وتلل 
جوازه القباس على الجمل في غير هذا الباب » ودليل الملم أنه مجبول لا يدرى 


(ؤ) الائده : ؟, 
(؟)زداه البخاري وأبر داود رأسميف 4 


سس اها سد 


هل يتحدق الصي أو لا يتحدق وعلى تقدير التحدق مي يتحدق > قال بعضبم : 
الإجارة في ذلك وجه جائز باتفاق » وهو الذي عين فبه الأجل والآجرة بلا 
تردد في إعطاء الأجرة مثل أن يقول لامعل : '"نجاعلئك” على تعلم أولادة على 
سنئة أشهر مثلاً يككذا و كذا » أو كل سنة بكذ! » أو كل شهيسر يكذا 4 ولا 
يحتاج إلى اختبار عقل الصبي وليس لمعم الخروج قبل تمام الأجل ولي سلأصحابه 
أن 'خرجوه أو تخرحوا أولادهم قبل الأجل لأنه إجارة حقبقة ؛ فإت أراد 
لمعم الخروج قبل الأجل فلا شيه له » ومن هذا الوجه أشه الجمل»وإن أرادو! 
إخراجه فعليهى جميع الإجارة » ومن هذا الوجه أشبه الإجارة إلا إذا قالوا 
لفعلم : نؤاجرك كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا » فلكل و الحد الترك مت شاء» 
وللاعل الأجرء حساب ما عل . وأما وجه لا يجوز باتفاق وهو الذي عين فيه 
الأجل والآجرة مم الثردد في الأجرة مثل أن يقال : نؤاجرك على تعلم أولادنا 
سنة أو شهرا مثلآ بككذا وكذا أن محدقوا » فإن ل يحدقوا قلا شيء لك وله 
أجرة مثله ما تكن الأجرة أكثر من المسمى » نعم اختثلف فيا إذا كا نالصي 
يتحدق في ذلك الأخل بالجواز والمنع مثل أن يقال : نؤاجرك على تعلم هذا 
الصي سنة حسزباً واحداً أو حزبين أو شه ذلك من القلة » فإذا قلنا بالجواز فلا 
كلام > وإذا قلنا بانع فلفعم أجرة مئله مالم تكن الأجرة أكثر من المسمى . 
وأما وجد“'مختلف فيه وهو الذي ل يذكر فيه الأجل وهو الجعل الحض مثل 
أن يقال : نجاغلك على تعلم أولادنا حتى يتحدقوا القرآت كله أو يقال : حق 
بتحدقوا بعضه أو يقال : حت يتحدقوا الكثابة » فإن تحدقوا أعطيناك الآأجرة 
وإلا فلاثيء لك . فقيل بالمنم لأن من شرط الجعل أن يكون في شيء لو تر كه 
امجمول له لم ينتفمبهالجاعل ومنع أيضاً للجبل إذ لا سُدرى عل يتحدقون ومسق 
بتحدقون > فإن أتم"المبل فأجر مثله و إلا فلا شيء له ؛ وقي ل أجر مثله »وقيل 


د 


بالجواز للضرورة > ولو وجد العمل عليه يشرط اخشبار الصي هل هو ذببه أو 
بلمد” ؟ قال ابن شاش في و الجواهر »: خمس مسائلمترددة بينالجملو الإجارة : 
مشارطة المع على الحمداق 4 أو مشارطة الطبيب على البرء » واستخشراج الماء 
واللفارمة 4و كراءالسفينة .وأيام التعلم الست والأحد والإثتين والثلاثاءو الأربعاء 
وذلك أن مر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عامر بن عبد الله الخزاعي أنيلازم 
الصدان للتعلم بعد صلاة الصبح إلى الضحى > ثم من الظبر إلى صسلاة العمر 
وبريحون في بقئة النبار ولا يازمه تعلممهم بالليل إلا بشرط أو عادة , قال أبو 
عمران الفاسي : لا موز له حضور الخنازة ولا عمادة المريض وقت ملازمتلبه 
الصببان > قال صاحب « الخلل»: ويطلقم بعدالمحو'١'للإفطار‏ وقيل الظبر للغداء 
الكبير » وبعض الراحة في العشية يحسب *طول النبار وقصره , ووقت التعلي 
النبار دون الليل ووقت التسريح يوم اميس وبوم الجعة بعد كتبيم الأاواح 
وتصحمحها وتجويدها يوم الخخبس ولا يرجعون إلى المكتب إلا صبيحة يوم السبث 
هذا أمر مر بن الخطاب رضي الله عنه عامر بن عبد الله الخزاعي » وذلك أنه 
خرج إلى الشام عام فتحبا » قغاب عنها شهوراً » ثم إنه رجع إلى المدينة وقد 
استوحش الناس منه > فخرجوا إلى لقائه فأول من سيق إلبه الصبيان لسرعتهم 
ونشاطهي فتلقوه ه على مسيرة نم » وكان ذلك يوم اليس وبأت معبوق الطريق 
لملة الجمعة وددخل معهم المدينة يدم المجعة قبل الصلاة » فقال للأولاد : أنتم تعبت 
يوم ف الخروج ويوماً قِ الدخول وقد جعلت لع وام الخخيس ولدم الجعة وقت 
تسردم وراحمة ل ومن يعدم إلى نسم القدامة “فدعا بالفقر لمن أمات سنته وبالغنى 
من أحأها , 





() كنائي الأصل » وامل صوابيا : القجر. 


# سب 


البلاد أيام المع والأعناد » وفي عصر نصف يوم الميس أيضا » وقيل : جوز 
لمعل ترويح الصببات يوم أو يومين . قاله أبو إسحاق التي . وقاله «سحنون» 
في أجوبة القرويين . وقال أبو جمران : يجوز بعد يرم الفطر في يدم أو قي نومين 
أو ثلاثة » وف عبد الأضحى إلى خسة » ولا يجوز لاعل أن يغيب إلى قرية يرما 
أو يومين اثنين أو ثلاثة لبصلح ضمعة * لأنه لا جوز للقاضي والقافي أجير 
للساين كلبم وهو قريب هته ولا يؤذن لهم بأكثر من ثلائة أنام إلا يقت 
آنائهم مخلاف أيام الأعماد » فيؤذن هم بلا إذن » وحكم التسريح للحدقة عدث 
وتعطيل لا يجوز لمعم أن يشترطه على الآناء قاله صاحب و الحلل » وأما مَك 
الحدقة التي يأخذها الممل » ففي وثائق الجزري أن الحدقة لازمة شرط” أو عادة 
قال ان بونس : بقضي بها بالضرب والسحن إذا كانت بشرط أو عادة » وأما 
موضع الحدقة في القرآن > ففي أجوبة القايسي: إذا عرف الصبي البكتابة وأذ 
آنته فللمعل ثمانية دراهم » و إِذا يلغ سورة الملك فله أربعة دانير ذهب » وإذا بلغ 
سورة القاتح فله مُانة دنائير ذهما » وإذا دلخ سورة مرم قله اثنى عشر ديناراً 
ذهبا . قال صاحب الكلل : هكذا الحكم إذا كانت القراءة نتلقين بلا كتب 
ولالوح . وفىي « أجوبة القرويين » : لمملم حدقة الختمة إذا أتم" الصى 
ثلاثة أرباع القرآن 4 وقيل : إذا أتم ثلثي القرآان » وقبل يكتب 
أول آي هن سورة المقرة © وقبل يتم سورة المقرة » وقمسل لئس في 
الملفصل حدقة» وقل لا حدقة إلا حدقة الحتم » أعني تم القرآن كا في <. أجوية 
القرويين » عن سحنون : وإا قلنا لمعم : حدق الم إذا أتم ثلائة أرباع 
القرآك أو 'ثلنيه أو يكتب أول آية من البقرة على ما تقدم ‏ لأنه عنزلة. المدبر 
أو أم الولد إذ للسين انتزاع ما لما ما لم عرض » والمذهب الإياضي الوهبي أرن 
أم الولد أمة إلا" إن عتقت بوجه من وجوه العتق كأن برثها أو بعضبا ولدهما 
والمشهور أن الخدقة غير حدودة كا في «العتية» » ولكن برجع الأمر فمها المرف 


والعادة والمروءة وامالية وكثرة الحفظ وقلته فتكثر نكثرةالحفظ وتقل قله 
قال ادن حبيب : يقضى بالحدقة على قدر مال الأب وحفظ الصبي وتحجويده إلا 
أن يشترط الأب تركبا » وإن أشرجه أبوء من عند المع > فإن بقي عن عسل 
الددقة يسير فبي لازمة له » وإن بقى سدس ونحوه ل بازمه شيء إلا" إناشترطها 
المعل في الأول > وإذا ترك الأب تعلم ولده من شح” قبح فعله أو لعلئة "عكار 
وإن ل( يكن له أب * فإن كان للصبي مال فلْيسم وليه في تعليمه » وإ ل 
يكن فالقاضي > وإرك 1 يكن فجاعة المسلمين > وإن لم يكن 
فأمه وأقاربه الأقرب فالأقرب . ومن فروض الكفاية تملم من أسل ما 
يِصلتي به وترك تعلم الخط للأنئى» والرسائل والشعر أحسن » وإذا لم يعرف 
شيا لا حروفاً ولا هحاء ولا غير ذلك » قلا حدقة له ؛ قال سحنون فى أحوية 
القرويين : لا شيم للمعلم في صبي لا هجو ولا يفببم حروف القرآث » وإذا 
أخطأ الصبي وانتقل من غير متشابه » فإن كان قلي3 ما لا سلم منه إلا الحفاظ 
المعدودون ل يضر" ذلك بالحدقة » وإن كثر فلا حدق وإذا تداولوا صبيا فالحدقة 
للزي خم عنده قاله سحنون في أجوبة القرويين . وقبل من تعلتم عنده الأكثر 
وقيل لككل واحد بقدر ما تعلّم عنده » ويستحتى المعلم الحدقة إذا يلغا ؛ 
وقئل إذا بقي لموضعبا أقل من الربع وقبل إذا بقي لموضعها ربع وقيل : ثلث 
وإذا أعاد القرآن فلفعلم الخدقة أيضاً قاله سحنون في « أجوبة القرويين » , 

وقال صاحب ١‏ الخلل » : لاسحدقة إذا أعاد , قال أو عمران الفاسي وأبر 
عموان الرجرجي : حب نشرط المعلم على من سكن ذلك الموضم أصلاً أو طارئا 
وقال التونمي : جب على من له ولد » ووجه الآول أن النفم عائد إلى الككل > 
وإذا لم يعقد مع المعلم وأراد اطخروج فإن بلغ ثلاثة أشهر فالشرط لازم » وإذا 
مرض العلم قبل تام المدة حوسب بوقت المرض لا باستدراكه لأن الأجل 
معسّن وقد فات بعضه فا موقت به يفوت يفوته ولانه أيضاً فسخ دين في دين 


اد 


عنزلة من عليه دراه إلى أجل ثم فسشها في الحصاد لأن قيض الأوائ ل كقبض 
الأواخر» والذي يعقل الحضار'' من أهل الموضع السلطان أو القاضي أو جماعة 
من المسليين > فإذا عقدوه فالشرط لازم لأهل الموضع وينكل من امتنعمن تسلم 
وأده إلى المكتب ويحبر على ها ينوبه من أجرةالمعلم “ومن أبى طرد ونفي إن 
قدر علمه لهدمه ركنا من أركان الدين ولا تجوز شبادته ويؤدب أدبا وجيما . 
قال أبو جمد : 'يكره الرجل على إحضار ولده , وقال أبن بطال ؛ لا يلزم الأب 
أن يعلى ولده القرآن » وإنًا يجب أن يعامه العقائد خاصة ويحجب على المعلم الوقاء 
حت يتم الأجل ولو لم ببق إلا واحد كان ذلك في صفقة أو صفقثين » ولا نحوز 
للمعلم الخروج قبل قَام الأجل » قال ابن القاسم في كتاب « العثتبة » و كتاب 
و الاستساب » وقبل : قالا بالجواز » وقال الجواز ابن أبي زيد في « أجوبة 
القرودين » ولأصحابة إخراجه متى شاؤوا » وله من الأجرة بقدر ما جلس ولو 
بومآ واحد] 4 و كذا قال أبو العماس الداودي في كتاب « الأسئلة والأجوبة » 
وقيل : لا شيء له إلا بهام العمل » وإذا أخرج > فقال أبو الحسن المغي : 
يستحقرأ بعد تام أجل لا حين خروجه » وأما الذي يتبعه المعلم إذا ارتحلوا أو 
تفرقوا ففي أجوبة القابسي : يتسم الأكثر وتتكون لدالأجرة الكاملة على الأ كثر 
لأن الأقل يتم الأكثر سواء تفرقوا باختبار أو اضطرار مخلاف الراعي لآن 
الراعي إذا تفرقوا عنهأخذ الأجرةالكاملةيحساب ما رعى لهم وقالبعضشراح 
الرسالة : المراه بالحداق حفظ. ميم القرآن أو بعضه > ويشترط في المعلم أن 
مكون مستور الخال متزوجا 4 فإن كان أعرب سثل عن اله » فإث م يسسمع 
منه إلا العفاف أبمح نصبه للتعلم وإلا فلا » وينيغي أن يكون هبيباً عبوساً من 
غير عنف غير مزاح » قال بعض شراح الرسالة : اللقصود من التعلم القران 
أن يكون حفظا وإتقاناً لفواتينه من إشفاء وإظبار و نموها وتعلم محارج 


(؟) كذا في الأصل , 


لي ب عه 


وجوٌّزت عل تعليم الصناعات ولوضطاأ » ومنعت » والختار الجواؤ ع 
عرز الأطفال . . 


الحروف » ورياضة الصبئ في ذلك والكتاية على رمم المصاحف وينبسى عن 
تعليمهم أباجاد ونحوه نما هو وسيلة إلى الدخول في علم النجوم وأحكامبا 
والحدقة ظاهراً هي حفظ القرآن في صدره» ونظر] هي أن يقرأه في المصحف 
فإنا شرط الحدقة في سنة مث فقيل : لا يجوز كشياطة لوب ف بو ؛ وقل : 
يجوز هذا دون ذلك ؛ فإن تم الأجلقلم يتحدق فل أجر مثله » وإن فرطالمعلم 
أدب وإن اعتذر ببلادة الصبي اختير » فإن صح ما قال فل من الآجرة بقدر 
ما علم وينظر إلى تعب الأول وتبذيب الثاني ( وجوزت ) أي الإجارة ( على 
تعليم الصناعات ) المداحة والمشروعة ( ولو خطا ) لآن التعلم من نطق الاسان 
والنطق من الأعمال وداخل في العمل الذي يثاب عليه ويعاقب ويسمى كسبا 
وقد مر" عن بعضهم أن الطواف أأجرة إذا باع باللسان ولم معش ( ومنعت ) أي 
ومنعها بعضهم لأنه لبس فببا عمل الجوارم غير اللسان * والصيحيم جوازها لأن 
النطق عمل فهو مؤثر فيالبدن حق أندإذا أكثر الإنسان التكلم عيء يصفر و.هزل 
سكيرة الصياح ويكون من الصداع » فإن كن في تعليمه هشي أو بشير بده أو 
رجله أو يحمل ليراه فيتعلم بالأجرة أو مشي إلى موضع التعلم لحاجة المتعلم فا؛ 
أجرة مله » جزماً “وف أجرة المتكلم القولان وذلك لأن الآداة مال وهي مما 
ينقص ؟ وإن عمل بها المتعلم لأحمد بأجرة فالآأجرة له لا لصاحبيا لآنه حمل ببده 
ولآن صاحبها قد كانت له بباأجرة ؛ و كذا إن سمل بها لنفسه فى ماله أو جر”يها 
مالآ بالصنع بها » ولو كان الشرط على ذلك قمل : إن كان الشرط فيا علمه لأذه 
م يحلل حراما ول تحرام حلالاً ( وأفختار الجواز) أي حواز الأجرة( على حرز 
الأطفال ) ومن يان لمتزلة الطفل من البُلغ لآن الحرز عمل إذا كان يغلق عليهم 
الماب أو برد من خرج منبم بالانتقال من موضعه وبراقهم فقبو كالشايف 


3 0 


وبري الأقلام و تسطير ألواحهم لا على التعليم » و هي عليه ممنوعة ) ولا 


والراعي ( وبري الأقلذم وتسطير ألواحهم ) و نحو ذلك مما هو عمل غير 
عبل اللسان لأنه إن ل سطر له سطر هو معوسا بل أول من ذلك أن يمتسير 
تسطيراً له نحسب تحدد أسواله من .حفظ وعدمة ) وصعوبة حفظ ها نكتب 
وسهولته فسكون عدد السطور يقل ويكثر محسب ذلك فكو نيختيره ور لبسو مده 
( لا علىالتعليم )فإذا كان يعامهم ويفمل ذلك فل الأجرةحساب ذلك لاحساب 
التملم ( و ) الأجرة (هي عليه) أي على التعلم (ممنوعة) وهوالمذهب وكلما مر 
من أمر الحدقة فبو من أقوال قومنا » وأما الإهداء ولو من هال المتمفجائز لن 
يفعله و كذا كل ما لا بمد” من الأكل بالدين » وثيت عند يطالة الصبيان يوم 
اميس ويوم المعة على سعد" ما مر" عن الشوشاوي ( ولا يأخذ معم على -ختمة ) 
كا شفعله قومنا على الحدقة وقد مر" » وإنما سقته لك لآن المصنف ذكر قولا 
بالجواز ولاحتال كلام المديوني رحمه الل إباه ( وولادة ) ولادة المعلم أو ولادة 
أبي الصبي أو قائمه أو من كان من أهله ( وقدوم من سفر ) قدوم أببه أو قامٌّه 
أو من كان من أهله ( ما يجعل له عند ذلك ) لأنه مداراة » وإن اطيأت قله 
إلى ذلك وعلب يرضام بذلك بلا كراهة فله أ كله وتلكه ولا على تأديسه . 
وقال الشوشاوي وبعض شراح الرسالة : ولا يقضى بالعطية في مثل الأعباد 
وال موامم »وتستحب»وأها أعناد النصارى والسبود قلا جور الإهداءفنها عزر مهم 
ولا قبول هداياهم فيبا لآن ذلك تعظم الشرك > و كثير من الناس يقبل ذلكمنهم 
كسد الفطر .عند الببودي قال بعض الشبوخ : إذ! قلنا يقضى بالحدقة قات الأب 
قبل أخذها والقضاء بها فلا شيء لامعل على الورثة » و كذلك إذا مات المعلم فلا 
شيء لورثته على الأب » وسثل سحنون عمّن ترك ابه يشثفل بالعلم ويقوم بما 
عليه من العمل : أَلمَه' في ذلك أجر ؟ فقال : أجره في ذلك أعظى من الج 


والجباد والرياط © وإذا تخاذل الصبي وعندء' فراع من غير شتم ولا لمن ولا 
هجر » فإن ! يفد ضربه بسوط ليّن نمو الثلائة والأربعة من غير تأثير » 
وينتبي إلى عشرة»فإن عرف الصبي ,اروب أو معدم الميالاة استأذن المعلمو لبه 
وزاه ف ضربه » واستحب و سحئون » أن لا بولى أمداً من الصصيان ضرب 
صمي قال : ومن حسن النظر التفرقة بين الذكور والإاث . قال أبو عمران 
الفاسي : يكره جمعبم» وكْسّده « إبن عرفة ؛ بمن بلغ التفرقة في المضاجم قال : 
ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض » وقبل : يح بقول عن يعرف بالصدق منهم 
بينام عن التعامل بالرا في الاسام وخيده قال . والسوط ومكان التملم على 
المملم » زإن بلغ الصبي مبلغ الأدب جاز أن يعلم في المسحد > وإن كان صغير] 
يعبث » فروى أن القام. ١‏ أحب خلك كول جز أ جسم وبسلم نو 
أو بتزوج للقولوا شدئا ويأخذوا ما يأتون نه له ؛ ولا نحوز أن ن مجعليم خدماء له 

في قضاء حوائحه كالاحتطاب والسقي . قال الجزول : إلا بشرط أو إعادة ؛ 
قال رسول الله عر .«إذ! ظبر الفسق فى الأهراء والرئوة من الوزراءوالسيخف 
من ألقراء والمداهنة من الخاصة والتحليل من العامة قباطن الأرض سير من 
ظاهرها » وَإِذ! أرشاه الصبي فبطله » فإنه يقدح في شبادته وبال التوفيق . 


وق « أجوبة القرويين » : أن ما يأخذه المعلم في الأعناد والمواسم حائز » 
يقضي به إذا جرى به "عراف أو شرط إلا إن أعطاء الصغير لأن الصف لا ملك 
دأ لك ) مز أيضا أنه جور عليه » فإ أخذه فير جرحة في شبادت» 
وإمامته إلا إن اطمأن قلبه إن ذلك رسالة من أده أو قائمه. قمل أو كان فضاة 
يخاف علبها الضياع » وإن أخذ في أعاد الكفار » فجرحة فمها ولو أشدذ على 
بالغ مالك » قال بعض : يجوز ما أخذ المعلم من النفسة والعروس تشرط أن 


لا يكون في خروجهم أذية للم وأن لا يخرجبى حثى يستأذن آناءهم إها عند 
الوقوع وإها عند المشارطة » وأن يكون ذلك نطبب نفس المعطي وأر:. لا 
كالخمس »> والوقت الذي لا يكونوت عنده في المكئب وإن انخرم شرط” حرم 
ذلك وحرج فاعله وإن / يسو بينهم بأن فل من أحسن إليه منهم فجرحة 
في شهادته وإمامته » وعنه مَملِلَمٍ : ه شرار معامي صبيانم أقلتبم رحمة المتم 
وأغلظبى للفسكين » ١١‏ ويجوز إرسال بعض الصببات إلى بعضإن قرب الموضع 
وله أن يستخلف بعضا منهم إذا خرج لما يعرض له إن كان ذلك نادراً وإن 
تطوع بشيء للمعلم زيادة على أ ته فقمل : تحوز لاه كالتطوع بشيء بعد اتعقاد 
الببع أو الصرق » وقبل لا » ولا يحاسبونه بالزيادة لأن أجرتسه لبست أجرة 
صحبحة بل مز حت بالممروف لأنها واجبة على من ليس له ولد » ولأجل هذا 
حاز له ببعالطعام الذي يأ خذممن ليس له ولدق ل قمضه على المشبور» وقالبعض: 
لهم أن يحاسبوه بما زادوا تطوعاً على أجرقه » وسيب القولين: هل تلح الزيادة 
بعد العقد بالعقد أم لا ؟ واعلم أنه لا سعد" فيا يتعلتم من القرآن لاختلاف العقل 
والأحوال > وقمل دود كمس آنات >6 لقول عمر بن الخطاب رفي الله عنه 
. د تعلموا القرآن خمنس آيات خمس آنات » فإن جيريل عتبتعد أنزل على عمد َل 
حمس آنات خمس آناتٍ » ولآن الأمور المحسات مألوقات فى الشرعباتقمن ذلك 
بني الإسلام على خمس » وسجعلت الغنائم خمسة وجعلت زكة الإيل والبقر في 
خمسة وسعلت شهادة اللعان خمساً » وجعلت القسامة خمسين» ويعلت الأصابع 
والمنان خمسا خمسا > وذكر في القرآن من عده الأندياء خمسة وعشرين “و جعل 


1 موضوع كا ف اللآلىء المصتوعة . 
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أولو العزم خمسة > وكلمات أم القرآن خمسا وعشرين > وأ»ماؤهتعالى في القرآن 
خمسة 4 و كامات سورة الإخلاص خمس عشرة » وعدد انات سورة الفلق 
خمساً و كذا سورة التاص , 

وحم مداد الصببان الطبارة » وكرهه أبو عمران الفاسي : ونحسه أبو عبد 
ليله عمد بن باسين الر جراعي » والخخلاف فبين لا يتحفظون عن النحس . 

وصفة تأديب الصي الضرب المتوسط لا شديد ولا خفيف »> والصحيح أن 
ذلك بحسبه > فبعض لا بمتثل إلا بالضرب الشديد » وبعض بالحقيف ويعضءالشمم 
فلا يضر ب »و بعض بلا سم فلايشتمولا بضرب»؟والضشرب سوط رطب لمنعريض 
قاله صاحب « الحلل » . لكن قاله فى ضرب الصى على ترك الصلاة ؛ وضرب 
فوق الظر على الثوب أو المقعدة أو الكتف أو الصدر أو العضد أو الذراع 
يسوط لين . قال صاحب « الخال » من المالكية: أو على باطن القدمين ممردين 
لككن قال : هذا إنما هو على ترك الصلاة » ويضرب على الصلاة واللوم 0 والشْتم 
والككذب واشروب من المكتب وعقوق الوالدين ومخالطة أقران السوء وغير 
ذلك من المظالم . قال ابن القاسم : زمان الضرب عشر سنين © وقال أشبب ؛ 
سمع سئين © هذا على الصلاة » وعندنا يضرب على غير الصلاة لسبيمع سنين »> 
قمل : مضرب على الصلاة ثلاثة أسواط » وعلى اللوح مخمسة > وعلل الْسْتم سبعة 
وعلى الهروب من المكتب عششيرة > وال ابن أبى زيد : يجوز على البطالة عشرة 
وعل القراءة ثلاثة » وإن جاوز قعليه دية ما أصاب » قيل : وللزوج ضرب 
زوحه إذ! عصته عشرة » وما زاه تقتص به مله » وقال أشبب : عل السب" 
سبعة 4 وعلى الحمروب من المكتب عشرة ؛ وعلى الحفظ ثلاثة » قال قومنا: ولا 
بكون الضرب إلا أسفل القسين » قال أشهب : إن جاوز ثلاثئة ع لى ظامر 


(؟) كذا في الأصل ولعل صوابها : الصوم , 


ومنعت عل صحكتاية مصحف » وجوازت فنه على عمل وصنعه » لا عل 
سبب القر أن 


القدمين اقتص” منه لأنه تمدتى »© ولا نُضرب على البطن . قال بعض قومئا : 
ولا على الظهر » ولا مان على ما تولد من الضرب الجائز » ولزم الضمان عسلى 
نفس الضرب الممنوع وعلى ما تولد منه » قمل : يضرب الصى على التعلم ولا 
برشى » قاله إن القامم وأشبب > وقيل برشى ولا يضرب » وقبل : ل يرشى 
ولايضرب بل يُضرب والقول بأنه يرشى ضعيف 4 لآنه قد يكسل يعدم 
الإعطاء ويكون عمله غير تخالص وقالو! : ذلك في الصلاة » وكان لبعضهم ولد 
فامتنع من الصلاة فآئجره أبوه بشيء معلوم فلما حل” الآجل تقاضاه فامتنع الأب 
من إعطاء الأجرة فقال : صلاتك لنفسك ومالى لاذ! ! فقال له الولد إِذ! كان 
قصدك هذا فوالله ما صلكّتها لك بطبارة » ويأشذ المعلم من أسباس المسجد > 
وقمل إن كانمؤذناً أو إماما ويأشذ الزكاة ولو كان غنيا“و كذا العلاء الذينفسهم 
نفم الإسلام كالقضاة و المفئين وللدرسين واللمدنين والآئية قاله العزالي . قال 
اللخمي : جاز للعاملين واو.كانوا أغتباء فأولى للعلاء ولو كانوا أغنياء © و كذا 
أحازها سحئوت . ( ومنعت على كتابة المسحف ) لثلا يكون كبيع الدين 
والأكل به » وجازت عل شكله ونقطه وتبين أرباعه وأحزابه وأمانه وأعشاره 
ونمو ذلك كالآنات والوقوف ( وجوزت فيه على عمل وصنعة لا عفى سبب 
الفرآن ) و كذا الخلف في ببع المصحف »> واتفقت المالكية على جواز بسعبأ 
واختلفوا ف إجارة المصاحف > فأجازها ان القاسم » ومنعبا ابن حسيب » 
وهذهنا : المنع قأله في د الديرات » : لا يموز كراء المصاحف ولا الكتب لمن 
بقرأ قبا » وذلك تمن العلم ونهى رسول الله ملكي عن ذلك 1ه . 


وفي ه التاج » : أجرة المصبحف أن يقرأ فبه قبل مكروهة » وقبل جائزة 


لد لاهيه ب ب 


وعبل قسمة وحساب عل عمل » لا على تعليم : وعل رقبأ عله أيضأ , 
وعل العناء 


على الدقتين » والورق 2 وفي كراء اللي خلاف > ولا يؤاجر نفسه أن يقعد فى 
الحمس بدل غيره ولا أجرة له إن فعل لأنه معصية » ولا دية إن مات لأئنه 
واقع الظلم بنفسه » وتهوز الأجرة على كتابة الحروز السالمة من الشرك » 
وكتابة كتب العلم وبعها . قال الشوشاوي : قال في المدونة : 'تككره الأحرة 
على تعلم الفقه وكتابته و كذا غيره من الفنوت كالفرائض والأصولوالنحو واللغة 
والشعر والأدب . وقال الأندلسيون وان سيب وان بوئس واللخمي 4 نوز 
ذلك بلا كراهة أه , 


والمذهب جواز ببعها دون الأجرة على تعلم ذلك » قال : وببعت كتب ابن 
وهب بثلاماثة ديار ذهب وحضر لذلك أهل الفقه والصلاح ١ه‏ . 


وإن أشذ الأجرة على تعلم القرآن أو العلم أو الكتابة الكفار 'زجير 
وأنزعت عنه وتصداق ببا عقوبة له » وقمل : تترك له 4 و كذا إن استأحر نفسه 
فم وإن ل يعلم فسخ عقده وزجر عنه ( و ) جوزت ( على قسهة ) قسمة 
المشترك عطلقاً ( وحساب على عمل لا على تعليم ) ولمس المتصود بهما غالبا 
التملم » فإذا قصد بها التعلم أخذ الأجرة عليه لا على التعلم » وقبل : تجوز 
أيضاً على التملم » وقبل : لا تجوز ولو بلا تعلم لأنها بمنزلة التملم بناء على أنه لا 
تجوز على التعلم > وقالوا : كو على حساب الفرائض لا على تلم الفرائض | (و) 
حوازت ١‏ ( على رقيا عليه ) ) أي على العمل ( أيضا) كسم يبد وغمر سد ونفث 
بفم و كثابة ومشي» وعلى الأولى متعلقة ب جوازت بعنى فيوعلى الثاننة للاستملاء 
متعلقة به أيضا ؛ ووز العككس ويحجوز تعلمق.إحداعما به والأخرى بمحذوف 
حال 2 ولو أبقيتا معا على الاستعلاء ( وعلى العناء ) أي النمب اللازم على العمل 


لآق سم 


لاعل أسياء الله تعالى وأيأته » وجوزت عل ذلك أيضأ » وخيمثك كراء 
الحجام وخسس » لا بتحريم » وجوز بلا مقاطءة » وإن اختلفا فكراء 
مثاه 


فاو اقتصر على أحدهما لكان أولى ( لا على أساء الله تعالى ) في الرقبا (و آياته) 
فرها ( وجو”زت على ذلك أيضأ ) أي وأجاز بعضبم الأجرة على أممساء الله 
وآناته في الرقبا وعلى التعلم في القسمة والحساب » وتحوز الإجارة على الطب كا 
تشير إلمه أحاديث الرقبا » والختلفوا فى مشارطة الطبيب على البرء هل هي من 
باب الإجارة على البلاغ أو من باب الجعالة.قال ابن عبد السلام : وظاهر المذهب 
أنها من باب الإجارةعلى البلاغ » ولا يقال : إن الإجارةعلى البلا مساويةالجمالة 
في أن الإجارة فنبالا تحب إلا بتام العمل لآنه لا يلزم من استوائهها في هذا الوجه 
استواؤهما فى غيره > فإن الإجارة على البلاغ لازمة بالعقد مخلاف الجعالة » ولا 
دحوز اشتراط التقد إذا دخل على وحه الجعل » واختلف إذا تطوكع بذلك »؛ 
فمنعه أشبب وقال : لا خير فبه » وأجازه غيره والله أعل , 


وتجوز الأجرة لمن بروام المهيمة إذا مات ولدها على غيرهمنعجل أو روف 
( وخبث كراء الحجام ) لأن الحجامة إخراج الدم » ولأن فبها تنجية المّمن 
( وخممس ) بالبناء للمفعول والتشديد » أي حك مخسته بمقاطمة أو بدونها في 
حتى الحاجم ومن يعامله فبه » أو يأخذه منه بصدقة أو هبة » كذا قيل : ( لا 
بتحريم وجواز ) دون خبث ونْسّة 2 أي أجازه بعضهم ( بلا مقاطعة ) على 
أجرة مجرولة » مثل أن بقول : احجو لي علىأن لك ما في موضع كذا أو موضم 
كذا > أو مثل ما أخل فلان أو نحو ذلك وهما أو أحدها لابعامان ما في الموضع 
أو ما أخذ فلان 5 هو فذلك حرام لأنه مقاطعة على هذا القول » بل محجم له > 
وبعطيه ما تسر ورضسا به ( وإن ) / برض و ( اختلفا ذ) له ( كراء مثله ) 


وكرهت على ببوت مكة ؛ وجوزت عل كخشب 


وهو مأ يعطى أثله عادة » إذا حجو بلا مقاطعة > وإن ل يكن قدر له عتاء » 
وروي أنه مَل : ( ( نبي عن كراء الحجام ) ١١‏ أي الآحرة الث تمقد له قبل 
الحجامة » وهي من السحت © وأما ما يعطيه بلا مقاطعة ؛ فجائز إعطاؤه 
وأخذه كا أنه أعطىمن سحمه بلا مقاطعة قالسنة الحامة يلا مقاطعة » وروي 
أنه نبى عن من الدم فبحمل على من عقد'له أجرة قبل أن يحجم > واشترى 
بعض الصحابة عند ححاماً » فكسر محاحمه > لما روي أنه كك قال : ( كراء 
الحجام خسيس )) وروي ( ( كراء المحص ام ميث ) '؟ » وحمل الحديثان 
على المقاطعة » و كسر الصحابى الما- جم لثلا يقاطع عبده في ححامته ويتر كيبا 
أملا » ولأنها مكروهة أسلا » وار بلا مقاطعة > فهي بقاطعة سحت » وبدوها 
مكروهة . وف أثر بعض قومنا : أجرة الحجام جائزة خلافا لأبي حنيفة 
( وكرهت على بيوت مكة ) ودورها » ويلتعدق بذلك المطمورة والغار كراهة 
حرم » ولو على المنشب وتحوه 4 والمراد بمكة : مكة وما .حوها م: من ارم »> 
ومطلق أرضها في حك ببوجا » وعنه َلكِلُهِ : مكة مناخ لا تؤبصر ببوعا ولا 
'تباع رباعبا ©" , وأماها حدث من المشان بمد أخذ مكة 4 فسجوؤ لخ ذ 
الأجرة عليه وبمعه للا أحدث > ولا بحوز ذلك على نفس الأرض »> وحاأزت 
إجماعا على ها ليس من البيت كفراش وحبل معقود في موضع إلى آلغر غير هبني 
عليه وخابية غير مبنية في الحائط أو في الآرص ( وجوزت على 5 خشب ) 


ل رواه النساني وأحيد والدارمي بلفظ : كسب 1 
(؟) وداه أحمد ومسل والترمذي , 
(؟) أورده في الجامع الصغير وقسبه للحاكم البيبقي . 


.© ما 


ووه 


لواحدة خشية » وأعاد إليه شمير الواح في قوله ومو لخحواز عود ضسصير 
الواحد إلى مثل الكلى والتخل مأ مفرده بالتاء » وحور أن يكون مفردا لآنه 
يُطلى على الواحد وامع بلفظ وأحد » وأولى من ذلك أن يرجم الضفمسير إلى 
الكاف » ومثل الخشة الجحارة والطين وغيرهما ما سُنى ( ونحو ) الأولى 
الاستغناء بالكاف » ويجوز أن بريد بالكاف أنواع ما يسقف به من إذخر 
وغيره بالنحو الجحارة والطين وغيرهما أو بالعسكس » والمشهور المنم » وفي الاقط 
بنحي المضطر نفسه بوجوه السحت كلها إلا ثلاثة : الرشوة في الحكم > وكراء 
ببوت مكة © ومبر السغي > والمعتّمد عند أصحابنا رحمهم الله وجمهور الأمة أنها 
لصت ا و ولا خلاف عن مالك وأصحايه ا تنعت عنوة ؛ 

إلا أعهم اختلفوا : هل من على أهلها بها ؛ فلم “تقسم 6 عظم الله من حرمتها أو 

هل 0 للسامين > وعلى هذا جاء الاختلاف في جواز كراء بيوتها » فروي 
ثلاث روايات : المنع » والإباحة > وكراهة كرائها في أيام الموسم سشخاصة > و 
د الديوان » : لا يجوز كراوٌهما في أيام المومم » قال أبو يعقوب يوسف بن إبراهم 
رحمه الل : وكذلك تركه أهل مكة في بيوتهم على قول من قال : دخلبا عنوة 
وقبرأ وفتحاً » وهو الذي عليه اعتاد أصحابنا لآأنه دخلبا » وعلى رأسه المغفر 
وهو معنى قوله لكر : ( أحلت لي ساعة من النبار ) ولو كانت حراماً لدخلها 
رما كاشفاً رأسه وقال غبرئا : إِنما دشلبا 'صلحآ وسلاماً 1ه ., أي القافل 
بدخوا 'صاح] وسلاما من غيرنا وم يرد أن غيرنا كلهم قالوا بذلك بل جمبورم 
قالوا يا قلنا . قال في « المواهب » : وروى أحمد ومسلم والنسائي “أي عن أبي 
هريرة قال : أقبل رسول الله عقا : وقد بعث على إحدى المجنبتيخالد بنالوليد 
وبعث الزبير على الأخرى » وبعث أبو عبيدة على الحلسر (, بم المبملة وتشديد 


سب له نه ب 


السين المهملة ) أي الذين مخير سلاح . فقال لي : با أبا هريرة اهتف لى بالأنصار 
أي نادهم بصوت مرتفم © فبتفت” بم فجاؤوا » فأطافوا به » فقال لهم : أترون 
| أوباش قريش وأتباعيم ثم قال بإحدى يديه على الأشرئى : احصدوتم حصداً 
حى توافوني بالصفا ؛ قال أبو هريرة : فانطلقنا » فيا نشاء أن نقتل أحداً نهم 
إلا قثلناه » فجاء أبو سفبان ققال : با رسول الله أببيحت خضراء قريش لاقريش 
معد اليوم » ققال مع : د من أخلق بأبه فهو آمن ) 7 , 


قال فى د فتح الساري ؟ وق قساك بيذه القصة من فال إن مكة 'فتحث 
عنوة ؛ وهو قول الأكثر > وعن الشافعي » وهو روإية عن أحمد : أنها 'فتحت 
'صلحا » لما وقع من هذا التأمين ولإضافة الدور إلى أهلبا لأنبا لم تقسم ولآن 
ادافين لم يقسموا دورها » وإلا لجاز إخراج أهل الدور متها » وححة الأولان 

مأ وقع التصريح به من الآمر بالقتال ووقوعه من شالد بن الوليد » وبتصر ممه 
ناد بأنها أحلدت له ساعة من النبار ؛ “ وتبمه عن التأمي به فى ذلك وأجابوا 
عن ترك القسمة بأنها لا تستازم عد م العنوة فقد يفتح الملد عنوة وعن على أهليا 
و'تترك لهم دورم قال : وأما قول النووي واحتج الشافعي بالأحاديث المشبورة 
بأن الني مده صالحبم مر" الظبرات قبل دسغوله مكة ففبه نظر > لأن الذيأ شار 
إليه إن كان مراده به من قوله مَك د من دسخل المسجد كا عند ابن إسحاق قإن 
ذلك لا بمُسمى 'صلحا إلا إذا التذم من أشير إليه بذلك الكف عن القتال والذي 
ورد فى الأحاديث الصحصرحة ظاهمر فى أن" قريشاً ‏ يلاذموا ذلك لأنهم استعدوا 
الحر ب ؛ وإن كان هراده بالصاح وقوع عقده » فبذا لل ينقل ولا أظئة عت إلا 





. ردآه عسلم‎ )١( 
كه ب‎ 


وأما الأرضون والماه » وقبل ؛ لا تجوز مزارعة إلا يجزء من 
ارج متها 


الإحمّال الأول > وفبه ما ذكرته ا.ه . قلت : لا دليل في قتال خالد » لأنه مَك 
عاتبه علمه ( وأما المياه والأرضون ) فقد اشتلفوا في كرائيا ىا ذكره فالأرض 
بعد » ولم يذ كر الماء يعد > أها ببعه ققد مر الكلام عليه في محله؛ ومعلى كراءه 
أن يكترى بثرأ أو عيناً أو جزءأ » وذلك كراء المعنى ععنى كراء خل» قينتفع 
تخروج الماء » وأما لو اشترى نفس الماء هكذا فلا يصح إطلاق الكراء علبه ؛ 
لأنه يستبلكه »> وقد مر الخلاف فى بسم الماء » وفي « الديران ؛ : تبى عن كراء 
الملء » وقمل فيه غير دلك ١ه‏ . 


وحم ١كتراء‏ الماء وببعه سواء » فالخلاف الذى ف !كترائه هو الخلاف الذي 
في ببعه » ولذلك ل يل كره استغناء يما مرق مجله » ود كر الخلاف الذي في 
الأرض . وأما كراء الماء الذي يتيم الأرض وتزرع منبها فبو تيم لكرائتا 
فكراؤها هو كراؤه » ولذا ل يذكره » وذكر الأوض وحدها فقال: ( وقيل : 
لا تجوز مزارعة ) أرض ( الا بجرء من خارج منيا ) في تلك المزارعة 4 ولا 
موز مخارج منبا قبل أو بعد » ولا يحنسه الخارج من غيرها ولا يغير جنسه ولا 
الدنانير والدراه لما روي عن عمر ن الخطابرضي اشعنه أنه كتب إلى عماله من 
نحران في مزارعة مال المسلمين: من دّفّع المذر قله النصف ومن م يدفع البذبر 
فله الثلث » ويبجه في هذا الاستدلال بأنه ليس في كلامه حصر وبأنه او أزم 
اتباع ما فمه لكان يازم أنه لا تجوز المزارعة إلا بالنصف أن دفع السذر وبالثلث 
أن ل يدفعه»والمتبادر من كتبه إلى عامله ومن التعبير بال المسلمين أن الأرض 
لسدت هال المسلمين > ولو احتمل أن يكون ذلك بيبانا في أموال اتحاد المسلمين 
على بعد » لأن هذا الاعتناء والقيام يناسب أن يكون قيا هو القائم عليه » وإلا 


وقبل : بأجرة عين ؛ ومنعت مطلقاً 


كان قريبا من التحم على الناس في أمواهم بالثلث والنصف وذلك الذي ذكرته 
قوى فى إرادة ببت امال فيؤول إله ما قد يقال أنه يناقبه » وهو التعبير بدفع 
البذر بأنه قال دفم لأن الحارث دفع البذر في الأرض أي ألقأه فيها ووجتيه 
إلمها » ولأن إلاءه دقع للعامل وبيت المال ولأنه دقع عنها أي بدههم] 
واحتي” أصحاب القول الذي ذكره المصنف أيضاً ما روي أنه يئر دفع أرض 
خمير إلى .هود شير بالنصف من ثمارها ويتجه بأنه لم يحصر > ويآأف_نه لو زم 
خصوص ما فى الحديث ازم أبضا أن لا مزارعة إلا بالنصف » وإن قلت : يقاس 
ذلك على المضاربة والمساقاة في الدخل » قلت : ذلك قباس على ما خالف الأصل 
وهو المضارية الجبل فمبا » لأن المساقاة تناسب المزارعة » بل هو سواء © وقسها 
الجبل معآ وهي جائزة ( وقيل ) لا تحوز إلا ( بأجرة عين ) من ذهب أو فضة 
لقوله يكير « الزراع ثلانة :ملك أو بجتحة أو بأجر من ذهب أو فضة » 
وللجبل في الخارج منبا وللنبي عن الإراعة تحزء 5 مر" أول الكتاب كتاب 
الإجارة » ولنيبه عن المزارعة » أي نحزء وأمره بالمؤاجرة أي بالذهب والفضية 
ويتجه بأنه قد زارع أمل خبير مجزء > قدل على الجواز يجزء » ودل” بي ذا 
الحديث على الجواز غير الجزء ؛ وذكر الذهب والفضة جريا على الأصل ف المعاملة 
أو على الغالب يومئذ ول يرد الحصر فيا بدليل مؤاجرته أهل خبير بالجزء » 
فسكون تهبه عن المزارعة حملا لهم على ما هو الأولى من المؤاجرة » ولا نسل أن 
أمره بالمؤاجرة أمر بالمؤاجرة بالذهب والفضة فقط » بل بالؤاجرة مطلقا بالذهب 
والفضة أو غيرههما من الجنس وغيره حت أنه إذا استأجره يعد جاز له أن يعطبة 
ما أخرجت الأرض في تلك المزارعة إذ ل يشترط منها ( ومنعت مطلقأ ) تحزء 
منها ولا يغيره » بل يحرئها صاحبها أو يعطبيا من حرثها 1 روئى عذه : 


ابارت 





ومن كانت له أرض قلبزرعبا أو علحبا أخاه !١٠6‏ ويبحث'") بأنهذا نبي تازيه 
بقرينة أنه فعله وأن الأرض ملك لمالكها . ْ 

وفى « الديوات » : وقبل إتَا نبى عنه أي عن كراء الأرض كراهة ولس 
يحرام » ونهى أيضا عن كراء الماء » وقبل : فيه غير ذلك ١ه‏ . وبآن هذا في 
أول الإسلام إذ كات المال قللاً » فبحسن مالك الأرض إن ل يحرثها أن لا يدعبا 
ضائعة » بل يعطها أخاه » ويدل لهذا التسير' بالأخوة الداعية للرفق والعمطف 
على الأخ في الل . وما كثر المال جاز أخذ الأجرة عليها إذ يحد مريد مزارعتها 
ما يعطي قيها » ولا يضره إخراج جزء مما يخرج منها » ويمتمل أن بريد منحها 
إعطاءها من حرثها بأجر ذهب أو فضة » أو جزء منها » أو يغير ذلك > وسماه 
منحا لأنه يتضمن نفعاً لمن حرثها ولو بأحر > ولو قال بائع: أعطيتك هذا بككذا 
أو منحتكه بكذا لاز » وكان برعا على مر" » ويقوي هذا أن الآأرض مال 
يلوك » فالأصل أن لا حق” فبها لأحد إلا ما رضي به »> وسمحت به نفسه 
واحتيٌ صاحب هذا القول أيضا ( بنبيه مَل عن الحاقاة )''' وهي المزارعة أي 
أي جزء مما تخرج منها وبذلك فيّرها مالك وهو المثبور » ويجاب بأن هذا 
غير متمين > فلا يتم دللا » فقد قال الجوهري : الحاقلة بيع الزرع في سنبله 
البر » و كذا قال أبر عبد : هو بيع الطعام في ستيه بالبر » و كذا قال الشيخ 
عامر : بيع الرجل سبل زرعه يحب” معلوم كيله إلى أجسل > لكن الأولى 
' إسقاظ قوله إلى أجل » وهو لفظ مأخوذ من الحقل وهو الزوع إذا تشعلب من 
قل أن يفلظ سوقه » وقيل : المنبي عنه بيع الزرع قبل إدراكه » وقبل : 





. روآه مسلم رأحمد والنساني‎ )١( 
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ببع الثمرة قبل بدو صلاحها » وقيل : ببع ماق رؤوس التخل بالتمر » 
واستبا أيضآ أصحاب القول ينم كراء الأرض مطلقاً في الحرث بما روي عن تمر 
أنه قال : كنا تخابر وم نر" يها بأسآ حقى بلغنا أن رسول الله عي نبى عنبا 
فتركناها » وما روي أنه يلي : ( ( نبى عن كراء الأرض ) 0 
لمزارعة مجزء فإذا صح منعبا بقي الجواز يغير جزء منها * وقد مر لواب 
المنم » وأن معتى النبي عن كراء الأرض النبي عن كرائها جزم 0 
عض الصحابةكا مر أول الكتاب > فسيقى المواز بغيره مع أنه قد مر أرك 
النبي تنزيه لآنه فعل » أو أن ذلك حين قل" المال . 


0 يي كن مل 
درام . 


وف د الديوات » : ولا تحوز كراء' الأرض لبحرث فيها أو يسني » ويجوز 
كراؤها ليستنفع بها لنفسه أو ماله » مثل أن يبني فبها خْصّه أو فسطاطه > أو 
و ذلك أو يريط فيا ددافه ١‏ أ 0 2 

أو يتخذ فبها طريقاً أو يحري فيها ماء “ وحوز كراء السوت والدور والفنادق 
والمعصرة واجام والرحى والغار > ونمو ذلك » والخباء والفسطاط ونموهما 
والساقية والحائط والسارية والدشبة لسر عليبا أو يعلق إليها والأشجار ليعلق 
علمها أو مشر » وإذًا فبمت تلك الأجوبة والأيحاث المذكورة تحصل لك جواز 
المزارعة بككل شىء » وهو قول بعض 6 قال : ( وجوازت يحب ) ) منبأ أو عن 
غير هأ يجنس وغيره بعدد من كيل أو يجزء ما تخرج أرض أنخرى يحرتهسا من 


دوي« 


وغيره » وأخذ نقص الأرض من حارثما بلا إذن رها » وقص. 
فحل , لا بكراء من ضارب به بلا إِذن . . ا 85 


حرثها ( وبغيره ) أي بغير الحب كالدنانير والدراهم وغيرها (ى ) جاز ( أخذ 
نقص الأرض من حارثها بلا إذن ربيا ) لآنه لم برد النبي في ذلك لأنه من همان 
الأموال سواء أخذه حا منه أو من غيرها أو غير ذلك وإن اختلفا » .فالدنائير 
والدر اهم ينظر ما تنة تنقص الأرض بالحرث »> فعطاه عالكها » وذلك أنه تحرث 
سنن متتابعات 0 بسلا تحرث 
جاءت أكثر ( و ) جاز أخذ أرش ( ثقص فحل ) جمل أو ثور أو كبش أو نحو 
ذلك واو فرسا أو ارا ز لا بكراء من ضارب ) زيكسر الراء) متعلق بالآخذ . 
أ مي شري (به ) أي حل حل نوكر أو بقرائد أو ناج » أو خي ذلك كل 
فسل وأنثاه » و كذا على غير أنغاه » كحبار على فرس و كذا إن عمل الفحل في 
الأثنى وحده بلا حمل امل ( بلا اذن ) متعلدّق بضارب > وحاز أخذ أرش 
النقص » لأن ذلك من غرامة الأموال ولس يشمله النبي عن كراء الفحل إذ 
روي أنه ع2 : ( نهى عن من اللكلب ومبر البغي وحلوان الكاهن و كرام 
الفحل ١١!)‏ يسني لأنثى منسه أو غير منسه لآنه أطلق . وقول الشخدرويش من 
جنسهن”» ليست قبدا » بل جري على الغالب » ودخل بثمن الكلب كراؤه “ 
وحلوان الكاهن ما معطي » لأته يأهذه يلا عمل شاق . كذا قبل : و لعله شاق 
أو ممتلف > وجاز كراء كلب مع وببعه وشرافه ( وغى البو ميق عن لط 
الجل )''' . قال أبو عسدة : شير الل أخذ الأجرة على ضرابه » وهو ( يفتح 
الشن وإسكان الماء ) والنهي في ذلك هو عما كان عمعاقدة » وأما ما كان بفمان 
استعياله بلا إذنفى الضراب »> أو ما أعطاه من ضرب به بإذنصاحبه بلا معاقدة 


. رواه البخاري ومسلم رأيو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي‎ )١( 
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الات 


ومبر مغلوية من غالبا 3 ولرب أمةّ هذه إن وطتت » وإن بأذفا ؛ 


وحوزب لقابلة 


فحلال » ولو كان معلوماً أنه على الضراب ©» وروي أنه [ نبى عن عسب 
الفحل 4١١‏ ( بفتح العين وإسكان السين ) وهو الغيراب »© ويطلق على همائه 
والنهي إنما هو عن كراء ضراب أو مائه “والما صدق'؟'واحد فقدر مضاف أي 
كراء عسب الفحل > أو يقال : عبر بالسبب > وأراد المسب © فإث ماءة أو 
ضرابه سبب الكراء » ونجوز أن ببدي له هدية لسطي فحله الضراب بلا 
معاقدة على ذلك ؛ و كذا بعطه هذا قحله » ويعطي هذا عطية لذلك أو أدل 
' عليه » فضرب بقحله وأعطاه 6 فإنه تحل” العطية فى ذلك وأخذها >2 وكراء 
الفحل جائز عند الشافعي وأنى حشفة > وملعه مالك وأحمدم مئعناه » وإنعقد 
الأجرة حيث لا يجوز عقدها تالا وأخد ما يقدتر له » وهذا في جميع ما لايجوز 
عقدها فيه وهو حلال فى الأصل » كالفحل والميزان ونجو ذلك مماهمر"أو 
يأق . ظ 

(ي ) جاز أخذ ( مبر مغاوبة من غالبها ) على زنى تأخذه هي إن" صي” 
أن تأخذ أو أبوها أو قائها إن ل يصح كطفلة ومجنونة » لككن إن كانت طفلة أو 
مجنونة > فلها ذلك ولو بلا غلمة بأن رضيت » و كذا لها الأخذ من أتها ناعٌة أو 
مسكرانة أو غرئها بأنه زوجبا وتييث أنه غيره » ولا يقال: ذلك من الأشل على 
الزنى وهو حرام » لآن هذا تضمين وتغرعها ومبرها في ذلك نصف عشر دتما 
إن كانت ثيبا » وعشر ديّتها إن كانت يكرا ( و ) جاز ( لرب أمة أخله ) 
كذلك (إن 'وطتت وإن باذلها ) إذ لا إذن لها وهو نصفعشر قممتبا إن كانت 
ثب وعشر قيمتها إن كانت يكرأ ( وجو"زت تقابلة ) وهي التي تقبل الولد 

. رواه أحمد والترمني والبخاري‎ )١( 
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ونخانئة وبا كبةء لا نايحة بلا شرط » و تصح على منفعة لها قيمة على 
انفراد » ومنعت على تعلبم مطلقا وجوّزت في أداة ينقصها عمل كيال 


و ميزان 


ساعة يولد » فتمسحه وتدهنه وتلسه مثلا بعد قطم سراته وعقدها وإن قبل 
الرجل بلارؤية ما لا محل لارجل رؤيته » فله » وكذا إن رأى لأنه أذ 
الأجرة على القالة ولا يتولى ذلك إلا لضرورة ( وعغاتنة ) للنساء أو للرجل إن 
م جد خاتنا » ولها الختن لاطفل ( وباكية ) كسباً أو ضرورة ( لا نائحة بلا 
شرط ) وإن شرطن أو شرط من فعل ذلك من الرجال » أو شرط لهم أو لفن 
فهو حرام » وقبل : ذا شرط لن أو لهم بلا إذن منبن أو منهم جاز أخذه © 
ظ و كذا كل ها جاز قيه بلا شرط ولا نفع ليكاء يسود إلى من بككي له > ولا قبعة 
فلم تحز-العطيّة عليه بمشارطة ( وتصح ) الأجرة ( على ) كل ( منفعة لها قيمة 
على انفراد ) أي لا قبمة في نفسها » أي : ولو ل تككن تبعا لغيرها > و يرد 
بالاثفراد عدم مقارنتها غيرها » بل أراد أن لها بنفسبا قبمة كحمل اللمبيع 
والتنقل به » والنداء عليه فنمن بريد 6 فله أن يخص بعضا من ذلك يأحرة 
خصوصة ( ومنئعت على تعلم عم مطلقأ ) » كعم الفقدوالتحو واللغة وغير ذلك 
من علوم الإسلام والنفل والفرض؛4التوحمد وغيره » وسائر عل الأشباء والمعاني 
وال غيرتا : حواز الأجرة على ذلك كله 15 مر" . 

( وجو”زت في أداة ينقصبا عمل تمكيال وميزان ) بأنواعها لبأ مال 
لالكه » ولآثه ينقصيا العمل » ولا يشترط » ومتعها يعض”علبها اورود التبي 
عن أجرتها » ولأنها للمعرفة بمقدار الشيء 4 أو ما يخرج أو ما نجلب » وذلك 


ا 


وهل تباح لرسول وخبير مطلتا أو تجوز إن حمنلا شيأ وأو 
كتاباً؟قولان. 


عم » ولا يآخذ الأجرة على التعلم » ويتجه بأنه لا يعتبر ذلك » لآن كقفسة 
الوزن والكمل معلومة بدون منكباله وميزانه » وجازت قطما على ما يوضع في 
الكفات ما يوزن به ؛ وإن أعطاه على المزان والمُكمال بلا مقاطمة ‏ فله الأخذ 
وكذا لا بغرمه إن استميلا يلا إذن . 


وف « الديران » : ( مهى رسول الله عكر عن كراء الميذات والعبار » لآتهما 
حق” بين الناس ) ١ه‏ . أي هما الماعوت المل كور في قوله تعالى : © ويمنعون 
المأعون # ١١‏ » وجازت على عمل الكيل والوزن إن حمل بنفسه » فبقددر له 
أجر بقدر عمله » ولا يعتبر له أجرة مكياله ومبزانه ( وهل تباح لرسول 
ولخبير ) على طريق أو ماء هع مشي ( مطلقأ ) وأو ل يحملا شيئا ( أي تجوز 
إن خملا شيئأ ولو كتابا ) للمرسل أو للفستخبر فحينئذ تجوز م على المشي 
والتبلسغ وامل » وهو مشكل ولو هر * لآن القصد الأعظي قد يكون المي 
والتبليغ > فإذا ل تجز الأجرة بها / ببحبا حمل شيء4“ودعوى أنه رب شيءيصح 
تبعا » ولا يصح وبحده يحتاج إلى دلبل يثيتبا هنا ( قولان ) والأصح” عندي 
جوازها » ولو لم حملا شيئا لعنائها » ولا تجوز لتبير لم تخرجا بهلدلالة“بل -خرج 
لجاحته أو لاقوه في الطريقى » فقالوا له : أخبرنا بالطريق » وإن لاقسّواه وقالوا 
له : أخبرة > فلم يفد إخباره إلا بعشيه معهم إلى موضع فله الأجرة ‏ والفرق بين 
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الإحارة والجعل > أن الجعل إجارة على منفعة دضمن .حصولها وهو جائز خلافا 
لأبى حنيفة » ولا تحصل المنفعة لاجاعل إلا بعد تام العمل كرد الآبق والشارد 
يخلاف الأحرة > فإنه يحصل له النفعة مقدار ما عمل له > وذلك إذا حمل 
الأجير محصل له مقدار ما عمل من الجر » ولا شيء له قي الجعل حق نتم العمل 
وكراء السفن من الجعل 4 قلا أجرة إلا بالبلاغ » خلافا لان نافم 6 والعمل في 
الجعل يكون معاوما ومجبولاً كحفر بئر حتى تخرج الماء' » والإحارة لا بد من 
العم فسهاأ كالشفر بالأذرع ؛ ومشارطة الطبيب على العرء مترددة بين العل 
والإجارة > وكذا المملم على على قرل الجواز » ولا موز تقديم الآجرة في 
الممل مخلاف الإجارة »> ولا تكون الأجرة فى الحمل كغيره إلا معلومة 
ولا شرب للحمل أجل * ولا يشترط أن يكون الجعل على سير خلافا 

لعند الواهب المالكي » والصحيح ما ذهب إلبه عبد الوهاب الإياضي 
األوهي من جوازه فى السير وغيره والمزارعة 5 مر" في المشاركة في 
الزمع ٠‏ 


فال بعض قومتنا : تجوز شرطين عند ابن القاسم : السلاعة من 
كراء الأرض با تنبت © وتكافق الشريكين فيا يخرجان © وأجازما 
عسى بن دينار وإن لم يتكافآ > وعليه جرى العمل بالأتدلس ؛ 
وأجازها قوم 4 وإن وقع فيبا كراء لأرض ما تنيت »© فإن كانت 
الأرض حدتما والممل للآخر > قلا بد أن ممعل رب الأرض سه من 
الزريعة » يكون لكلا كراء الأرض مما تنبت * فإن كانت ليا ملك أو كراء 
فالإردمة منبها أو من أحدها إذا كان فى مقابلتها عمل عن الآآخر > والمغارسة 
أن يدفم أرضه من بغرس قبا شحراً 4 والمساقاة أن يدقم الرجل 


دام 54 عه (ج١٠-الشل‏ -ه ) 


شجره لمن يخدمبا » وتكون غلدتها ينها 4 وهي حائزة مستساة من 
أصولين معاومين : الإحارة الحبولة » ويم ها لم مخلق > ولذلك منعبا 
أبو حشيفة »> وإمًا أجازه غيره لفمل رسول يئر مع هود خببر في النخل »2 
فقصر الظاهرية جوازها على النخل خاصة > والشاقمي على التتخل والأعناب 
والصحبح جوازما فى جميم الأشجار والنخل إلا” اليقول » ويه قلا 
نحن ومالك . وال أعم . 


4ه ب 


يأب 


من شرط جواز الجائزة تعمين تمن 


بأب 


( من شرط جواز ) الإجارة ( الجائزة تعيين تن ) ولايشترط ممالفتبا 
للنتفم به خلافا لبعض * ففي الأثر : وفي كراء الحلى خلاف »2 أي حلى الذهب 
أو الفضة » أو نحوها حنسه » ويحتمل أن المنم لعدم اعتبار التحلى بالحل عملا به 
وانتفاعا به » ومن استأجر أجيراً با يشبمه من الطعام » ثم لم يوف له يه » فليس 

له أن يأخَذ من طعامه قدر ما يشيعه إلا بإذنه » قاله ابن حروب ٠‏ وعن أي 
الزثر : رفم إلي "الحديث : ولا يستعمل الأنجير حت تقطع له أ حرءّ » »> قبدًا 
نص ' في وجوب التعين . 


وحوز قضاء غير الأحرة فمها “ مثل أن يستأجره بدرم » فتاهل قنه حياً 
أو غيره “؛ وقل : جوز أخذ غير الدراهم والدانير فيها لا النكس 0 ولا شيء 


وقدر منفعة ما لم ينه عنه تحرياً 


في شيء »> ولا يشترط عدم الضرورة خلافا أن قال:إنه في الضرورة برجسم إلى 
عناء المثل إن غالى » فمن كال : اطلم هذه النشلة وجِْذآها . فقال : لا أقعل إلا 
بالنصف »> ققال : إطلم » فاما جذكها قال : لك أجر المثل » فقيل : له بالنصف 
وقبل : المناء » وقبل : إن كان مجن" غيره > فللأخير ما قوط م عليه ؛ وإلا 
فأجر' مثله » وإن وقم خوف » فقاطم رجل على حمله بكثير » قله ما قاطع 
عليه 4 إلا إن كان إن قعد شاف على نفسه هلاكا ‏ قعليه قدر كراء اليك الذي 
حمله إلبه » وقيل : ما قاطم عليه » وما كان مثل هذا » فداخل” في ذلك 
( وقدر منفعة الم ينه عنه تحريا ) أي مام بنه عنه نبي تحريم > فإن كانت 
بلا تعبين بطل" العقد > فإن كان العمل » فله أجر مثله » و أج_ازت الظاهرية 
الآجرة المحبولة » وإن كان الثمن مما 'نهي عنه تحريا » أو كان المثمن كذلك أو 
كنا كذلك 4 وكان العمل فأجر المثل في العناء تغرعاً وتضسسنا لا إجازة العقد » 
لانفساخه إن ل يعم الأجير بالحرمة حيث يعذر بالجهل كحَمْل هذا الوعاء ؛ 
فإذا فنه مبتة أو خمر أو مغصوب »2 وكاحل ببذه الدرام » فإِذا هي مغصوبة » 
أو تمن خنؤير باعه يها من بحل عنده وإن عل أو ل بعلم حيث لا يعذر بعدم الع 
فلا أجرة له ولا عناء » وإن لم يكن العمل اتفسخ العقد » ول ير إلا التتحديد 
أو الترك أصل > وإن كان النهي تنزيا في جانب الثمن أو المثمن أو كسما “ 
فالمقد صحمح والأجرة ثابتة . 


وعرادي بالمثمن ما عليه الأجرة » ومن الحرام القيار كما مر”» فإرن قال : 
إطلع هذا السيت ولك مائة دينار » فإن احتاج لذئك فله ما اتفقا » وإلافله 
عنارٌه إن لم يعم بأن ذلك قاله خاطرة » وإن على فلا عناء له , ومن قال : إن 
أخرجت من رأمي قلة فلك دينار » فإن كان على المخاطرة أن. لست فبه ثملة 
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إما بغايتها كنياطة ثوب أو عمل باب ؛ وحصة معيّن وحفر بثر بتعبين 
طول وعرض بأخرع 


فكذلك وهكذا ما أشه ذلك » وإن قال : إعمل كذا بكذا وها زدت فعملى 
حساب ذلك فيا على ذلك » وقيل :لهف الزائد عناؤه مثل أن يقول : إنسج من 
هذا الغزل ثوب ولك كذا من الأجرة » وإن زاد أعطبك على حسابه > وقوله : 
مال ينه عائد إلى قوله : منفعة > ويقدر مثله لثمن أو بالعتكس ( إما بغايتها ) 
متعلق بتعدين أي بغاية المنفغة » أي بوصول آآخرها » وقامها ( 5 ) الأجرة على 
( خياطة ثوب ) معلوم ( أو عمل باب ) معلوم الطول والعرض مر كب من 
خشب أو حديد أو غيرها » أو باب بمعنى الفسحة الت يدخل هنها ؛ معلوم 
طوله وعرضه ( وحصد ) زرع ( معين ) وجذاذ مر معين ( وحرث ) أرض 
( مهينة ) بمعنى شقنبا وقلبها مع إلقاء البذر فيها ( وحفر بئر بتعيينتطول 
وعرض بأذرع ) أو يحبل أو نحوههما » ويجوز أن يكون ذلك كله أجرة لعمل 
شيء من جنسه أو غير جنسه © كإجارة على حرث أرض محفر بر أو إجارة 
على حرث أرض كحرث أخرى أو حرثها في وقت آخر . 


وهنم أصحاب ١‏ الديوآن » الإجارة منفعة قالوا : جراز الكراء بككل مأ 
كات معلوما مما يكال أو بوزت من الذهب والفضة والحموب وما أششيه ذلك اه , 
قلت : ووز بالعدد وبالمسح في الدمة قالوا ٠:‏ وتحوز بما حضر ولو تجبولاً اه . 
قلت : أي إن كان جبله من سحيث كبله أو وزنه أو عدده أو مساحته مع العلم 
بنوعه > وإلا ل جز » فلا يجوز كراء بشيء حاضر لا يُدرى ماهو أو م يحط 
التحزر به» كحرافلا يدرى موضعه منخفض أو مرتفع > وخرج على خلاف ما 
ظن من اتخفاض قالوا : وكل ها يجوز به البسع تحوز به الأجرة وتحوز الإجارة 


م 


النقد والتأخير » وتجوز بالوفاق والخلاف والنقد والتأخير » وقسل : تضعف 
الإجارة بلا نقد إذ لو أنغرت لكانت شبيبة ببيع الدين بالدين »2 
ويأقي ذلك في كلام الشيخ عن الأثر في باب الطوارىء عن عل العمل > ولا 
“تدرك عند يجيز تأخيرها حتى يفرغ من العمل إلا إن جعلبا على مدد أو قال : 
كل يوم بنكذا أو كل شبر بكذا » أو كل سنة بكذا » أو متعده من ذلك يكذا 
فإن قت مدة أخذ أجرما » وإذا أت الأخرى أشذ أحرتها وبرد على هوجب 
النقد حديث : « أعطوا الأجير حقه قبل أن محف عرقه » "© وقوله تعالى : 
9 فإن أرضمن لك فاتوهن” أجورهن ‏ !؟) . وقد يقال على بعد وتكلف إن 
قوله : « يحف » نفي في المعنى والقضية السلبية تصدق يفي الموضوع © فيجوز 
أن كوت الممتى قمل أن يوجد له عرق فضلاً عن حفوفه > والأجير والمستأجر 
على شرطها » فإن شرط على الأجير أن يعمل بنفسه » فعمل مع سيره > ففي 
د التاج » : إنه لا أجرة له ١ه‏ . قلت : الذي عندي أن له عناء مثله لا الأجرة 
التي عقداها لانفساخبا عمخالفته » ويحتمله كلام « التاج » : ولا وز بالنجبول 
الذي / يحضر مثل الثباب والأواني » وها أشبه ذلك »© ولا تجوز الإجارة 
بالامنتفاع كلما يستنفع به مثل سكنى الدور والببوت وخدمة العبيد والدواب 
والاستنفاع بالثياب والأواني » ولا تخوز الإجارة بتكل مالم يكن حاضراً من 
الغلا "توالناء » وتحوز بكل ما كات معلوماً من الديون والأمانات كلما » كان :عند 
الأجير أو عند غيره » وأما ما لل يكن من الديات والفساد في الأموال والأنفس 
وغير ذلك مما م يفرض من الملعات “فلا وز به الإجارة » وتجوز بالأرض وما 


؟) ندامان ماجة والطيرا فى تق الأوسط ١‏ 
(؟) الطلاى :ةا 


اع 4 ا 


أو شرب من | جل 


اتصل مها من الحبطان والأشجار > 5 موز بسعبا » ولا تجوز بنبات الأرض مثل 
لقصل »4 ويثقول الأجنة » إلا إن اشترط قله في ذلك الوقت 6 وتجوز بالحسوان 
كلبا » يا موز بعها بالوفاق والخلاف »2 و كذلك جميم ما تحوز به الإجارة على 
هذا الحال ١ه‏ , قلت : تجوز بكل وبتسمية على حد ما هر فى بسع التسمية 
والشراء بالقسمبة . قالوا : وإنما يحوز للرجل أن يستأجر ما كان في ملككه أو ما 
سلّط عليه ؛ ‏ مال ابنه الطفل أو الجنون ومن ولي أمره من اليتامى وامجانين 
والغناب والموالي» وتحوز له أن يستأجر بنبه الأطفال والجانين ومواليه واليتامى 
الذين استخلف علبهمإن رأى ذلك أصلح » وتجوز إجارة أحد العقيدين يستأجر 
الها أو ستأحر مايا بغير إذن صاحمه » و كذلك المقارض ورب الال على هذا 
الخال » وتحوز إحارة الدواب والشاب أو الأغطبة والوسائد والجلوه وماقام 
حنها والآنية منالطينو الحديد والذهب والقضةوالعود وغير ذلك4والسلاسم كالدرع 
والدرق والسيف والنمل وحلى الذهب والفضة وغي رهما » ولايجوز كراء جميع 
م يكال أو ييزن ولاعل مأ يكون الاستتفاع به ذهابه مثل أن يكري له هذا 
المام لنعحن به العجين أو يطبخ يه الطعام أو أكرى له الحطب ليطبخ به وما 
أَسْه ذلك ولا يجوز كراء ما بسد الفاصب والآبق والشارد والرهن ونمو ذلك 
١ه‏ . وى كراء ما ببد الغاصب وما ذكره بعده كله قول بالحواز ( أو بضيرب 
من أجل ) معلوم » و إنما اشترطوا الملل في الأجل أو في المكان أو في المنفعة 
قماساً على البيع لأن الإجارة كالبسم أو لأنها نوع من البيع» والعلَ في البيع 
مشروط لأحاديث النبي عن ببم الغرر كاملاقيح والمضامين» والجبل يؤدي إلى 
تنازع وفتنة» كا منم ببع الثار قبل الهو بعد الجواز لأدائه إلى الفتنة والتنازع 
واختلفوا إذا عقد على بول في عينه معروف باسم كحراب ئر » فلا يشت حق 
برياه » وقبل : نثبت © وقيل ؛ يثيت ! إن عيّن بكيل أو وزن بأن قيل فيه 


كخحدمة أحجير وسكنى دار أو لما 2 ورصي ماشمة ونحوها من 
متفعة اتصل وجودهاء أو مكان كشي دابة أو سفينة حاملة من معاوم 
لعلوم ' لا كإقلي وناحصة ؛ ومن شروطٍ لأجل تعد بله ٠‏ كيوم 


كذا رط أو مدا » أو نحو ذلك * وذلك ( كخدمة أجير ) يستأجره لخدمة 
الدار ونحوها في كل ما حتاجه كغفسل وسقي وطيخ > وإن قلنا المراد مخدمة 
الأجير خدمته عملا مخصوصا كان عطف الرعي عطف خاص على عام” » وأما 
قوله : ونحوها » فعطف عام على خاص على كل حال ( وسكنى دار أو بيث ) 
أو غيرها بأن تكون السكنى مصلحة اصاحب الدار أو البيت مثل أن تصلح 
بالسكنى وأن يحفظ ما فيها بالسكنى » وأن لا يدخل إلى جاره منبا سارق 
مثلآ إذا سكنت أو بأن يسكنها بأجرة ( ورعي ماشية ونحوها) أي نحو 
خدمة الأجير ( من ) كل ( منفعة اتصل وجودها ) كعيل طوب وآجمر 
وقرهمود وجلب العمود من شحجرة البدية وقطع الشجر ونحو ذلك ما لا ينتبي إلا 
إن حد» المستأجر تقال اتص لوحو دها ودخل فيدلك ما بنقطع باعتمار حاله قبل 
الانقطاع » كالإجارة على الخدعة في البثر عثسرة أيام » ولا تتم بالعشرة > وخماطة 
نصف يوم في ثوب لا يتم خباطته في نصف يوم ( أو مكان ) عط على ضرب 
( قشي دابة ) حاماة ( أو سفينة حاملة من ) مات ( معلوم )١(‏ مكان 
(١‏ معلوم لا كاقليم وناحية ) عطف عام” على خاص مثل أن يقال إلى بني مصعب 
أو إلى الحجاز أو إلى إفريقية أو إلى برقة » وأراد أعماها لا نفس قرية برقة أو 
إلى طرابلس وأراد أحمالها لا نفس قريتها أو إلى مصر وقرطبة وأراه أعمالما » 
وإن أراد نفس القرية جاز » وإن تشاجرا حك بالقرية إذ ذكرها فلا يحد الفسع 
مدعي إرادة أمالها ( ومن شروط لأجل تحديده كيوم ) ونصفه وأقل وأكثر 


وجنعة » وشبر » وسئة » كخدمة عبد ألف سنة 


( وجمعة وشهر وسنة ) ونصف ذلك وأقل منه وأكثر ونمو ذلك ١‏ يك أجل 
لا يبل عادة ( ( كخدمة عبد ألف سنة ) أو عشرة 1 لاف عنة وأقل وأكثر 
وماق سنة سنة ومائة وعشرين »> وأقل من هذا مما لا بعاش إلمه عادة » 4 و مما بعاش 
إلبه لككن العادة أن لا دطبق تلك الخدمة من عاش إلنها » وحاصل ما ذكره 
المصنتف ثلاثة مواقست غاية المنفعة » والزمان والمكان , 


قالوا ه فى الديوات » : و إِمما تحوز الإجارة بثلاثه أوجه : بأحرة معلومة ؛ 
لصنف معلوم ؛ إلى أجل معلوم » ثما تجوز فيه الإجارة » وكل ها كان حاضراً 
فاستأجر من يعمله له » فلا محتاج في إل الأجل > ملل ' ؛: إن استأجره أن سذر 
له هذا البذر أو حصد له هذا الزرع أو يمكتال له هذا الشعير أو يطحنه أو 
مخبزه أو يقطع له هذا النمر أو يذ كره ه أو غير ذلك ما يعمله ببده “*وأماما 
يحناج إلى الأجل فبو مثل رعاية الحبوانت وحراسة الأجنة والزرع وأجرة 
الرضاع > وأما ما حمل أو ما ينقل بنفسه قلا يحتاج فيه إلى اللجل > وإفا 
دشترط ششليغه إلى موضع معلوم ؛ ولا يجوز اشتراطه الأجل الجبول أو التخبير 
ببن تحال مغترقة أو أماكن مفترقة فى الإجارات كلها , وأما إن استأجره 
بأجرة معلومة إلى أجل معلوم أو إلى أحل أكثر من ذلك وأقل منهبأحرة 
معاومة قلّت أو كثرت ؛ اختلفت أو اتفقت قلا نحوز » و كذلك الأماكن على 
هذا الحال » وإن عقدوا الأجرة إلى أجل معلوم والعمل في هذا الوقت أو على 
أن يكون العمل والآجرة إلى أجل معاوم أو عقدوا على أن ينقدوا الأجرة 
فيكون الممل إلى أجل معلوم > فذلك جائز على ها اتفقا عليه 
اف نتصرة:. 


ومن استؤجر شبر » فدخل من أوله خربم باستبلال اليه » ولو 
من تسع وعشرين وإلا في ثلاثين » وإن بأيام » فدخل قبل الطلوع 


حسب منبا يومه أو من شهره أو من سنته إن استؤجر بذلك 


وفي أثر بعض قومنا:ولا تدوز التقميد بالزمان بالمياومةوالمشاهرةوغايةالعمل 
مما كخباطة الثوب بل بأحدهالأنه قد يت العمل قبل الأجل وبعده (ومناستوجر) 
على حمل ( بشبر فدخل من أوله ) في العمل والمراد من أول وقتهالمعروف للعمل 
وهو للخطةالمتصلة بطلوعالفحى أو الشمسقبلها قولان4وإن اتفقامن ليل أو اتفاقاً 
ما » فعلى اتفاقها ( خرج باستبلال) هلال شهر (تاليه ولو من تسع وعشرين) 
ليلة » ولا ينقص له من أجره باستملاله من التسع والعشربن»لآن الله جل" وعلا قد 
غلم أنه يستبل من التسع والعشربن ومن الثلاثين ومع ذلك أقر”م على تأجبلهم 
الشهر وأمرهم به خناً فقال : فإ ”قل“ هي مواقبت” للناس 4 7 وأكسثر 
الإجارات لا تخلو من جبل الأجير والمستأجر أو جبلبهها » وفى ذلك دلالة على أنه 
يكون الجبل فى الإجارة ؛ وإن شرط إن وفى ثلاثين فأحره عشرة وإلا فتسعة 
مثلاً جاز في قول » وإن شرط هذا فغي” أملت ثلاثون وأخشذ جرة التوفة » 
وإن ل يشترط فغم أ كلت أيضاً ( وإلا ) يدخل بأوله ( ( وفي ثلاثين ) ) نوما ولو 
| يكن الفائت من أوله إلا بوم واحد! أو و ! يتقدم على أوله إلا بيوم من م 

قبله ( وإن ) استؤجر ( بأيام فدخل قبل الطلوع ) ) طلوع الشمس ( 
منها ) أي من تلك الأيام | ( بوهه ) وقمل : لا يحسبه إلا إن دخل قبل 76 
الفجر > وقبل : يعد من ساعته إلى مثلها ( أو ) حسبه ( من شهره أو من مسئته 
إن استؤوجر بذلك ) المذ كور من الشبر أ و السئة » ومثله) الشبران فصاعداً أو 


)١(‏ القرة : هم؟ 
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وإلا شن أ إن لم يكن عرف اعتيد 


السننانفصاعد)] أو حسيهمن الأسبوعإناستأجرهبالأسبوع» وبالفصل إناستاجره 
الفصل كو كذ! أسوعات فصاعدا» وفصلاتن قصاعداً, وقبل: لا يحمسيه في شيءمن 
ذلك إلا إندخل قبل طلوع الفجر “و إفاقلنا قبل طلوعالشمس ,أو قبل طلوعالفجر 
لتحقق كال النبار فسدق الطلوعولو يلحظةءفاو اقترن الدخول بالطاوع وليسبقه 
الطلوع لاز وحسبه > والمرآد بالفجر الفجر الصادق © ويطلوع الشمس اتصال 
شماعبا بالسياء من جبة المغرب 4 ولو يقي السواد بينه ودين الأرض أو الجيل . 
وقبل : اتصال شمعاعبا بالسهاء من حبة المغرب هم عدم بقاء السواد > قعلى الأول 
لا نحسب إلا إن دغل قبل اتصاله » وعلى الثاني بحسب إتدخل قبل فناء السواد 
وللعبة الدخول قبل على القولين * وقيل : سب ذا ايوم إن دخل قبل 
الزوال » وعلى قول من قال © يلغى ما بعد طلوع الشمس أ و ها بعد الؤوال ؛ 
فنستأنف من الغد مثلاء فإنه يحم عليه بالعمل من الغد وله أجر ما ألغى ابتقوم 
العدول لا بالمقد الأول إلا إن رضما , 


وفى ١‏ الديوان » : إن أكرى الدايّة لوم واحد فإنه يستعملببا من طاوع 
افد إن ردت 0 
من الكراء بقدر ما عتى فى النبار » دك الأشبر والأيام > وإت جاوز 
سملي د ) يدسخل قبل الطاوع أو الزوال على الأقوال المذ كورة 
ولا مهسا بدون أن يسيقاه ( 3 ) ليحسب لدي ( من ألغد إن لم يكن عرف 
اعتيد ) في حسابه أو شرط ولو دخل بعد الطلوع أو بعد الزوال ويلغى عمله 
اللي عمله في ذلك اليوم الذي يحسب من غده فسكل المدة بدوئه ولا يعطى عليه 
أجرة ولاعناه » فيد ياب في الحم ملق » و جب الم لأنه عتقد 
بلسانه بلقظ الوم فأو جب عقده أن يلغى ذلك إذ لم يتم اليوم يا لو عمل ليلا > 
وأما فما بينه وبين الل فإن على المستأجر أجره إن عل الحم وتر كه وم بده > 


سس بج ا سس 


وعلى الأجير النصح نبارأ من طلوع لغروب بطاقته وله نوم وقته ؛ 


وقبل : له أجره في الح مطلقاً ما مر" في كل من عمل لأحد بلا أمر منه عند 
عند بعض 6 لآن هذا لم يأمره بخدمة بعض يوم > وقبل : إذا دخل في وقت غير 
وقث البدء حسبه وأتمه من بوم آآخر > وتلك الأقوال كلها تككون في الأجل 
ا مطلق والمقيد > وبأتى انها إن شاء الله تعالى وفي العدة والنذر وأنامالضيف ؟١)‏ 
والحيض والنفاس والطبر كا هر" في ( باب الحيض والأعان ) وتحو ذلك , 

وتقدم الكلام قي قضاء رمضان ومثله صوم الظبار والقتتل والكفارات في 
أنه يعد" ثلاثين يوم إن ل يبدأ من أول الشهر » وإن بدأ من أوله جرى مع تام 
الشبر أو تقصيره و كفاه “ وإن كان عرق اعتيد أوشرط” فلتسيل نه ( وعلى 
الأجير النصح ) في عمله ( نهارأ من طاوع ) الفجر أو الشمس على القولين 
( لغروب ) وإت استؤجر بليل وم يكنعرف ولا شرط” فلدخل قبل الغروب 
ولو بلحظة أو معدإن كان لا بصلى كطفل وحائض ومشرك و عقب صلاةالمغرب 
وقبل : يص في سنئة ا مغرب فيد خل عقبي)4و أما المثتبى فبطاوعالفحر الصادق»وقيل: 
طلوعالشمس؟و لبحتبد في كل ذلك( بطاقته وله وقت نومه) أي نومتيوقتالنوم» 
وتحوز إضافة نوم لوفت , أي توم وقت النوم من الضحى الكبير إلى الزوال ؛ 
وفي ذلك جبالة جائزة » ووقته القائلة في الصيف وما يلتحق به من الربيع 
والخريف لا في الشتاء وما يلتحق به منها > قال ميلد : قسلوا فإن الشاطين لا 
تقيل » '! . وإن ترك النوم وقت النوم ونام في غيره نقص من أجرته الوقت 
الذي نام فيه » وإن لم يتم في وقت النوم بل عمل فيه لم يحم له بأجرة زائدة و إنما 
كان النوملأندمعتاد؛ والعادة عكدمة »قلو كانعرف أنه لا ينام أو شرط فلا م 

(؟) كذا فى الأصل , 

(؟) رداه الطبراني في الأرسط وأبو نعم في الطب وإسناده شسيف , انظر شرم المتاوري 
عل الجامم الصغير , 
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فإن نام نقص من أجرته ( وقد مر" ) في خاقة كتاب الصلاة وتقدام كلام العبد 
في باب : حق السيد من كتاب الحقوى » وتقدم كلام فى قوله باب ازميبا حفظ 
زوجما الخ من كتاب النكاح يشير إلى ما مر في بأب الصلاة (ما أبيحله من نقل) 
عند بعض > وهو سنة المغرب وسنكة الفحر وغيرههما ول يسحبا آلخرون > و كذا 
صلاة المدت إذا ! تتعيّن عليه » وقمل : يصلبها » وقبل : لا » وعمّر الشخ عن 
قول إباحة السنن الثلاث المذكورة بالرخصة *؛ وأما الوتر وهو الواحدة فبو عند 
بعضهم فرض” فيصليه بلا إشكال كسائر الفروض > يصلتّيها بلا نقص أجرة » 
وقمل : غير فرض فلا بصلبه وإن صلاه نقصت أجرته» وقبل : يصلبه © وإذا 
تعيّنت صلاة المت صلاها ونقض له من أجرته ومن ل يوجبها قال : لا يصليها » 
فإن صلاءها نقصت أجرته ولا يصوم نفلا لأنه يضعفه الصوم * وأما الصوم في 
رهضان قيصوم “ وأما القضاء وسائر ما التزمه من صوم نذر أو كفتارة أو 
وصمة > فإن عل مستأجره واستأجره مع ذلك فلا إشكال > وإن لم يعمل فل 
النقص وممطبه عناءه إن ل يغره ويقول : إفى غير صائم ؛ فالم.وم يضعف عن 
العمل » وصلاة النفل تشغل عنه وقد تضعفه إن كثرت 4 والمرأة والسد والآمة 
في صوم النفل وصلاة النفل كالأجير في الخلاف السابق ؛ وقيل : ينفلون بالصلاة 
والصوم مال ينهبم أو يعلموا منه الكراهة > وما ل دشغل العبد والأمة عن العمل 
أو يضعفه] الصوم“وقيل : يصلمان النفلبلا إذن سبدها ما ل يشغلها أو يضعفه) 
ولا يصومانه » وإن أذت ق النفل لؤلاء جاز . 

قال « المصنف » في خائّة ( كتاب الصلاة) : وتصلى زوجة وأجار ومقارض 
بلا إذن ركعت الفحر والمغرب والسحدة والمنازة والخسوقين والؤلزلة وقمام 
رمضان والعبدين ولف المقام » وهي سانء والعيد الر كمتين والعيدين والجنازة 
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وجاز محدود من أجل فإن أطلق . 


رالسجدة » ورخص لأجير وامقارض والزوجة أن يتنفلوا ا شاؤوا بلا إذرن 
العيد إلا بإذته - يعني السيد - وقال فى و انكام » ولاتفمل- يعن المرأة- إل 


بإدته اه , 


والمقارض في ذلك كالأجير > فإن القراض نوع" من الإجارة » ففي «الديران» 
ولا نجوز له - أي لامقارض - أن يشتغل في عله ولا في عمل غيره في وفت 
تحر فمه عمال القراض » ولا وز له أن يتعب نفسه فى العادة تعبا يضر بمال 
القراضمثل الصلاةوالصماموغير ذلكمن أعمالالبر إلا ماوجبعليه » والاحشباط 
مما وج بعلمو إنما موز لهأن يصلى من التوافل ر كعتين قبل صلاةالفجر ور كمتين 
بعد صلاةالمخر ب والعيدينوقيام رمضان وصلاة الميت والسجدة وصلاةمقام إبراهم 
متت هوصلاة الخسوف واللكسوفوالزلزلة»و جائز له أن يصوم ويصلى منالنوافل 
ما سام فى وقت لا يتحر فنه وما لا يضر بالتحارة » ولا تحوز له أن سبر باللبل 
إلا ماكان خفيفاً من حضور نجلس الذ كر بالل والنهار» وينظر فى الكتاب أه 


وإن قلت : كيف ثمل لفظ النفل السنن كسنّة الممرب والفحر ؟ قلت ؛ 
مليامن حيث أها سنن غير واجبة » وإن قلت : كيف تكو منئة المفرب 
والفحر وقت العمل » مون العمل قد فرضه في النبار 8 قلت ؛ أما سئّة المغرب 
فإنا فيا استأجره بالل أو أم عنها أو “نسيها أو مع المغرب فتذكر ف النبار 
أو اتلبه قأراه صلاتها قيه » وأما سئئة الفيجر ففي عل الغبار إذا فلك أنه أول 
البوم من طلوع الفجر ( وجاز ) في الإجارة ( محدود من أجل وإن أطلق )هذه 
الواو للحال لا لفيره لقوله بعد ذلك أو قمد فكأنه قال : جاز أحل مخدود 


كرعي معينة سنة » لا معبئة » وكان كببع بذمة ورعاية كل شبر بكذا 
اكبييع عرمة كل صاع منها بكذا 8 5 8 ١‏ 


والحال أنه أطلق أو قيّْد ( كرعي ) غنم ( معيئة ) بعدد فقط أو هم جنس 
( سئة” ) غير معمنة ( لا معيئة وكان ) الإطلاق ( كبيع ) ترتب به الثعن أو 
الملمن ( بذمة ) عاجلآ لا آتجلا» فى طليه بالعملأدرك عليه الدمخولفيه والإقام 
كا أن من طلب ما يدمّة غيره عاحلاً بدر كه متى طلبه سواء” نقد الأجرة أو 
كانت في ذمة عاجلاً أو آحلاً يناء على أن عقد الإجارة لازم كالببعوسائر العقود 
وإذا ابتدأ بلا إذن منه صم ابتداؤء ( ورعاية ) مبتدأ ( كل شهو ) أو أسبوع 
أو بوم » ونمو ذلك من منة كا دل عله قوله في النظير منبا » أي من العرمة 
وقد عم السنة بثمن ( بكذا كبيع ) خبد ( عرمة ) ما نكال أو يوزت ( كل 
صاع ) أو 'مدة أو قفيز أو ويبة أو رطل أو قنطار أو غير ذلك ( منها يكذا) 

*ثبر أو تحوه مما ذكره رعى فيه يدرك الآجرة عليه » ولكل منهما الترك 
' مق سشاء » ولوقالا : كل شهر من السنة أو كل يوم منها أو من الأسبوع أو تجو 
ذلك > وإت دمخل في شبر أو يوم أو نوها ما ذ كراه ول يمه الأجير »> فل 
أحرته مساب ما عمل قنه وتمل: لا أجرة له إلا إن أنمّه وقبل : يمير على إتامه 
فبأخذ أجرته كاملة سواء كان ذلك أولاً أو بمد ما عمل وأتم شبراً أو نوه مما 
ذكره أو أكثر أو كان آخر بعد عمل ما سيق » كا أنه لو وزت له أو كال ميزاناً 
أو متكالاً أو أكثر ؛ ثم شرع في آغر وترك قبل مامه > فل من ما كال أو 
وزن » ولا حير على ما ل يتم » وقبل ؛ صح الببع ولزم فيجبر على الإقام تام ما 
شرع فيه وما لم يشرع فيه ٠‏ 


وف « التاج » : إذا اكتراه لكل شهر بكذا وكذا » فدغل في العمل 
نمث علمها حقى يستوفي الشبر بام الحكراء » و كذا كل سنة أو يوم » وقيل : 


أو قد كتحديد أوله عقب عقدء أو بترا عنه كرهاية هل !| اشير 
أو شبر كذ! . 


بالنقض في هذا ما ل يتم الأجير المدة * فإذا أتمها فله الأجرة» وإت نقض أسدها 
قبل العام فللأجير قدر ما عمل > واختير قول النقض ؛ والحتار في سائر 
الإجارات إذا دخل فى العمل أنه لا يصيب أحدها النقض 4 فيا تركه الأجير 
فلا أحر لدأو ترك المستأجر أعطاها كاملة » وقبل : لكل منا النقض» فلل جير 
بقدر العمل ١ه‏ يتصرف . ( أى قيد ) عطف على أطلق ( كتحديد أوله بعقب 
عقد ) يعني أن التحديد بعقب العقد يكون أول العقد أو وسطه أو آخره مثل 
أن يقول : تدخل في العمل الآن أو يقول : هذا الشبر أز هذه السنة أو نحو 
ذلك فيدثل من حينه > فإن وافق البدء فذاك » وإلا حسب الشبر أو السنة 
الأيام » وعمكذ! إن | يدخل في حينه فالمقد صحيح ثبت » وحير مافات 
بالعمل أو ينقص من الأحرة » وما ذ كرئه ن أن قوله : هذا الشهر أو هذءالمنة 
أ نحو ذلاك تحديد العقب أو ما ذكرء ه المصنف تبما الشيخ أنه من المتراخي 
لآنه إذا قال : هذا الشهر أو هذه السنة مثلاً تبادر الفهم أن الحساب من ذلك 
الحين بحسب الإمكان» وقد مر الكلام على الوم ؛ وإن كأن العرف عد ممبادرة 
ل فيو بن التداشي ؛ ويموز حمل كلام المصنف كالشيخ على العرف الذي ل 
يتبادر به أنائراد الشهر الذييلي هذا أو السنة التىتلىهذه إذا عقدا يعد دخول 
الشبر أ و السنةومضىبعض الوقت الذي يعمل فيه إذ قال : (أو بترا عنه) أي 

عنالعقد (كرعايةهذا الشير) أو هذا الأسوعأو هذه السئةأو نحو ذلك ( أوشهر 
كذا ) أو أسبوع كذا أو سنة كذا أو نحو ذلك مثل أت يشير إلى حمادى الأول 
وهو في غيرها أو يقول الشهر الثاني أو يقول الشبر الثالك وما أشه ذلك » 
وأما إن قال : هذا الشبر أو نحوه وهو فمه أو معه قبل مضي الوقت المعتاد 
الممل فبو الحاضر لا غيره » فليس متراخياً » فهو تعقيب يحدبه مثل أن يقول : 


لوكي م 


وإن ضرباه بولا إلى حرث أو حصد أو حلاد أو فى شاع م ككراء 
نصف هذه الدار م أو الداية أو أجبل العتاء أو نعضه 


في الليلة الأولى من الشهر أو بد العام والعمل إعا هو في النبار ( وإن ضر باه ) 
أي الأجل ( مجبولاً ) كقولما ( إلى جرث أو حصد أو جةاذ ) بكسر 
الجم أو فتحه أو ضمه وهو قطع الثار النمر أو غيره تحسب ما قصداه وقهاه 
والمتبادر فيه التمر ( أو ) ضرباه معاوما لكن ( في ) شيء ذي ( شياع ) د 

المشترك شركة شائعة أي منتشرة لم يتميز نصيب كل من الآخر ( ككرأء نصف 
هند الدار ) أو أقل أو أكثر شبراً أو سنة أو يرما أو غير ذلك ( أو الدابة ) ؛ 
أي نصف الدابة سواء كانت الدار أو الدابّة كلبا كريا أو لم يكن له إلا 
النصف الذي أكراه مثلاً » وذلك لعدم الانتفاع بالنصف مثلاً وحده مع الشوع 
فإن كل جزء وإن دق" فبو مشترك بين الملكري وغيره أو بينه بالملك وبين 
المكتري بالإكتراء » منع ذلك أبو حنيفة « كالشيخ » و «المصنف» للعلةالمذ كورة 
وأجازه مالك والشافمي لإمكان الانتفاع 5 لو فعلا ذلك على 3-9 يقتسما الدار 
بوتا أو مواضم ينتفع بها المكتري بنصف بوتا أو مواضعبا » أو يقتسموها 
الام > أو الشرور أو بغير ذلك > أو يقتسموا الدابة بذلك مثل أن ينتفع بها 
مكتر يبأ بوماً وصا-صبابوها» أو مكتريها يرما ومكريه يوما“ومالكالتصف الآخر 
ومين إن أكرى مالك نصفها ربعها أو مكثر يبا بوماً ومالك النصف الآخر يوما 
إن أكراه مالك نصفها كل النصف أو يتتفعوا بالسوية معا» وإما أن نعطبهنصف 
الدار أو الداية أو نمو ذلك على ممل كذ! » فسكوت النصف ملكا له فحائز 
قطعاً » ولس مراد الشخ والمصنف في ه ذا الكلام ( أو جيل العناء ) أي 
الكراء سمي الكراء عناء لأنه مسبب عن العناء أي التعب ولازم له»وهو خلاف 
امنا في قوء : يدل مال بعناء فإنه فنه التعب © وسواء جبل العناء المحكري أو 
المكتري أ و كلاهما ( أو ) حبل ( بعضه ) كذلك فجبله كله كالرعي هدة كذا 
بالنفقة والكسوة أو إحداهما والرعي مدة مما تلد هذه الدابة الحامل» أو ما هذا 


إلم- ( ج١٠‏ -النيل - > ) 


كالرعي سنة بعشرة دراه ونفقة وكسوة» أو لتلقسمتخل وأو عين بعرجون 
خيار عن كلء أو لحصد زرعء أو جنايةتمر بكربعءأو اتفاق اثنين على 
حرت يكون فيه البذر والدابة من أحده ا ويحرث الآخر يبده ؛ 
فنقسمان الزرع أنصافاً أو على ما اتفق ل يجحز كل ذلك 2٠.‏ . 
الوعاء وهو مستور »أو بما ورثت عن فلات ول يدارك' هو أو ل يدار الآخرء أو 
يدرياه»وما في الوعاء سواء كان درام أو دنائير وجهل بعضه ( كالرعي سنة 
بعشرة دراهم ونفقة وكسوة ) »لاوم عشرة ادر أهم. » والمجبول النفقية 
والكسوة عند الشاقعي وان عمد العزيز ؛ وأجاز الربيع رحمه الل ومالك . 
وأحمد الاستحارة بنفقة وكسوة أو مع غيرهما » فبأخذ الأوسط ( ( أو لتلقيح ) 
أي تذ كير ( نخل ولو عين بعرجوت ) يعني العرجون وما اتصل به من #ماريخ 
ومار» سمي الكل عرجوتاً للمسعاورة » ولآن العرحون هو الأصل لذلك وهو 
الجسم الذي تتصل به الشماريخ ( خيار ) أى أفضل أو يبعرجو. أوسا م 
بعر دون ردي ( هن كل ) نخلة أو من تخلة واحمدة ولولم يكن إلا هي أ 
بعر حوثين رك ع ود أو في واحدة أو بتسمية من هر حون كذلك 
كنصف ( أو لحصد زرع أو جناية تمر ) أو جذاذه أو طحن بره أو ضر 
زينونه ( بكربع أو اتفاق أثدين ) وأكثر ( على حرث يكون فيه البذر و الدابة 
من أحدهيا ويحرث الآخر بيده فيقسبان الزرع أنصافا أو على ما اتفقا ) علب 
وحذف العائد مم أنه لل يمر الموصول بثل هأ جر به ول يتعلق مثل عامل 
الموصول جربا على القليل » ديجوز كون ( ما ) مصدرية أي على اتفاقي) 0 
من ذلك أ بيكدة اند دااين أحدم ورت لسن و بالمكس أو 
الدابة من واحد والبذر من 7 خر والعمل من الثالث ويقسمان الزرع أنصافاً أو على 
ما اتفقا » ونمو ذلك > و كذا الماء إن كآن من أ حدهما أو من أحدهم أو من متعدد 
أو مم بذر أو دابّة ( ( يحزكل ذلك ) جواب لقوله : وإن ضرباه جهولاً » وهذا 





فللعامل كراء مثلهوالزرع أرب البذر وللحارث عناؤه» و جوزت علٍ ما 
اتفقا » وإن مع جبل بمتاممة #ضارية ومساقاةٌ 


النفي لعموم السلب ولو تقدم النفي على كل مثل قوله تعالى : جهلا يحب كل ممتال 
فخور 64 وأجرة الحارث مجبولة أو لايدرى م يحصل من الؤار ؛ وإن وفع 
سشّيء من هذا ونموه من مجبولات: الكراء دقع العمل وم نتشاسما » 1 وهو 
مككروه 4 وإن تشاحا ( فللعامل كراء مثله ) في صور غير الحرث وأما 
صورة الحرث فقد قال فيها بعد: ولدمارث عناؤه أي كراء' م مثله أيضا » وعمر 
بدلئلا يتكرر ف واحد | ( والزرع لوب البذر) في صورة الحرث (ولنحارث 
عناوه) وإنما كان للعامل أو الحارث عناؤه لآنه لبس بغاصب > وقد قال : ملي 
د لسن لعرق ظالم حق » ''" فيفيم منه أن لعرق هذا حقاً لأنه ليس ظالما في 
عمله أو حرثه » ولأن للمعمول له في ماه نفعاً ( وجوازت ) أي الإحارة ( على 
ها اتفقاوإن مع جهل ) للآأحرة ولو بلا متاممة » ويه قال أبو المؤثر : إذا جاز 
تقاضي دين الإنسان ولو ينيمأ ودين المسحد نحزء ا جاز يكذا و كذا »؛ وقد 
قعل الأشاخ كل ذلك » وروي أن رجلا من الهند أومى بمال لعز الدولة 
فاستأجر الإمام عبد الملك بن حميد من بأتبه بنصفه فزع من زعم أن له العناء 
فحمم الإمام الفقباء فشاورم فرأوا له النصف »> وقيل : يجوز ( بمثنامة ) بعد 
زوال الجبل وهو مذهب الظاهرية » وإن نقض عليه » فهه عناؤه» وحسنأن 
يصدق لسانه وذلك في كل عمل حلال. ولو تقاضى الدئن أو حق المرأة فتجوز 
تلك الصور كلبا ونحوها من صور جبل الأجرة قباساً على المضاربة ومساقاة 
النخل كا قال :( ضار بة ومساقاة )يلا متامة فيا “فإ ت الأجرةفسهياجبولة؛إذ لا 


(؟) لقيات : مى, 
(؟) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأسيد ومالك . 


بدرى 5 تكون الفائدة في المضاربة ولا م تثمر النخل وذلك قباس على ما 
خالف الأصل ؛ ولكن قاسوا عليه للإجماع عليه » كذا قبل » أما المضاربة 
فجائزة » وأما النخل والشحر » ففيها خلاف تقدام بعضه . 


وفي « الديوآن » : اختلف العاداء في المساقاة قال بعضبم : لا تجوز » ومنوم 
من بقول : جائزة في الأرض كلبا » وما اتصل با من النبات والأشجار » وذكر 
عن رسول الله يلتم أنه أعسى ليهو خيير يععلون فا بلسمية معلومة ما يرج 
من غلاتها ففات رسول الله مَيِيْهِ على ذلك وأقرتها بد بكر بأيدم وأقرها عمر 
صدراً من خلافته » فاما رأى المسامين كثروا نزعبعمر من أيديهم » فأعطاما 
للمسامين يستعينون بها على حواتجهم ؛ وحبئة من ل يحوتز المساقاة أن أهل خبير 
كليم عبيد لرسول الله يلت » يفعل في عبيده ما أراد لأن ذلك كل ماله ؛ 
وححتبو ماد كرواعن رسول الله 2 حمث (نبى عن الخابرة والمخاطرة 
لابن دااقة ) ٠‏ لأن هذه الرواية كانت في الأرض ومسا اتصل اا . 

الأولى أن لا يقاس علها لأنها غير أصل » فلمنع الإج_ارة المحبولة و "تفسخ 
جع لك كباء اث قبا ع ابيع الع الذي ل فب الشاة» إذ شر 
المقدس عليه أ ن يكون تابثا شرعا غير فرع لأصل آآخر غير معدول به عن 
طريق القماس » ودلك الخلاف في كل عمل شيء تجزء مله حتقى إعطاء 1 ل صيد 
حزم من الصمد سواء 1 لنْه أل هي حموان أو غيرها , ْ 


وثي « المنباج » : يجوز إعطاء جارحة لصيد بسبم من الصيد © قال : ولا 
تمرف ق الصقر والكلب شيئا قلت : سواء . 





(١أ‏ مر ذكره. 


دوم ا 





وفي « الأثى » : إن وكمّل أو وكلت على التذام أحد في طلب الحى »> فما 
ظهر نزعه أو ناعته فله أجرته إن عبنت » وإلا فالمناء” » وإن نع قبل ظروره 
فعنأؤه» وإن ملكه السهم قبل العمل جاز قبل أن يقول : لك نصف هذا الزرع 
الآن على أن تحصده > وذكره الشيح أحمد بن مد بن بكر رحميي الله في ذلك 
كلام حبث قال : وإن اتفق قوم أن يشتركوا حرثا فإتهم يشتر كون 5 اتفقوا 
علبه » قثُلوا أو كثثروا » تفاضلو! في شر كتهم أو قساووا » سواء من اشترإه 
معد موحدأ أو مشر كا طفلا كان أو بالغآ » فالشركة ببنهم فيبا جائزة على ها 
اتفقوا عليه » وإما تصح شر كتهم أن يشتر كوا الزريعة وإذ! ل يشتركوه فلا 
تصمم > و إِما يفعلون أن يأخذ كل واحد منهم ما ثابه من الزريعة فبخلطبا مدع 
زريعة صاحبه أو يعطي كل واحد منبي اصاحيه سما من زريعتهفتكونالزريعة 
ببنيا على ما اتفقا علبه »أو يديع كل واحد لصاحيه كيل معلوماً منتلك الزربعة 
ويخلطوها » و كذلك إن أراد أن يشترك مم الطفل بإذن أبيه أو الحنون خليفته 
وأما إن اتفقرا أن يشثر كوا على أن يحرث أحدم قيرد عليه صاحمه ما نابه من 
من البذر » فلا يجوز ذلك » ومنيم من يقول : جائز وبرد عليه مسا تابه من 
الزريعة أو اتفقوا على أن جعل أحدم البذر وحمل الآخر الأرض أو الدوابي 
أو الماء فلا تحوز تلك الشركة » ويككون الزوع لصاحب المذر » ويأخذ صاحب 
الأرض نقصان أرضه ويأخدذ صاحب الماء قئمة ماثه » ويأخذ صامب الدواب 
عناء دوايه ؛ إلا إن كانت الدواب والماء لصاحب الزريعة » وإن حعرث تليك 
الزردمة غير صاحميا فلأخد عناءه . 


وهنهم من يقول : إن جعل صاحب الزريعة لصاحب الدواب سبماً منذلك 
الحرث فذلك جائز » وأما إن جعل لصاحب الأرض أو الماء سهما فلا جوز ذلك 


كر سد 


ومنهم من يقول :. جائز و كذلك إن جعل الزريعة والدواب وجعل لرجل فئبا 
سبمآً على أن يحرثبا » أو كانت الزريعة والأرض والدواب والاء لرجل واحد » 
وجعل للآآخر قبا سبعاً » أو جمل أحدها الأرض والزريعة وحمل الآخخر 
الدواب والحرث بنفسه» أو جعل أحدهما الأرض والماء وجعل الأنغر الزريمة 


والدواب » ومن تحرث قلا تحور شيء من هذ! 8 


ومنهم من يقول : جائز ما اتفقوا عليه » وأما إن ل ينبت الزرع أو نبث 
وأصابته آفة » فإنهم يتواخذون العناء والقبمة مما بمكن فيه » على قول من لا 
يحيز تلك الشركة » وأما من جوزها فلا يدرك كل واد مهم على الآخر شيئاً ؛ 
ومن مات هنبم فورثته مقامه » وأما إن اتفقوا على هذا كله فمذر الواحد منهم 
فأراد أن يأخشذ العناء والقسمة فلا يمد ذلك إلا إن أيرأ كلو احد هنهم صاحيه من 
العناء أو القبية فبذر له فبو جائز > وإن اكترى له أرضاً على أن يحرثبا أو 
أكرى له ماء على أن يحرث به فلا يجوز هذا > وهو من السلحت » وإن حرئبا 
على ذلك الخال » فإنه يعطي نقصان تلك الأرض أو قممة ذلك اللماء . ولا يحوز 
كراوٌها ولو با يكال أو يوزن أو غير ذلك ما لا يكال ولا يوزن > ومن اكثرى 
دوابلبحرث علبها أو أكرى رجلا حرث له » فذلك جائز » وإن اثفقوا على 
شرطة الحرث > فحرث أحدهما بذره » ثم حرث صاحبه مثل ذلك ول بخاطا 
زريعتها فإنه يكون لكل واحد منها هأ زرع من بذره» ولا يدرك فيه صاسميه 
شيثأ » ويتدا ركان العناء والقيمة والنقصان فما يكون منه . 


ومنهم من يقول : دلك جائز » ومن ل تنبت زريعته منهم فلا يدرك على 
صاحبه سيئأ » ومنهم من يقول : يدرك عليه سبمه من الزرع , 


ومن ذلك احتطان شخص من أرض آخر 2 أو جلميه عل دا بته 


' ( ومن ذلك) النوع الذي فيه الجبلما يذ كره المصمنف والشيخ في ف نالقراض 
في أواخره أن الأكثر على إجازة صيد بشكة بسبم » ومن ذلك ( احتطاب 
شخص ) أو أخذه الشوك أو الحشيش ( من أرض آخو ) جنانا أو غير جنان» 
على أن الحطب بيتها مثلا » وإنما جاز لأنه قد رأى الأرض مع ما قبا أو م بن 
لكنه قد عفد أن له النصف مثلا فيكلما حطب و ذلك قبا نبت بزبجر ٠‏ أو عناء 
وأما بالمطر قلا يحل له متعه » فلا يحتاج الأحير إلى الاستتجار > بل يأخذ لنفسه 
إلا إن كان اللوضم منوعاً عن الدخول تعجز صاسبه عن الدشوليلساته أو بوحة 
فبحتاج إلى الاستشحار » ومسألة الاستئحار التي ذكرنها أجازها الربيع 
والظاهرية » ومنعها غيرهم لما فيها من الجبل 4 فإنها كقولك : إحصد زرعي 
النصف مثلاً إن قال : إبحطب حطب أرضي بالاصف مثا » وكقولك : كل هأ 
حصدت من زرعي فلك نصفه > إن قال : كل ها حطبت من أرضي فلكُنصقه» 
والمسلك فى ذلك أت يعطبه نصف الشيء أو تسسة مئه ويستأجره على عسل 
الشيء به > كذا ذ كر بعض ( أو خدمتيعلى دابته) بنصب معلوم مما يكتسب 
يا هو بئفسه > فلس هناك إلا اثنان : صاحب الداية » والذي أخذما منه 
لبيخدم عليها . 

هذا ما حمل المصنف رحمه الله ولطف به قول الرييم فيمن قال لرجل : 
أعطني مارك أو بغلك حق أنقل عليه الحطب وأببع عليه وأؤاجره هن 
الناس وما فضل من شيء فيو سني وبيئتك تصفان أنه لا بأس به , 


وقول أن حشفة في رجل يدفم الدابة إلى رجل قبقول : إعمل علبيا 


, كذا فى الاصل‎ )١[ 


ومشمار صسكة ماشية يعطى ثمنها أحدهما ويقوم بها آخر 


لآن الكسب كسب الداية وهو لصاحنيا وللذي يعيل عليها أجن مث ؛ 
وقد يقال ليس كذلك على ما يظبر لأن مسألة الرسع وأني حنيفة فبها ثلائة 
. رحال : صاحب الدابة » ومن أخذها منه » ومن آجرها عليه الذي أخذها 
بدلل قول سائل الرئسم : وما فضل من شيء فيو بيني ودينك »> وبدليل 
مؤأحرته للناس > فإن الفضل عن خر وهو الما جر ( لفتح الجم ) 


وكلام الريسعو أي حديقة متو اردع مسألة واحمدة و يدل عليه قول والآثر»: 
إن قول أبي حنيفة أبد من الثى » وقول الريسع أقوى اقول ويجاب بأن 
الأمر كا قال « المصنف » » رأث معنى مل ومؤاجرة الناس علها أنه يعمل 
عليه بنفسه للقاس بأجرة عل أن يحمل علمها الحطب للحم هن البرية أو الممجارة 

من الجل أو تحمل علسيا الخطب أو الحجارة لق هي ملك فم أو متاعهم © 
فعنى فضل حصل استعالاً للنقيد في المطلق » ويدل لحذ! فرض مسألة أخرى 
بين اثنين أيضآ سئيل عنها أبو حنيفة كا قال : قيل له أي لأبي حفيفة : فإن قال: 
بم علبها متاعك وطعامك وما رت من شيء فسننا نصفان » أترى م_ذا 
جائزاً ؟ قالى : لا » لأن ريم الشاب لصاحمبا ولصاحب الدابة أجر مثله 1ه . 


فإن هذه المسأله بين اثتين فقط صاحب الدابّة ومن أهذها منه» وهو الذي 
حمل علبها متاع نفسهأو طعامه لا سأله بالمنم إذا خدم عليها للناس بالأجرة تمنعه 
سأله إذا خدم عليبا لنفسه ( ومشاركة ماشية يعطي مُنها أحدهما ) بشيراء أو 
تولمة أو قالة أو مقاضاة لاله علىغيره من دين أو أرش أو تباعةماسواء عند إرادة 
المشاركة بأمر الدي أرأد الشركة معه أو يدون أهره أو قبل إرادعا أو يملكبا 
بلا إعطاء عن ( ويقوم ا آخر ) برعاها ويسقبها ويحفظها ويفعل كل ما تحتاج 


ل بياحس 


كذا وكذا سنة على تناصف في الكل » فبل تسكون الماشية ينها من وق 





إلنه أو بقوم ببعض ما تحتاج فقط بحسب اتفاقها ومشاركة زرع أو شحسر أو 
نخل أو أرض أو ينام أو غير ذلك من الأصول أو ثياب أو غيرها من للعروض 
عطي ثنها أحدهما > كذلك ويقوم بها آخر أو ببعض ما تحتاج إلبه كسقبي 
وتحصمص وخماطة ( كذا وكذا سئة ) أو أقل ( على تناصف ) أو تثالث أو 
ترابع أو تخامس أو غير ذلك من الآقل والأكثر ( في الكل ) من الحطب المدلول 
علمه بالاحتطاب » ومن أجرة الخدمة على الدايّة ومن الماشية وكذا غيرها ففي 
حواز ذلك كله قولان>و كذا فيقول صاحب الدابّة:بم' عليها متاعك وطعايك 
وما ريحت من شيء فنصفان > فن أجاز ذلك قاسه علي المضاربة ومساقاة النخل 
وهو قول الرببع » ومن منعه فللجيل بما يتحصل وهو قول ألي جنيفة ولو لم 
يذكر لارببع إلا مسألة الاحتطاب والخدمة على الدابة ولآنى جشفة إلا إياهما 
وقول صاحب الدابة : بم" عليها متاعك الخ .. و كذا كل مسألة كانه فيها الجيل 
من حيث المشابهة بالمضاربة وااساقاة؛ ووجه كون قول الربيع أقرى > وأرف 
المضاربة والمساقاة تابتتان قطعا » وهذه المسائل قوي شبببن ها © فيحزن 5 
جازتا ولو كانتا فراعين فلقوة الشبه ضعلف قول أبي حنيفة في المنع » فيتحصل في 
يمبولات الأجرة الجواز مطلقاً على الرضى > وهو قول الظاهرية : والمنم مطلقا 
وهو قول أبى حشفة > والجواز إن كان الجبل من حيث الشه بالمضاربة والمساقاة 
والمنم إن كان غير ذلك مثل الاستتجار با في البيت أو في الصندوق أو في ذمة 
فلات ولاندريات ماهو أو 5 هو أو لا يدري أحدما > فإت تشاجرا فأجرة امثل 
وإذا اطلعا عليه » فأتماه جاز » وإذا كانت المشاركة في الماششة أو غيرها بإعطاء 
الثمن وقمام الآخر ( فبل تكون الماشية ) أو غيرها مما اشتركا فيه بإعطاء الثمن ٠‏ 
والقمام والغلة ( بينهيا من وقفت العقد و ) كون (القيام في الذمة أولا يستحق 


لي سم 


النتصف إلا نام المدةفتكون الغلة لر العم ؟ فيهتردد ) والأصوب كر بد 
ا مشا ركة في دابة أو أرض 


النصف ) أو ما اتفقا علبه ( إلا بام المدة فتكون الغلة لرب العام ؟ ) أو غيرها 
من الماشية وغير الماشية قبل المدة ولهما بعدها ( قيه ترهد ) لدس المقام مقام تردد 
قإنه إن أطنقا أن لثمن من أحدما والقيام من الآشن مثل أ بقول أحدهما : 
أشتري الغنم أن » وقم بها أنت كذا و كذ! على أنها ببننا وقال : فتقوم أنت بها 
كذا و كذا على أنها ببتنا أو قدما كوبا بينها على ذ كر الشراء والقيام فبي بينهها 
من سحمث العقد و كذا الغلة كنا إذا قالا: إنها يننا عن سين العقد أو من حيئئا هذا 
أو نحو ذلك من الألفاظ الى فمبا التقسد يأهأ من نه بينبها » وإن قدا بأنها 
لا تكون بينهها حق تم المدة وقبل تمامها للمشتري فها على تقيبدهما » والغسلة له 
قبلها “ وبينه وبين القائم بعدها قبما لأصلها » وكذا لو جعلا الغلة قبلبا لاقائم 
دون أصلبا أو بعضها له أو أنها ببنيا من الخين والغة لأحدهما فقط قبل المدةفبا 
على تقسيدهما . 


وأما قول الشيخ : و كذلك إن اتفقا على مشاركة الغنم والدواب أن يعطسي 
أحدههما الثمن ويقوم بها الآخر كذا و كذا سنة فتكون ببنها نصفين فهو تقثمل ا 
نقا فيه على أن الأشبة بين بعد الدة لقو : فتكون يليا نصفين » فإنه 
ينصب «تكون» عطفا على يعطي أ و يقوم * فبو من كلامها الذي اتفقا عليه لا 
لا إخاراً من الشبع بأن الحك أنها ببنها كا 'يئوهم “ثم إنه قد تقرر أن عقد 
الإجارة لازم وعلى الأجير العمل ودخلت الآجرة ملكه قبل العمل > وتجبر على 
العمل > هذا كله قول وقمل : يدخل ملكه منها بقدر ما عمل وقيل : لا يدخل 
ملككه حى يتم العمل فليكن ما هنا كذلك بلا تردد ( والأصوب امريد المشاركة 
في دابة أو أرض ) أو غيرهها من العروض والأصول بإعطاء أحدها الثمن وقباء 
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أن يبسع النصف الآخر بمعلو م من نمن» ثم يسمت جر لخدمة النتصف الآخر 
بذلك الثمن أو يجزئه » ويأخذ الباق عند من يحيز البسع والشوط : 


أو سعتين في دعة 


الآخر أن يتوصلا إلى الغرض ( أن يبيع ) مالك الدابة أو الأرض أو غيرهمم) 
بوجه من وجوه الماك الأجير ( النصف الآخر ) أو يدع الثلث وعسك الثلثين 
أو نحو ذلك أو ينيع له معيئا من الحبوات أو من الأرض كبذه الشاب وهذه 
البفعة من الأرض ( بمعلوم من من ثم يستأجرء لخدمة النصف الآخر ) أو 
الثلث الماق أو نحو ذلك مما اتفقا عليه, وخدمة الأرض يتصور بنقل ترابهيا أو 
ححارتها أو تسويتها أو حرثها تنصاحببا أو غرسبا له أو بناءالخائط داثر] علسها 
أو على بعضها ( بذلك الثمن ) الذي اع به له ( أو بمزنه ويآخن) مالك الدابة 
( الباقي ) من الثمن إذا كان الاستئجار يجزء من ذلك الثمن ( عند من يجيز 
البيع والشرط ) وقد مر في باب الشرط وبباته هنا أنه باع له سبما أو شيا 
محدوداً من ذلك على أن يقضي له في ثمنه خدمة ذلك » والإقالة والنولمة في ذلك 
كإلبيع ( أو بيعتين في بيعة ) وهي أن ببسم له هذا بكذة إلى أجل كذا أو 
بككذا إلى أجل آخر يذكره وفمها أقوال مرت . 


ويتحصل هن كام المصئف أن" معنى ( ببعتين في ببعة ) وأسم ؛ 
وما يذكرون ثيل لا تقييد » ألا ترى أئهبم مثاوه سم كذا 
بكذا نقداً أو يكذا إلى أجل > ولا شك أن مثله ببع كذا بكذ! إلى أجل أو 
بككذا إلى أجل دونه أو فوقه ويمع كذا بكذا عاجوا أو بكذا إلى أجل وبيع 
كذا بككذا نقد أو بكذا عاجلاً“ورأيت أنه معى مسألة الأجرة هذه بسسمتين فى 
ببعة » و لعله أراد أنها سبببة ببعتين قى ببعة إذْ اشتملت على ببع الدابة بثمن 
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جلا معينا .و رجح وأو فيه أجرةوببع»ومنع؛ ويرد العامل لكراء مثله ؛ 
ومن أستؤجر معين إن عمله في يمه : فبأربعة دراهم وإن في اليه » 


وقبض بعض الثمن وقضاء العناء في بعض» فقوله ؛ أو ببعتين عائد إلى قوله أو 
جزئه ويأخذ الباق ( أجل معيثأ ) متعلق بيستأجر ( ورجح ) جواز ذلك 
( ولو ) كانت ( فيه أجرة وبيع ) بالنية إن نويا أن يببع له مثلآ ثم يستأجره 
بالثمن أو اتفقا على ذلك » وإت قال له : يعت لك نصفهذه الشباه سَائعاًالقبام 
بالنصف » فذلك تصريح ببيع و كراء أجازه همالك ومنعه الشافعي 6 عنمه 
جمبورنا » وإن ملك دواب أو أرضاً أو غيره] ثم باع نصفا أو غيره لإنسان. 
بككذا وكذا بلا اثفاق ولا عل بالأجرة ولا نيّة لها » ثم قال له : اقض لي فيالثمن 
الذي لي عليك القبام ,الباق جاز » وم يككن فيه اجاع شرط وبيع ولا بيعتين ٠‏ 
في ببعة ( ومنيع ) ذلك الذي ذكر « المصنف » جوازه كله ولى فعلا ما ذكر أنه 
الأصوب ( ويرد' العامل ) على القول بالمنع ( لكراء مثله ومن استؤوجر ) لعمل 
شيء ( معين ) على أنه ( أن عمله في بومه ف ) عمله ( يأر بعة درام وإن ) سمه 
( في تاليه ) وهو الموم الثاني ( فبثلاثة ) سواء” اقتصر على ذلك أو راد فقال : 
وإن فق الوم الثالث فبدرهمين وهكذ! يقتمبر أو يزيد فها فوق ذلك ؛ وغير 
الدراام مثل الدراثم كالداذير والمكيل والموزون والجزاف مثل هذه العرمة وإن 
قي كالنه فهذه مشير الأخرى أصغر و كسائر العروض وكالأصول مثل إن سملت 
البوم فبذه النخلة أو في تالمه فبذه مير" “الأخرى دونها“و كذا اتصلتالأيام أو 

انفصلت مثل قولك؛ في هذا اليوم بأربعة وفي الثالث بثلاثة » ومثل أن نقول ؛ 

إن حملت في اليوم التالي ليومنا » فككذا أو في الرابع فككذا * أو قالفي تال تالى 
بومنا فكذا| > » وف السابع بدرهم والشهور امتصلة والمنفصلة كيلك » والأسبوع 





, كذا في الاصل‎ )١( 


وإن استأجر دابة أركوب إلى معيّن بعشرة وإن إلى آخر فبعثرين , 
قبل تحوز أو يردا مثه ؟وإن استؤجر لعيّن » فقال ٠.0.‏ , 


والسنون كذلك » ومن ذلك أن يزيد الأجرة محسب اليُعد لقرض من الأغراض 
فيقول : إن عمل في اليوم فبأربعة أو في تالبه » فبخمسة أو في تالي تالبه فبسبعة 
والأعداد في ذلك أيضا سواء ( وإن استأجر دابة لركوب إلى ) موضم (معين 
بعشرة وإن ) ركب ( إلى آخر ) أبعد منه ( فيعشرين ) والنسويات السابقة 
كلبا 5 تفا يقال يها هنا ( فبل تجوز ) هذه الإجارات كلها بناء على أن مثل هذا 
في البببوع ليس من الببعتين في ببعة لكنه / يرد النبي عنه في الإجارةبل في الببع 
وإن الجبل الذي فيه كلا جبل 4لأنه ما هو منحيث التشمير والتفصمللا من حيث 
العناء » والمعنى عليه لآأنها على التفصمل والتتضير معاومات أو على أن النبي لا 
يقئفي الفساد هنا » وتقدم تجويز بمضهم الجبل في الأجرة إذا رضيا بها مما 
يتوقف على حداه مثل أن يقول : احمل لى إلى داري هذا المتاع » ومثل أرن 
يقول : اعمل لى بمثل ما يعمل غبرك لفلان أو مثل ما عمل له غ يرك وهولا 
يدري م هو > والصحيح أنه لا بد من العلل وإلا رجع للتقويم ( أو يردا) أجرة 
( مثله ) من حصث ننفسه في المسألة الأولى أو من حيث دابته في الثائية للحبل 
بنفس عين الأجرة أو عين المأجور عليه لأنه لم يحزم بأسحد التفصيلين أو التفاصيل 
ولو جرم وواقق الانغر لاز » وا م يحز كان الحبل والإجارة كالبيع بسل هي 
نوع من معناه والبسعورد النبي فيه عن الجبل ولشبه ذلك بيعتينفي ببعة وتقلام : 
أن اتحتار فيها المنم حيث قال : باب النهبي عن شرط فى بيعم وعن بيعت إن في 
ببعة ؛ كبيع سلمة بدينار نقدأ أو بدينارين نسيئة لمسمى برضى منمتبايمينلا على 
قطع تمن معين » وأجل أو تقد > فانختار منمه وذلك تردد » وينمغي أن يكون 
هنا مثل ما في البيوع وهو قولان ( وإن استؤجر ل معين فقال ) عطف تفصيل 
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له رب العمل : إعمله بعشرة » وقال : لا بل بخمسة عشر » فعمل ولم 
بشكره عليه» أو قال له ؛ اعمله ذا » وقال له رب العمل ؛ بل بكذا 
وهو أقل ؛ فعمل » بلا إنكار » فول له في الأولى خمسة عشرة » وفي الثانية 
نحو عشرة : أو برد لكر اءمثله؟ قولان 


. بعد إجمال ( له رب العمل :) وهو طالب العمل من غيره ( إعمله بعشرة ) مثلا 
( وقال ) الأجير (لا ) أعمل بالعشرة ( بل ) أمله ( بخمسة عشير ) مثلاآً ونحو 
ذلك مما زاد فنه الأجير على ما ذكره رب العمل أو قال له رب العمل : إعملء 
يخمسة عشر فقال له الأجير : لا بل أعله بعشرة » ونحو ذلك مما تقص فيه 
الأجير على ما ذ كره رب العمل لفرض كالشفقة وغيرها ( فعمل ) الأجير وقد 
ختم بكلامه ول يعقبه رب العمل بكلام يخالف ما ذكره بل سكت ( ول ينكر 
عليه أو قال ) الأجير ( له :أعمله ) بفتم الهمزة مثدتة في النطق والكتب وضم 
اللام ( بكذا» وقال له رب العمل : لا بل بكذا) أي بل اعمله كذا بهمزة الوصل 
وإسكان اللام ( وهو أقل ) ما ذكره الآجير بككذا » وقال رب العمل : بل 
بكذا وهو أكثر ما ذكر الأجير لغرض كالشفقة ( فعمل ) الأجير والعقد توم 
ما ذ كر لرب العمل ( بلا إنكار ) من الأجير عله ولا تعقيب بكلام يخالف كلام 
رب العمل ( فهل له في ) المسألة ( الأول خمسة عشر ) إذ تم الأجير الكلام 
ها وعشرة إن تمه بها مثلا ( وفي الثانية تو عشرة ) مما ختم الكلام به رب 
العمل أقل وأكثر > وهذا القول مدني على ما يني عليه القول الأول في قوله قبل 
تحوز أو برد لاه وقد مر ( أو برد لكراء مثله؟) هذا القول مين على ما بي عله 
القول الثاني في قوله : قبل تجوز أو برد لثله ؟ وقد مر“ وكذ! إذا قال الأجير 
بأقل ما قال صاحب العمل عتقدماً أو متأخراً ( قولان ) قد تقدم في كتاب 
النكاح إذ قال في باب الصداق : وإن قال صداقك عشرة دنائير فقالت : بل 


4 5 : 
وكل أحدرةٌ 2 فمبأ بفسماد لكل ٠ 4 5 0 ٠‏ + 
- اع 


عشرون فسسها فلها العشرون > وقيل : ترد لأنسايها » وإن قالت : عشرون » 
فقال : بل عشرة » فسها وأمكنته فلها العشرة » وقيل : ترد كذلك وكذا في 
الإسمارات أه . 


وذكر الشيخ هنا ما معناه : إن سيب الخلاف القبان على الببع وعدم 
القياس > فمن قاس على البيعتين في ببعة قال بالمنع إذ لم ينفقا على معلوم > ومن م 
يقس قال بالجواز » والختار البطلان عنده في البيع كا مر" قريب ؛ وصدار هنا في 
المسائل بقول الطواز بعمارة يتمادر منبا أنه مختاره ولكنه ذكر مول 
المنع وعلّا . ْ ظ 


وق الأثر : من وقم بينه وبين نساج مساومة على عمل ثوب فبقول له : إن 
شت أن تعمله بدر هين فاعمل » والنساج : أعمله بثلاثة » قل يجيه رب الثوب إلى 
ذلك ثم عمله على هذه الصفة فقيل : له كراء مثله إن سمله علييا» 
فإن تناقضا فمه قبل العمل انتقض » فكذا ما أشه ذلك (وكل أجرةرد) 
لأجير ( فيبا يفساد ) بسبب فساد العقد ( لمثل ) أي إلى أجرة المثل نظر فرها 
ثلائة عدول فأ كثر ولا تشترط ولايتبم بل عدالتهم في الأموال بعدم الخيانة 
فمبا وتشترط معرفتبم بسعر الآثمان والمثمنات والعناء » وإن كانوا في الولاية مع 
ذلك فأفضل و إمما اشترط ثلاثة ولم كتف بالاثنين كا في جزاء الصيد والصلح 
بين المرأة وزو حبا يما قال الله عز وجل : 9 فابعتوا حكما من أهله وحكماً عن 
من أهلبا ١1#‏ لآن الأموال 'يحتاط لما إِدْ كانت بين متشا حيئنطالبومطاوب ؛) 
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ووجعوا لأوسطبم إن اختلفوا » وإن رأوا رجوعاً لأدناهم أو أعلام 
فعلوا » فيا اتفقو! عليه فهو الح عليبما وطما ؛ وإن رد أجير أرب عله 
شيئاً » وزاد هو له عل ما اتققا عليه أخذ 


وعقول الثلاثة أولى من عقول الاثنين؛ والأربعة أولىمن الثلاثةو ليتم فبيأ هأ يسمى 
جاعة بلا نزاع » وعدلتان مكان عدل وأريم مكان اثنين » ولا بد من رج لعدل 
معبن ولو كن ءمتة أو أكثر» وإن كان ما لا يعرفه الرجالفست” نسوة فصاعدا 
وأجاز بعضبى عدلين » وإن اتفقوا على واحد مطلتقاً أو اثنين في القول الأول 
جاز ( ورجعوا لأوسطهم ) تقوعا ( إن اختلفوا وإن رأوا رجوعا لأدناهمأو 
أعلام ) تقوبًا ( فعلوا ) إن ظبر أن الرجوع أحق” وأحوط» ولا يرجع أحدهم 
أو اثنين فصاعداً إلى غيره تقليد أو تشبيا أو ركونا » فإذا لم يتفقوا ولم يظبر 
أن الرجوع أحى” وأحوط قلبحضر معبم عدل آخر أو اثنان فصاعداً > فأي 
جانب كان أكثر ؟ كان القول قولحم إن استووا » وإن كان متولى في جنب 
ولس في الآخر أو في جنب أكثر ما فى الآخر من المثولين » أو كان فى جنب 
من هو أعرف بذلك دون الجنب الآخر » أو كان قي أحدها أكثر فالقول قول 
الأرجح ( فيا اتفقوا عليه فبو الحق عليهما ) أي على الأجحير. ورب العسلل 
إن كات رب العمل يدتعي أقل ما قالو! » والأجير يدعي أكثر 
( وفيا ) إن كان كل منا ما لا اتفقرا علمه تار له أ و على أحدها إذ كره 
وللآخر إذ أحب" واختار»فذ ل على التوزيع في الصورةوإن قوم العدول بعضاً 
دون بعض للإشكال الباق علبها أو الخلاص منه أو المساحة جار ( وإشارد 
أجير لرب عمل شينا ) ما أعاء رب العمل بالعدول أو مما أغطاه بلا عدول 
( أو زادهى ) أي رب العمل ( له ) شيئا ( على ما اتفقا عليه ) أو على ما 
أمره يه المدول (أخذ ينار القمول أ أخلر مطاموهر رن الل المردود 


بعد خاللة والنظر في القيمة يوم العمل ني موضعه وجأز مأ تراضيا عليه 
بلاعدول » وإن أعطى مستأحر لأجيره أ كثر من قسمةلم يتبع » وإن 
لم تمشح »و كذا كل مردود لعدول . 





إلنه شىء أو الأجير المزيد عليه ( بعد ععاللة ) أي بعد رضىالراد" بالرد والزائه 
(اريادة وجعله صاحبه في حل“واحترز عما إذا رد الأجير شيئا أو زاد ربالممل 
شيئاً خافة أن يشككوه الآخر الناس أو ماله بسوء من لسانه أو غيره أو يحقد 
عليدأو يفتتن معه أو يفارقه بعداوة أو نحو ذلكءولا يشترط لفظ الحاللة » بل 
إذا سكن القلب إلى أنه ره" أو زاد برفى من قلبه جاز ( والنظر في القيمة 
بوم العمل ) لا بوم مطالبة العدول.( في موضعه ) أي موضع العمل لا فى غيره 
لأن السعر ختلف بالزمان وبالموضم ( وجاز ماتراضيا عليه بلا عدول» وإن 
أعطى مستأ جر لأجيرء أكثر من قيمة ) قبمة العناء أو سواء ( لم يتبع ) بالبناء 
للفمول أي ! يتبعه الأجير بشيء في الحكم ولا فيا بينه ومين الله ( وإن أم 
يقنع وكذا كل مردود لعدول ) وال أعم . 


سا8 لد (ج 1٠١‏ _العيل ب ؟) 


فصل 
الإجارات وجبهأن : مناقع في.هعين سوس ) ومنافع بذمة » من 


شرط ما في المعين الرؤية » كرعي عَم » أو حصد زرع وحرث أرض » 
أو نحوه مما يقصد إليه » وما بالذمة الصفة كالبيع فيهما 


فصل 

( الاجارات وجبان ) أي المأجور علبه وجبان ( منافع في معين سوس 
ومنافع بذمة» شمن شرط ما في المعين ألرؤية ) ويكفي عنبها المسل ولو بوصف 
الواصف ولو بالعدد وتجزىء الرؤية المتقدمة حبث لا يتغير ( كرعي غتم ) برأها 
أو يعامها وهي موجوده في الخارج في ملكه : أو حصد زرع ) موجحسود في 
ملكه معلوم كذلك برؤية أو غيرها ( وحرث أرض) كذلكأي ثقها أو شقكبا 
وزرعبا وسقمبا ( أو نحوه مما يقصد إليه ) كخماطة هذا الثوب أو ثوب هعلوم 
مشخص ونسم هذا الكتاب أو كتاب كذ! معروفاً4 و حمل ما تطبقه الدايةسواء 
علما م تطيق أم لا“وفيه جبل أجازوه (و)من شرط( ما باللمةالصفة) الرصف 
بذ كرالماهية بدون أن يتعين في الخارج (كالبيع فيهما) أي في المعين وما في الذهة 
فالمعين حاضر أو غائب موصوف يعرقه المشقري بصفته على خلاف فيه » وما في 


ريك 


مثل رصي وحرث ونحوهمأ بصفة معينة » ثم هي أيضأ في 


ممدود 


الذمة كببع النقد والسم والكاف على القول بتعلقيا متعلقة بنسبة الككلام في 
قوله : الإجارات وحبان » أو بمحذوف أي يشترط فى الإجارة الصفة أو الرؤية 
كالبيع أو هي كالميم فبها ( مثل رعي ) أي رعي العم أو الإبل أو نحوهما بلا 
تعمين أقراد مشخصة في الخارج بل يذكر له الجنس والعدد ثم تجعله في بده سواء 
كان فى ملك الذي هو رب العمل قبل ذلك» أو دخلت ملكه بعد العقد لأنه على 
الحقمقة كانت عنده في الخارج أم لا » فإذا لى تككن فلبملكبها يشرام أو غيره ثم 
سترعبه إياها ( وحرث ) إن أريد بالحرث شق الأرض وإلقاء البذر والسقي 
أو بببان وصف أرض فقط إن أريد بالحرث شى” الأرض فقط ( و نحوهمابصفة 
معيئة ) كببان المدة وجنس ما برعى بأن يقول إبل أو بقر أو عم وبيات مسا 
يحرث من بر وشعير وغيره) ( ثم ) الإجارة ( هي ايضأ ) هذا الضمير عائد إلى 
الإجارة ععناها المصدري لا بمعناها المتقدم الذي هو ععنى الشيء المأجور عليه 
وهو المنفعة» فذلك استتخدام أو يجوز إبقاءه على الممنى المتقام لأن الحدود 
مقصود إلمه والمعدود وغير المحدوه لبسا نفس الأجور عليه فضلاً عن أن يقال 
بازوم ظرقية الشيء لنفسه بل المأجور عليه هو العمل فمها ( في محدود ) مقابله 
هو قوله بعد ذلك وغير المحدود > وهذات القسمات اللدذات ه] المحدود يكونان في 
معان سوس وي الذمة “فالرعي سير أمكذ! بلا تعدينأفراد هأ برعىئولا عدده غير 
محدود وهو في الذمة ورعي حقيقة مائة سّاة مثلاً شبراً محدوداً في الذمة بالنظر 
إلى كونه بعدد» وغير محدود بالنظر إلى أعيان الأفراد . والمصنف وغسيره / 
يعتيروا هذا النظر الأخير » وأدخلوه تي المحدود ومثلوا غير امحدود با ل تعين 
فه الأفراد بنفسها ولا بعددما ومثْئّلوا بالنظر الأشير لاسحدود كا قال 


4ه ب 


كمقصود إلىه : أو معدود ولو في الذمة » فللأجير أجر ما زاد من عمل ) 
وينقص كذلك كعم زادت أو نقصت وتحوها بلا مضرة رب العمل 


والأ-جير 8 5 8 8 8 8 5 * 


( كقصود إليه ) مثل : إر'ع لى هذه الغم ول يذكر عددها أو إر'ع هذه الغم 
وهو كذا و كذا أو إرع غنمى وهو كذا وكذا أو إرع لي كذا وكذا من العَمم 
هي عندي ( أو معدود ولو في الذعة ) لأن علمه أن يأ بها وفاء” لنقد الأجرة 
وهي حى للأسير علنه كقائة من العم هكذا يحيئه بها » فيرعاها سواء كاقتعنده 
بدون أنيذكر أنها عنده»أم لم تكن عنده لكنه بريد أن يملكبها بأي وحه مثل 
من يأخذ درام السّم على أن بعطي الشمير إذا جاء الوقت وتقلكه بأي وجه كان 
عنده» أو حدث ودخل في المعدود ما يعد بئفسه أو بالكيل أو الوزن أو المسح 
مثل أن يخبط لي ثلاث جبات عرض كل كذا وطوا كذا بصفة كذا من الخباطة 
وإن عقد أجرة واحدة على شيئين مختلفين وبين م لكل » جاز ولو بصفف 1 
واحدة > وإن لم بين ل بحر إن قسست الإجارة على الببع » وقيل بالجواز 6 مرا 
القولان في البسع > وإن لم تفس عله باز ذلك قطعا ( فللاجير أجر ما زاد من 
عمل )في ذلك المقصود إلمهأو المعدود فيالذمةأو فا زاد على ال مقصود إلمدوالمعدود 
مثل أن يعقد على ثلاث حبات ويغالطه حة واحدة فشاطبا » وأن يعقد على 
عرض كذا وطول كذا > فخرج العرض أو الطول أو اها أكثر وذلك الآحر 
الذي بزاه له إما هو بتقوي المدول لا حساب الأجرة المعقودة ( ويئقس كذلك 
كفام ) معدودة معمئة أو معدودة فى الذمة ( زادت ) بولادة أو بالإدغال من 
خارج ( او نقصت ) بموت أو أكل ذيب أو غير ذلك كتفار ووجوه الذهاب 
كغصب ( وتحوها ) الكاف لإدخال سائر الحبوان وقم لإدخال غير البوان 
ويحب في عقد الأجرة ودشو العمل والوفاء به أن يكون ذلك كله( بلا مضيرة 
رب العمل والأجير ) محتمل الإضاقة للفاعل أي بلا مضر"ة رب العمل للأجير 


سج هه اعمس 


وغبر لدو د كاستتئحار لا على مقصود إلمه كالرعي شبرا إن رعى له فبه 
ولَغْبره وبحوه من حرث ؛ و سحصيلك ول , فلاستأجر أجر مأ زأد 


الأجير فى مدته لغيره 


ولا مفرة الأجير ارب العمل 6 والإضافة للمفعول أى بلا مضرة الأجير ارب 
العمل ولا رب العمل للأجير » فاو اشتغل بعمل نفسه أو غيره قنقص عمله نقص 
من أأجرته وما رآه العدول مشر" على أأحدها مثموا منة صاحيه وجب أن 
بعين له الدابة الي تهرب أو تضر" الناس بضرب أو عض أو نمو ذلك ( وغير 
انحدود كاستئجار ) على غير مقصود إليه ( لا على مقصود إليه ) حاضر ولا 
غائب متعين ( كالرعي ) لنوع كذا ( شهرأ ) بكذا ذ ( إن رعى له فيه ) في 
الشبر ( ولفيره ) عطف عل له ( و) 5( تحوه ) نحو الرعسي والعطف على 
الرعي ( من حرث وحصد وتقل ) وغير ذلك سواء” كان النقل معقوداً لمدة 
معلومة هكذا أو قال : ها تطبى على ظبرك أو ما تطيق دابتك» وسواء تخااف 
ما عقد له الأول أم توافق ( فلامستأجر أجر ما زاد الأجير في مدته لفيرء ) قل" 
الأجر أو كثر > لآنة كفده © ويعطيه ما عقد له » ويأخد منه الزائد » هف ذا 
جواب الشرط وهو عائد إلى الرعي فقط لآن الشرط ممنى عليه إذ قال : إن 
رعى له فيه ولغيره » ويفيم حك غير الرعي كالخرث والحصد والنقل من حم 
الرعي » وهو كون أجر الزيادة لامستأجر » ولا سها أن الرعي الجعول شرطا 
لأنه مأخوذ من الرعي الذي دخلت عليه كاف التشنيه » وجملة الشرط وبعوايه 
مستأنفة» والأو'لى قرنها بالفاء أو الواو » ويحوز نصب نمو بمحذو ف أي إن رعى 
له فيه ولغيره» أو فعل نحو الرعي من حرث وحصد وثقل فيكون من حسيز 
الشرط4والجوابعائد إلى الكل والمك الكل ؛ وعلى الرجبين فالشرط مستأنف 
التمشل للزيادة فى غير ال محدود» بل للنقص لأن عمل لغيره أو نفسه نقص من عمل 


ال 6 


وينحل من عمل له الأجير فيبا بدفع الأجرة لامستأجر ء أو بتحليله إن 
دفعا للأحير فانة مغر قوت في المدة ‏ . 2 . 


الأول وهو زيادة على عمل الأول» أت" الأول أو تمه » ويجوز أن مكو نقوله 
فلاستأجر مستأنفا » وجواب إن أغنى عنهقوله:كالرعي شبراً فبقدآر مثله لقوله 
ونحوه بالمر عطفاً على الرعي أي: و كنحوه من حرث وحصد وتقل إن سل 
ذلك له ولقيره » كقولك:! كرامك كإكراممرو إن أكرمني» وعلى هذا فذلك 
تشل لغير المحدود مصحوب بالتمشيل النقص منه وفي كلامه اختصار > إد مشكل 
النص فى غير المحدود ؛ وفيه تلويم بالتمشل للزيادة » ولم يذ كر الزادة والنقص 
قبل ذلك إلا فى المحدود لأنه تعامان أيضاً في غير الحدود > ولا سما مع هذا 
النمشل > ثم إنه حك بأن أجرة ما زاد من العمل لمستأجر آخمر هي للمستأجر 
الأول © فلو بقي فارغا بلا مرض ونحوه من الموانم القاهرة لنقص من أجرثه » 
و إن عمل لنفسه أوعمل لغربلا أجرة فلس تأجردمث ل أجرةماعمل على مقتضىما ذ كره 
المصنف (ويتحل") بتشديد اللام أن ينفكو يتخلص(من عمل له الأجير فيها )أي 
هدءٌ لمتأجر الأول ( بدفع الأجرة للمستاجر ) الأول لا بدفعبا للأحير ( أى) 
ينحل بترك المستأجر الأول له أعنى لاستأجر الثانى أو ( بتحليله ) أي جعل 
المستأجر الأول المستأجر الثانى في حل من دفعبا للأحير ( إن دفعها ) ذلك الثاني 
( |لأجير فانه مشتر قواته في المدة ) تعليل لقوله :نحل ؛ أي يتحل المستأجر 
الثاني بذلك لا بغيره » لآن المستأحر الأول قد اترى قوة الأجير فى تلك المدة 
إذ استأجره علمبا وإة لإيعم المستأجر الثانى بالأول > فأعطى الأّجِير فلا عليه 
والصحيح عندي ؛ أن أجرة عمل الأجير فنبها لنقس ولا ينحل” مستأجره الثاني 
إلا بدفعيا له» أو عا أمره به الأجير أو رضه وليس في تلك الأحرة لمستاجره 
الأول شيء4بل ينقص من أجرة أجيره وما نقص باشتغاله بالعمل للمستأجر الثاني 


ااي ال 


وإن تعدد الأ تجراء » فتفاضلوا في العمل فإن كانت في مقصود أو 
موصوف »ء ولوقي الدمة تفاضلوا في الأجرة أيضأ » كأجيرين الحرث 
أو حصد معين ؛ أو َجمَلين لنقل معلوم .علوم 





إت نقص شيء؟ هذا تحقيق المقام؛ لأن الأجير ليس ملوكا للأول»يل هو حر أو 
ملو كالقيره 4و الخخر لايباع وقوته لنفسه لا لمستأجره؟وإنا اشتقاله بغير عم ل الأول 
خائة يضمن ما نقص بها » والمملوك وإنماراع مالكه قوته للأول في شيء لا 
مطلقاً » فإذا استعملبا في غير الشىء فبي لمالكه إذا لم يعقدها لدف غير الشيء » 
ويؤخذ بالنقصان > وكذا من مرض في المدة “الصحيح أنه ينقص من أجرته ما 
نقص من العمل بمرضه > وقدل : لا ينقص له منبا لأنه اشترى فوته > فبذه فوته 
هذا تحقيق المقام » أشار إلبه أبو عبد الله حمد بن عمرو بن أبي ستة > و إنما ذكر 
قولا واحداً اختصار »لا لكون المشألة فمبا قولاً واحدا هو أن الأجرةستأجره 
الأول > فلا نحتاج إلى ما قبل على كلام الشيخ أن قوله وقمت الأجرة على عمله 
مطلقاً تعليل لإدراك المستأجر أجرة الأجير على قول من يقول : الحر لا يباع ولا 
يجري علية معتى البيع » وقوله : هو تمن اشترى قوته » تمليل لإدراك ذلك 
على قول من يقول : إن المستأحر كن اشترى قوة الأحير ‏ والمراد أنه يدرك 
ذلك على كلا القولين اه . ظ 

( وإن تعدد الاجراء فتفاشلوا في العمل » فان كانت ) أي الأجرة ( في 
مقصود ) متشخص ف الخارج غائب معلوم أو حاضر ( أو هموصوف ) وصفا 
بعل به ( ونو في المة ) على الماهية والحقيقة ولا سيا موصوف خارج عن الذمة 
( تفاشلوا في الأجرة أيضأ ) أي 5 تفاضلوا في العمل ( كأجيري لحرث ) 
حرث أرض معلومة أو موصوفة في الخارج أو حرث مقدار باهية في الذمة (أي 


حصد ) زرع ( معين أو ) ؟ ( جملين لتقل ) شيء ( معلوم لمعلوم ) أي إلى 


سا * زه 


باشر أحدهما ثلثين والآخر ثلثاً » فلكل قدر عمله » وإ نكأن لا في 
مقصودت ولا قريب منه كأجيرين لحصد زرع هتكذا شبرأء أو جملين لنقل 
معلوم إلى كذا فتفاضلا فيه أثلاثاً » فبل هي لمما على قدر العمل أنصافاً؟ 


حدحر ث و نجوه من كذ| لكذا فتصفان 


موضع معلوم ( باشر أحدهما ) بعمه ( ثأثين ) مثلاآ ( و ) باشر ( الآخر ثلثا 
فلكل قدر عمله ) من عمل شه فل ثلثاها ومن عمل ثلثه فل ثلثبا أي يعطبها 
يقسمان ولا قسم عليه إلا أن رضيا ( وإن كان ) في غير مقصرد ( لا في مقصود) 
خارجي غائب معلوم او حاضر أو موصوف وصفاً بعل به ( ولا قريب منه ) 
وهوما يترتب في الدمة األلاهسة ول يق إلا مأ حجن" زمان ( كأجير بن الختصد 
زرع هكذا ) أي بإطلاق دون أن يذكر حداً بتسين في الخارج ولا ( عمامية 
( شبرأً أو جملين لتقل ) جنس ( معلوم ) غير محدود بككية في الخارج ولا فى 
الذمة ( إلى ) موضع ( كذا ) في أجل كذا ( فتفاضلا فيه أثلاثأ ) مثلآ مل 
أحدهما ثلنا والآخر ثلثين ( فهل هي هما على قدر العمل ) أو هي لما (أنصافا) 
وعلى الرؤوس أيضا إن كانوا ثلائة فصاعدا] م إذا كان اثنان» و كذا فماقبل ذلك 
هذان ( قولان: هذا فيا ظير فيه تفاضل.في العمل ) بأن يستفل كل نخصة من 
العمل ( وأما غيره كأجيرين لرفع ححجرة ) واحدة عظيمة (و هوه ) كخشة 
( هن كذا لكذا ) رفع أحدهها من جبة الموضع الغلنظ أو الثقيل أو الموضع 
الصعب ( ف ) الأجرة ( نصفان ) بمنها “ وإن كان ثلاثة فصاعد] فعلى الرؤوس 
أيضاً » وقد يتبين التفاضل في حمل خشبة أو حجرة مثل أن يلى حدتما ا موضع 


ا 


وكذا من استأجحره اثنان ارعي معين , فله عبل كل قدر ما له في. المعين ولو 
شتركاء وإن استؤجر على وعي غم عندهما هسكذ! وتفاضلا فيا ». قعل 
الخلف . ومن ذلك 





الفلمظ الثقيل » فيككون الآحر على تفاوته ما ( وكذا من استأجرء اثنان ) أو 
أكثر ( لرعي ) حيوان ( معين ) بنفسه أو بعدده غالبا أو في الذمة أو خباطة 
ثاب معيتة كذلك ونحو ذلك ( فله على كل ) منها أو منبم (قدر ماله فيالمفين 
ولو ) كات ذلك الممين ( مشتركا” ) وأما إن استأجر هم هذا العمل فتفاضاوا قي 
عمله فبم في الأجرة سواء » وسواء تبين تمل كل و الحدر أم لا > قاله الشيخ:أحمد. 


| وإن استؤوجر على رعي عنم ) أو غيرها أو خباطة ثياب أو نمو ذلك 
( عندهها ) أو عندهم مدة معلومة ( وهكذا ) يلا حصر في الحبوان واللساب 
ونموها فى عدد ( وتفاضلد ) أو تفاضلوا ( فيها ) أي في عددها وحملبا الذي 
يستحقانه لما ( فعلى الخلف ) هل الأجره على الرؤوس أو على الآموال؟وجب: 
الرؤوس أن العقدة واحدة والأجرة وامدة / يعين لكل واحد من المعمول قنه 
قدر تخصوص» وونههالأموال تعاطي العدل والإنصاف ما أمكنا , 


وهذه المسألة في تعدد المستأجرين و كذا ما ما بعدها إلى الباب وما قبلها في 
تعدثد الأجير ( ومن ذلك ) اللوع المذ كور من تعداد المستأجر مع عدم حصر ما 
علمه الأجرة إلا بزمان » اكتراء؛ دار لسكن أو خزن فاكتراء؛ ميتدأ محذوف 
خيره؛ قوله من ذلك وإن بعد ذلك بالكسر شرطية جوايها دل عليه الميتدأ. أو 
الخبر الإزان ذكرتها وقوله : فعلى .حساب الهم .. أي فالأجرة غلى حساب 
مستأنف متفرع عليه أو هو الجواب والشرط والجواب مستأئفان التشيل»ويجوز 
أن تكون أن بالفتم مصدرية والمصدر مبتدأ لقوله: من ذلك وقولة:فم حساب 


لدقءه اه 


قنمته » كاقوت وجوهر والآخر عكس ذلك 3 فيل ساب أمو ألما 
لأنها حرذ لهأ 


الخ .. تفريع أو جواب لمحذوف أي إن فعلا ذلك » أو إذا فملا ذلك فعلى 
حساب الخ ... ( إن اكتريا ) أو اكتروا ( دارأ ) أو نحوها (لسكنى أو خزين) 
مطلقين غير محدودن في نفسها والخزين مخزون أي أو لحفظ ما من ,ثأنه أرن 
نخرن »> أو نون خزين أي خرت ما من ثأنه أن يخزن ( و ) سكن فببا أحدحهما 
أو أحدم بنقسه أو بعال قليل والآخر با كثر بالنسبة إلى الأول أو ((خزن فيبا 
أحدهما ) أو أحدم ( ماتقل مؤنته ) أي ما يقل ما يحناج ( وتكثر قيمته 
كياقوت وجوهر ) أو قلت مؤنته و كثدر” خطره وتفعه كالدثاتير والدراهم ؛ 
وإنما قلت هذا أمان لا قممة لحا لآنها فى نفسها قممة » وقد مكن إدخاها في قرله 
وتكثر قبمته بأن يسمى المثمن قبمة لها من حيث أنه يؤخذ بها كا يأخذه صاحبها 
با وذللك بطريق استمال لفظ القسمة فى مطلى ما يؤخد عوضاً عن غيره فذلك 
مجاز لا جم بينه وبين الحقيقة ( ي ) فعل ( الآخر عكس ذلك ) أي لزن ما 
تكثر منته وتقل” قمته كقمح وإت تساويا مؤنة واختلفا قيمة فعلى القبمة 
كبر" لأحد وشمير لآخر ( قعلى حساب أموانهما ) أو أموال, ( لأئها حرز فها) 
أي الأموال » وقمل : على الرؤوس 5 دل” عليه قوله : فحاصل الإجارة وذلك 
جواب لحذوق والمحذوف وجوابه جواب لقوله : إن اكتريا» والتقدير فإنخرة 
فها على ساب أموالما » فحذفت حملة إن غزة »© فالتقت فاؤه مع قاء قوله : 
فعلى حساب »4 فحذفت إحداهما للا تثوالما » أما الأؤلى تبما لحذف مدخولها 
وأما الثائئة لحصول التكرير بيبا » ومجوز أن يتدار بلا فاء مكذا إن خزة على 
أنه قبد للأول 6التقييد بالحال مستغن_عن الجواب والجواب للأول» وإِئما قدرت 


م1 


وإن سسكناها أحدحما برأسه والآخر بعياله » فعلى قدر العبال» والصحيح 
في السفيئة والدابة عل الثقل » وقبل ؛ السفسنة كالدار 


هذا الشرط » لأن قوله : فعلى حساب أمواطي لا يصح جواباً لقوله : إن اكتريا 
بالنظر إلى قوله دار لسكون وإنما دلت فى كلامه يقول سككن قببا أحدهما 
الع .. تتميما لقوله : دارأ لسكن وإن اكترى لخزين فلا يسكن > وبالمكس 
وإن قعل أعطى كراء ما فمل بالتقوم » وأما إن اكترى دارا همكذ! دة فل 
فسها كل ما يمكن من سكنى وخزن > ومقابل الشرط اللقدر اللائق بقوله : 
سكنى هو قوله : ( وإن سكناها أحدهما برأسه ) أي بذاته وحدها وعبّر عنها 
بالرأس » لآن الرأس معظي الأعضاء الظاهرة و أجمعها للحواس والمناقع (والآخر 
بعياله ) أي كلاها يعباله وعبال مده أكثر ( فعلى قدر ) الرأس ( والعيال) 
وكثرة السال وقلته ‏ وقمل : أنصافا كا بدل عله قوله فحاصل الإجارة الخ.. 
وكا قال : وان اكتريا دارا لخزين الخ .. و كذا ثلاثاً فصاعداً , 


( والصحيح في السفيئة والدابة ) كون الأجرة ( على الثقل ) لأن الثقل 
معتبر فرهما لتأثيره في الدابّة لأنها حموان يتألى » وفي السفينة لها تغرق بفرط 
الثقل وتنطىءيخلاف الدار ونحوهاءوالذي عندي التفصيل أيضافي الدار ونموها 
فإنه إذا كان الثقل يصيب السقف لجل الأثقال عليه أو السكورن:. عليه ونحو 
ذلك »> والمدار على المضر”ة ؛ وضرر الستكونة لا يازم. أن مكون أيضاً من جبة 
الثقل فقط » ويدل لذلك ما في « التاج » ونصه : واختلف فيمن ١كترى‏ غرفة 
يسكنها » فقيل : يجوز الدغول عليه فيها بإذنه » وفيل : لا ( وقيل السفينة ) 
والدابة كلاهيا على المال ( كالدار ) في قول في أمر الدار وقيل : كلامما على 
الرؤوس أتصاقاً » كالدار في قول لخر في أمر الدار » قمراده كالدان :على 
القولين فمها . 


و1 


' وانختاز أنه عل الخلفالسابق في الرعي» فحاصل الإجارة في معدن على امال 
وفيا بذمة فولان . 


(و ) ف الأثر : (إن اكتريا دارا لخزين ) مطلى ( أو دابة أو سفينة 
.امل ) مطل أشار إل الإطلاقين بقوله ( هكذا ) أي غير محدودين بكبة أو 
معيّن ( فقيل ) يعطبان الأجرة ( أنصافا ) و كذا على الرؤوس إن كنوا أكثر 
من اثنين > ( واتختار أنه ) أي. أذ الأجرة ( على الخلف السابق في الرعي ) 
الأجرة على الرؤوس أو على الأموال > والآو'لى إسقاط قوله دارا لخزين»فبقول: 
وإن.اكتريا دابة الخ ,, لتقدم ذكرها متابعة لذكرها في الأثر لاشئاله على قول 
م يتقهم » والآو'لى ذكثره هنالك وإسقاطه هنا » بل قوله : وإن اكثريا دارا 
لخزين أو دابة الخ .. هو نفس قوله : وإت اكتريا دارا لسكنى الخ .. في الحققة 
لأنه رحمه الله اختصر كلام الأثر ول يقتصر فيه على ما بيد على الأول . 


وإِذا تأملت الأمثلة وأحكامها ( ة ) قد يظبر لك أته ( حاصل الاجارة ) 
عند تمده المستأجر أو تعدد الأجير كوتها ( في مهيين ) محدود بعدد أو قوله : 
ما عندي.الآن عثلا أو نحو ذلك ( على المال اتفاقاأ ) لأنه قدعيّن : فنا حمل 
أسمدهم. ققد تم به الذي استأجرهما وخفف به على صاحبه > وما عمل الأجير 
لأإحد المستأجرين فقد نفعه به وأراح به صاحبه > وقوله ؛ هي على المال لير 
حاصل » والرابط إعادة المبتدأ بمعناء (ى ) كونها ( قبا بئمة ) بلا حد” بعدد 
( قولان ) قبل على المال والعمل » وقيل على الرؤؤوس © ووجه كونها على المال 
والعدك أن الجبل عائد إلى المال والأجرة على العمل في المال » ووجه” كونبها على 
الروٌوس أن الجسد فى العمل تبر'ع على صاحب المال وزيادة تصح ليس فمه نقص 


مسار به أ( سس 


عمل عن صاحمه وإراحة له» لأنه لا حد” للمعمول» و كذا تقليل الخزن والسكنى 
مثلاً تبرع على صاحب الدار بلا منع عن صاحبه بزحام » فلو كان دلك بام 
وسبق > لكان العذر لممنوع بزسحام أو سيق 2 فبأشذ الأجرة كصاحيه سواء إن 
كان أجيراً أو يعطبها على قدر ما نال فقط إن كان مستأجراً » وهذه المحاسية إما 
هي فيا بينها » وأما عاقد الأجرة » فنؤاخذ الكل على السواء والله أعل . 


تككيلات :الأولى أجرة المرضعة واردة في القرآن قال الله جل وعلا : 8 فإن 
أر'ضَمْن لك فآ توهن” أجورهن” 4 ٠١‏ وهي سنة جرت قي الجاهلية والإسلام ؛ 
وقد استرضع مَلْثر في بني سعد > أرضعته حلممة بنت ذؤيب السعدية » وقال 
مر : ١‏ لا ترضم لك الححفبة » فإ اللبن يفسد ولو بعد سين » والجحفية : 
الجنونة » ووتسفى للمؤمن أن يتختّر لولده امرأة مأمونة عفيفة تظبره وتحفظه لا 
بجنونة ولا برصاء ولا مجذومة ولا مشيركة » وإن استأجر امرأة 'ترفضصمم ولده 
ستتان -حاز » وعلميا حفظه و تنظيقه وإطعامه وسقئه وغسل خروقه 4 ولا 
تخري به لأجل الغزل إلا بإذن والده ولا تعطمه لغيرها من النساء لترضعه إلا على 
الاشطرار > ونفقته و كسوته وجميع حوائحه على أببه » ولا تطعمه قبل امد 
إلا إن استغنى عن اللين » ولا ترده إلى لبن الأنعام وتترك هي إرضاعه > وإن 
مات دون المدة أو مات هي أو استفنى عن اللبن أو ذهب ليتبا أخذت بقدر 
ما أرضعت ولا ينعها أبو الطفل أن تدست مع زوجبا » ولا يجوز لها أن تسترضع 
إلا بإذن زوحها » وإن أرضعت بإذن زوجبا أو يغير إذنه » فالآجرة لنا » ولا 


عنع الزوج من مسيسها . وذكر في الكتاب أن" الزوج ممع من مسيسها لثلا مممل 
)١(‏ الطلاى : + 


اك سه 


المأ فنضر ذلك بالولد » وإن أذت لها بذلك . 


وبرده حديث : « قد هممت أن أنبى عن الغية وتذكرت أن فارس والروم 
تشعزء ولا يضر ذلك بأولادم ١.‏ ولا تأخذ رضيعا لخر إلا بادك ألى الأول ©» 
ولها إرضاع ولدها ؛ فإن ضر برضم ردقه لولبه لثلا يضيع » وإن كان لمأ 
ولد مرضم »؛ فلا تأخد رضيعا حتى تخبر أباه“وإن أخذت رضعين بأجرة واحده 
فيات واحد أو استغنى فلا تأخذ من ولى الباق إلا ما ابه من الأجرة © وإمف 
استرضعت رضيعين قد تفاضلا بالأجرة وقد تبن مأ ناب كل واحد منهيما عن 
الآحرة » فذلك جائز “وإن ل يتبسن فلا جوز ؛ وإن أخذت رضيعين » فهي 
ينوا أنصاقً » سواء في ذلك الدكر و لانن “ والحر والعبد » والعبيد فها بينهم 
ولو تفاضلا فا يمنهما أو كان واحد منبما مريضا لا برضع إلا” من وقت 
إلى وقت . 


وإن أخذ مرضعتين لولد واحد بأجرة واحدة فذلك حائز » وتقسمان 
الأجرة بينبما أنصافاً » ولو كانت حرة وأمة » وإن ماتت واحدة أو تمننت 
أو ارتدت أو ذهب لبنها فلا تأخذ الداقمة من الآجرة إلا” ها بها » وإن أيت 
الماقئة أن 'ترضعه بعد ما أخذتاه فى عقدة واحدة فلا يكون ذللكمنهما رجوعاء 
وإن تسايقن وكانت الباقئة هي الآلخرة » فلا يكون ذلك منها رجوعاً > وإن 
كانت هي الأولى فذلك منها رجوع » وللم أن ترضم ولدها بأجرة » ولو كانت 
تحت أببه “و حارم الولد أن برضعنه بأجرة » وإن أشذت إمرأة مرضعاً فدفمته 


. رواء البشاري رمسلم والترمذي راين ماجه وأبو داود‎ )١( 
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لخادمها أو بنتبا أو غيرها بأجرة أو بدونها أو أعطته لبن البهائم أو قام به 
الطعام حت تمت المدة فلا أجرة لها » ولها عناء ما خدمت » ولحا ما صرقتمن 
نفقة > وكذا إن أخذته بأحرة يجمبولة فإنا تأغذ عناءها وترم" هأ جاز إلمها من 
قبل صاحب الولد في الأجرة لمجبولة > وجائز له أن يسترضع أمة غيره بإذن 
سسّدها أو كانت مأذوناً لما بذلك » و كذا شليفة اليتم أو المحنوت أو القائب 
يسترضعم خادم هؤلاء بالأجرة وال أعم . 

الثانية : إعل أنهم ذكروا في « الديوان » أنه إن استأجر رجل رجة أن 
رعى له حصوانه مدة معاومة بأجرة معلومة فجائز » حضر ححوانه أو غاب ؛ 
ويخلط ما عكن اختلاطه على فدر عادة الناس مثل الضأن والمعز وما لا مختلط 
من ذلك ولا يصطحب ؛ فلا يحوز إلا إن تدسن له ذلك > وبرعى له القالسل 
والكثير ما يقدر عليه » وإن رعى له حيواتا فتلف مئه بعض وبقي بعض فإنه 
برعى ما بقي ما لل ينقص عن ثلاث » وإن نقص عن ثلاث فلا يدرك عليه أن 
برعاه » وكل ما زاد عليه صاحب الحوان » أو ما نما فيه فإقه برعاه: 
ها دام بقدر عليه » ولا يدرك عليه صاحب الحيوان أن يرعي 
له غير حموانه » وأجرته لا توداد بالكثرة ولا تنقص بالق » وإن قصد 
له إلى أشخاص معلومة أو إلى عدد مملوم من الحبوان أن برعاه إن مدة 
معلومة » فإن الأجرة ترداد له بزيادته » وتنقص بنقصانه » ولا يجوز لاراعي أن 
مخلطبا مع حموانه أو صوات غيره » وإن فمل ذلك وتلف فبو ضامن » وذلك 
قبما مختلط من الغام وغيره ولا يكلبا إلى غيره » وإن كان الراعي في النحص 
ففرغ له الزاد أو تلف بمض الغم فأراد أن ير في أثر ذلك أو يطلب ما تلف 
لدمنها جاز له أن يكلا إلى غيره ؛ وإن كان وحده فلا يثرك الثم كذلك الشيعا 
ولا يأ كل منبا شيئاً بالحاجة > وقبل : عأ كل وعليه غرم ما أ كل > وإن تفرق له 
الم على فرقتين أو ثلاث فهو الناظى في ذلك إن" قدر أن محممبا فلنجمعبا » 

- 419 


م بقدر فلسحفظ الأكثر من الضيعة ويفعل في ذلك ما يصلح لصاحب الغنم من 
جمع غلاتها ولا يشسرب لينها“ ويذيح ما يخاف عليه الموت ولا ير كبا مرت جمفة؛ 
فإن.ماتت بالضيعة فبو ضامن » ومنهم من يقول اأيضن ثيئا ١‏ إن أعطام 
صاءحب الغنم السكين لذبح ما تخاف عليه الموت أو أمره بذاك فبو ضامن لأ 
فم » فإن أصاب من يشتري غلتها كلا فلي , وإن ل جد فليأخذها بقيمتها 

وكذلك عا هات هنبا على هذا الال » ويحوز له أن محن” صوفبا ويرسلبا إلى 
صاحبها أو تعبا أو يروم أولادها لأمباتها وغيرها ولا مجبرها على غير أولادها؛ 
وعليه حرسها بالليل والنهار » ولا تر كها للضيعة ويسقيها » وليس عليه الضمان 
في خلاطها مع غيرها عند الماء والمبيت والمقيل » وإن كان صاحب الغنم حاضرأً 
معه فليس عليه الضبان إذا وصلها إليه في المبيت والمقيل » وإن كان لأهل المنزل 
غنم فائفق معه بعض ”هنهم على أجرة معلومة لكل رأس إلى مدج معلومة فسا 
إلبه العنم من اتنفق معه ومن لم يتفق معه من اناس ؛ فرعى الكل فإن' مناتفق 
معه يأخذ منه ما اتفق عليه ويأخذ من لم يتفق معه عناءه » فإذا رجع بها إلى 
المنزل »فانطلق كل رأس إلى مزل صاحبه > فليس على الراعي شيء © وإنرعوا 
حموائهم بالدول يوم عند هذا وبرماً عند هذا فحائز ما داموا على ذلك © وإن 
تشاجروا ؛ فلمأخذ كل واحد منبي عناءه من صاحيه . 


و كذلك بتو آدم فوا بينبم إذا اتفقوا أن يعمل هذا هذا مدة معلورمة ؛ 
ويعمل له الآخر مثل ذلك من الحصاد والنسج وغير ذلك »> فإن داموا بذلك على 
مساعحة الأخلاى “ فجائز » وإن تشاجرو! > فلأخذ كل وإحد هتبى عناءه من 
صاحبه » و كذلك إن تداولوا دواتيي ينيم لتحملوا عليها أو ليدرسوا عليها أو 
لسحرثوا بها أو غير ذلك على هذ! الحال » وإن استأجر راعناً لمنواته بأجرة 
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معاومة > قغاب صاحب الحنوات أو انقطع مأ ينهم بالعدو” فإنه يحفظظها وبرعاها 
حق يأتي صاحبها » فيأخذ منه أجرته فيأخذ العناء فبيا رعى بعد المدة » ومنهم 
من يقول : يأخذ الأجرة فا بعد المدة على حساب ما اتفقاأ عليه أولاً » وإن 
مأت صاحب الغنم > ول بعل به الراعي فرعي بعد موته سق ّت المدة أو زاد 
علمه » فإن ورثته يمقامه وله أسجرته كلبا 4 وإث أخرجيا صاحبها من 'ملككه ول 
بعل به الراعي حتى قدت المدة فإنه يدرك عليه أجرته > و كذلك إن أستحقت 
أو تبين أنها حرام » قإنه يدرك عليه أجرته » وإن ل برعبا فوجد الذي دخلت 
ملكه » فإنه يدرك عليه عناءه من حين دلت ملكه » وإن مأت الراعي فملى 
ورانته حر زها حتّى تصل إلى صاحبها > ويدر كوت عليه عناءثم وأجرة وارثيي» 
وإن اتفق معه أن برعاها مدة معلومة فنع من رعابتها بالمرض أو منعه المطر أو 
البده أو العدو » أو تلفت ول يقدر عليها حت تمت المدة» فإنه يحط” عل صاحبها 
من الأجرة يقدر ما منع من رعابتها . 

وإن و كثل رجل رجلا على حدوانه نحت يرجع إلمه وعمّى له مدة معلومة 
فجازت تلك المدة وم يرجم > فرعاها بعد ذلك بنفسه أو استرعاها لغيره حق 
جاء صاحها » فإنه يدرك عليه عناءه إن رعاها 6 وأجرة من استأجره لها بمد 
موته » وإن تلفت دابة فقال الراعي : أنها لم قسرح اليوم > فالقول قوله ولا عين 
عليه وعلى ريها البيان » وإن ترك الراعي رعيته لغيره فين" وقيل : لا إر: 
تكبا إل قوي” مثل يأمنه ويضمن ما كسر بضربه > وقيل لا إن أذن له في 
سوقه وضريه ولم يتعد” الحد » وإن زجرهأ بصوثه » فأزدحمت قكسر بعشضم] 
بعضاأ » فلا خمان عليه > والله أعم . 


الثالئة: إن استأجر لرجل عبده > فأعتقه قبل المدة خرج الممتق منالأجرة » 


ع (ج ٠١‏ -الششل -خ) 


وإن لم بعل المعتق بذلك ولاامن استأجره فاته يعطى لفعثق عنائه ما عمل بعد 
ما عتق»ويعطي للذي استأجره له أأجرة ما حمل قبل أن يعتق. ولا يستأجر 
عندة لله سر كين »© واو كآن عسيده مشر كان ٠.‏ وقمل : موز إن كانوا مشر كين > 
ونحوز أن ستأجر عنيده المدبرين وأمبات أ ولأده وإخخوته من الرضاعة وتكره 
للرجل أن يستخدم أاه وأمه إن كان ملو كين لغيره . 


وإن مات المستأجر خرج المدبرون وأعبات الأولاد أحراراً“وإناستخدمم 
بعد ما خرجوا أحراراً ولم يمل »2 فالجواب كالدتي قبلها » وإرفا 
تبمّن للذي استأجرم لعدله أن أولئك العبيد حرام أو أحرار من أول فلا يعطي 
لذي استأجرم له شيئأ ويعطي للحر" عناءه ولصاحب العيد عناء عبده » وإن 
أعطى الأجرة أولاً من استأجرم > فإته برد عليه ما أخل منه © وإن استأجر 
رجل عنده لرجل إلى مده معلومة ‏ قباعه أو أخرجه من ملكه قبل المدة فقد 
حاز ذلك > ويأخذ من الأجرة نقدر ما عمل عيده ولا يبطل له أجرته حق ايم 
عمل الذي استأجره إلا برضاه إلا الحرية فإنها جائزة؛وإن كانقي دده عبد غيره 
الأمانة » فل أن ستأحره بنفقته مشورة أهل المدل » وجائز أن ستأجر عند 
ابنه الطفل أو الجنون أو اليتم الذي استخلف عليه أو الجنون أو العائب إن 
رأى ذلك أصلح لهم » وإن أراد أن يستخدمبم لنفسه بالأجرة باتفاق جماعة 
المسامين > فله ذلك بالخلافة » ولا موز لهأن يستأحر نفسه أو عسده مال هؤلاء 
ولو بالخلافة »؛ وقمل : جائز > وكذللك الشريلك ف العسد يستأحرم لغيره ولو ل 
يحضر صاحبه إن رأى ذلك أصلح > وكذلك المقارض وصاحب المال يجوز 
لكل واحد أن يستأجر عمد التسارة لغيره من الناس » وكذلك المقندان على 
هذا الخال » و كذلك العبد المأذون له في التحارة ستأجر العسد الذن قي بيده 
وستأجرون منه > وإن استأحر عدأ من مولاه > فلا يضريه إن امتنم له من 
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العمل إلا بإذن مولاه ؛ ولمرلاه أن يضريه على تضيسع ذلك العمل » وإن أعاره 
لغيه فلا جيره على ذلك العمل والله أعلم . 


الرابعة : إن امتأجر أجراء أن يحصدوا له مدة معلومة أو مقداراً مبلوماً 
فلمعملوا على قدر عادة البلد من الحصد من أسفل أو من قوق أو قلعو أو أن لا 
دقلعوا > ولا برموا ما حصدوه > ولكن يضعوته وضماً رفيقا 2 ولا يتعمّدوا 
كسر الزرع ولا يظأوه بأرجليم ولا يأ كلوا منه إلا بأمره ولا يتركوا السثيل 
واقفأ وما أخطأه الماحل من غير تعمد أو ما أفسدوا من غير تعمد 4 قلس 
علمهم منه شيء» و ليس علبهم لقط ها وقع من غير تعمد وليس عليهم نقل الزرع 
إلى الأندار أو غيرها ؛ ولا ريط ما تحصدون » وإن كاتنت سيرة اليل بربطون ما 
قيض عليه اليد فليريطوا » وإن اشترط عليبم صاحب الزرع أن يريطوا وأت 
تجمعوا الزرع في مكان واحد » فعليبم ذلك وإن استأحرم أن يحصدوا مذا 
الزرع مد معاومة » فحصدوه قبل تمام المدة » فلهم الأجرة كلبا » وإن تمت 
المدة قبل أن خصدوه > فحق يحصدوه » و كذ! سائر الأعمال » وإن اشترطوا 
علمه نفقتهم مغ أجزة معلومة فلا يجوز ذلك » وكذلك الأجراء كلهم مشل 
الراعي وغيره في قول ابن عمد العزيز » وأما الربسم فقد جوز ذلك كله » وإن 
شرطوا في النفقة كيلا معلوما أو وزناً معاوماً من جنس معلوم جاز > وإرت 
استأسجر الأجراء بأجرة معاومة فلهم الأجرة على عدد رؤوسهم © وإن عرض 
بعض” فعمل الآلغرون أو عمل بعضٌ ولم يعمل بعض”» فإن من حمل منهم يأخبدذ. 
الأجرة كلها . ومنهم من يقول : ليس لهم إلا أنصباءم على الرؤوس مع من لم 
يمل . وهنم منيقول : يأخذون الأجرة على قدر ما نابرؤوسيم مع أصحاءهم 
الذين لم يعملوا وبأخذوت العتاء فما ناب من ل يعمل 4 ومنهى من بقول: لايأخذون 


العناء على الكل > وإن دخلوا العمل كلهم فرض بعضهم أو حجنن » قمعل الماقون 
العم لكله » فإن الأجرة بدنب م كليم على عده رؤوسهم ومنهم منيقول : ليس أن م يتم 
العمل منبم إلا بقدر ما حمل وإث خصده لهم غيرم فلبم الآأجرة © وإث -خصده 
لصاحمه فليس في ف الآحرة شيء »؛ والقول قول من -خصده إن قال : سحصدت 
لصاحب المال أو للأجراء إذا كان من تجوز قوله » وإن قال : لا أعرف من 
حتصدت له أو حصدته طم جمدما أو حصدته بالتمدية أو بالغلط > فليس للأجراء 
نيم 4 وإن اتفق مم الحصتادين فأرسليم إلى زرعه فغلطوا على زرع لخيره 
فحصدوه 4 فيم ضامئون وليس لم في الأحرة شيء » وكذلك إن أرسل معرهم 
طفله أو عبده أو مجنونه فأخطأ هؤلاء فأروهم زرع غيره قحصدوه > فالأجراء 
ضامنون » وليس لم في الأجرة شيء > وإن غلط هو وأراهم غير زرعه قبو 
'ضامن ويعطيهم أجرتهم » وكذلك جميع الغلات والأعمال على هذا النسق » وكل 
من كان الزرع في يده بالخلافة أو القبام علمه أو بالتستيط عليه أو بالأمانات كلها 
فإنه يستحصده وبعطي منه أحرة الدواب والأجراء » وإن استأجر الأحراء 
بأجرة مجبولة أو لم يسم لهم شيئا » فإنهم يأخذون الأنجرة على قدر عنائهم فيا 
جملوا ».وإن استأجر أجيرا أن حصد له هذا الزرع بديئار واستأجر اآتغضر 
بديئار أيضا أو أكثر أو أقل فمن حصده منها وحده 4 فللأخذ ما سمّى له , 
وإن سمصد ]و جميعا بالسوية فلمأخك كلو إبحد منبو نصفها بعلي له اتفقت الإسارة 
أو اختلفت »و إنحصد واحد منه|الا كثر وسحصد واحدمتهما الأقل “فإنه يأخذ كل 
و أعمف- مهيا بقدر مأ -حصد امن أحرته » وإن استأجره أن يحصد له كل يويم بدر هم 
أو بدينار ول يوقكت مدة معلومة فجائز > و كذا الغلاتت. والأجمال كلها على هذا 
الحال:4 وإن استأجره أن يحصد له.هذا الزرع بهذا الزرع جاز » فإن حصد له 
هذا الزرع:فقد استسقى الزرع الذي استأجره به » وإن تلفت الأحرة فإنه خصد 
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ذلك الزرع الذي استأسره به على حصاده 4 وإن تلفت قبل أن يحخصد: فلس له 
في الأجرة شيء » و كذلك جميع الإحارات على هذا الحال . 

وإن استأجره أن ينقي له هذا الزرع من الحشيش أو سقنه بماء العبون أو 
السواق أو غير ذلك فحائز » و كذالك إن استأجره أن بهرسه أو يدرسه بدوايه 
أو دواب صاحب الزرع أو يذريه أو يغربله فحائز » وإن استأجره أن يكتال 
له أو بزت له ما يوزن مدة معلومة > وكان الموزوت والمكيل حاضرين بأحصرة 
معلومة فجائز » وإت استأجره أن سقى له هذا الزرع مدة معاومة © أو نح 
ددرك أو يسك له الماء حى يدرك أو مدة معلومة 2 أو يسقئه هكذ! مدة 
معلومة دأجرة معلومة جاز > وإن سقاه بعض المدة ثم سقاه المطر بعد ذلك أو 
سقاه المطر حق يدرك فلا يعبيب منالأجرة إلا بقدر ما عمل > وإناستأجره 
أن تحرث له مدء معلومة أو حرث له هذه الأرض أو سسذر له مدة معاومة 
فجائز » وإن جاوز فى الحرث أو المذر فإنه ضامن للدواب والبذر » وإن كان 
ذلك في أرض المتأجر وإن حضر صاحب البذر أو الدواب ول ينهه حين جاوز 
فإنه ضامن للمذر والدواب 6 وقبل ؛ لا يضمن فى الدابة وليس له عناء ها جاوز 
فمه 4 و كذلك مقي ي جمبع الأشجار ونبات الأرض نسقاً بنسق »> وإن استأجره 
أت حطب له أ و يقلم له الأعواد مثل الركائز وأشياهها مشل أداة الحرث أو 
حصد له القصب قلا يجوز > وإن استأجره أن نأتي لي بالكأة أو بار أشمار 
الفحص كالنيق ونحب” أشحار البراري أو يصطاد له من الير أو البحر أو يرج 
له اللؤاعٌ عن المحر أو الجوهر > جمل له مدة معلومة أو ل يجعلب. ١‏ » بين له 
الأجرة أو ل يسيّنها »ل مجر هذا كله » والشيء لمن جاء يه4و كذلك إن استأجره 
أن يأتنه ما يخرج هن ال معاذن من الذهب والفضة والنحاسوالحديد والشب > وإن 
دقع له صوفاً أو كتانا لمععلها ثوياً أو دفم له الجاود ليديغيا © أو الذهب أو 
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الفضة أو غير ذلك ليصيغها حلي بتسمية هنها لم يحز لهأجرة مث وقيل: جائز » 
ومن امد شوافا على زرع فذهب بداء أو آفة إلا شيئا » غله شوافته تامة ولو 
م ببق إلا قدرها وإن ذهبت قبل الإدراك 4 فله قدر ]ا شاف ؛ وإن غلبف 
شايفاً ما شف عليه كطير على زرع فلا ضمان عليه » ولا يازمه أن يستأجر أو 
يستعين أحدأ » وقبل ؛ إن قاطم على أن يشوف لهم » وأما إن قاطم ص 
الشوافة فعله أن يستأجر أو يستعين إن غلب » وإذا أرسلا الشوافة فلا شوافة 
علمه في اللمل » ومن ماله في وسط مال الناس أو كان حث تلفعه الشوافة الت 
تخنها غيره فأبى من اتخاذ الشايف معهم لزمه منابه من أجرته » و كذا إن عل 
شريك بأن شريكه اتخذ شايفا فله منابه » وإن مات الشايف فل عن الكراء 
بقدر ها شاف » وقمل أجر مثله »> وإن جاء ثقة أو غيره إلى الشايف فقال له : 
إن رب المال أرسلني أن اذ من ماله كذا » فتركه يأخذد فلا ضمان عليه » وأما 
إن ملعه ؛ فلا خمان عليه » ولو ضاع ما إدّعى الإرسال إليه ولو كان الرسول 
ثقة” لا" نهم وقبل : إن كان ثقة لا ينبم فإئه يضمن ولا ضهان عله فما فسد 
برهيته إن رمى كعادة الناس والله أعل , 


الخامسة : إذا أراد أن يكري دارا أو بيت فامدخضل وينظر ويتفق على 
كراء معلوم ئدة معاومة » ولا يناج إلى القبول ) د كل الإجحارات ؛ لكن إذا 
قال صاحب الشيء : أكريت لك هذا النيء بكذا و كذ فقال الآسخر : ا كتريته 
منت -جاز “ و إذ! كرى دارا من رجحل فل أ ن يستنفع بمأ قمهأ من السدوت والغرف 
والقيران والآبار والأهراء والأوتاد والخشب والمستراح وغير ذلك من الآ نيةالقق 
جملت لذلك » وإذ استاج الدار أو نموها منى معلو فلا يفمل فيا غير ذلك 
من سكنى العمال والسهائم وما أشبه ذلك » وإن كراها السكنى سكنها بساله 


- ١١مه-‎ 


وسوانه» ويدخل فبها أضافه إلا أن يشترط سكنى شيء معلوم » فلا سكن 
فيها غيره ؛ وإذا دفم له صاحب الدار مفتاحا فأمرها إلى المتكاري و ليس 
لصاحب الدار فبها حك من استنفاع 4 ويمنع صانحب الدار أن يدخل علىالسا كن 
فبها جمبع ما يضره > مثل نزوع ألباب وما أشبه ذل لك » ولا يجوز لاساكن 
أيضاً أن مُدخل قى تنك الدار ما يضرها > وكل ما جمل من المضرة 
لتلك الدار قإن الساكن “يدرك تزوعبا وندرك صاحب الدار تزوعبا ولا يدرك 
من مضيرة الدار على الساكن إلا ما أحدث الساكن فببا بنفسه > فانيه يدرك 
عله نزوعبا » وإن عمر بعضا من تلك الدار وم بعمر بعضاً حتى تمت امدة فعليه 
الكراء كله إن إن منعه مانع من ذلك مثل الغاصب © أو صاحب الدار أو 
هدم ذلك ول يصل إلى الاستنفاع به » وإن عم الدار في أول المدة أو فيآخرها 
فملمه الكراء كله » وإت معنم المفتاح له فلس عليه في الكراء شيء . 


وذكر في دالكتاب» عن شريح قاضي عر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
احتع إلنه رحلان قد كرى أحدها دارأ لآخر مدة معاوم ] وم تدقع له 
المنتاح حتى قت المدة > فطلبه إلى الكراء فقضى بينها أن لا نكو تعليةالكراء. 


ومنبم عن يقول : واو أعطى له الفتاح إذا لم يسكتها حت قنت اللدة فلن 
عله شيء » وكذلك إن ل يسكنبا إلا في آآخر ألدة » فلس عليه إلا قدرماأ 
سكن 4 وجائز له أن يكري داره أو داو من ولي أمره من يضم أو يجنون أو 
غائب إذا رأى أن ذلك أصلحهم » وتكري لم أيضا ما يسكنونقيه بأتفسبم 
وأموالهم على هذا الخال » وكذلك كله ما قى بده من الدور والسوت التي لم تكن 
في ملك أحد مثل حوانيث المسحد وغيرها فجائز له أن يكرا وإت انيدم 
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شيء من حسطان الدور والببوت »> قأراد الساكن أن يسكن كذلك أو أراد أن 
نيه فل ذلك » ولا يحوز لصاحب الدار أن ينعه من إصلاح ما انهدم منها أو 
يرد الشقاق أو ما يصلح سكتاها » فإن اكثرت المرأة دارآ لتسكنبا صسدة 
معلومة قتزوكجت رجلا في تلك المده فجائز لها أن تسكن مع زوهها والكراء 
علمبا » و كذا الرجل على هذا الخال » وكل ما دخل عليه الساكن هن المضرة 
النى تكون في الدار > فأراد أن يمخرج منبا قبل المدة » فلا برد من الكراء شيئا؛ 
وإن ل بعل بالمضرة وخرج منبا » فلبقاسمه في الكراء » و كذللك إن اتفق معدعلى 
كراء داره:بالصفة وم يعرفها المتكاري فوجدها لا تصلح له مثل إن كانت في 
طرف المنزل أو كان جارها جائراً أو محائبها من يضره من العمالين مثل الحداد 
وغيره» وإن كرى دارا ليسكنها فسكن فيها مع عياله “فقاب الساكن فخلف 
فمها عالدفلا يجوز لصاحب الدار أن يخ رجبو دو نالمدة» ولا يدرك علبهم الكراء 
وإن مات امتكاري في غميته قبل المدة ول دعم ورثته بموته ولا صاحب الدار » 
فكل ما سكتوا قبل موث مورنهم فليؤدوا حسابه على الكراء الأول » وما 
يكنوا بعد موته » فلمؤدى! كراءه على رؤوسيم بنظر أهل العدل . وهنهم من 
بقول : يؤدون على الكراء الأول » و كذلك إن سكنوا أكثر من هذه المدة ؛ 
ومنهم من يقول : ها زاد على المدة بأخذ كراءه على حساب اللكراء الأول »2 
ومنهم من يقول : يرجع ذلك إلى نظر ذوي' عدل »2 وكذلك الزيادة في المدة في 
جمبع الإجارات على هذا الخال » وإن خرج ذلك الشيء الذي أكراه من ملكه 
,فلا جوز ذلك ؛ ومنهم من يقول : جائز ويتحاصان في الكراء » ومنبسسم من 
يقول : فعله جائز ويككون الشيء في يد المتكاري ويكون ذلك عيبا في اليسم > 
.وإ أكرى رجل بيته أو داره لرجلين ليسكنا فيها أو ليملا فيها صتائمها إلى 
مدة معلومة بأجرة معلومة فحائز » وتكون الأ ة بها على رؤوسها» اتفقث 


ساب لا أله 


صنائعها أو اختلفت »6 سواء في ذلك الجر والعبد » والبالغ والطفل > عملا قبها 
أو ل يعملا » إذا سكنا في المدة » وإن مأت أحدهما قبل أن يدخلها أو “مقع من 
دشولا يمعنى من المعاني » فليس عليه في الكراء شيء وإن سكتها صاحيه حت 
قت الدة» فعلبه الكراء” بنظر أهل العدل“ومنهم عن يقول: بعلي نصف الكراء 
الأول » ويعطي النظر فما نأب صاحمه > وهذا إذا سكن الدار أو البيت كله » 
ومنهم من يقول : يعطي الكراء كله » وإن لم يسكن إلا نصف الدار أو الميت 
فليس عليه إلا نصف الكراء وإت ل عت صاحه وم منع من دخوها إلا. يمد ما 
سكن بعض المدة قعليه بقدر ما سككن . 


وإت اكتراها له ليضم قيبا طمامه قلا سكن ولا يدخل فيب حسواته 
ولا غير الطعام » وإن اكتراها لبحرز فيها ماله ؛ ف أن بشع فييا ما شاه ما 
لا بضرء بالمدت > و إن كراه لرجلين ليضعا قبها ماما أو يدخلا فيها حيواه) 
فوضعاء فالأجرة بيناعى رو سهاء اتفق ما وذبعا.أو اختلف > أو كان الأكثر 
لأحدهها وللآخر الأقل ونه من يقول : الككراء على قممة أموالها » وقيل : 
على قدر ما اشتغلا في الدار أ و المبت ؛ ويكون الكراء بينب] قِ الحيوان على 
رؤوسها » وقيل :على عد حيونه ‏ اق حيوان | و اختلف'+4 وكذّلك إن 
استأ جر أجيراً لبرعى لما حبوائيما أو يسقيبا أو يسوقها إن موضع مساوم أو 
يحرسبا لمدة معلومة > فيم على قيمة حيو انهم » وإن استأجرو! من حرس أعليوم 
وقنيم الأحرار والعبيد والمو-حدون واشر كون والذ كور والإاشفمل / رؤدسم 
وكذلك إناستأجروا من حرس جمالهم فالأجرة علعدد رؤوس المأل »و كذلك 
كل حتس مما مخاف عله من الفساد وغيره على هذا الجال » وإن خافرا األعات 
غتلفة من الأموال » فاستأجروا من يحرسباً فإنهم يؤدون الأجرة على قبمة تلك 
الأموال » ولو كان فبهم العبيد وغيرهم على قدر دية : الأحرار علواختلافهم من 
الرجال والنساء والموحدين والمشر كين » وإن / يخافو! إلا على النساء والأموال 
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فلمؤدوا الأجرة على دية النساء وقممة الأعوال » وإن ل يخاف.وا إلا” على النساء 
خاصة » فالأجرة بينبن على عده رؤوسبن > وإن استأحروا من حرس قصرم 
إلى مدة معلومة بأجرة معلومة جاز وهي على عدد ما عمر من الببوت > وقيل : 
على قممة ما في المبوت منالأموال » وإن خافوا من هدم القصر معتلف الأموال 
أو ل مخافوا إلا” من أخذه مع تلف الأموال والأنفس فعلى قممة القصر والأموال 
ودية الأنفس > وإن استأجروا من حرس المطامير أو الغيران أو الأخصاص أو 
البساتين أو الأندر بأجرة معلومة إلى مدة معلومة » قعلى عدد مأ في كلل -جنس 
من هذه امعان . 


وقبل : على قممة ما فمها من الأموال إن كانت عن أحناس مختلفة » وإنكان 
ما فمبا من جنس والحد فليؤدوا الأجرة على الكل ما يكال أو الوزن مما يوزن 
وإن كأن ما فيها جنساً واحداً مما لا يكال ولا بوزن فعلى عدده » وإن استأجروا 
أجير! بأجرة معلومة لببلغ اخير إلى من افوا عليه من المسافرين أو المنازل أو 
أهل العمود جاز » ويؤدي الأجرة الذين يليم الخير على حساب ما خاقوا عليه 
من الأنفس والأموال إذا استأجره أهل الرأي منهم » ومن أبى أن يؤدي جخير 
على الأداء » وإن كرى دار أو بنتأ على أن يعمل صنعة معروفة كالصاغة 
والخماطة والخرازة » فلا يجوز أن يعمل فببا غير تلك الصنعة » وإن عملببا 
وكانت أقل أو مثلبا فليؤد الكراء الأول“وإن عملفبها عمد أكثر ما اثفقا علبه 
أو أشد منه » فإنه برجع إلى نظر ذوي عدل 4 و كذلك إن شالف في معني 
استأجر عليه الدثر أو البدت . 


وإن كرى حانوتا فإنه ينتفع بدكاكيها والتواببت والحصر . وأما الميزان 


ابت 


والمكبال فلا ينتفع .هما إلا إن كراها على أن ينتفم يكل ما فبها » و كذا الحاء 
إن كراه بشيء معلوم إلى مدة معلومة فحائر © ولا يدشل فيه > ولا بدخ لغيه 
إلا بإذن المكاري ويستنفع المكتري بآننة الخام من المراجل والقدور وغيرها » 
ولا ينتفع بالإزار » وقيل : يستعمل كل ها يصلح أن بدخل امام »وعلى المتكاري 
كنس الرماد وإخراج الماء وما أشبه ذلك » وإن لم ينتفع بالحام للهدم أو لتلف 
الأداة ونحو ذلك فلا كراء عليه » وإن انتفع به بعض المدة فعليه الكراء بقدر 
ما انتفع به ولا يتفى صاحب اهام مع من يدخل فيه على أجرة ولكن ما 
أعطاه فلبأخذه » وقيل : يتفق * و كذا الحجام » ويضمن صاحب الحام ما 
وضع عنده من متاع من يبدل الام في حال الفسل »© ويضمن الحجام م] نجسه 
الدم من شاب المحجوم وجسده قبل : ولا يككريي الماء الجاري , 


قلت : يجوز عندي إن كان له في ذلك عناء أو صرف مال كعمل ساقية 

حوض الحيام » ولا يكري البثر والعين من يفتسل أو يسقى الحبوان بني آدم / 
عيرم ؛ ووز كراء المعاصر والرحى'بأجرة معاومة إلى مذة معلرمة؛ 
وللنتكاري أن ينتفم بأداتبن على حد أداة الام نسقاً بنستقى 4 ولا يجوز لرجل 
أن يعطي الكراء لمن يضم عنده الأهانة ولا لمن يأخذه إلا أن كرى له موضما 
معلوماً في بدته أو آنة معلومة يضم فيها الكراء فجائز » وإن طلع رجل على 
سقف غيره أو شحرته فقعد أو رقد فلا كراء له » وإن أقسد شيثاً فعليه الغرم» 
وإت أوى إلى بيت غيره لخوف أو غيره فاتتفع بقامه فمليه الكراء بقدر ما 
استنفم ينظ ر ذوي عدل إلا إن كاتعير مسكون فلا كراء عليه إلا مئعه من الدسخول 
فسكنه » كذلك ولا كراء على من سكن بإذن الآ إن أمرء بلشروج أو انتقل ل 
ملك غيره فسكنه بعد » ويازم الكراء من اتتفم بجا اشاراه شراء انفساخ أو ما 


ها 





دخل ينكاح منفسخ أ وأحهرة فاسدة أو نأ تجعله للمسحد أو للأحر فى حلة 6 
-ويخور لصااحب الموض أن يتكريه مالم يستحقه المثتري > ولا يجوز لاراهن ولا 
المرتهن كراء ألرمن > وجائز للمرتهن أن :يككري الرهن الذي يحتاج إلى النفقة 
لتفقته © وأما أن فكريه لنفسه فلا موز ذلك , 


ون كرى دارا أو غيرها فاستحقت فى فده بعدما سكنيا أو تين أما 
نحصب فإئما يعظطي التكراء لرب الدار نس من يقول فى الاستحقاق أن"الكراء 
للأول > ويخرج المكتري إذا خرج كل ما أعدث في الدار إلا ما قي نرعه فساد 
'كخشية متنية فل 5 قمتها ول ما اتضل في الدار 'فالقول فيه قول صاحبها أنه له» 
وهال يتصل “فالقول فول المتكاري ولو مصراعاً إن وضع عل الأرض وبقفي 
الأب بمصراع واححد» ولو ساواه أو خشية فى الأرض ساوت موضعاً خالئا في 
الَقف نحو ذلك * واشثلفوا فما يدفن كالذهب والفضة > وأما ما دفن مما لا 
ذفن كالمطبورة والخابية » فالقؤل قول صاحب الدار إلا إن كان مفتوحاً من 
ذلك"أنا فيه آلقول فنه-قول المكتري وال أعل . 


السَادمّة : إن استأجر قو الداية مدة معلومة استعملبا عا استطاعت لا با 
فؤق تطاقتها » وشواء”في ذلك نمتى عثلا مخصوصاً أم لا > وإن أكراها لعسل 
'مخصوص قلا يعمل غيره » و'كذ! إن عدن مقدار مايحيل كبذا الطعام وإن ل 
قل “على :هدم الذابة أو على هذ“ السفينة فبو موصل إِذا ماقت أو اتكسرت 
السفتئة أو منم مانع أو مات أنخذهما > قلا بد" من الإيص ال ص أخرى وار 
'تعضرت 'الأولى عند العقد » وأما إن قال: على هذه أو تحو ذلك من ألفاظالنسين 
قبواغير موصل إن مات أو اتكسرت أو مئع مانم فلتحاصصا قبا حملت ؛ 


خ# ا د 


وقل : هذا موصل أيضا » وإن حمل على خلاف تلك الدابة فله عناؤه .وبطبل 
الكراء الأول » وإت أكرى له سَيثاً يحمله على دابته أو في مفينته وم يسمّديعينه 
فلا يجوز > و كذا من كرى لرجل دابة لبحمل عليها معلوما وم يعرفه المتكياري 
وإن قصد له بالكراء إلى دابة معلومة ول يحضر فجائز “وروز كراء ججصل 
معروف »2 ولو يعرف ويكرئ ماله لر.جال شو لون أو يعملون فبهويكري 
دابة لهم أيضاً وتتكري الجاعة للواحد أو الماعة أو الإثنين ويقسمون الأجرة 
على قدر ما حملو! أو عملوا ؛ وقبل : على رؤوسهم وإن كرى لهم دواب" للحمل 

أو العمل فتفاضلت في الحمل أو العمل فالأجرة على رؤوس الدواب" وقيل : على 
قدر الحمل والعمل » ويكري كل دابة ستولى علي وام بالآأمانة أو الخلافة إن 
رأى ذلك أصلح لا ما دغل يده بالتعدي أ و الضالة أو الفسخ أو وجه حرام فلا 
بكريه ولا يكره أحد” منه» وإن نزعبا جماعةالمساديئمته أو تاب فدقعها إِليهم 
فجائز للسامين أن يكروها لصاحبها » وجائز لهم أن يستأجروا من يحرزهم ]ا 
ويكروا لها موضعاً ويعطوا الأجرة من مُنبا إن باعوها إذا م يعرفوا صاحبيا 
وإن كانت الجرة أكار من ثنه فلب الزيادة إن ل تحدوا صأحمه “ دإت 
وجدوه فعلمه الكراء كله » ومن أراد أن يكري دابة قمليه إحضارها جيم 
ما تحتاج إلمه من الحبال والأوعية والجهاز وما لا يبصح السفر إلابه > وإنم 
يعمل ا الجباز فللمتجكاري أن حمل عليبا كذلك» فإن ضر الحبل فليس عليه 
مان > ومنهم من بقول : هو ضامن إلا إن قال له صاحمما: : إخل عليباً كذلك 
ومن عمل على الدابة بالأجرة علبا سواء” كان صاحيها أو التكاري فمله المبل 
علمها والإنزالعنبا وقمادتها وساقتها ورعايتها ورباطبا وسقمها وحفظها وحفظ 
ولدحنا » وتأق عمباره الديران ق هذه المسألة إن شاء الله عند قول انف . 
وقبسل : على ربها الأداة وإن أكرى إلى المتزل وصل إلى الببت “ وإن | أكرى 


إلى,غير المازل فإلى الموضم الذي اتفقا علمه » وإن فى يتفقا على موضع معلوم من 
ذلك الموضع فليوصل إلى الموضع الذي ينتبي إلمه ذلك الشيء في السوق * ولا 
يجوز لصاحب الدابة ولا لصاحب امل أن يسلك يال صاحبه موضع لوف 
ولا يدرك واحد منب) على صاحيه فرقة الأصحاب » ولا أن برفم أو ينذزل قبل 
أمنسابه » وإن ضلوا عن الطريق فتلق المْمل أو الدابة » فإن حضير! مما فلا 
ضان على واحد ولا كراء على صاحب امل . 

وهنبى من يقول : ينظر إلى من وال السساقة أو القبادة » فإن كان السائق . 
أو القائد صاحب الحمل فعليه غمات الدابة وعناؤها » وإن كان صاحب الداية 
فعليه ضات الحمل ولا عناء له » وو كمل كل منيما شامن لما قى بده > وإن و كلا 
جميعاً واحدأ فهو ضامن السمسع > وإن و'لى صاحب الجمل قود الدابة » قلا 
يدها إلى غيرها » من الدواب ولا يقمد إلمها غيرها » وإن فعل من » وقبل: 
لايضمن إن قندها إلى غيرها » ولا حمل علييا زاده أو سلاحه » وله أن حمل 
عليهأ علفيا ولا يحمل علبها المواسأةالتي يحمل المساقرون قنها بيهم »ولو أنهم يفعاون 
له مثل ذلك » وإتن قعل فبو ضامن لامع كراء ما زاد عليها وإذولدت قلا يبحمل 
عليهاولدهاولكن بكري من حمله ويكون الكراء عليصاسبهاكو قبل #مانعليها 
إناستطاعت » وإن اكترى دابتين من رجل وإحد قلا برد إحداهما على الأخرى 
وإن اتكسرت أو ماتت وإلا ضمن إلا إن كرى له دابتين لحمل عليهبا هذن 
الحملين أو يحمل عليها وزناً معاوماً أو كيلا معاوماً فجائز» وإن إيضران7١)‏ يرد 
حمل أحدهما على الأخرى بنظر منه » ومن كانت في بده دابة غيره بالعارية أو 
بالكراء فإنه يدرك دعاوي ما عمل قيبا ويدرك عليه ما أفسدت و كذ! ولدها ‏ 
وقبل : لا ضمان عليه في الولد ولا فا أفسد إلا أن أوصى عليه » وإن حضر 





, كذافي الأصل‎ )١( 
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صاحب الدابّة فعليه ذلك كله » وإن ردم الخوف من الطريق » فإن لم يطلبه 
صاحب الداية إلى الكراء » فليس عليه شيء في الرجوع 4 وإن طلبه إليه قبل 
أن برجع > فعلبه ذلك بنظر العدول » وإن قال له : لا ترجم دابتق محمملك إلا 
بكذا وكذا أكثر ما يأخذه الناس > فرجم ذلك بالضرورة ؛ فعليه ذلك كله , 
وقبل : لس عليه إلا عناء دايته » و كذلك من وقع فيا مخاف منه الاك مثل 
اللحر أو المئر أو غير ذلك » قأبى أن مخرحه من ذلك إلا بأكثر مما يأخ_ذ 
الناس » فليس عليه إلا عناؤه » وقبل : يدرك ما اتفقا عليه » وإن / يككن إلا 
صاحب النداية » قرجم بها » فلا يدرك العناء » وإن ل يككن إلا صاحب الحمل 
فرجم فعليه عناء الدابة مم الكراء الأول » وإن ضل عن الطريق من موضع 
عقد الكراء حق دخل الموضع عن تلحبة أخرى أعطى أجرة المثل © وإن سار 
بعض الطريق فضل” حتى دخل الموضع أدى الأجرة على ما سار في الطريق على 
الككراء الأول » وما سار في الضلال بعطي علمه بنظر ذوي عدل » و كذلك إن 
أخذ الطريق حقى قدم ذلك الموضع فضل عنه وجاوزه ثم رجم إلسه أو أخل' 
الطريى فضل فيه حق رجم إلى الأوضع الذي ضل منه فرجم إلى الطريق حق 
وصل »> وإن كاذت الدابة في يد صاحبها فلا كراء له إلا” الأولوالسقيتة كالدابة 
فى ذلك كله » وإن كان الخروج عن الطريق خوفا على الدابة أو تفسه أو ماله 
قعليه الكراء كله » وقبل : إن كانت للداية وحدها قلا كراء رجوع عليه>» وإن 
أصب الحمل أو ماتت أو غصمت أو هريت أو استحقت أعطى حساب ما 
حمل عليبا » وإن ثبين أنها حرام أنزل عنها ولي في الصحراء وأعطى عتاء 'ما 
حمل مالكبا » وإن ل يعرفه تصداق به على الفقراء » وإن أعطى للغاصب غرم 
مالكبا أو للفقراء ورد من الغاصب »© وإن مات صاحب الدابة في الطريق قفنلا 
يحمل عليها ويستخلفون للورثة خليفة ينظر لمجم الأصلح من كراء أو بيع ». 
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ويْطي المككتري -كراء ما حمل بالحامسّة » وإن حمل بمد موت صاحبها قعليه 
كراء ها حمل قم » وعناء ها حمل بعد » وضمات الدابة » وإن مسات صاهب 
الجمل فى الظريق وصاحب الداية حاضر فإنه إن كان الموضم الذي كرى إلمه 
صاحب الحمل وفمه مورثه فلموصاه إلبه » وإن لم يكن منزله استخلف المسافرون 
خليفة للوارثة فيبيع أو يتكري » وإن زال عقل أحدها فبمنزلة موته » وإن. 
يحدوا نن يستشنون فمل المي مع من حضر ما هو اح بنظرم » وإ كرى 
رجل دابته لرجل للحمل إلى موضع فساقما إليه بلا حمل أو واحل عليها في مض 
الطرزيق فعله الكراء كله » وقيل :لا كراء عليه إلا كراء ما جل أولا أو 
آخزاً أو وسطأ » وإن كرى له دابة لحمل علببا إلى موضع معلوم قُْ ميسكم 
معلومة فوصل إلمه فى المدة أو أقل فله كراؤه كله » وإن / يصل إليه إلا بعد 
قام المياه » فهليه الكراء الأول والمناء في الزيادة على المدة » ومنهم من يقول : 
ليش علية في الؤيادة شيء ولا يحاسبه با منعه المانع في الطريق أو ها مكثوا على 
لماه ليستريحوا أو عن رجل أكرى لرجل دابة لحمل عليها شيئا من موضع 
معلؤم' إلى موضغ معلوم » فوصل الموضع فوجد ذلك الميء ء قد تلف أو منعه 
مات فلصاحب الدابة عناء سيرها إلى الموضم ولا عناء له في رجوعبا أدضأ»وإن 
بدا.لمشكازي فتر كبا و/.يحمل عليها شيئاءقإنه يعطي مناب مسيرها من من الكراء 
الأول إلى اوضع الذي اتفقا علمه ويعطي العناء في الرجوع ؛ وقيل : له العناءقي 
الذهاب ال رجوع . 

وَإِنِ قال للحيال :ادع اطمل إن فلا وخذ من الكراء» فا دم أ أ 
بقئضة ويدفم 'الككراء أو وجذه غائنا التي رأ نيستودعه الوالى أو الجاعة اسان 
ولا“يشنسه الإتشات .'وقال الأزهر بن على : برده لصائحيه حتما ويأخد كراءه 
مرتين »© قال المصئف : هذه المسألة كثر البتلاء ا في بلادط . 


خا 


ومن استأجر إنساناً أن يأتبه بمال من مومع كذا > فضاع » ضمنه وأخذدذ 
كراءه إلى محل التلف »> وقيل : لا6 ولا إن ضاع ما لا يقدر علمه» وإن اتفقا أن 
يصحب معه إلى موضع معلوم فمككري له دابته من ذلك الموضع . ولما وصلا 
ذلك الموضم أو ل يصلاه تدين لها أن ذلك الشيء فد.تلف أو متعر) هانعم فرجم 
ول بحمل فليس عليه هن عنائها شيء في الدهاب والرجوع ©» وإن بداوم 
يحمل علبها فمليه عناوه راجعة فقط © وإن حمل إلى موضع معلوم © قيدا 
لأحدحما قبل وصوله © فإن .نقد الكراء له فلا يصميان الرجوع » وإلا رجم 
منها وتحاصا فالكراء بقدر ما حمل » وقيل : إن نقد الكراء فلا برد لدصاحب 
الداية شئا » وإن بدا لصاحب الدابة أخذ من الكراء بقدر ما حمل © وقبل : 
إن ندا لصاحب الحمل يعدما تقد الكراء فإئه برد ما جاز إلبه» : وقيل لأفصيب 
أحدهما الرجوع بعد الحمل ولو / ينقد التكراء لأنمهم قالو! : إذا التقت المرا . 
ولحب الككراء » ومعنى الثقاء العرا أن حتمعن بالأعواد أو بغيرها » وقبل : 
يحب له الكراء إذا قام الجل » وقبل : حت يشي » ومن هات منها أو جن” 
فوارتٌ المت أو شليفة الجنوت وْحْذْ بيّام ما اتفقا عليه » وإن كرى رجل 
دابة لآخر لحمل عليبا » فإن صاحب الجمل عنم صاحب الداية من الاستنفاع 
بها مثل أن بر كبها أو يحمل عليها شيئا » وإن كرى له حملا معلوما أو وزتاً 
معلوما فلصاحب الدابة أن يبحمل علبها ما تطيق > ولا منعه صاحب الحمل من 
ذلك » وإن كرى له إلى موضع فحمل إلى غيره ضمن الدابة والكراء جميعا ؛ 
و كذا إن حمل أكثر ما اتفقا عله وضمن عناء ما زاد أيضأ بنظر العدول وذلك 
قول أبي عسيدة مسل بن أي كريمة رضي الل عنه . 


وقال بعض أصحابنا : لا يجتمم الكراء والضمان 4 فإنت سامت الدافة فلس 
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عليه من كراء الزيادة شيم “:وإن عطبت فعليه ضانها » وإن حمل أقل" ما اتفقا . 
علمه من الجنس الذي اتفقا. عليه فسليه الكراء كله » وإن عطبت أو تلفت قلا' 
ضيان علمه » وقيل : إنه ضامن وأن عليه من الكراء مقدار حمل » وإن حمل 
أقل”أو أكثر من خلاف الجنس ضمن الدابة وعثاءها ينظر العدول » وإن حمل 
ما اتفقا علمه فعثرت أو بر كت أو وقءت أو طلعت أو فزعت فهربت فأفسدت 
ما علميا قلا ضمان على صاعببا > وإن وقعت أو شرحت فقسد ما عليها فعلى 
صاحبها الضمان » وإن كرى له دابة لبحمل عليها إلى موضع معاؤم بدينار أو 
إلى موضع أبعد منه بديتارين فجائز » وإن جاوز الأدنى ول يبلغ الأقصى فليؤد' 
كراء الأدنى ويعطي في الأقصى يقدر ما بلغ » وإن كرى له دابته ليشبيع 
علمها المسافرين فلا يجوز ذلك الكراء إلا إن حد له زمانا أو موضماً وإلا فلء 
عناؤها » وكذا إن أكرى له دابته ليطلب بها حاجة ول سم له شيئاً » وإرت 
أكرى لددابة لبر كبها أحد فلا موز إلا” إن نماه » وقبل: تجوز وبر كب علبها من 
أراد صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى > وإن كراها لير كببا هو أو غغخيره من 
النامن مقصوداً إليه قلا يجوز أن يركب علبها غيره » وقبل : يركب عليم ا من 
كان مثله أو أقل منه » وإن كراها لر كوب رجل مقصود إلبه فسمن فزاد في 
الثقل أو مرض فحَف » فله الكراء الآول لا بزداد ولا ينقص »© و كذلك المرأة 
إن حملت بعد كراء الدابة أو كانت حاملاً قبله فوضعت على هذا الحال © ولا 
سك ولدها على الدابة إلا بإذن صاحب الدابة“وإن أراد المكتري أن برجم إلى 
ما نسيه أو ما وقع له فلا بر كبها حتى يرجع إلى الموضع الذي رجم منه »> وإلا 
فعليه عناؤهاكو كذ! إن خرجمنالطريق إلىمتافعه »وعليه ضاتباوعناوهاإن خرج» 
ولا عناء عليه إن خرج إلى منافعها »وله أن بر كنها بككسوته و سلاحه وزادهوعلقيا 
ولا حمل علمها الماء لصلاته » وإن كرى لار كوب.جمل لحاما تركب به كالسرج 


سا ١49‏ ب 


والبردعة » وإن حمل ها صاسسبا فلا حمل لما خلافه إلا إن رأى ذلك أصلح 
لإدابة» و إن اكتراها وعلمها ذلك فلا مسدله » وقمل:له أن يبدل مثله أو أخف» . 
ولا يقاتل علمها ولا فطرد بيبأ صداً وإلا ضمنها وعتاءهاء ولا يقف عليبا ولا 
يضطجم > ولا يحول رجلمه إلى ناحمة ولا يقرأ عليها القرآن وقيل :يقرأ ولا بأس 
الصلاة عايها 1" » ويأ كل ويشرب عليبا ولا سك عليها شئا من أهوال 
الناس كالسلاح ولا “ينج علييا غيره » فإن فعل فبو ضامن للدابّة وعنائبا ولا 
سك علبها مصحقا ولا كتاباً لنقرأه ولا يعمل عليها طماماً ولا صنائع الدثيا . 
كلها » وإن كرى دارأ ارجل ثم للآخر فسكناها معا في المدة التي كثريت إليها 
أعطاه كلما اتفق عليه إلا إن كان كل لا مكته الامتتفاع ما استنقع 
به صاحمه »> فإن كلا يعطى نصف مأ اتفق عليه . 

وإن استنفع أحدها دون الآخر فلؤهٌ ما استتفع به ممه »2 وإن 
تسابقا في السكنى فلايتحاصان إلا فب سكنا معا » وكذلك إن خرج 
أحدههما قبل أن ثم المدة فلا يتحاصان إلا فيا سكنا معا ويعطي الباق عنها ما 
ناب ها بقي من المدة في الكراء الذي اتفق عليه أولا ؛ وكذا من سبق يؤدي 
هأ تاب ما.سق ويتحاصص الآخر فيا أجتمم ؛ وقبل : بصي الكراء للأخير 
وبطل كرام الأول » وعلبه نظر دوي العدل 4 وقيل : يصم الأول وييط ل 
الأخير وعليه نظر دوي عدل : 

المواب في سكون ساحيها مع لشكاري كالجواب في ذلك إلا إن مضع 
انكاري من بعض فلؤد المتكاري بقدر سكناه » وإت أكرى دابة ارجل ثم 
لآخخر فللأرل» وفمل : للآخر > وقبل : لما » فإن استعملاها فملى كل صف ما 
اتفق عليه » وإن استعيلبا واحد فلود” ما اتفق عليه مثل أن يكر يها لحمل 
علمبا رجل قفيزً شعيراً بدينار إلى موضم كذا > ثم للآخر إلى الموضع بدينار أو 
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أقل أو أكثر أى اختلف حبلها قلّة وكثرة أو شفة وثقلاآ » فإن حملا معأ فملى 
كل واحد ما أتقق عليه » ومن كرى ثوب » قلا بلسه غيره ولا بفرسّه للقعود أو 
النوم ولا يوسده » وإن اكتراء للغطاء فلا يعمل به غير الغطاء » وكذا ما كراه 
معنى قلا يعمل به معنى آخر وإلا ضمئنه وكراء حمله » ويجوز إصلاحه برقع أو 
خياطة ويجوز كراء فوب أن بصلي به أو بحضر به المرس أو ممما أو يزين نفسه 

به أو ماله وكذا اللي بالوفاق أو بالخلاق ؛ وجائز كراء لباس الرأس وال جل 
وغيره والسلاح والآلات كلها » وكل عامل يعمل ببده إذا عمل لرجل ول يذ كر 
الأجرة فعمل بإذن صاحمه فعله الأجرة إلا إن قال أعمل بلا أجرة ؛ وكذا 
أصحاب الدواب والسفن إن ل يذ كروا! الكراء فكراء المثل > و كذا الدور 
والببوت التي عرفت للكراء ويعين في كل ذلك؛والآلات الزمان أو ما بممل بن 
ولا يستأجر لهب النار أو ضوءها أو المرآة لبرى فمبا وجبه ورختّص » ولا 
بكري الماء ليرى فيه وجبه ولا كتاباً أو مصحفا لمنسخ منه أو يقرأ أو يحلف 
غيره به وال أعل . 


السابعة : تجوز الإجارة على شراء شيء وبيعه أو الشراء أو البسع مدة 
معلومة » وإن لم تسم الأجرة هذا السمسار فله العناء » وتحوز أن يشترطمقداراً 
معلوما على كل كدا من الماللا على الرؤوس »> ومن غفل عنهمن أصحاب الأموال 
فعليه تباعته فيا باع أو اثترى أو أطعمه أو أسكئه ,أو خزن له » وإن أعطى 
السمسار للطواف سيدا بسعه ويقاسعه الأجرة فلا يجوز ويرد ما أخذه لصاحب 
المال ولو كات قدرعناءالطواف 4لأنالطوافقد رضي بدو دعنائه في ذلك» و لابعطي 
السمسار الأجرة مما يبيع الطنُو”اف .من أمواهم إلا بإذتبم ؛ ولا يعطي ما كان 


994 لد 


عليم من الدين إلا" بإذنهم > وإن باع بأعره فادعى أنه دقع إليهم الثمن قمداع 
وكمل : غير ذلك ؛ وعليه ضان ما تلف وضهان ما خلط من أموافهم ؛ ولا . 
بدفع من مال بعض على بعض أو على نفسه » وعليه تباعة ذلك »> وقيل :لا تباعة 
إن استوفى كل واسحد حقته . وإن ل يقدض السمسار الثمن حق جحد المشتري 
أو هرب أو أفلس فبو ضامن وإن م يسم الطواف فله عناؤه» وقيل : إن كانت 
كانت عادة البلدات لا عناء له إن لم يسم و إلا قله عناؤه » ذ كر الأقوال الثلاثة 
في ١‏ الدبوان ,.١8‏ 


وإن” بسن أهل المك ما يأخذ الطنواف على كل شيء يمه فلا يحوز > ولا 
بنظر إلى قسمه الأشاء بل له عناؤه» وضمّن الطتواف كالمسار بالتلف والخاط 
وأخذ خلاف ما باع به ونمو ذلك 4 ومجوز الإجارة للطواف أن يبيع أشيساء 
معارمة أو أن يسبع له مدة معلومة ثماره أو بقئوله أو تمر ذلك أى عمم فييا 
بسع وحد المدة » وتجوز أن يستأخره أن يحمل كذا إلى موضع كذا فيبيعه 
جاز“ويعطي أجرة ما ببده من مال غيره إذا ساغ له بسعه من نه ولا يدقم مأ 
ببده منمالغيره إلا للطواف الآمين4وقمل؛ يجوز لغير الأمين إذ ضبان ذلك إأبه 
وكل من وجده بطون ىق السوق محوز للإفسان أن يدقم إليه مأ ببسم لسبعه وإلو 
طقلا أو عبدا » وقبل : إلا إن عم إن أبا الطقل أو سيد السد أزن في ذلك 
وال أعل . ْ 

الثامنة : إن” أعطى رحل لرجل أرضاً لسغرسبا بتسممة معلومة منبا قلا 
محوز» وله عناؤه كان الغروس لصاحب الأرض أو الأجير أو بمنباكولهقممتها إن 
كانت له “وقمة بعضبا إن كان لهبعضيامم ذل كالمناء » وقيل :جوز د لعي اتفاقها. 
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وإت استأجره أن يبني فنها أو يحفر الغيران أو المطامير أو المواجل أو العبون 
أو بزرعبا بالدذر على تسمية نسقاً بنسق » وإن استأجر أرضه من يحرثها بكذا 
جاز » والنبات كله للأجيركوإن استأجره أن بفرس هذه الأرض بأرض أخرى 
جاز»وإث خلطه فحرثه في تل الأرض فالزرع بيه على بذرما» و إنااستأجبرء 
أن يغرس هذه الأرض بأرض أغرى جاز » وإن استحقت الأرضالي استأ- 

بها بعد ما فرغ من العمل رجع عليه يعوضبا > وإن ل يفرغ فله قدر ما عمل » 
وإذا استأجره على الفرس فلا يستحتى الآأجرة حق تستفني الأشجار» وقبل:حق 
تثمر ولا برد الأجرة إن مأتت بعد استحقاق الأجرة » وإن فمل فعلا فيالأجرة 
قبل استحقاق الأجرة بطل » وإن بنى أو غرس في أرض الأجرة فلا يستنفع 
بذلك فيا بينه وبين الله » وفي الحم حتى يتم العمل » وإن استحقت قت الأرض الت 
يعملبا بالآجرة بمد الفراغ من العمل فله الأرض الآخرى التى 
استؤجر بها » وإن غرس أقل مما اتفقا عليه » وإن غرس أكثر أخذ عناءه فيا 
زاد» وقبل : لا عناء له » وله قبية الفسيل على كل حال إن كأن من عنده بقسمة 
وفت الغوس > وإن رس أشجارا غير ما اتفقا عليه فلاعناء له بلله قيتما وإ 
شاء رب الأرض أمره بقلميا » وإن كانت لصاحب الأرض ضمن نقصان الأرض 
وقيمتها » وإن أمسكها في الأرض فلا عتاء للأجير ويقلعها الأجير إن أمره 
وكذا ما لخالف فبه الأجير صاب العمل فلا عناء له » وقمل : نما تم إجارة 
النسمية في الأرض بأن يبيع صاحب الأرض للأجير تسسمة معلومة من الأرض 
بهذه الدثانير ثم يستأجره بتلك الدتانير أن يعمل الأجير نصدب ها اتفقوا عليه 
فتصير الأرض بينها على ما اتفقا عليه » وإن مات ت الأجير قمل قبل أن يتم العمل فإن 
ورثنه بردون لصياهب الأرض من الدنائير يحساب ب مأ بقي من العمل > و كذلك 
إن مات قبل أن يدل العمل فإن ورثته برد ون لصاحهحب الأرض الدناثير » 
, كذلك إن اتفق معه أن يعمل الأرض بتسمبة منبا على هذا الحال » وإن تمان 
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الأجير قبل أن يتم العمل اننظر إفاقته أو موته » وإن حمل له خليفة جاز » 
وإن مات صاحب الأرض فلا عض الآحير على عمله ومخرجه الورثة من ذلك 
العمل »> وإن تمحنتن صاحب الأرض فلممض الأجير على عمله» وإن أخريصاحب 
الأرض سبمه من تلك الأرض من ملكه فإن الأجير برد لهدنانير» إلا إن عبل في 
الأرض شيئا فمسكون له من الدتائير بقدر مأ عمل وبرد البقبةلصاحبا » ويككوت 
الأجبر والداخل ششركاء في تلك الأرض » ويجوز لارجل أن يعطي أرض ابنه 
الطفل أو انون بتسمية منبا كا يعطي أرضه »> وأما خلفة البتم أو الجنون أو 
الغائب أو الشربك أو القائم علىالمسحد أو الآأجر فلا يجوز أن يعطوا الأرضالتي 
بأبديهم ان يعملبا بقسمة منبا » ولككن يؤجر فا من يصلحبا بأجرة معلومة ؛ 
وقمل : جائز لخليفة البتم أو الجنون أن بعطيها إن رأى ذلكك أصلم > وإن 
أعطى رجل ارجل أرضه ليقرسها بتسمة معلومة فجائز إن تم" عمله قبل المدة 
فتكون الأرض والغروس بينها » وإن تمت المدة ولم بعمل شيئاً فلس له شيء > 
وإن عمل حى قت المدة ول تأخذ الأشجار ؛ فلس له في الأرض شيء إلا إن 
أصلم فيها شيئا فلنأخذ عناءه فيذلك؟و إن أخذ بعض الأشحاردون بعض وقت 
المدة فليأخذ نصيمه فما حمل » وإن اشترط الأجير على صاحب الأرض أن يأ كل 
ثار ما غرس إلى تلك المدة » ثم يقسما بعد ذلك فجائز » وعلى الأجير سقي تلك 
الأشجار و-حفظها عن المضر“ة ويعمل جميع ما يصلح تلك الأشحار من الزروبات 
والمماصل ويتقبها حتى ثم المدة » وإن خرجت تلك الآرض لبس لامستاجر فيها . 
شيء أو غلط علبها فلس للأجير فبها شيء ويأخذ عناءه هن الذي استأجره »؛ 
وكذلك الأ.شجار إذا كانت لغير المستأجر > وإذا جعل رجل أرضه في يد رجل 
على أن بزرعبا بالتسمية من جميع ما يستغل منها فلا يجوز ذلك» وقيل: جائز » 
وكدذلك الأشحار إن جعلبا قي يده على أن يقوم بها ويسقبها ودذ كرها ويزربها 
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على تسممة معلومة من غلاا » وكذلك إن استأجره بعرجون.من كل نخة فلا 
يحوز , ْ 

وروى فبها الشبخ رخصة عن ألى نوح سعيد بن يخلف رضي الله عنهما © وإن 
استأجره أن يقوم له بمواشيه وبرعاها يغلتتها فلا يحوز ذلك » وللأجير عناوه ؛ 
وإذا أعطى رجل ار جل بذراً على أن يحرئه في أرضه أو في أرض مجوز له أن 
أتحرثه فيبا بنسمية معلومة مما مرج منها فله عناؤه والزرع اربهاء و كذا إنجعل 
ريها أدوات الحرث من عنده > و تقدم ذلك ونحوه وت خمص »4 وإ ناستأحر رحل 
رحلا على حفر عان أو كنسها بتسسة مني وبلوبة فلا يجوز وثه عناوٌّء ورخص 
ما اتفقوا » و كذا لو كان فمبا شريك غائب أو مجنون ونحوهمنا ء والأولى أن 
يستأحر بأجرة معلومة » وتحوز الإجارة علوم على كنس العين بعدد معلوم من 
ال مراجل أو الأقفاف » ولا حرز كراء نوبة معلومة من العين لمصالح العين ولا 
لحوائجهم ورخص ؛ وإن استأجرو! من يكنس بثراً أو ساقبة وقد عرف 
مقدار ها دقن قديا جاز » وقمل : لا > و كذا عا أشه ذلك ء ولا تحوز الإجارة 
1 على أن حفر العين أو المثر ابداء حى بنرك الماء » و كذا المطمورة والسافبة 
حتى يسمي الأذرع في العرض والطول والعمق ‏ و كنس التراب على الأجير » وإن 
استأجره أن عبل له هذه الأرض أو يغيرها أو يقلبها بالمسم مسحاً أو مسحين 
أو ينقل له هذه الكدية إلى «وضع معلوم»أو يقطم له الصفا في باطن الأرضقلا 
بحوز هذا كله إلا إن ستى مقدار ما تحفر أسفل 4 وإن استأحره أن محفر له قير 
فلا يحوز حت يسمي له مقدار الطول والعرض والأمفل . ' 

وإن اختلفا في اللحد والضريح > فليتظروا! إلى سيرة اليلد ؛ وإنت. 
استأجره أن يبنى له الحائط مقدارأ معلوم) في الطول والعرض جاز 
إن كان النقض من قبل المستأجر لا إن كان من قبل الأجير » و إن بنى أو حفر 


ل 


فاتهدم بعد تام شرط المتأجر فإنه يأخذ أجرته كلبا ولا يدرك عليه إعادةاليناء 
أو الحفر » وإن استأهره أن يعمل له من الطبن كذا و كذا من اللبن أو من الآجر 
أو من الآنئة فعمل له ها إتفقا علمه فانكسر قبل أن بقيضه المستأجر فمن مال 
الأجير إن كان الطين من قبله » وإن كان للمستأجر قبو من ماله » وإن استأجره 
أن برد ثلهة من الحائط أو في الجسر فحائز إذا سمى له الطول والعرض وكذا إن 
استأجره أن يطمّن له هذا الحائط أو مخصصه أو برد له ما انشق منه » ويكفي 
فى ذلك كله عندي أن براه ويظبر له » وإن رقق أو غلظ أو عوج يخلافه ما 
اتفقا عله فله عناؤه إن كان في ذلك نفم وإلا فلا عناء؛ويضمن الفساد . ويجوز 
أن يستأجره على هدم هذا الحائط أو دفن هذه المطمورة ونمو ذلك4وأداة الحفر 
والمنبان على من اترطت »> وإن ل تشترط فعلى قدر عادة البك و كذا الصناع » 
وإن استأحره على حفر دور الفئرات أو الثمالب أو النمل أو تحو ذلك مدة 
جاز » وإن قصد إلى معين فلا بد من تعبين العرض والطول » وإن استأجره أن 
يقطع له عدداً معاوماً من الحجارة على صفة معلومة فلا يجوز» ومنهم من يجوازه» 
وإن دقع له حمل لمحمل به الختب أو الحطب من الفحص مثلاً بتسمية منه . 
وما أشيه ذلك أو المنداف أو الكلب لمصطاد به بتسمية من الصيد ونحو ذلك 
فا تحصل للستأحر وللأحير عناؤه وقبل : جوز ذلك4و كذا إن كان الكلب من 
واحد والعمل به من الآخر ونحو ذلك أو استأجره أن 'مخرج له ما.وقع في الماء 
بتسمة هنه أو يحصد له هذا أو يلتقط بتسسة منه أو يحصد له هذا أو بلتقط 
بلسمسة مته » ولا تحوز الإجارة بنسسة مما لامكن ننه القسمة وقبل ؛ تجوز »> 
وإن 'غصب له شيء أو تلف فاستأجر عن برداه له بتسمية فهو لصاحبه وللجير 
عناؤه»وضمل : تحوز > وإن قال : إن وجدته فى موضم كذا فرددته قلك كذا 
جاز » وقمل : لا » وإن تلف له شيء فقال : اطلبوه فمن وجده دون موضمع 
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كذا قله كذا » قإن وجدوء كلبم فيا دون ذلك فالأجرة بينهم » وإن وجسده 
بعضن فبي له » ومن ل حدم قله عناوه » وإن ل.نجده فليم عنائهم 2 وكذا 
المطموّرة إن تلفت ونحوها وإن جاوزوا الحد الذي >مى فوجدوه؛ فلهم الآجرة 
وقبل : هي هم وعناء ما جاوزوا إليه » وقبل : ليس لهم إلا عناءم كله “ومن 
عرف منهم موضعه فلا شيم له > وإن وجدوه هيتاً أو تلفت يعنى فليم العناء » 
وإن قال : من جاءني بعبدي أو غيره من الحبوات وقد هرب فله كذا جاز عند 
يعض » وقمل : له العناء » وإن استأجر اثنين أو أكثر بإجارة مختلفة فوجده 
أسدها فل ما ممى له > وللآخر عناؤه وإن وجدوه جيم فلحكل وأحد هنهم 
لصف ما معتى له > وقبل : للكثل واحد عناوه والله أعل. 


| التاسمة : تحوز الإجارة مدة على حمل كصماغة وخماطة > وان ' سحن 
الأجرة فالعناء » وان وصف له فممل دون الصفة فليأخذ بقدر مأ عمل من 
الأجرة » وات عمل أجود فلا يأشذ الا ما اتفقا عليه من الأجرة » وان لم يتفقا 
قالمناء » وان زاد فى الععن فلأخذ بقدر الزيادة » وان عمل قل المدة أو زاد 
عليها » فتم' عمله فله ما اتفقا عليه » وقبل : ان عمل دونها قله قدر ما بلغ في 
المدة » وإن زاد فليأخذ الهناء فما زاد مع الأجرة » وإن أفسد في حملء فهو 
ضامن » وإن أخذه لمعمل فأعطاه غيره فعمله جاز » فله أجرته » وإن جمله له 
أحد بغير أمره فلة أجرته أيضا » وإن عمله لصاحب الثيء فلا شيء للأجير ل 
وإن عمله:صاحب الشيء فللأجير أجرته » وإن عمل الأجير على أن لا أجرة له 
فليس له شيء وإن نقد له الأجرة على دمفة معلومة أن" يعملبا له من مال الصانع 
الى أجل معلوم فلا يحوز » وذكر في الكتاب أن ذلك جائز ويكون بنزلة 
الس > وإن كان الشيء المعلوم من قبل المستأجر جاز » وإن عمل له على لاف 
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الصفة الى اشترط عليه مثل أن يشترط أن يعمل له مرحلا » فعمل له الطست © 
فإن شاء أخذ شيئه وأعطى الأجير عناءه » وإن شاء أخذ قنمة نحاسه ويمسك 
الأجير ما عمل لنفسه » وتجوز الإجارة على صباغ معلوم » وان خالف فله أن 
يأخذ قبماثوبه أو يأخذ ثوبه ويعطي قممة الصماغ» وان صسغ بدونما اتفقاعليه 
فلبمط مابلغ صباغه فيالآجرة» وان صب بأحود فلبعط الأجرةالأولوقممةالجودة 
وإنأعطاه شيئا فقال:انظر ان كان على قدري فاقطعه و .خطهلى » فقال:هو على 
قدرك فقطعه وخاطه فقصر عن قدره ضمن قممة الثوب صححساً © وان أمره 
أن بقطمه فقطمه فقال ؛ ان كان نحجيء على قدري فخطه لى فقصر عن ققدره فلا 
ضبان وله الأجرة » واذا اتفقا على الخماطة فبدا لصاحب الثوب بعد القطع قله 
ذلك ويعطي للخباط حتى المقص وان يدا للخباط فله ذلك ولا ضات علمه » 
ويدرك على صاحب الثوب حقى المقص > وإن افق مع الصانع أنه إن عمل اليوم 
فل درم أو غداً فتصفه» فعملاليوم أو غدا فللأجير عناوء “وقيل: علىشيرطها! ؛ 
وإن دقع للصانع ما يعمل فممل » فخرج حراماً فللصائع أأجرته إن عبنت . 
وعناؤه إن م تعين على الثنعدي ‏ وإن غلط على متاع غيره فأعطاه المامل فإذا 
هو متاع غيره فصاحب الثيء بالامار إن شاء أن يأخذ قئمة شيئسه صحيحاً 
أخذها » ويعطي المستأ جر أجرة الصائم لا يمسك ذلك الشيء لنفسه فل ذلك 6 
وإن شاء أن يأخذ متاعه ويعطي جر الصانع فله ذلك » وكذا 7 استحئ 
الشيء » المعمول بعد ما عمل فلأخذه عن استحقه وبعطي المستأجر أجرة الصانع؛ 
وإن اشترى ثيادا فصبغبا بأجرة معاومة > فتبين له أن ذلك شراء انفساخ فإذه 
يعطي قبمة الصتباغ للصباغويأخذ صاحب الثياب ثيابه ويأخذ مندقيعة الصباغإلا 
إن أفِسد تلك الشاب فصاحمبابا مار إن شاء أن يضمن المشتري قسمتهاضمتهاوإن 
ثاء أن بأشذها كذلك أخذها وإن جحد العامل ما أشذه للممل بالأجرة ثم عمله 
فلا أجرة لدوإن جحده بعدما عمل قله الأجرة » وقبل : له الأجرة مطلقاً وإن / 
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يجحده لكن عمل فية ما يضمنه قله الأجرة » وان أفسد العمل فلا أجرة له 
مثل أن يستأجره على ذبح أو نحر أو سلخ فأقسد الجد حى لا ينتفع به أو صمّر 
الحموان مبتة أو على اين فقأحرقه وعليه الفمان و كذا افساه الطبخ »> فزن كان 
طبخه يدرك فلت طبخه والا أخد صاحبه شيئه أى قبمته هو مير » وان كان 
يكال أو بوزن أخذ القسبة أو الككيل والوزت وما لطابخ > ويجوز عقد الإجارة 
على كل عمل حلال كصقل الصدأ وس الكلمل وعمل القرهود ونحو ذلك اذا كان 
الشيء للستأجر أو مما يستوي فنه الناس » وإن كان للأجير فلا يحوز لآنبه 
اجتمع فيه البيع والأجرة * وهنبم من يقول : جائزكوإن استأجره أن يعمل له 
ما غاب في الأرض كنزع التجم والقوة جاز إن بعى الطول والعرض والعمق 
وإن نزعه قبل أن تتم الأدرع .فل الأجرة كلها وإن زاد في الخفر قلا عناء له قبا 
زا » وقمل : له عناؤه فيا زاد » والذى عندي أنه برجم إلى العناء نقص أو 
زاد إذا حصل المقصود مغ النقص »؛ ومن استؤ جرت فوته احتبد طاقته بالليل 
والنهار وتخرج للفرض وها لا بدا منه كطعام وشراب وحاجة الإنسان »2 ولا 
بعمل لنفسه أو غيره إلا بإذن ومخرج لتنجية بني آدمويحطمقدار اشتغالهونحجيب 
لس » وله ما أتى به منالفحصوما أخذه من الأجرة ويحط مقدار اشتغاله بعمل 
غيره»وقيل : هي للذي استأحر قراته فلا خط له “وقبل: نحط له قدر اشتفاله 
الصلاة ومقدماتها كوضوم > وإن استأجره أن يخدم مدة معلومة استخدمدحق 
تقب الشمس» ولا يستخدمه باللمل إلا إن أراد الأجبر * وللأجير أن يعمل ما 
شاء إذا لم يكن لاستأجر عمل » ويخرج للصلاة ومعائيها » ولا يحط من أحرته 
شيه فى هذا الوحه . 

وإن استأجره لخدمة البدت فهي الطحن والخبز والطسخ والسقاية والكنس 
وغير ذلك » واختلف في غسل ثياب أهل البيت 4 وقبل : من خدمة الببت » 
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وقمل : لا » وهنها تنظيف 1 نسة البست كالقصعة والقدر > وإن استأجرء أربي 
تخدمه ق هده معلومة إلى موضم معلوم قلمسق الدواب ويعلفيا وتربطها ويحفظيا 
ويعيل طعافة ويسقيه وتطعية ويفرش له ويقطيه وشعل ما أشه دلك إلى 
وضع تملّت المدة أم م قتم” » ولا ينظر إلى المدة في هذا ولا إلى ما فعدوا في 
الطريق على الماء أو يستريحون أو نحو ذلك » وقمل : ينظر إلى المدة » فإن تمت 
قبل الوصول فله أجرته كلها » وإن وصل قبلها فله بقدر ما مضى وال أُعل . 


الماشرة : كثر الجهل في الإجارات وجزان مع ذلك كالأجرة على عمل في 
مدة كالخفر يوم والبناء يوم والخباطة يوم » إذ لا يدرى 5 يحفر أو يبني أو 
بخسط“وهل الأرض صعبة أو ليّنة » وقبل : إن ذلك لا يصح إلا بالمتامة » وإن' 
نقضوه انتقص ورجمع لعناء المثل © و كذا رضم الأرض وهو قلبها للزرع والخفر 
فبها » واو عدن مقدارأ من أذرع أو غيرها لشدة الأرض وامئبا » وقد يرافق 
باطنبا ظاهرها وم يقلع » و كأجرة الحجام فإنه لا يدري م يشرط من شرطة 
وم مخرج من الدم > و كعمل الارض نحزء ها يخرج منها » والمساقاة فإن ما مخرج 
بول وعباة الدلاء جهولة وإن ل يؤقتوا قالمناء » وجذاذ النغل على صاحيه © 
والعامل الذي .له جزء في ثماره و كذا الزرع > وإما إن:ى يكن للأجير جزء” فمها 
فالجذاذ والحصاد على من هي له > وكالصباغ فيه جبل فيها قبل » وليه فبجوز 
على المنامة » ألاترى أنه إذا أفسده ضمنه » و كذا النسج ولو بين الطول والعرض 
ووزن الغزل و كممل الشوافة وكالرعي » فإنه لا تدرى المسافة التى برعى عندها 
وكوكيل المال بالآأجرة » وكعمل الخشب الأبواب مثلاً » وكالطوافة إذ لا يدرى 
؟ يخلو من خطوة وم ينادى من صوت > وكالحج بالأجرة » والجل بالككراء » 
وأجازوا قطع الأجرة في ذلك كله » وإن ل نقطم فالعناء » وإنًا يقدر العلاء 


1١1١ 


عدول ذلك العمل من أهل ذلك اللد أو تلك الأماكن أو هن يعرف ويحقق 
الممرفة . 


وفي الآثر : من ذهيت له دابة فقال : من أتالى بها فله كذا > فأتاه بها رجل 
وطلب ما ععل له 4 فقمل: لهذلك إلا إن أتى مها من قريب فله قدر عناء »؛ 
وقيل : له الكراء الآول كله وتحسابه إن أتى من قريب بها © واختاره بعض" 
وقبل : إن قال : إن أتتني بدابق فلك كذ! أو من أتى يا فله ذلك فبيذا 
أجر وقع على الإبتاء ولا جمالة فيه » وإن استأجره في طلب دابته أو على أن 
مخرج يأتيه بها فهذا يحهول وله أجرة مثله إلا إن كان لممروف © والقول قول 
الأجير لم تقطم الأجرة وفي كآنيتها إذا ثتت قول المستأجر » وفي الشيء إنه هذا 
قول الأجير » وإذا لى تقطع فلكل. الرجوع ولا يصد”ى الأ-جير إذا ادّعى تلفا 
فبو ضامن إلا إن نسّن > وقبل : إلا الشائف والراعي والحافظ والو كيل فالقول 
قولهم ولا ضمان والله أعل . 


ملاع أب 


باب 
هل عقد الإجارة لازمكالبيع أو جائز ولكل رجوح فيد؟ . 


باب 


فيا بوجبه عافد الأجرة 


( هل عقد الاجارة لازم كالبيع ) والرهن والنكاح وسائر العقود » تقد 
الأجزة أم م ينقدها» دخل العمل أم لميدخله فبجير الأجير على العمل والمستأجر 
على الأجرة » وهو الظاهر بالنظر إلى القداس على سائر العقود وللؤفاء بالعبود 
ويدل له قول الشمخ بعد الغرق بين المستعار والمتكاري أن المستعار 6 ولو كان له 
حى فى السكنى لو أواد صاحب الدار أن *تخرجه لأشرجه مخلاف المتكاري » 
وعلى هذا فإن ترك العمل فلا شيء له في الآجرة واو عمل بعض) ( أو جائز 
ولكل رجوع فيه ) ولو تقد النمن ودخل في العمل مال يتمّه وهو ظاهر قول - 
أبي زكرياء في كتاب « الأحكام » وإذا استأجر رجل” رجلا لعمل معلوم بأجرة 
معلومة.ونقد له الأجرة فياطله في العمل فله علمه العمل أو الردالخ . . فنولا أن 


”147 سس 


قولان » فمن كرى ٠.0.0‏ . 


عقده جائر لالزمه الحا 5 العمل إلا إن تراضيا قباس على الجعل والشركة 6 ويرده 
أن الجمل مختلف فيه > هل عقده لازم أم كالأجرة ؟ وإن ترك الشركة يعد عقدها 
إنا هو'بالقسمة ولو عقب عقدها قمل التحر ولو بقرك كل واحد للآآخر ما بيده » 
فإنه بعد القسمة ( قولان ) ثالثها : أنه إذا نقد الثمن ازم » ولو لم يدخسل في 
العمل وجير على العمل . رابعها : إذا دسل العمل لزم ولو لم ينقد الثمن . 
خامسها : أنه إذ! دخل العمل وتقد الثمن أزم » وأعني بالثمن الآأجرة . 
وذكروا فى « الدوار: : القولين اللذين ذكرهما المصنف > إذ قالوا : 
وإت استأجر أسيرا بأجرة معلومة لعمل معلوم فدخل الأجير العمل أو لم يدخل 
فقد اختلف فمه العلمام » قال بعضهم ؛ ليس للأجير في الأجرةإلا” بقدر ما عمل » 
"وقال بعضهم : له الآجرة وأو لم يدخل في العمل > وإن مات على هذا القول قمل 
٠‏ أن يعمل تراددا » وإن فات ما يعمل قبل أن يعمل فنه شيا فإنه بر الأجرة 
وليس له فيها شيء » وكل ما يحب عليه من الحقوق مثل الزكاة وجناية ذلك 
الذيء ونماؤه وغلاته ومضراته وموّنله على اختلافهم في هذه المسألة » وإربي 
استأجره بأامة قلا يجوز لأحدها أن يتسر"اها إذا دخل الأجير العمل حتى 
يستحقها الأجير فتحل؛ له » وإن كانت ذات محرم من الأجير فقد خرسجت حرعة 
حين استحق عنها شيئاً ولا يضمن له المستأجر شيثاً إلا إن عل بها ول بعلم الأجير 
فإنه ضامن اه . وقال الشيخ أحمد : يجوز البداء لمن أراده من الأجير والمستأجر 
ولو دخل العمل ونقدت الأجرة إلا” كراء الأحمال فإتها موصة إلا إن بدا 
لصاحبها » فإنه يعطيها كاملة إن نقدها وإلا قبقدر ما حمل » وإن ترك الأجير 
أخذ بقدر حمله نقدت أو 1 تنقد » وكذا المستأجر » وقبل : إذا دخل المسل / 
يصب والحد الرجوع ولو ل تنقد الآجرة فيجير الأجير على العمل والمستأجر على 
الأجرة إلا ما لا يصل إلى عمل بما جاء من قبل الله وتتفرع الأسكام على هذه 
الأقوال ( تمن كرى ) لغيره يقال : كرى صاحب الشيء شيئه لغيره وأكراء 
١44‏ 


دابة أودارا فلا يخرجبا من ملكه ولا يرهنبا ولا يقسمما حتى 2 
الأجل » وأجوز له بيع وهة وإصدذاق . 


وا كتراه غيره و تكاراه ( دابة ) هي له ( أو دارأ ) هي له أو غيرما ( قله 

يخرجها من ماكه ) دبع أ و إصداق أو تصداق أو هبة أو بوجه من وجوه 
الإخراج ( و ) لا يفمل هاما يودي إلى إخراجها ( ولا يرهتها ) ولا يعوضها 
ولا يفم ما يفست مناقي! أو بعض مناقسا عن ممكقريا كالإكراء لاخر ( ولا 
يقسهها ) ولا يتصرف فيبا تصرقا ما إلا إصلاحها وتحسينها تحسينا لا يمطل 
المككتري ( حتىيبلغ الأجل) أجل الكراء؛لأتالكراءينزلة ليسم منص عليه الشيخ 
في هذا لباب بأنا بيع من المبوع ترد بالشفمة . يعني أتها كييم من الببوع . 
وتقدام لد قبل الإجارات أنيها ليست بع 5 قال في باب امراحة » وببيمع 
مراحة لا يجوز إلا بعد اللبع إلى أن قال : وأما الإجارة والصداق والمية 
الثواب»قلا يجوز فدها بمعالمراحة وقال فيباب المشاركة في الربح: ولكنها لاتجوز 
إلا بعد البسع إلى أت قال : وأما الإحارة والصداق والدية والعطمة للثواب فلا 
تجوز فببن الشركة > فإِذا بلغ الأجل فعل ما ذكر إلا إن تعلق شيء بها مما فات 
المكترى» وثبت له استدراكه حك الشرع فبباكفإن مالكبا لا بفعل ذلك حق 
يستدركه » وإن فعل ذلكمعلتقاً إلى الأجل جاز»مثل أن يكريها لستة ويسعها 
مؤجلة إلى سنة أو يصدقها » كذلك أو اشترى بها شيئا كذلك » ونمو ذلك على 
القول بأن المعئن تقمله الذعة » والصحيح أتها لا تقمله » ومثل أن يكريها لسنة 
فمقول لإنسان: إذا كلت السنة قبي لك صدقة > أو فبي لك بكذا من بسم أو 
إصداق أو غيره » أو فبي لك رهن > وهذا عقد مستقل غير شرط » فإن هذا 
القول لا يجوز ضه ذلك قبل الأجل ولو شرطفبوخالف للقول الذي أشار إلبه. 


( وجواز له بيع" وهبة” وإصداق ) وقسمة إذ هي كالتبع4وإجارة أخرى 
لأنها كالبيع أيضاءل بذك رهما المصنف كالشيخ لأنيما كالبيع قفيقهم -حكهامئة ولا 


)؟١- الشل‎ ٠١ج‎ ( - ١48- 


شرط تام المدة وعل الأجير تمان العمل قبل الوقت» ولا 


سما القسمة » قإن مقتسمها لل تخرجوها من ملكهم فهي أقرب من الببع > و كذا 
يجوز له رهنها بتاء”على أن الرهن لا يازم قبه القبض في الال > وأنه يصح ولو 
بلا قيض » ومن شرّط القبض في الخال ل مز الرهن هنا > وأما الحبة وما ذكر 
معبأ فلا بد قبن من القيض في الخال أو بعده » كذا قبل » وكل شيم وقيضه 
ولا تسل تعمم ذلك» إذ جوز للانسان أن يُصدق ما و'هب لدقبل قيضهو أن بيه 
قبل قيضه . واقتصر الشخخ والمصنف في كتاب الرهن على أن ما أكري 
لا كرى . 1 

قال د المصتف » في الفصل الأول : ولا محوز رهن ما سيق كراؤه الخ. , 
( بشرط إثهام المدة ) وهو القول جواز الشرط إذا كان معاوماً حلالاً تملك ؛ 
وقبه منفعة للمشترط لوجود ذلك كله هنا . وق الحديث : «المؤمنون على 
شروطبم إلا شرطا أخل” حرام أو حرام حلالاً » ١١‏ وبإعتبار هذا حوز فمبا 
كل إخراج » ولا سيا الهبة » مثل أن يقول : أعطيتبا لك بشرط أن لا تتصرف 
فيها حى تم مدة الكراء أو رهتتها لك بشسرط ذلك 6 وإن اكترى نصف الدار 
شائعا أو أقل أو أكثر على القول جواز ذلك تصح” القسمة لتعلتق النصف في 
كل جزء > وإن أجاز المكتري بم ما اكتراه أو إشراجه من الملك بوجه ما أو 
رهنه أو قسمه أو نمو ذلك جاز قطعا > والمعّن لا تقبله الذمه و لكنمتحرج عن 
ذلك بقوله : أكريا لك على أن لى سكنى هذه السنة أو نحو ذلك مما عقد 
الكراء عليه أو ما بقي منه ( وعلى الأجير إتيان العمل قيل الوقت ) الوقت 
الذي عقد أن يعمل فمه» لا يقال إن هذا على القول بأن عقد الإسجارة لازم لأننا 
نقول :يحتمل احتالاً مشسادراً ظاهراً مقدما على ذلك لكونه أعم فائدة أنه أراد 
إذا عزم على العمل فلا يقصر قيه ولا ينقص من وقته »وهو يعم الأقوال كلبا ( ولا 


, دداه الترمذي‎ )١( 


1 


بتصرف فى الأجرة إن قبضهأ حق ين ؛و جوز له وعليه الإتمام؛ واختار 
الجواز في مقابل ما عمل 


يتصرف) بببع أو هبة أو إصداق أو إخراج من ملك بوجهماءأو كل إتلاف أو 
انتفاع ( في الأجرة إن قبضها ) والقيض هنا كالقيض في الببوع في الأصول 
والمتنقلات (حقى يمم) العمل بناء علىأنالأجرة عقئدها غير لازم حقى يتم العمل » 
مع ملاحظة أن تموع الأجرة عقد مجموع العمل لا جزءأً لجزء فلا يتصرف في 
جزم منها مقابل تجزء عمل > ولا في كلها لعدم وجود كل العبل > ولعل لآ يصل 
.هام العمل فكيف يتصرف في أجرة ما لم يعمل »> وهذا هو ظاهر اتثفاقبا وإن 
ضاع ضمن > واو لم يضيع ( وجوز ) التصرف ( له ) في الكل واولم يدخل في 
العمل ( وعليه ) الدشول في العمل وعليه حقوقه ( الاقام ) لهدوهو قول منقال» 
عقد الإجارة لازم »وإنا تازم بنفس العقد كالنيم والعمل حى و اجبعليه © فإن 
م نقمضها أجبر المستأأجر على أدائها والأجير على العمل . 


( والفتار ) عند الشخ ( الجواز ) جواز التصرف ( في مقابل ما عمل ) 
بناء على أن عقدها غير لازم مم ملاحظة أن الأجرة العمل » فكلا حصل جزء 
أجرة يجير على أدائه » فإن لم تكن ببد الأجير أجبر المستأجر على أداء مقابلما 
عمل » ولا يناف هذا الاختبار ما مر”من اختار الشيخ أنها عقد لازم » لآن هذا 
إفا هو في جرد التصرف فيا عمل وعدم التصرف فيا 2 يعمل » كذا ظبر لي “ثم 
رأيت أباعمد الله حمد بن عمرو_بن ألى ستة قال عن الإيضاح : وااراد أنالأجرة 
المنقودة قمل العمل فببا ثلاثة أقوال من حدث هي مم قطع النظر عن كون عقد 
الإجارة لازما أو غير لازم ؟ | ه . 


وهو وفق ما قلت وما / يلقد دحبر على نقده سب هذه الأقوال»فمتصرف 


ايا سد 


وجاز مطلقاً إن أخذها بضان العمل : ومن ١‏ كترى دارا أو دابة بعشرة 
ثم كراها لغيره بأ كثر ل تحل له الزيادة إلا إن زاد فبها شيثا "كأداة 


فبه كيف شاء غير القول الأول » فإنه لا يدرك شيئا ٠”‏ يتم العمل ( وجاز ) 
التصرف فمها-كلبا ( مطلقأ ) سغل في العمل أم لم يدغل ( إن أخلذها بضمان 
العمل ) مثل أن يقول : إن العمل في ذمق لا أص.ب الرجوع» فق ضالأجرة على 
هذا فلا حم عليه بقول مخالف هذا , 

| ومن اكترى دارأ أو دابة ) أو غيرهما ( بعشرة ) أو أقل أو أكثر ( ثم 
كراها لغيره بأكثر لم تحل له الزيادة ) بل هي لمالك الدار أو الدابة أو غيرهما 
( إلا إن زاد فيها شيئأ ) من مال نفسه على أن لا تحسه على صاحب المال وله 
نزعه إذا تم" الأجل » وإن كان يفسد بنزعه فل ثنه ( كأداة ) أي آل فنع 
وإغلاق كقفل وباب ومفتاح وثموهما ى الدار » وآلةر كوب فى الداية سرب 
وبردعة وجهاز وآلة صرف يصرفها بها حيث شاء » كلجام ورسن » وكقفير 
الأداة كتفريش الدار بالرمل أو بالحصر وتخصيصبها وسد ثقبهأ وشتوقها وجحور 
الحوام ووضع الككرمي للقعود أو النوم وجعل الوتد وو ذلك من الزيادات التي 
فببا انتفاع للمكتري سوام انتفع يبا أم لا كذا يقال » والواضح أن ها بزال 
كالرمل لا يأخذ الزيادة به » فإذا زاه ذلك فزيادة الأجرة للمسكتري > وقمل : 
هي للفمكري ولو زإد المكتري “؛ وأنه لا بحوز له إكراوؤهما 
إد هو حكبيع مال غيره بلا إذن منه إذ الإجارة كالييم » وقبل : كل 
ما أكراها به قبو للأول ولس للأول وهو صاحمبا إلا ذلك قل” أو كثر بناء” 
على أن عقد الأجرة غير لازم » وقبل : للمكتري ولول بزد سِيئًآ : ووجه القول 
الذي ذكره المصنف أن زيادة الآجرة بلا زيادة سيء من المكتري في الشيء بمتزلة 
ربح ما لم تضمن في البيوع4إذ لو هلكت الدابّة أو الدار لم يضمتها إلا إن تعدى 
في شيء أو خالف فيه العقد » بل يدرك على صاحبه) الإصلاح أو الرد لا يقابل 
)١(‏ كذا في الأصل ولمله سقطت كلة حتى أو ما يشبهها , مصصححه . 


عق 4 | 


ما بقى من المدة »> ويدرك في الدابة الرد » وإذا زاد شنا كان ما زاد في ضماته 
بعنى أنه إن تلف أو نقص كان تلفه أو نقصه عليه لا على صاحب الدابة » وأيضاً 
إن" تضركر الشىء بزيادته كان الضمان علبه » وما زاد من الآجرة بقابلة ما زاد في 
الشيء ولو كان ها زاد عنبا أكثر ما زاد في الشيء بأضعاف أو بالعسكس » وذلك 
أن الأجير له قوة الدابة أو منفعة الدار كلبا» فكل ما جر"ته من ربح فهو له في 
مقابلة ما زاد أي بسيبه » إِذ به خرج عن شه ربم مام تضمن . 

وى الأثر : من استأجر داية وأجّرها لغيره بأ كثر فعطيت ضمن وإن سات 
فله فضل أجرتها إذ جعل لها ذلك إن ! يصلحها بشيء “ فالفضل أريها | ه . ولا 
بدخل الشيء في ضانه بإحارته الغير > وقبل : يدل إن ل بزد» وهكذا يفيده 
تعبير الديوان يحواز أن يكريه وعدم الجواز » لكن ضيانه بإ كرائه للغير إنما 
هو من قبيل الضبان بالتعدتي إذ تعدتى فيبها بإ كرائه لغيره » ونم يككن من أول 
في ضبانه * واختاروا القول الثالث في الديوان إن قالوا : وإن كرى دارا أو 
بيتآ من رجل قلا بجوز له أن يكريه لغيره بأقل من الكراء الأول أو بأكثر » 
وكل ما كرآها به من قلمل أو كثير فهو لصاحبها » زد فببا شيثا أو ل يزد» وإن 
انبدمت في بد الملكاري الآنغر » فليس على المنكاري الأول شيء إلا إن كارف 
ذلك من سسة »© وإن اتبدمت من غير سبب المذكاري الآآخر فلا ضبان عليه ؛ 
وقمل : جائز له أن يؤاجرها لغيره بما أراد إن زاد فبها شئا مثل الماب والبثاء 
وقمل : جائز ذلك ولو ل بزد فيها شيا » وقيل : يكريا لغيره » فإن فمل 
فالكراء له ويؤدي لصاحب البست أو الدار ما اتفقا عليه أولا » وإن كرى له 
جيع ما ينتقل ما يستتفع به فلا يجوز له أن يكريه لغيره على كل حال ؛ 
وإن أكراه له فبو ضامن و الأجرة له » ومنبي من يقول: الأجرة لصاحب الشيء 
وكذا العالو نكلبى لايجوز أذبعطوا لغيرهما أخذوا على الأجرةفإنفملرا قلبؤدوا 
الأجرة لمن استأجروه إن سلتم الشيء» ويأخذوا من صاحيه ما اتفقوا عليه !ه, 


-١45- 


وكذا الخياطء وزكاة الأجرة عل المستأ جر مالم يدخل الأجيرء فإذا عمل 


حزاءا استحق منرا مقابله وشقّط عنئه ما استحقه 


وإن حمل الثاني على الدابة أكثر مما وقم الاتفاق عليه حبس الأول الزيادة 
لنفسه لآنه يعطي لصاحب الدابة كراء مثل ما زاد عليها الثاني . 

وكذا الخياط ) أو غتره من العمال مطلقآ مثل أن يعطيه مخماطاً أو يقصلد 
إذا استأجر غيره على ما أخذه بالأجرة » ففئه الأقوال المذكورة كلها » ولس كم 
5 مر عن ١‏ الددوان ع من أن فى المنتقل قولين فقط © ويدخل في ذلك أضذد 
أجرة الحج . 

وعن أبي الحواري : من أخذ .حجة من رجل على أن يحج بها © ثم استاجر 
ها غيره بدوت ما أخذ من الرجل ؟ فإن أعان الذي أخذها من عنده بشيء من 
ماله أو من نفسه كان الربح له م مر" وإلا”كان للذي اكتراه كراؤه والباقيينفق 
في سبيل الحج على الموصي بها » والشباط بزيد مخياطا أو وقاية الإصسع عن الإيرة 
وكتفصمل وكالخضط (وزكة الأجرة على المستأجر) أنقدها أو لم ينقدها وكانت 
في دمته ( مالم يدخل الأجير ) العمل ( فاذا عمل جزءا استحق منها مقابله ) 
فتكون زكاة ما استحتى الأجير على الأجير وزكاة مالم يستحقه على المستأجر 
( وسقط عنه) أي عن المستأجر (ما استصحقه) أي زكاةما استحقه الأجير وأ جير 
على إتام العملو المستأجر عل إقام الأجرةإذا عمل أو شيثا فشيئاً علوقول »ولا إجبار 
عليها علىقول آخر سواء” في ذلك كله أنقدت الآحرة أم | تنقد» عز لت أو رتعزل 
ومنقال : إذا عقدت” ازمت المستأجر أسقطباعندموزكها الأجير من حينه »ومن 
قالتازم كلها بالدخول فيالعمل “فإذا دغل أسقطهاوزكاها الأجير»والحاصل أنزكاما 
متفرع على الأقوال السابقة متى تازم» وذلك إذا كانت مما بز كى أو مما لا ”بن كى 





, كذا في الأصل رلءلصوابيا ؛ ققدت‎ )١( 


اهاي اس 


وإن اتجر بها قبل الدخول فله أجر عنائه والريم ارب العمل ؛ وله بعد 
الدخول ما يقابل ما عمل من الر يعم » وباطئلة فناؤها وغلتها ونقصها . 
وجتايتها إنكانت رقبقاً قبل الدخول لاسستأجرءوبعده شريكان بقدر 


العمل 


وقصد به النجر وقد لانازم أحدهما زكاته مثل أن تكون مالا ايز كتى ولا 
نقصدا ببأ التحركو إن قصد ,با أحدهما التحر دون الآخر لزمت زكاتها من قصده 
مها سين كانت في ملكه » وفروع ذلك ونحوها يفيدها الككلام السابق فى كتاب 
الزكاة . ْ 


(واناتجر) الأجير (بها قبل الدخول) في العمل ( فله أجر عنائه) أيبنظر 
المدول» وإنا ثيتله أجره لأنه غير متمد لأنها جملت في يده على أنها له بشرط 
العمل»فلو أخذهاونوى أ كلبا بلا عمل واتجر بها فبي والفائدة لربالعمل4ولاعناء 
للأجير (و) رأس الال الذي هو الأجرة و ( الربح لرب العمل “وله ) إن اجر 
بعدالدخول ما يقابلماعمل من الربح) ومن رأس المال بحسب عقدده] »و إن اتجر 
بها قبل الدخول وبعده فا عمل قبل فله أجر عنائه بالنظر » وما جمل بعده فله ما 
يقابل من رأس المال وما يقابل ذلك المقابل عن الفائدة ( و ) عا تقدم هو كلام 
ببعض تفصيل واما الكلام ( بالجملة ) اي بالإجال ( فنماوها وغلتها وتقصها 
وجنايقها ) والجئاية فيها وبيعبا وششراؤها وهيتها وإصداقبا ونحو ذلك كرهنها 
مطلقا (وجدايقها ) من نكاح وطلاق وفداء وظهار وإعتاق ونمو ذلك ( ان 
كانث رقيقا ) عنداً أو أمة فصاعداً ( قبل الدخول لمستأجر وبعده ) ها 
( شريكان) في ذلك (بقدر العمل) للأجير والماق عن قدره لاستأجر» ومزقال 
. يازم عقد الأجرة بمجرد العقد قال: إذا عقدأهافبي كلها وما يتولد منها وأسكامها 


ماق 


إن أعتقه أحدها ضهن لشربكه منابه » وإن خر محرماً من الأجير بعد 
الدخول خرر عليه وأتم العمل »وإن هلكسحاه 


الأجير ولو م يدخل العمل إن نقدت وقيضبا» وكانتجنزلة ما فيض وإلا أسقطبا 
المستأجر وزكاها الأجير 4 واإتدرك النفقةعجر دها علىالمستأجر وأدر كتعلىالأجير 
ومنقال : لا يستحقبا الأجير ولو دخل العمل حتى يتمه فبي كلها وما يتولد منها 
وأحكامها كلها وما يازم عليهالامستأجر ما ل يتم العمل “وهكذا الأقوال المذ كورة 
كلبا متى لرمت أو بعضيا كان كلبا أو بعضبا لمنهي أو بعضبا له واذا باعه أحده] 
كله وقد كان بعضه للآخر كبا في القول بأن للأجير فمها قدر عمل ففيه الخلاف فى 
ببع الرجل ماله وهال غيره > واشتال العقدة علي جائز وغير جائز وبسم الرجل 
ما اشترك فبه مع غيره ( وإن اعتقه أحدها ضبن لشريكه منابه ) أو أتم العمل 
فلا يضمن مثل أن يعتقه وقد عمل ثلث العمل فيضمن أرب العمل ثلثيه أو يعتقة 
وقد عمل نصف العمل فيضمن لرب العمل نصفه وهكذا أقل وأكثر قال يلكو : 
من أعتق شقصاً له في عبد قوم علمه» 2١7‏ بتكسر الشين وإسكان القاف أىجزء] 
ومن قال : تازم الأجرة للأجير بعقدها قال إن العبد خرج حراً من أجرة الأجير 
وعليه إمام العمل » و كذا من قال:تازم كلها بدخول العدل (وإن خرج مم رهامن 
الأجير بعد الدخول) ني العمل (حرر عليه) لأنه من تملك ذا محرءمنه بالدسب 
| أو جزءا منه حرر عليه ( وأ العمل ) ولاضان عليه لأنه أتم العمل وإن ترك 
العمل ضن لامستأسحر مالم يقابل العمل > وإناختلها #أراد أحده) الإقام والآخر 
الترك فقيل : لما الترك مالم يتم فمن أراده فالقول له» وقمل: لا ترك بعد الدخول 
وذلك ان لم يفعل أحدها لا الأجير ولا رب العمل أو عل الأجير » وإن علم رب 
العمل لم يضمن هو للأجير مقايل ما ل يعمل» بليضمن هو للأجير مقدار ما عمل 
وعلى المستأجر الضمان إن عجز الأجير( وإن هلك بحله ) أي نحل العمل أو تعذير 


. روا البخاري ومسل وأبو داود والترمذدي وابن ماجة وأحمد‎ )١( 


لون ا 


قبل الام رد عليه قيمة المعتق وحطعنه قدر ما عمل » وكذ! إِنْ تعدد 
الاجراء وخر سج رماً من أحده من لشركائه إن كأن بعد الدخولءوضمن 
المستأجر إن عل وجبلوا لغرم» وإناستؤجر بنخلة أو حيوان فدخل 
بعد التأبير وقبل أن تطيب وتاد الماشية فله عناؤه إن ألم . 


عمل وكانت الأحرة عدأ أو أمة مثل أن : يستأجره ارعي غنم أو بعير سنة بعيد 
فرعى زمانا ثم مات العم أو البعير وقد شرج العبد ترما عه أو مي الأجير 
أو أقمد ( قبل التام ره عليه ) أي على رب الممل ( قيمة ) مقابل مالم يمل 
من ( المعتق وحط عنه ) أي عن الأجدر (قدر ما عمل »وكذا إن تعند الأجراء 
وخرج محرما من أحدم ) والمستأجر لم يضمن الأجرة (ضمنلشركائه)انصباءهم 
ن الآحرة (إن كآن ) خروحه حرا ( يعد الدخول ) قف العمل سواء دخلوا قيه 
كليم أو يمضل دخل فيد الذي خرح به أو شيره؛ لأن من عمل مهم عمل الكل 
فستحق أجرة عمله جميعبو ويضمن طم سواء عل بأنه خرم منه أم لم نعل > ولا 
يضمن له رب العمل ولا لحم اذالم يعم » وقبل : لا تخرج حرا حق يدل فبه من 
خوج به وهو ذو حرم منه » وين قال عفد الإجارةلازم حم بالخبان عليه ده 
لمقد (وضمن ) الأجرة ( المستاجر إن عم ) أنه حرم من أحدم قبل العمل | 
وجباوا ) ذل | ( لغرتهم ) ) متمق بضدن أ لأنه غرم ون عبوا ل يضمن لم > 
ولو عل هو أيضا وإن م بعلم بعضهم وعلم بعض “من من عل لمن بعل > فإن سشاء 
رجع على من علم منهم » وإن شاء رجم على المستأمر الذي عم ( وإن استوجر 
بندخلة أو حيوان فدخل بعد اناير وقبل إن تسد ) سواء” أغرت قبل عقد 
الكراء أو بعده ( و ) قبل أن ( تلك الماشية) وبمد الل لكن حملت بعد وقت 
د السكرا قل عفار هال الل كله ( إن أ )4 ويطلت الأسرة وعلى مقدار ا 


بم أب 


وبطلت بزبادة لم يتفق عليبا » وإن كانت المأشية حاملة والنخل مثمرة قبل 
التأير أو على قول » أو بوقوع اتفاق وقت الكراء فبي للأجير بما قببا ؛ 
وإن كانت داراً أو فداناً أخذها الشفيع بعد اليم . 020: 


حمل إن لويتمه والندخلة والحموان وما تولد منهما لريها ( و ) إنا ( بطلت) أجرته 
ورجع المعنائه ( بزيادة لم يتفق عليها ) وهي المل الحادث بعد عقد الكراء 
والغار المؤيزة قبل الدخول لأ زيادة الكراء أو العمل توجب زيادةالأجر » وإئما 
م يكن للأجير نفس النخلة أو الدابة » وتكن الغلة واخمل أريها لأنها ينقصان 
من الدابة والنخلة » فلم تنبين الأجرة كل التدتّن © فرجعم للعناء ( وإن كانث 
المأشية حاملة والنخل مثمرة قبل التأبير ) يعني ودخل العمل قصل التأيير 
فحذف العاطف والمعطوف أو الال وعامله وصاحمه وواوه » ( أو ) مشمرة 
مطلتا ( على قول ) أبرت أو ل تؤير » وهو قول من قال : إن الثمرة لمن انتقلت 
إلمه النخلة ولو أبرت أو ولو أبرت وزهت أو ولو طابت أقوال » والتمرة قمل 
هذهالحدودعلىهذه الأحوال كعدم التمرةأو كفصن أو ورقة من الشجرة أو النبخلة 
( أو بوقوع اتفاق ) على أن التمرة للأخير ولو أبرت أو زهت أو طابت 
( وقت ) عقد ( الكراء ) متعلق ب كانت فبو قب د له ( فهي ) أي النخلة أو 
الشجرة فكأنه قال إحداهما ( للأجير بما فيها ) من حمل وتمر » والشجر في ذلك 
كله كالنخل و الآمة كالماشة و كذلك كل ما تحصلت منه غلة 4 و إنما كان ذلك كله 
الأجير أوجوده وقت عقد الكراء ودخل العمل وهو باق » فلو زال بعض ذلك 
كالغ ثم دخل لرجم إلى عنائه إن عم بزواله» وإلا فله قبمة ما زال مع نفس ما 
بقي ( وإن كانت ) أجرة الأجير ( دارأ أو فدانا ) أو نخلة أو شحرة أو بيت 
أو غارا أو نمو ذلك مما فمه الشفمة ( أخذها الشفيم ) بالشفعة ( بعد التام ) 


وبعده لمن سيقبأ 


قام العمل ( بقيمة العدول ) وبنظر في قبمتها إلى يوم الشفعة ولا يبطل شفيت 
طول مدة العمل لأن العقدة لمجموع الأجرة على جموع العمل» قإفا يتعين عليه 
أخذها بعد نام العمل » ولو عند من قال :كل عمل جزءا استحق من الأجرة مقابل» 
ويجوز على هذا القول وجه آخر :وهو أن يشفم كل جزء عمل مقابيل من العمل 
عند الفراغ من عمل مقاباه مثل» أن يعملمُناً فشفم الشفيع في من الأجرة ثم 
بعمل من فشفم في نبا وهكذا أو يعمل ثلثاً فيشفم ثلثا ثم يعمل ثلثاً فبيشفع 
ثلث ومكذا » وتحوز المغايرة مثل أن يعمل مُناً فبشفم نا ثم يممل عُنين آلخرين 
وهما ربع فيشفع ربعا » ومن قال : يستحق الأجرة كلها بالدخول في العمل قال 
بشفع الشفيم الكل في حين الدشول في العمل ومن قال : يستحقها بالعقد قال : 
يشفع بعد تام العقد في الكل ؛ والحاصل أن الشفعة تحسب الخلاف مى تدغل 
الأجرة ملك الأجير وقمل : لا شفعة في ذلك لآن الثمن غير مذكور فلو ذكر! 
قممة العمل عند العقد لكانت الشفمة جزما . 


( وإن بيع ) بعد عقد الإجارة ( ما تدرك شفعته با ) أي بالأجرة متعلق 
ب تدرك بأن كانت الأجرة أصلاً والمبيع أصلاً على ما بأتي في مله من بيان. 
وتفصيل ( 3) شفعته ( لامستأجر قبل الدخول ) دول الأجير في العمل ومن 
فال : عثلك الأجير الآجرة بعد العقد » ولو قمل الدخول قأل : الشفعةله » 
فالشفعة محسب الأقوال السابقة ( وبعده لمن سبقها ) أي من سيق إليبا من' 
الأجير أو المستأجر يأخذها السابق كلبا ويتم العمل إن كان أجيراً > فحذف 
الجار ونصب محل المجرور وأُوصاء أو ضمن معتى أخدها أولا > وقيل + لبس 
له إلا سهمد على الْرؤٌّوس ولو سيقها » وقبل : على الأنصاء ولو سدقبأ وإذا د 
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وإن استويا بل على الرؤوس أو الأنصباء؟ قولان. وإن كان الببسع قبل 
الدخول ولم بعلم به وطلبها بعد العام فائته ؛ وإن عل قبله أد ركها إن لم 


يشرط 


شيئاً شفعة بالأجرة ثم أخذت الأجرة عنه بالشفمة ثست له الأول الذي أخذ 
بالشفعة وذهبت عنه الأجرة بالشفعة ( وإن استويا ) في السبق إليبا ( قبل ) 
مي ببنها ( على الرؤوس أو ) على ( الأنصباء ؟ قولان ) فملى الأول يككون 
الأصل بستها بالشفعة تصفين » ولو عمل الأحير أكثر من نصف العمل أو أقل 1 
وعلى الثاني يككون للأجير مته بقدر مله والباق لستأجر وهو المناسب لكوا 
أن سبق ( وإن كان البيع قبل الدخول ول يعام يه ) رب العمل أو علم ول بعلم 
أن له الشفعة أو عم وترك ( وطلبها ) أي الشفعة ( بعد الام ) تم#ام العمل 
( قاتته ) وفاتت الأجير أيضا لوقوع المسع قبل أن يستحق الشفمة بالدخول؛ 
ان الج أن الب وقع قبل الدخول ف الممل» قات رب العمل له ا 
أخذها إلا في حال ليس في نخلة الأجرة نصيب يشقع به لأنه تم“ العمل » ونحو 

عود الضمير في قوله جز اول ال »فبشأجوالستاجر ,اجر 
إلى المستأجر فقط أنسب بقوله : ( وإن عم ) المستأجر ( قبله ) أي قبل 
الدخول ( أدركها إن ويغرط ) فإن الجر لا يدركبا له قل الو لأنه 
فاته أوفوع البيع قبل الدخول أو بمده » ومن قال : يستحق الأجرة بالمقد 
فإنه يدر كبا هو والمستأجر إذا علما على حد” ما مر في السيق . والاستواء 
والتفريط مثل الشروع في صلاة النفل بعد العلم أو يتحدث ولو في ذهابه إرف 
وقق» لا إن تحدث ماشياء ويؤجل في إحضاره الثمن للشفعةثلاثة أيام فإن زاد 
اعد ل إن اجتهد في الإتيان من يقوم هو أو من تخا عند أو كلاهاوث/م 
بتسسر وذلك عند المشارقة © وأما المغاربة قلا أجصل للدرام إلا إذا كان البيع 


سان ١س‏ 


ومن | كترى داية لبحمل عليها مكيلا أو موزوناً بكذا عينا أو مكيلا 
أو موزوناً فاحمول يعتبر يكيل أو وزن بد هما فبة) والأجرةببإد مل 
إلبه إن لم يقع اتفاق 


لأجل » فإن كان فى السوق أو المتزل أعطى هناك وإلا ذهب إليها أو إلى نوها 
وبأتي بسط ذلك في كتاب الشفعة إن شاء الله , 


( ومن اكترى دابة ) أو سفينة أو عملا من محامل البر ( ليحملعليها مكياذً 
أو موزونا ) يكبل أو وزن لا جزافا ( بكذا عينأ أو ) كذا شيئاً ( مكيلا أو 
موزونا ) جاء بالتسيز وصغا على القلة أو اعتادأ على موصوفه المقدكر الذي هو 
غير وصف 5 رأيت ( فالمحمول يعتير بكيل ) باد هما فيه حالالعقد ( أو وزن 
بل ) بالتنون ( هما فيه 4 حال العقد وإن عقدا في بلدر قد عرف المكتري أنه 
لسبى امل منه أو في موضم لا كيل ولاوزت فيه كالصحراء 4 فقيل :- عشي 
الك الذي منه الخمل وقيل : أقرب القرى أو المواضم إلى موضعها ( والأجرة) 
تعتير ( بي ) وزت أو مكمال أو سكة ( بلد حمل إليه ) وإن ل تكن لهم سكة 
ولا كيل أو وزن فبأقرب القرى أو المواضم إلبه بناء على أن الأجرة تازم تام 
العمل وقبل : ببك حمل منه » وإن م يكن فبالأقرب بناء على أن الأجرة. تلزم 
بالعقد » ويحب العمل ( إن لم يقع اثفاق ) وإن اتفقا على ثيه فب عليه ولا 
تختص هذه المسائل بالجل > بل سائر الإجارات كذلك همثل أن يعقد الأجرة 
بسكة أو وزن أو كيل لمن يبلغ الخير » وعلى القول بآن له الأجرة وأو م يحمل 
فبعتبر الموضع الذي يشي إلبه على حسب ما مر هن التفصيل ٠‏ 


ومثل أن يقول + خط' هذا الثوب بربالة فنستير موضع عقد الأجرة على 


اماج ذل 


ويدرك أجرته في كل بلدء وإن لا مؤنة كأمان مبيعات وصدقات 
لتعلقها بالذمة والعارية والوديعة في بلك وقعتا فيه إن لم تحضرا 


الخباطة على حسب ما هر" ( ويدرك ) الأجير ( أجرته في كل بلد) واو في بلاد 
المجاز ( وإن ) كان ( لها مؤنة ) لكثرتها أو ثقلها ولو كانت قليلة في البلد الذي 
طليت فيه »الأ'لى أن يقول : وإن طولب أنيأخذها قبضها ولو كانت لما مؤنة 
ولعله أراد يتصل .يا حتمآ علىه ولو كان لها مونة أو أراد أن بدر كبا وحدها 
دون مؤنة » وإن كانت لما مؤئة أو بدرك المستأجر على الأجير قبض أجرتهولو 
كانت ها مؤنة ( كأمّان ) أثمان المبعات وما ري مجرى المع الصرييم كالتولية 
والإقالة ونجوهها من أنواع السوع ( سبيعات ) كالمسل فيه على ما مر" على القول 
بأند يدر كه ولى فى غير الحل المعقود إلبه » وكالمسم يوصف في الدمة > فيدرك 
إحضاره حنث التقنا » والأولى إسقاط الواو من قوله ومبدمات > فيضا ف أمان 
إلى مسبعات » وكالقرض ( وصدقات ) مبور النساء » و كعقرهن ( لتعلقيا ) أي 
تعلق هذه الأشاء؛الأجرة وما بعدها ( بالذعة ) و إِنما ذكر هذهالأشياء بالكاف 
مع الأجرة لا بالعطف قصد] مجرد التنظيركلآت الكتاب والماب للأجرة من أراد 
منها فض ذلك في الموضم الذي هما فالقول قوله » وقبل : لا تدرك إلا في 
موضع المعاملة والعقد إلا إت وقم الملع بعد حكومة الحا ج» فإنه بدر كبا في كل 
موضع ولو كان لها مؤنة وإلا إن لم تكن لها مؤنة فإنه يدر كبا في كل موشمع > 
وفي الأجرة الخلاف السابق في قضاء الدين » وتقدم كلام في القرض والدين . 


(و ) يدرك ( العارية والوديعة ) كالأمانة (في بلد وقعتا فيه إن تعضرا) 
في الموضع الذي أريد طليها فبه» ولو أراد من هما ببده أن يقيضها منه صاحبها 


في الموضم الذي هما قنه وها حاضران فقيل : ازمه أن يقيض لأهما شيء 


ارق أس 


وكذا الرد بعبب إ نكن له مؤنة بدرك في موضع أخل منه ويجب 
الإيصال إليه؛ وعل الشفيع إيصال الثمن لاشتري » ومن استأجر دابة 


لمدينة معمنة 


معين » وعندي أنه لا يازم قبض في ذلك الموضع » بل يلزمه فبضها في الموضع 
الذي وقمتا فبهلآن في إلزام قبضه إياهما منالك حمل مشقة ل تقما عليبا» وكذا ' 
الأماتة ومال القراض ومُن يبع الإتفساخ » ومثمن ديع الإنفساخ ما كان بالبد 
باللقطة أو مالرهن أو بثمن الرهن بالغلط من صاحبه بأن وضمه في يد غيره يظته 
له » فإذا هو أواضعه > وكل ما يتعلى فى الذمة . 


( وكذا الرد بعيب إن كان له ) أي للمردود بعمب المدثول عليه بقوله : الرد 
بسب ( مؤؤنة يدرك في موضع أخل منه ) على القول بالرد" لللعيب حتماً 
والقول الرد باختمار المشتري وإن لم تكن منة فكذلك برده إلى حمث أخذه 
منه إلا إن التقما وقد حضر ؛ ولا مونة له فقال له : هذه » قلا بد أن بأخذه 
وأما إدراك الأرش على القول الآخر 4 فيو بما فى الذمة يدركه.قي كل موضع 
( ويجب الايصال ) على من ببده معبب ( إليه ) أي إلى الموضع الذي أخذ منه» 
ولا يدرك على صاصه أن يقيضه منه في الموضع الذي ها فيه إلا إن كان البائع 
عالماً بالسب فباع بلا إخبار » فلا إيصال على المئتري ( وعلى الشفيع إيصال 
الثمن للمشتري ) وعلى السارى والغاصب والغالط ينفسه فى هال غيره إيصال 
ذلك إلى صاحبه أو إيصال امثل أو الثمن إت 1 يكن الثيء » وكل ما كان يبد 
الإنسان بوجه شرعي حلال > ول يكن في ذمته فلا يلزمه السفر به بل إن شاء 
تر كه عنده مستحفظأ عليه » ولو كان يفسد بطول الرّمان , 


( ومن اسيتأجر دابة ) أي اكترأها من ريبا ( لمديئة معيئة ) أو لموضعممين ‏ . 


اخ أ 


فله الحمل عليها أو الر كوب حي يدخل بابها : وقمل : داره إن كأنت له 
فيبا » وإلا فالباب وفي القرية حدّ السور إنكان ‏ أو تقض التقصير 


عليه بإب ( قله الحمل عليها ) إن استأجر ها الحمل ( أو الركوب ) إرت 
استأجرها لار كوب أو يحمل وير كب أو يفعل ما شاء إن استأجر قوتها ( حتى 
يدخل بابها ) أو باب الموضم نظرأ إلى لفظ الغاية وهو اللام في قوله لمدينة كذا 
أو إلى قوله : إلى مدينة كذا » وحم بدخول يعض الغاية لآأت بدشول الياب 
و نحوه حصول الأمان على المال » وقبل ؛ نحط من وراء الباب ( وقيل ) صى 
يدخل ( دارء إن كانت له ) دار بالكراء أو بالملك أو بالعارية ( قيها ) قبل عقد 
الكراء » وأما إن حدثت بعد عقده > فحتى يدخل باب البإد أو الموضع 
لأن الباب وما يليه معلوم أن له فيه عونا له » وي ذلك جواز بعض 
الجهالة إذ قد لا يسري المسافة إلى داره 4 وإن كاث متزل بالعارية فإل 
أى إلى الباب القولان ( وإلا ) تكن له أو فيها أو فيه دار (3) ست 
بدخل ( الباب و ) الحكم ( في القرية ) وهي المدينة الصغيرة أن يحمل أو 
بر كب حنى يدخل ( حدة السور ) أي حتى يترك وراءه الموضع الذي يني 
فبه السور إذا بني ويترك وراءه الموضم المقابل لما بنى من السور من جائبيه أو 
جانبه » معنى قوله : ( إن كان ) لو كان , 


وهكذا يتبغي حمل كلام الشيخ ول يذكر الشيخ لفظ إن كان ولا لفظ أو 
كآن» وإن كان ها سوو فحتى يصله بلا مجاوزة وإن كان ها باب فحتى بدخل ؛ 
وخئص الباب بالمديتة بناء على الغالب أن لما باباً وهي الكبيرة والصفغرى لا باب 
لها ولا سور > قجمسع مأله باب أو سور وياب فحكه واحد» هعدينة أو قرمة 
( أي ) حتى يدخل حدا ( تقش التقصير ) تقصير الصلاة إن لم يبن جاتب من 


سدع 5م 


السور ولا شيء منه > وإن كان للقرية باب فحتى يدل بابها » وقبل : داره > 
وحدة نقض التقصير أن يفرز ميزاب داره > وقمل : أن يدخل داره أو بنته ؛ 
وصورة قرز ميزابه تختص عا إذا كانت داره رزج فجي غير مطردة ؛ وبروزه 
تديزه عن الخائط » وما دام بعيدا لا يتميذ » ثم ظبر أنه يعتبر رؤيته ولو كان 
لا براه في ديار متصلة حتى يدخل طرفا ويلتوي قيها » ثها دام ل بره نقصر . 

وتقدم في كتاب الصلاة ما نصه : وفي الرجوع حتى بدخل وطنه أي يقصر 
حتى بدشل » وقبل : إذا دخل سمرانه أت" » وقيل : إلى سحد سور المنزل» وي 
القصر إلى ابه »> والخخص" إلى أوتاده | ه . 


وف « التاج » : من استأجر إلى قرية حمل إلى موضع يأعن عليه وعلى ماله 
منبا » وقيل : إن كان من أهلها فإلى متزله وإلا قإلى سوقبا وإلا فإلى المسحد 
الجامم . وإذا لزمه إيصال لازله فليس عليه إدخال المتاع إلى البيت إلا إن كان 

موضع لا يأمن فيه على متاعه أو ثبت في ذلك عادة جارية [ه . : 

وكذا إذا اكترى دابة أو مر كبا فشى بذلك وحده أو مم مالك ذلك . 
وف « الديوات » : إن أكرى إلى المثزل وصل إلى البيت > وإن أكرى إلى 
غير المنزل فإلى الموضع الذي اتفقا علبه > وإن م يتفقا علبها على موضع معلوم من 
ذلك المنزل » فلمرصل إلى الموضم الذي ينتبي إليه ذلك الشيء في السوق اه . 
ومن أكرى إلى إقلم لزمه الإبصال إلى محل المكتري » وقبل : إلى أول 
قرية من قرى اقلم » واختير الأول » ولو كان محله آخر الإقلم ؛ أشار إلى 
ذلك في التاج . ومن استؤجر إلى موضم مات أو رجع انع 'يعذر قنه» قله أجر 
ما مشى يحساب الكراء الأول» ويحسب على الذهاب والرجوع إن كان عليهسم' 
1 وا- (ج ذ_الشل )١١-‏ 


وهل على رب السفينة إيصال لامحل فقط أو إخراج الأموال لير أيضاً ؟ 
قولان. ومؤنة دابة كربت لحرث أو حمل وعلفها على ربها كالعمل 


معأ ( وهل على رب السفيئة إيصال لمحل فقط ) وهو مربي اليد وإن كان 
للبلد مراس, فإلى أقريها البد ( أو ) عليه ( إخراج الأموالللبر أيضأ قولان) 
وحه الأول أن السنة سوم أن لا شري في السك وال 0 
قي العقدة . ووجه الثاني : أنه معلوم أن المال المحمول لا يوضع في البحر ولا 
طاقة لأهله أن يمشوا في البحر إلبه > والصحمم الأول » بل لو رست بطرف البر 
زم الإخرلج و تتاو أن يقبضه من لب لآن ذلك غير معقود عليه.» وقد 
أمكن صاحب الملل أن يحيء بزوارق تحمل فبها» و أمكنه أ ن يطلع السفيئة هو 
أو غضيره ويناولون من فى الير إذا رست على طرفه ؛ وإذا حرت العسادة 
نشيء تعدنت ؛ و كذا إذا حمل على الدابة ونحوها من مخامل البر > هل يلزم 
الحامل على داية نفسه أو شمله نزع من المال الغرائر أى نحوها أم لا؟ قولان. 
( ومؤنة دابة كريت لحرث أ وحمل وعلقها ) وشراها ورعيبا وأجرة راعيا 
عع ف لحف عل الؤنة عمف خاص على عام ( على ربا كالعمل ) يمني أذ على 
صاحبها الذي يعمل بنفسه أو بأمره عليها كل ما تحتاج إلمها في نفسباء 6 أن 
عليه أن يعمل بنفسه أو بأمره على مستا جر علمها » سوا شرل ذلك مالكبا 
| و/ بشترطه ؛ وإن شرطه المكتري على مالكبا فلء ذلك , 


وف لقا" من اكقرى دابة كذا و كذا يوم على أنعل الل تحر علفها فبو 
جهول وتنتقص الأجرة إلا أن ينتاما على شيء » ومن أجّر أمة أو عمداً على أن 
التفقة على الؤتجر » فالنفقة معروفة والأجرة أبتة ليس بجهول > وماد الدادة 
الم تحرة لمستأسجرها عند أبن ممرز » وارتها عند ابن محبوب» وعيل المدكاري الوزن 
والكيل إذا كان امل بالكثيل والوزن لمتيقن . قلت : وهو على المالك للتكيل 


ل“ 


وما يحتاج إلسا في عملبا من أداة كسرج وام وفتب وخطام ؛ فإلى 
اتفاقهاءلآن لكل رجوعاً حتى يحب الكراء»ووقت وجويه أول الدخول 
وهو الثقاء العرا على الجمل أو حق قوم 


والموزون 6 فإن اتهمه الآنخر حضر معه الكيلو الوزن ( و ) أما (ما يحتاج إليه 
في عملبا من أداة كسرج ولجام وقتب وخطام 3) بد ( إلى اتفاقهيا ؛ لأن لكل 
رجوعا حتى يجب الكراء ) أنظر كيف يتصور الاتفاق على ذلك المذكور من 
سرج وقلب ونحو دلك وبحم على اتفاقياءمم أث فيا الرجوع مالم يدخغل 
العمل » الجواب أنها إن اتفقا على ذلك » ثم دخل العمل وجب الحم بما 
اتفقا علمه » وإن ل يتفقا ودخل العمل » فإن أمكن العمل بدون تلك الأشاء 
مل بدونها » فإن كانت المضرة يذلك فإن شاء صاحب الدابة وفاها من ماله 
عل ذلك من ماله ( ووقت وجوبه أول الدخول ) في العمل ( و ) كل يء له 
دشول »> فأما الخمل على ما يحمل عليه بالعراء فأوله ( هو الثقاء العى! ) بالأعواد 
أو بالحبال أو غيرها ( على ) الدابة الجاملة ‏ ( المجمل ) والبغل والبقرة والخار 
إذا حمل علين بالعرا كالجل ( أى حتى يقوم ) من قعود ويككون واقفا » وهو 
قول بعض » فإن كان واقفا كفى التقاء العرا » وقيل : سعتى يشي قلي9 إلى 
حنث الكراء وهو الانتقال من موضعه » وأما ما حمل عليه يلاعرا كالبغئل 
والبقرة والخمار والمل إذا حمل عليه بلا عرا » فأول الدخول ف الخل عليه 
استواء الخل على ظبره » وقبل : حتى يقوم من قعود وإن كان قاعداً » فإن 
كان وافناً كفى استواء الجل عليه » وقبل : حتى عشي قلملاً » و كذا السفينة 
أول السخول فى العمل هو إدخال المتاع كله » وقبل : اتتقانها من موضمها 
لحري إلى ححيث توجبت > وهكذا كلل شيء الدخول في مله هو وقت وجوب 
الكراء » وقبل : وجوب الكراء تام العقد ولو ! تلتق العرا ول يكن ما يشبه 


ا 


وقيل: على ربها الأداة لا رفع عليبا. ومن استؤجر ارعي عَم سئة معينة 


التقاءها » وإن ل يتفقا على أن الأداة من رب الدابة أو من مستأجره انتقض عقد 
الكراء بينها » فإن وقم العمل بلا اتفاق رجع إلى العناء ( وقيل : على ربأ 
الأداة ) ) وهو العامل عليبا بالأجرة ( لا رفع عليها ) أول العمل ولا بعده » ولا 
إنزاله علها » وإنا ذلك على صاحب المل » و كذا إن كات يحجمل علها من أعطى 
علمها الأجرة» وإن كان يعمل عليها من أخذها بالأحرة قعليه كل ما تجتاج إلببا 
في تفسبا من علف وشراب وغيرها » وما تحتاج إلبه في امل من الأداة إن م 
يكن عراف »وان كان العرف أن العلف على صاحبها والشرابوشهوه كان معها 
هو أو تاشه أ و يكن هواول ناه > بل احنها الأجرة أو تائيه فالحم على 
العرفه » وعمارة الدبوان نصبا : ومن أراد أ ن بكري دابة فمليه إحضارما 
يجمبع ما تحتايج إليه من الجبال والأوعية والخباز وما لا يصاح السفر إلابيةء 
وإن لم يعمل لما الجهاز فللمكتري أن تحمل عليبا كذ لك »> فإن ضراها امحل 
فلس عليه غمان ؛ ومنهم من يقول : : إن قال له صاحمبا : إحمل علببها كذدلك 
وإت أكرى له هذا الشيء أن يحمله إلى موضع معلوم » فعلى صاحب الداية جملاتة 
لى احاية وإواله عنما وقيادها وسياقتها ورعايتا ورناطها وسفين وحفظبا 
حفظ وأدها إذا انفرد ( ومنأستؤجر لرعي خم ) أو بر أ أو إبل أو غيرهن 
أو على عمل يتصل ؛ أو اكترى أداة لعمل أو دارا للسكنى أو لامال مخزن بها 
أر قوة دابة أو عبدا وفي شيء تخصوس متصل وما أشببه ذلك ( سنة معينة | 

أو أقل أ و أكثل منئصلة بوقت العقد أو منفصة أو غير معينة» بسل بنة مسا من 
السنين ( ( ثم قطع ) دسفره أو غيره ( بيتيئها) ) أي بين من استؤجر ومن استأجر» 
فإن لمقام والاستشجار يدلان وهو باليناء للمفعول ورفع بين على أنه متصرف أو 


-154- 


سنين ثم التقيا والغئم بيد الراعي فله أجرتهفي الأولى» وكراء مثله بعدول 
فيا بعدها وهو المختار » وقيل : له مثل الأول 


رفعه ورد خمير قطع للاتصال المدلول عليه بالقطع ولفظ بين »؛ ويضعف حذدف 
الموصول » لأنه لل يذكر مله أي ما بينها وليس القطع شرط ومقل الحضور 
0 نزع الغنم » وإنما هو ذلك جري على الغالب ولو مضى لنزعتبا 
( سئين ) أو أقل ( ثم التقيا ) بعد الدخول في الآمر على الشرط بينب-ما وبعد 
انثباء لد المعو فى لاد ع علمبها ( والفام ) أو غيره من الحموان أو ما 
بنتفع به أو قبه من أنواع الإجارة ( بيد الراعي ) ) أد العامل بذلك أو العامل 

فس ( فله أجرته )'وهي ما اتفقا علمه من الأحرة ( في ) السنة ( الأولى ) ! 
يدها من ادة ني اق علي ( وكراء مثله بعدول فيا بعدها ) أي بعد السنة 
الأول أ و اده المنفق علبها » ودعتبر ف التقوم وقت العمل لا وقت الحكم لآنه 
قال : كراء مثله » فلو اختلفت قممة العمل أو الشيء في الزائد على المدة اعتسير 
وقت كل» و كذا كلعامل لغيره » ومن عمل بأداة غيره أو في شيء غيره ككراء 
الدار فمليه في المدة الأولى المتفق علبها ما اتفقا عليه من الأجرة » وعليه يعدها 
ما يقول العدول » و كذا لو ل يقطع بينها بل يلتقبات ويسكت عن أمر الكراء 
والشيء باق_ بيد الأجير أو المكتري ( و ) هذا ( هو ) القرل ( انختار ) لآن 
لدة الأول م يفسع عقدها شيء فبي على عقدها ‏ والزائد م يداه » فيه عن 
ائثل أو كراء مث الدار لا الأجرةالمعقودة أولاً ببنها لأنها لم يعقداها على الزائد 
( وقيل له ) أي للراعي . ومثل كل عامل على ها مر من فرض المسألة ( مثل ) 
الكراء ( الأول ) عل الزادة أيضاً استصحابا للأصل * وكذا لصاحب 
الشيء المكري مثل الكراء الأول على الزيادة أيض) © وبرد هذا القول 
أن العقد لم يكن إلا على المدة الأولى » فلا تكون أصلاً لما زيد عليهبا 
فلا تستصحب» ولأن السعر والقمية قد يختلفان فى المدة وما زيد علمبا » ولعل 


مإ 


ومن| كترى دابة لحمل معيّن فله حل مثله إن شاء بتكيل أو وك أو 
من الإجارات 


صاحب هذا القول اعثير السكوت رضى وقد أمكنه أن يقول أو ترسل إلمه 
في الخروج عن الشيء أو في عقده أجرة أخرى فلم يفعل > واعتبار السكوت 
رضى” هو قول' بعض_ مع إمكانه التكلم »فلو لم يمكنه التكلم أو الرسالة وتعنار 
ذلك فكراء المثل أو أجرة المثل لا غير » ولا يعده متبرعا لأنها في بده يوق لا 
بغصب مل > ولأنه ممن يعمل بأجرة ولا سيا انه عقد العبل بأجرة بل من عمل 
بلاعقد وكان من يعمل به له الأجرة ( ومن اكترى دابة لهل ) شيء ( معين 
فله حمل مثله إن شاء بكيل أى وزن أو عدد أو قدر ) وإن كان من غير الجنس 
الذي وقم عليه الكراء. > وله حمل أقل منه ثقلآ ولو من غير الجنس وأراد بالمثل 
خفة وثقلاً فتكال من الثقيل مقدار ما يزن الخقيف لا عدد وزنه » ولا بد من 
مراعاة ذلك أيضاً في العدد » والقدر يتصور بالتحزير وبا يمحد وليس مكيالاً 
معتاداً ( وكذا في ركوب ) إذا اكتراها لركوبه أو ركوب فلان ('يركب ) 
بضم الماء وإسكان الراء وكسر الكاف خضفة أو بفتيم الراء وتشديد الكاف 
( عليها أخف” منه أو مثله ) مثل ما ذكر أو مثل المل بالنصب أو بفتم الباء 
' وإسكان الراء وفتح الكاف ورفم أخف ومثل ( وكذا نجوه من الاجارات ) 
مثل أن يكتري دارا لسكنى عباله فيسكن فببا مثلبووأقل»أوخياطا ليخيط 
ثباباً غليظة شديدة فبخبط بها مثلبا أو ثيابا لثّنة سهلة أو يكري دابة مل أو 
ركوب إل موضم معلوم » ثم يصرفبها إلى موضع أقرب منه أو أسبل طريقاً 
وهو مثله مساقة أو أقرب أيضا » فإن ا كتراها للحمل ؛ فله أن'ير كب عليبا 
مثل امل أو أقل » و كذ! المكس لآن امل وال كوب جنس واحد © وإنت 
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كتراها ار كوبه أو ر كوب أحدعفلا بر كب عليها منتتضرر بر كوبه لعدم معرقته 
بالر كوب أو لسوء 'خلقه إذا كان يلحقبا ضرر به4لآن هذه مضرة زائدة قلا 
تحل »فلا يتٌقال: ظاهر كلامالشخ يفيد جواز ذلك إذا كان أ ف أو مساويا “ولا 
بحل له أن بر كب بالإكاف ما يركب بسرج 4 وكذا العكس لأن هذا لان 
ا متعارف > فإن “فعل نظر العدول : هل وقعت مضرة أو زبادة ذلك ؟ 


وقى « الديران » : إن كراها للركوب جعل فا ماتركب نه كالسرج 
والبردعة » وإن جعل لما صاحبما فلا معل لما خلافه » إلا إن رأى ذلك أصلح 
للدابة » و إن اكتراها وعلمها ذلك فلا سدله » وقمل ؛ له أن يبدل مثله أو 
أشف » والضابط أن يكتري شنا تسل قتعمل مثله من جنس ذلك الممل أو 
أخف منه4وهو من جنس ذلك العمل فإنه حائز» ولا تنقص الحرة بذلك ولا 
تزيد ولا ضمان عليه فيا وقع بذلك العمل» وإن عمل عملا من جنس آخر واو أقل 
رجع صاحبه للعناء» وعليهالضيان فما وقع مثل أن يكتري قادوما لشية فيقلب 
بها أرضأء و كذ! إن اتفق الجنس و كان المضرة في عمله الذي شالف إليه ما إذا 
اكترى دائّة لحمل علمبا فنطاراً صوفاً فحمل عليها قتطاراً حديد] > فإن 
الوزت واحد ولكن الجديد يضر" وله الكراء المعقود لاتفاق العملين فى امل » 
وقمل : إذا خالف والعمل جنس واحد رجم العتاء ولزم الفمان ؟ في الديران 
ونصه :وإن حمل أقل ما اتفقا عليه من الجنس الذي اتفقا عليه فعلمهالكراء كله » 
وإن عطبت أو تلفت فلا همان عله » وقمل : إنه ضامن وأن عليه من الككراء 
مقدار حمله» وإن حمل أقل أو أكثر من خلاف الجنس ضمن الدابةوعناءها بنظر 
العدول الخ وقد مر" ف التكلة السادسة . ظ 


وقى ١‏ الديرات » : وإن أكرى دابة ليركبها أحد فلا يجوز إن ماه “وقبل: 
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ومن أ كرىدارا لزمهئزع ما حدث عليها من ضررء ولامكتري إدرا كه 
أبضاً عل عحدثه . . . . ماااء . . 


تجوز ويركب علمها من أراد » صغيراً أو كبيراً » ذكراً أو أتثى © وإن كراها 
يد كببا هو أو غيره من الناس مقصودا إليد فلا يجوز أن بر كب عليه يده > 
وقبل : بر كب علمها من كان مثله أو أقل منه » وإن كراها ار كوب رجل 
مقصود إلمه فسمن فزاد في الثقل أو مرض فخف" فل الكراء الأول لا يزيد ولا 
بنقص ؛ و كذلك الحامل إن وضعت بعد الكراء ولا تحمل ولدها على الدابة إلا 
بإذن صاحبباكو كذلك المرأة إن حملت يعد الكراء لا يزيد الكراء حملبا» وإذا 
اكترى دابة معينة أو في معنا فأيدل با دما من دوا ا ممكري أو غيره 

من أشاء فللئكري عناء دابته أو شيئه » لا الكراء المعقود لأنه معقود علي غير 
ذلك الشيء أو عل غير تلك الدابة . 


وفي د الديوان » : وإن اكترى رجل” دابة معينة ليحمل عليها إلى موضع 
معلوم بأجرة معلومة قحمله علىغير تلك الدابة_تعمّد أو لم يتعمد قعليه الككراء 
بنظر ذوي عدل » وضعان الدابة » وإن حمل الدابة على غير امل الذي اتفقا 
علبه قبو ضامن للحمل وليس له الكراء ١ه‏ . وقد مر , 


( ومن أكرى دارأ ) أو بيتا أو نجوعما ( لزمه تزع ما جدث عليها ) أو 
على البيت ونحوه » سواء أحدثه هو أو غيره؛والمعنى لزمه السعى في نزعه توقيراً 
لنفم المكتري ( من شرر ) سواء أحدثه هو أ و -جاره أو غير هما إت أضة 
يسكنى مكتريها > ومدرك نزعه على معدثه وإن ل يضر يسكناه جاز له نزعه 
وتر كه »و كذا إن رضيالمكتريبالمضرة فللئكري أن يقوم بالنزع وأن لا يقوم به 
(وامكتري إدراكه ) أي إدراك التدع ( أيضأ على بحدثه ) ولو رضي به ملك 
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إن ضرسكيتاء  .‏ . 


الدار مما إِذ كان مضرة من ا كتراها ( إن ضر سكناه ) وإلا ل يدرك على محدثه 
[ْ كائناً عن كان نزعه “بل ندرك مالك الدار أو اللدت عل ىتمدثهإن أحدثه غيرمكوإما 
صم للمكتري إدراك النزع مع أن الدار أو لدست ملكا و كذا البدت ونحوه لأن 
له الانتفاع يذلك فبو مالك لنفعه المدة المعلومة ومضرة النزين وغيره ما 
اكتثريت الدار أو تحوها له كقضوة السكنى » ويدرك مالك الدار ونحوها على 
ممدثها شرع المضرة التى أحدثها ذلك اللكتري © وإن حدث لمكترى عبسال” 
فضل : مضرة حادثة بزيلبا . 


قال أبو حضشغة : إن استأجر دارأ ليسكتبا وحده ثم تزوج أسككن زوجه 
معه . قال الصعري : وهو القداس > وهو ظاهر القواعد إه. قلت : لا يسكنها 
إلارضى صاحب الدار » وإلا فكراء مثلبا أيضاً يازمه »؛ والمضرة تحصل 
بالساكن بغير جبة الثقل ؛ قلا يقال إن الدار لا يستير فيها الثقفل بل السفينة 
والدابة مع أنالا نسم ذلك بل يعتبر في السقوف والاستناه » وإن اكترى 
السكنى ول يقل ليسكن وحده أسكن جمبع عياله بلا مضرة . 


وف الأثر : من استأجر من أحد دارأ ول يعامه م ممه من العبال والدواب 
ولا عل استكثر ذلك فقال : أخرج من داري > فإن ل يُعامه وفي سكناهم مضرة 
فل إخراجهى » وإن ل يكن في سكناهم مضرة لم يكن له إخراجه 4 لأهلا بد أن 
يكوت له ولد وزوجة وخمادم ودابة ولااضرر فى ذلك ؛ وإن زاد عدد السا كن 
على ما حد” > فتكراوم على ما عقدا عليه » وقيل : كراء المثل » وعلى صاحعب 
الدار والسيت نزع ها قبها من زبل وتراب مافع من تفع و كنس كنيف مضر” إن 
م يككنس > وإذا خرج المكتري نزع ما كان هنه من زيل وتراب و كنيف >وإن 
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وهل يدرك ذلك مستعيٌ أو لا؟ قولان. وبدرك رب الدار علىمكتريها 
كعكسه ما أحدثه من ضرء ويدرك عل محدشاعل جارها وإِنْمكتريأ أو 
مستعيراً كر بها 


اختلط عنها نزع كل مقدار ما كان منه ( وهل يدرك ذلك ) المذ كور من نزع 
المضرة على محدثبا الذي بصاحب الشيء ( مستعير ) لأنالشيء بيده على النفع 
فبو مالك للإنتفاع به » فله إدراك النزع على محدث المضرة إن منعته من الانتفاع 
١‏ أو لا ) درك ذلك «لأنالدار مثلاً لدست له ملكا ولا اشترى متفعتها مال بل 
ددر كه مالكبا فقط ( قولان ) والصححمح الأول »> لآنه مالك نفعبا بالعارية إلا 
إن رضي المالك بعدم النزع فلا يدرك المستعير التزع لكنه يصير قد شالف 
ما استعار عليه لأنه استعار على نفع > وهذه مانعة منه أو منبعضه © فيكو رد 
كن شالف الوعد > فإن كانت الإعارة للثواب نقص له منه » وإن كانت لوسحه 
. الل كان ذلك نقصا من ثوابه وعمالفة للوعد ؛ إلا إن نوى الإعارة إلى مدة قد 
مضت قبل حدوث المضرة ( ويدرك رب الدار ) وخموها ( على مكترما 
كعكسه ) عكس ذلك وهو إدراك مكتريها على ريها أت بنزع ( مأ أحدثه من 
ضثر”) ففن أحدث أدرك عليه الآخر النزع إلا إن أحدثها ريها ولم تكن عضرة 
. على.مكرببها ولا منعته من نفع > فإنه لا يدرك نزعبا لأنه لا علك إلا المنفعة بلا 
مضرة تلحقه وقد أمكنته ( ويرك ) نرع الضر بالمناء للمفعول ( على محدثه ) 
متعلق يبدرك ( على جارها ) متعلق بمحدث ( وإن ) كان المحدث ( مكتريأ 
أو مستعيرا ) فإت من أسحدثه فييا على جارها يدرك عليه جارها تزعه لأنه 
المحدث واو / يملكها ( 5 ) ءا يدرك على ( ربها ) نزعه ولو/ محدثه ربها > بل 
المكتري أو المستعير لأنها ملكه وساكنيا سكتيا يأمره وإدشاله إناه فنبباء 
والظاهر أثئه يدرك تزعه على عدثه لا على ربيا » ولعله أراد» كا يدرك نزعه ع 
رمها إن أحدثه ريها لا على مكتربها أو مستميرها , 
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لجار دار أو حانوت منع ربها من كرائيها لمضرة 02. 2 . 


(وججار دارأو حالوت منع ر يها )رمن كانت ببده “بل هذاد الف قوله : 
ريها » و كذا في جمبع ما مر أو يأثي من كان بسده شيء فبو بمنزلة مالكه في حم 
الإجارة إذا جاز له أن يكريه ( من كرائها ) أي ] كرائها ( لمضرة ) كحلااد 
وحار إذا كان الضر يلحقه منيا » ومن عل بالفسق أو النظر فى الجار والأبرص 
والأجذم إذا كان طريقها طويقه » ومن عرف بالسرقة أو اللبو واللعب في داره 
جاعة الرحال أو المتبرحات وصاحب الطاحونة والطساخ * إذا كان الضر 
بلحقه بها . 

وك الأثر ه من أحدث تنوراً يجنب الطريق وآ ذى الناس يدخينه أو لبه 
وبات منه الضِرٌ فإنه بزيله ولو قدعا » ومن اتخذ رحى ق بدته فتأذى منبا -جيرأنه 
نظر العدول فيها » قإن بان لهم ضرر عنبا علييم » قلبم صرف الأذى عليم > 
قال ملت : ه لااضرر ولا إه ار في الإسلام » [رواه أبو سعيد الخدري ١١]‏ 
والمشهور إسقاط قوهم في الإسلام فيكون خبر لا محذوفاً » أي لاضرر ولا 
إضرار في الإسلام أو في الدين أو في الشريعة » والجداد والصائم والقصار 
والنسّاج وغيرهم إذا رفع علميم جيرانهم وشكوا من أذامم نظر العدول فبهبم 
فإن رأوه أذى عليهم صرف عنبم » ولا حمل الضر على الخجار والإضرار بالشمرة 
لوافقة ا جرد » فهو بمعنى الغبر وهو قعل الفاعل > والضرر نفس الآذى الماصل 
من فعل الفاعل 4 فالمعنى أت الضرر نقسه وفعله ليسا في الإسلام أى الضرر بمعتى 
الضر وهو فعل الفاعل والإضرار ذكر بعده بالعطف تأكمد أو قوم : لا 
إضرار اهيزة قبل الضاد . 

فال ابن الصلام : هو موجود على ألسنة كثير من الععباء و امحدثين ولا صحة 
له ؛بل ولاضرار بلا مز ولذلك أنكرها آخرون واتتصر له بعض” بأنه ورد 


(1) عزاه السبوطي في الجامع الصغير إلى الإمام أخند وابن عاجه . 
اس 


بالحمز في رواية ان ماجه والدارئطني . وي بعض تسخ الموطأ والمحفوظ في 
الحديث «١‏ لاضرر ولا ضرار » بكسر ضاد الأخير بلا همزة قبله » وهو الجزاء 
على الضر > وهو مصدر ضار يضار”ه مضارة كقاتل بقاتل قتالاً ومقاتلة . والمراد 
هنا أنه يضر صاحبه اعتداء لا على جبة الانتصار بالمثل» وقبل : الضرر ما تشد” 
به صاحيك وتنتفع يه أنت » والضرار أن تضره من غير أن تنتفم به » مثل أن 
بنع ها لا يضره ويتضرر به الممنوع » ورحجح طائقة » منبع ابن عبد الير وابن 
الصلاح » وقيل : الضرر ما لك قيه منفعة 4 وعلى جارك فبه مضرة»والثانى ما 
لا منفعة فمه وعلى جارك فه مضرة > وهو جرد تحكم بلا دليل » وإن قال غير 
واححد إن هذا وحه حسن المعلى فى الحديث ©» وقيل, . معني الضرر الضر © 
والضرار تأكيد فى المعنى > وقال ان -حبيب : الضرر عند أهل العربية : الاسم 
والضرار الفعل » ففعنى الأول لا 'تدخل على أخيك ضرراً لم يدخله على نفسه » 
ومعنى الثاني لا يضر أسسد بأحد » وقبل : المعنى أن الضرر نفسه منتف شرعاً 
وإدخاله يغير حق كذلك والل أعم . 


آي 


باب 


صح رجوع كل" بعد عقّد ولو نقد الشمن ودخل في العمل عند 


ياب 


في أحكام الطوارىء على العققد والأجرة 


( ص رجوع كل بعد عد ولو نقد الثمن ودخل في العبل ) ما لم ينمه 
( عند القائل عقدها ) أي عفد الإجارة ( جائز كالشركة ) إذا عقدها اثنان أو 
أكثر في مال خاص أو عام » موجود أو مننظر الوجود > فإن من أراد منبم 
ترك الشركة فله تر كبا فمقسمون تحقيقاً أو يترك كل للآخر ماسده ويفسخوت 
الشركة فسخاً فقطفما إذا عقداها على منتظر الوجودم إذا عقدزها فيا يكسبون 
بعد » وللأجير ما ينوبه على ما عمل لآث ذلك كشركة وكالجمعل مو إحارة على 
منفعة مضمون حصوها مثل مثارطة الطبيب على اليرء » والثاشد على وجود 
المعير الآبق » وقد اشثلفوا فمه » منعه أبو حشفة » وأجازه غيره © و كراء 
السفن من الجعل فلا تازم الأجرة إلا بالبلاغ خلافاً لابن ناقم » وعندنا منالإجارة 


1 


ولا رجوع بعد شروع عند القائل اللزوم ؛ وبر الأجير على العمل 
والمستأجر على نقد الثمن إن أمكن الوصول لهام شن استؤجر بعبد أو 
دابة أو فدان معين ثم هلك بآ فة من الله قبل الدخول؛ ثم عمل فله كراء 
مثله إن عل ذلك وأو . 0 . .0 . 0. ل. 





لكن الجعل نوع من الإجارة“ويشرط للجعل أن يكون سير أ عند بعض. وعلية 
عبد الوهاب المالكي لا عبد الوهاب الإمام الإياضي الوهى رحمه الله ورضي 
عنه » ولا يشترط ذلك عند بعض > وعلبه ابن رد وهو مالكي ؛ وتقدم 


الكلام على الجعل . 


( ولا رجوع بعد شروع) ف العمل ( عند القائل باللزوم» ويجبر الأجير 
على ) إنام ( العمل ) بعد الشروع فيه ( والمستأجر على نقد الثمن إن أمكن 
الوصول للتام ) تمام العمل»و إلا أعطي الأجير مقابل عمله من الأجرة4ولا رجوع 
بعد المقد عند القائل بأن عقدها لازم ولو لى يدل في العمل » فبحير على الدسخول 
والإتمام وجبر المستأجر على نقد الأجرة » وتقلام الخلاف ‏ فبحبر الممتنم منها 
على ما ترك» وإن قال الأجير: لا أرد لك الأجرة فله ذلك4وإن قال المستأحر: 
لا نود الباق4زاد ( ثمن استؤجر ) ) على همل ١‏ بعبد ) معين ( أو داية ) معينة 
( أو قدان معين ) أو بن ذلك مو اينات كيذه ه الدرام وهذه التخلة © وَإما 
استتنى بقوله معن هرة واحدة أن العنى بواحد معين من ذلك ( ثم هلك بآفة 
من الله ) بلا واسطة علو أو بواسطة مخلوق غير الأجير والمستأحر لا ادها 
ولا بأمرهما ( قبل الدخول ) في الممل ( ( ثم عمل فله كرأء مثله) بنظر العدول 
لا الأجرة الممقودة ( ( إن عام بدلك ) المذ كور من الإخراج أ والهفلاك (ولو 


رجع إل رب بوجه قبل اتروع و| ليف لني بعينه إن رجع أو 
فبنإن يرجم ٠.‏ . 0 . ع اء 


رجع ) ذلك الشيء الذي جعل أجرة كعد ودابة أو فدان ( إلى ربه بوجه ) 
من وجوه الملك كشراء وإِرث وهبة وإجارة وإصداق وغير ذلك ( قبل 
( الشمروع ) في العمل ولا سما إن ل برجع إلى ربه أصل أو رجم إلنه يعد عام 
لعمل أو بعد الشرو فإنه في ذلك كله ما له إلا كراء المثل > لآن المقد الأول 
الفسخ بذهاب الأجرة المممنة أو إخراجبا من الملك > فلا تثبت تلك الآأجرة إلا 
بعقد ثان يجدّد وهما لميحدداه » وذلك على القول بأذلكل_من الأجير والمستأجر 
الرجوع فى الإجارة مالم يكن الدخول وإخراج الأجرة المعينة قبل الدخول 
رجوع ف عقد الإجارة » وذهاءبا بلا إشراج إبطال من الله لعقدها» قلو ذهبت ‏ 
بعد الدشول بإذهاب مالكبا إنأها أو غيره فللا حمر قنستها بل عقده عليه ا 
الخلاف في العقد على ماله ومال غيره » وقيل : تثبت الأجرة كليا الأجيرن 
بالشروع في العمل ويتم العمل > وقيل : لا يككون إخراجه رجوعا في العقد 
فمضمن مشا أو قممته » ومن قالعقد الأجرة» لازم ولول يدخل في العمل »فللاجير 
عنده تلك الأجرة إن رجعت لاستأجر» وإن ‏ ترجع فليجتهد في رجوعها وإن 
ترجع فلمجتبد في رجوعها وإن لم يطق من مثلها إن أمكن أو قييتبا إن ل 
يمكن كما إذا تلفت والعقد تلف » وقبل : القسمة ولو أمكن المثل » وقبل : 
يلزم عقد الإجارة بنقدها ما مر” > فالكلام هنا يتفرع على الخلاف السابق , 


( وإن 1 يعام ) ذلك الأحير بذهاب الشيء أو إخراجه من الملك فممل 
( فله الشيء بعينه إن رجع ) ) إلى صاحمه ( أو قيمته ) أو مثل إن أمككن المثل 
على يد مأامر 1 لقأ » ويتيد في الوم شيعا يرم الحلاك لأنه تلف وهولله ( إن 
لم برجع ) بل بقي يمد من انتقل إلبه أو أخرجه هو أيضاً ول يطيقا على رجعه. 


سدق لاأمس 


أو هلك بعد الرجوع . وإن هلك ببد ربه ما يقبض بعد الدخول ضهن 
قبمته وإن لم بم الأجير العمل بعد 


( أو هلك بعد الرجوع ) أو قبل الرجوع أو هلك في يد صاسيه بلا إخراج ؛ 
و إنما كان ذلك للأجير لأن رب العمل غره أو قصر فى إعلامه أو جاء الخطأ من 
جانبه » ولعله قيّدملاكدها بعد الرجوعلأنه أدخلهلاكدقبل فيقوله: إن برجم > 
وإن عمل بعض العمل فعلم “ فأتم العمل فل على مله قبل الع مقداره من الأجرة 
وعلى مل بعدء أجرة اثل » ومقتضى القول بازوم الأجرة بالشروع أن بأخذ 
الأجرة نفسيا أو مثلها أو قيمتها إن ل توجد الأجرة نفسها إن عم بعد الشروع 
وقبل الام كالقول بلزومها بالعقد > وإنما عدر في عدم عامه لآن العقدة ببنها فلا 
يحلها أحدها بعد لزومها بالدخول مثلآ مخلافمن أمر أحداً بعقد يبع أو إحارة 
أو نكاح أو و كله أو و استخلفه ونزعه وفعل بعد النزع بلا علٍ منه بالنزع ففي 
لزوم فعله قولان»لأذه جلك الو كيل و الأمور ولشايفة من ذلا شيئاً فلم يعذر 


( وإن هلك بيد ربه ما يقبض) أي ما يصح فيه القبضوههو ما عدا الأصول 
( بعد الدخول ) متعلق ,بلك ( ضمن قيمقه ) أو مثله للأجمر خمان تبمة ؛ 
ولذلك فرق بين ما بغابي عليه وهو العروض إد يعس علببها من انتقلت عنه وما 
لا شاب عنه وهو الأموال أ ولا يعيب عنها مجرد تسلممها ( وان ]يكم اج 
العيل بعد ) لأنه وجب عليه الإمام فصار مستحقا للأجرة لكن إن أنه أ 
القيمة أو اثل ولا إشكال > وإن ل يتا 0 
الكل كلء أ ةلبا » هذا مو اللناسب لقوله من قيمتة » فقوله بعد يمنى 
قبل بجازأ لملاقة التضاد أي قبل الهلاك أو على ظاهره أي وإن لى يتم الممل 
عقب الملاك متصلا تامه به بل أمّه بعد” منفصلاً عنه أو حال من الممل مو كدة 


010 


وما لا بقبض كأرض فكحك ما بيد الأمين إن هلك ؛وإن بسد 
الأجيد تنه » وإن لم يدش ل كلبائع إن أخذ نام من . مشتر على بسع 
فضاع من يده / 1 5 





لقوله : ل : تم أي قب بعد » موز أن يكون الراد بقول : ضن قبمته اعشير 
قبعته فيعطيها كلها إن امإ وي ( وما لا يقبش كأرض ) 
ودار ونخل وغير ذلك من الأصول (3) حكه ( كحم ما بيد الأمين ) لا ضمان 
عليه > فيا لجر مته ( إن هلف ) إلا إن تسيب ف قلف » بحل الأجمر إقام 
العمل > ولا شيء له على قول لزوم العقد مطلقا أو إن أنقد الأجرة » وأما على 
قول الآخر فذهب عنه قدر ما عمل وغرم صاحمه الباق ويقطع العمل » (وإن) 
تلف ما يقبض ( بيد الأجير ) هذا عديل قوله ؛ وإن هلك يبد ربه ما بقيمضص 
( ضمنه ) وإن م يتسبب في تضدبعه ( وإن م يدخل ) لكن إن دخل وأتم” فقد 
دهب عنه 4 ولا يدرك شيئا على مستأجره > وإن ل يتم ذمب عنه بقدر ما عملم 
وذلك مان ورد قبمة أو مثل ما يقابل مالم يعمل > وهذا ضمات أيضاً» وقبل: 
يجبر على الام » وذهب عنه ذلك كله » ولا يدرك على مستأجره » وإن لم يدخل 
فقيل : عبر على العمل ولا شيء له إلا ما ذهب > وقيل : لا يجبر بل إن شاء 
ضهن المثل أ القيمة » وإن قلتة: كيف شمن وهو بيده أمانة م يضيعه؟ قلت . 
لدس كالأمانة » بل أَحمد خذه نفس على أ أن يعمل فلس حكه حك من أذ الأمانة» 
بل ( 5 ) حك ( البائع ) أو نائبه ( إن أخذ متأ ) من ما باح ( من مشت ) أو 
نائبه ( على بيع قضاع من يده ) و/ يتم الببع » فإنه يضمن ولو لم يضيع لأنه 
أخذ على الملك لا على الحفظ لمعطيه . 


ال الشمخ رحمه الله : فبذا يدل منبم أن قيمة ذلك الشيء تتكون للأجير 


إل[ ((ج ٠١‏ -الئيل -؟ؤ) 


وعلى الأجير الإتمام أو الرد للقيمة يوم هلك, وإن جعلاه ببد أمين فبلك 
فعلى رب العمل مالم يدخل الأجير. 0٠.0 ٠.‏ -. 


مثله إن عمل يعد ذهاب ذلك الشيء » لأن اتفاقا الأول قد انتقض 
لذهاب ذلك الشيء كا ذكرة في المسألة الأولى “»,ووجه ذلك أنه 
لأضاع قبل العمل ترتّيت قيمته في ذمكنه » فإما أن بردها أو تكون في نظير 
عمل وهي كراء المثل ولا يحتاج إلى قبمة العدول هنا > ويققنضي قوله كا ذكرنا في 
المسآلة الأولى أنه لا ينتقض اتفاقها بذهاب الشيء من بد الأجير إلا إذا علُم 
المستأجر بذلك ول يدخل الأجير في العمل » فحينئذ يككون له كراء الملل 
فتكون قممة الذاهب قائة مقاعه » وأما إذا ل يعم المستأجر بذلك أو دخل 
الأجير العمل » فالظاهر أنه لا ينتقض اتفاقها » فسمضي تلك الأجرة الذاهبة لا 
بقسمتبا وريا برسّد إلى ذلك قوله م ذكرة في المسألة الأولى » والآمر فى ذلك 
سهل لأنه لبس له مرة في الخارج سواء مضى بالأجرة أو بقيمتها » قاله العلامة 
على الشيخ »> ويحتيل أنه أراد الشخ بقوله كا ذكرن في المسألة الأولى أن هسذه 
نظير تلك في الانتقاض بقطم النظر عن غيره ( وعلى الأجير ) إذا هلك بيده 
أو بسد صاحب العمل أنه جعله في يده » والقيض هنا كالقبض في السسوع (الاتمام) 
للعمل ( أو الرد للقيمة ) 5 تقدم ( يوم هلك ) الشيء 4 وقد ذ كرت ذلك قبل 
بقريب إذل أطلم على أنه ذكره لكن ذ كرته يتفصيل وخلاف » والخيار للأجير 
فإن قوله : وعلى الآجير الإقام أو الرد للقئمة بنذلة قولك :يا أجير أردد أو أتم 
فبذا كالصريح في أن له الخبار ( وإن جعلاه بيد أمين فبلك فعلى رب العمل ) 
لأنبها ولو جعلاه جع ببده » لكنه كله ارب العمل / يستحق فيه الأجير شيئاً 
إذ ل يعمل ( مالم يدخل الأجير ) إلا عند من قال : يلزم عقد الإأجارة ووم 
بدخل ؛ فإن عمل بعد ذلك استحق كراء مث لا قيمة ذلك الشيء إدا عل» وإن 
م يعم ققيمة الشيء وإنها رد القممة إن لم يدخل في العمل أو رضي صاحبهبالفسخ 


بخ 1 


و بعذاه سنم] بقدر ما لكل ؛ وبعد الام على الأجير ٠:‏ 


. ورضي ولو دخل» أو عند من قال: لا يازم العقد واو دخل (وبعده بينبها بقدر 
ما لكل ) » فيذهب على الأسير مقدار ما عمل أو عن رب العملما بقي » لأنما 
جعلاه جميعاً واستحق الأجير مقدار عمله ( و بعد الاثقام على الأجير) لآنه ماله 
كله استحقه بممله والله أعل . 


#4 ؤس 


باب 


إن أخرج رب عمل مله كأر ضأو زدع استأجر أجيرا على حر ثها ظ 
أو حصدم من ملكه قبل الدخول ثم رجع إلبه قبله أيضاً تومل الأجير 





باب 


في الطوارىء على مل اتعبل 


( إن أخرج رب عمل حله ) أي محل العمل أي ما عقدت الأجرة علرعمك 
و أخرجه غيره كستأجر رجلا لحرث أرضه المرهونة ثم باعها المرتهن ثم رجعت | 
إلى الراهن بوجه ما ( كارض أي زرع استأجر إجيرأ على حرثها أو حصده 
من ملكه ) متعلق بأخرج ( قبل الدخول ) متعلق أيضا بأخرج أي أخرج رب 
المسل محله من ملكه قبل دخول الأجير في العمل بأي وجه من وجوه 
الإخراج ( ثم رجعإليه) أي إلى رب العمل بأن" ملكه يعد ذلك أيضاً بوجهمن 
وجوه الملك “أو أراد مرجم إل الملكأي ملكد» أو بقدر مضاف أى إلى ملكه 
( قبله أيضأ ) أي قبل الدخول في العمل ( ثم عمل الأجير ) أي دخل العمل 


١م‎ 


فله ذلك الكراء إن لم يعلم» وقد غره إذلم يخبره ‏ وإن علم قيل الدخول 
ثم رجع فعمل بعد علمه فله عناؤه لفسخ الأول بالإخراج 


(4) إن عمله كله ( له ذلك الكراء ) الذي عقداه كله أولاً» وبعضه إن عمسل 
بعضه نحسابه ( إن ل يعم ) وإن عل بعد ما عمل بعضاً فزاد أقه أو ل يتمه فلدعلى 
ما عمل قبل العم ها يقابل من الكراء الأول » وعلى ما عمل بعده عناء مله 
( وقد غره إذلم يخيره ) بالإخراج » وجه الغر أنه لو أخبره لاختار ترك العمل 
مثلاً أو طلب أجرة زائدة » وإن نوى الإخمار فنسي أو كان مانم من الإخبار 
قبمنزلة الغرور في الح ؛ ولكن لسن فنه إثم الفرور © ويجوز أن يكون معنى 
قوله : غر"ه أوقعه في عمل يظن أنه فبه على مقتفى العقد الأول ولس كذلك 
على مقئضى فعل رب العمل » ولو ألزم بالشرع القام على مقتضاه ؛ فيسل 
الغرور والنسسان والمنع بوجه » ومقتضى قول من يقول باتتقاض وكالة من نزع 
من الوكالة ول يعل بالنزع أنه برجع الأجير إلى عتاء المثل* ولو لم بعلم بإخراج مسأ 
قبه العمل ربه من ملكه ( وإن علم ) الأجير مخروج ذلك من ملك رب العمل 
( قبل الدخول ) في العمل ( ثم رجع ) في ملك رب العمل ( فعمل ) الأجير 
( بعد عامه ) بالرجوع ( فله عنافيه) سواء كان مساويا للكراء الأول أو أقل أو 
أكثر » وهكذا كل ما بطل الكراء فها مر" أو باقي » وإنما ل يكن له الكراء 
الأول ( للفمسخ ) العقد ( الأول ) أو أراد ؛ له ع اوه لفسخ الكراء الأول 
( بالاخراج ) مع قيام الحجة عليه بعامه بالمخروج» إخراج رب العمل عمل الععل 
من ملكه © وإنما كان له العناء وم بعد متبرعاً مع عله لأنه ظن برجوعه بقاء 
العقد الأول فعمل » وإن لم برجم ول يعم الأجير الخروج أو عللم»فعمل فلدعناوه 
على من انتقل إلبه » وقيل : لا يدرك عليه إن عل » والقولان مبنبان على الخلف 
فنمن عمل فى مال أحد بلا أمر منه > والصحمح أن له عناءه إذا كأن ف عمله 


ؤم 


ويعطبه الأجرةكاملة إن أخرجه بعد الدخول باختياره . 


تفع صحمح » وقد عرف أنه يعمل بأجر فلا يعد متبرعا » وقبل : إن ل بعلم فله 
على رب العمل اللكراء المعقود » ويدرك رب العمل علىمنانتقل إليهعناءالعملزاه . 
على الكراء أو تق صأو ساوى؛وإنعملوايعلحق رجم فككر اوه على ربالعمل» 
و إنعمل بعضاً قبل الخرو و بعضاً بعده كل الرجوعوبعضاً بمد الرجوع وم يعم » 
فله الكراء الأول علورب العمل » وإن عل ذا العناء فيا عل وما يقابل عمله فيا م 
يعلم من الك راءالأول؟ وإنأ خرج 0 النعضهو المعمول فحكه 
24 الكل المعمول لكن حسابه من الأجرة أو بالعناء عليه »باعتبار عدم الع لخر 5 
والعم » وإن كان المعمول لبعضر الآخر فل الكراء حسابه وإن أخرج تسمية 
شائعة فله تحسابها فما عمل من أ حرة أو كراء يحساب عدم العم والعمل وذلك 
الذي ذكره وذكرتاه من-الرجوع للعناء من أجل الفسخ إنما هو لآن لكل منبيا 
الرجوع مالم يدخل والإخراج باذلة الرجوع > وقيل : لا يعد عنؤلة الرجوع > 
كا اختلقوا في تصرف من له الخبار في البسم هلهو قبول من المشتري الدي له 
الخمار إن جعل له! كار أو رد" منالبائم الذي له الخبار إن جعل لهالخيار » هذا 
كله قول واحد ولا بعد ذلك قبولاآً أو رداً » هذا قول ثان » ومن قال : لزمت 
الإجارة يمقدهافللاجير الكراء؛علم بالإخراجأو لمويعل » لبطلان الإخراجوالحاصل 
أن البحث هنا مني على الخلاف » مق تلزم الأجرة © وفيه الخلاف المتقدم 
( ويععطيه الاجرة كاملة ) وهي الكراء الأول ( إن أخرجه ) أي أخرج عل 
العبل ( بعد الدخول باختياره ) هو أي بأختثبار رب العمل وهو الذي أسخرج 
تمل العمل من ملكه لأنه وسجوع بعد الدخول 4 ولا رجع بالإخراج باختمار لا بما 
جاء من قبل الله أو بمنع غاصب ازمته الأجرة كلبا إلا إن رضي الأجير بالبعض» 
فإن شاء تسيب في رجوعه إلى ملكه فبدخل الأجير فيه لإتام العمل وذلك 
مشككل » لآن ذلك الإخراج باطل على القول بلزوم الإجارة بالدسغول. 


الام 


وإن هلك طعام استؤجر على تقله إلى معيّن بطريق أو عن على رعيها سنة 
في أثتائها بمعلوم فبى|» فلس لرب الدابة والراعي إلا قدر السير و الرعي 
وأو قمضا ءلأن التلف جاء من الله 1 


كا أنه من أكرى دارا لا نيت له يبعها حى ثم مدة الكراء إن دشليباأ 
المكتري ا اكتراها له » فلا أثر لإخراجه إلا إن منعه من العمل فعليه الأجرة 
تامة وعلى القول بعدم لزومبا ولو دخل يصمم إخراجه 2 وللأجير مقاإميل عمله 
ققط من الأجرة » وهكذا سب الأقوال متى يلزم العقد » ولعله شرط إتمسام 
مدة الإجارة على من ألخرج إليه . 


( وإن هلك طعا ) أد نيه من اناه أل ) موضع 
( معين بطريق ) متعلق يبلك ( أو ) هلك ( عْم ) أو شيء من الخبواتة قد 
استؤجر ( على رعيها سنة ) أد أقل أد م ( في أثنائها ) أي في داخلبا 
ا أو بالأول باعتمار قيُده الذي هو قوله 0 

جر ( معلوم ) متعلق باستؤجر الأول منسحما على الطعام والغام( فيهم 

سر لت سارف لس لير ا رو و حال من خمنره م قي 
معلوم ( ( فليس لوب الدابة والراعي إلا قدر السير والرعي ) الواقعين ولس 
لما قدر ما بقى ( ولو قبضا ) كل الأجرة ( لأن التلف جاء عن الله ) تعالى 
بلاواسطة إنسان أو بواسطة إنسان غيرها » ولا يكلف أن يأقي بغ أخرى أو 

طمام آخر كا لى ذهبت اله التي فيا الف مثل أن يكري له هذ. الدابة أو 
هذه المقينة فتموت الدابة أو تغرق السفينة أو تتنكسر » وقد عامت أن سائر مأ 
رعى كه نمك الفم » وسائر ما ينقل حدّكه حم الطمام“ومئلباكل ما عقدت 
الإجارة على عمله وهلك قبل عمله وبمد عمل بعض كثوب يخيطه» وكل عسل 


مط!_- 


وقيل لم بلزمه| رد بعد قبضشء وخير رب العمل في تسليم و تيان بطعام 
آخر أو عَم أخرى 


عقدت الأجرة عله مدة فتلف قيبلبا بعد عمل بعضبا كالإجارة على الخصد 
ثلاثة أيام فبحصد بعض المدة فيزول الزرع الباق كله * وسواء” كان اهلاك بلا 
واسطة أو بواسطة غير رب العمل وغير الأجمر كغصب وإفساد > وإن كأنيرب 
الممل » وقد أنقد الآأجرة فلا يرد منبا شيئاً » وقبل : برد عناء ما لم يعسل 
الأجير » وهو قول من قال : له الرجوع ولو أنقد ودخل الأجير العمل »> وإن 
كان بالأجر قلا فيء له لأنه عقد على مموع الأجرة وقد أبطل ذلك » وقيل : 
له عناء ما عمل وهو قول من قال : لهالرجوع واو أنقد له ودخلالممل (وقيل 
م يلزسهما ) أي الراعي ورب الدابة ومثلها غيرهما ( رد ) لباقي الأجرة ( بعد 
قيض ) لها كلها أو لبعضها إذا كان في هذا البعض ما بزيد على تما وقم منها من 
العمل » وإن لم يقبض فله أجر ما عمل فقط » والحاصل أنها يمسكان ما بأيديها 
ويكون ملكا لا سواء؛ الأجرة كلبا أو بعضبا » لككن إن كأن بعضبا وكان أقل 
مما عملا زاد ها رب العمل ما يتم به مقدار عملهيا»و ذل كلآن ذهابما فيه العمل 
لبس من قبل الأحمر ولا من سديه بل من قمل الله تمالى ها هو مسألة المصنف» 
نا قبض قبو له ولو أكثر مما عمل وما دوت سمه زيد عليه ما يتم به قدر ما عمل 

( وخيثر ) على هذا القول ( رب العمل في تسليم ) للأجرة أي 
في تركبا للأجير كا هي فى بده وهي ملك للأجير بدون أرب ضر 
له ها يتم فيه العمل ( و ) في ( إتيان بطعام آخر ) ينقله ( أو 
عم أخرى ) برعاها » وهكذا كل عمل عقد عليه ولا يدرك عليه غبر العمل 
الذي هلك إذ! لم يكن من صنفه ولو كان من جنسه ‏ فإن هلك طعامه ولم 
يدرك عليه نقل طعام آخر غبر صنف الأول كتير وشعير ولا ثقل غبر طعام 
كحجارة » فإن هلك غنمه لم يدرك علدرعي” بقركوهكذا ولو بتقدير ما بين 
الجنسين أو الصنفين والمعز والضأن كواحد إلا إن شرط أنحدها قفقط > وكذا 


يل اس 


وكذا مسترضع امرأة لصي تقد لها أجرتها ثم مات أو استغنى أو أبى 
بقبول مها قبل الام ففي الرد له قولاتك » وإن حدث به مضي بها إن 
أرضعته كجذام. 


البقر والجاموس . وإذا أتي له بطعام آخخر أو غم أخرى مثلآ » فأبى من المبل 
قلس له إلا مقدار أجرته على العمل الذي عمل قبا هلك » وإن ترك الإتنان 
بذلك ل جد الرجوع إلمه ولو كان تركه لفقد ما بأتي به إذا قال : تر كت » 
ويحاسب نفسه فيا في قلبه ( وكذا مسترضع امرأة لصبي نقد لا أجرتها تم 
.مات ) الصي ( أو استغئى ) عن اللبن بطعام وشراب أو بشراب من الأشرية 
فترك الرضاع ( أو أبى بقبول متبا ) وبريد من غيرها ( قبل اهام ) تام هدة 
الرضاع وهي حولان إذا أطلقا وإن قيّدا مدة كسنة فقمل نامها ( فى الرد ) 
لاق الأجرة له ) أي للسترضع وهر الذي عقد لا أبن الرضاء / 
قبل : لا ترد له لأنه ل يجىء الامتناع منها » فإن لم تصلبا الأجرة كلبا زادها على 
مقدار ما يقابل عملبا“وإن شاء أحضر لها طفلآً ترضمه باق المدم على ما مر ؟ نفا 
وقبل : ترد له مقدار ما يقابل باقي المدة من الآجرة ( وأن حدث به ) أيبالمبي 
( مضر بها إن أرضعته ) أي ما يضرها إن أرضمته ( كجذام ) وبرص لأنهما 
ينتقلان بإذن الله إلى تجاورها إن شاء أله الي : كل لماو مربي ريه 
قمد رمح أو رنحين » ١7‏ , 


وذكر الأطباء أن البرص ما ينتقل كا ينمه في « تحفة الحب في أصل الطب 
وكذا ذكر الأطباءالجربوالجدري والحتى الدقيقة والقروحالعفنة والنقرسوالسل 
(؟١)‏ أيو يعلى . 


6م1- 


فأمت أن ترضعه كعمكسهء أو غار لبئها أو بان بها حل وم برضن وليه 


أ ترضعه عل ذلك قوصصت وردت : , 


والقوياء والحصبة والالخونماء والنجر والرهد والصرح 5 ذ كرتا في ذلك الكتاب 
| فأبت أن ترضعه كعكسه ) وهو أن يكوت ببا عضر بها كجدام ويرص ونحرهما 
ما مر" ( أو غار لبنيا أو يان بها حمل ) فإن لبن الحامل معيب > وقد كان َيِل 
أراد أن ينبى عنه » فبلغه أن فارس والروم لا يضرم » قل ينه » ولس عدم 
نببه رجا له عن كونه معا بل يفيد أنه ممكن إرضاعه والاكتفاء به ولو كان 
معباً ( ول برض وليه أن ترضعه على ذلك ) المذكور من المضر أو الل 
( قوصصت ) في الأجرة أي اتبع إرضاعبا وها بقي عن المدة ( وردت ) ما 
بقي من الأجرة مقابلا لا بقي من المدة » وأخذت ما يقابل من إرضاعبا » فإن ل ' 
يأب ولنّه ولم تأب هي فلبا الأجرة كاملة » واو كان لا يمل؛ له ولا لها أن رضى 
أو أن ترضى با يضرها أو يضر الصى “ فإن كانت العلّة فيها جمبعاً وم يكن 
خوف زيادتيا فيه أو فببا بالملاقاة فلا يكون ذلك عذراً لمن أراد منبم ترك 
الإرضاع»وإن كانت واحدة فبها» لكن اختلفت كبرص أنيض فيواحد ويرص 
أحمر أو أسود في غيره أو شيف زيادجا > فإنه يعذر من أراد منبها الترك » فليا 
بحساب ما مضى فقط » وقيل : لا تجوز الأجرة على اأرضاع للجبل بكمة 
رضاعه ويشكل عليه ل فإن أرذيمن ل فآ توهن" أجورهن" # 3١‏ , و عماب 
بأن المراد بالأجور العناء » والممتوع عند صاحب هذ! القول إنما هو عقد 0 
على الرضاع » أما أن ترضع فتمطى عنامها فجائز » وأها قوله تعالل : وإوإن 
أردتم أنتسترضعوا أولادكؤفلا “جناح علتك»'' 'فعناءطلب الإرضاعواتخاذالمر ضعة 





, الطلان :وى‎ )١( 
, (؟) المثرة : سم ؟‎ 
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وذلك بعد قبض لا قبله ؛ والأجرة بلا تقد كبيع دين بدين فالمنفعة 
والكراء معدو مان » و إذا ضعضعقبل قبضوقويت بعده.كسل حمععليه 


ولامانع لهذا » وأما قوله عر وعلا : « إذا سلمتم ها 1 تتم بالممروف # ''! فلا 
يلزم أن يكون في عقد الأجرة لجواز أن يكون المعنى إذا تيم ما 1 تنتموهن 
من المتاء بالمغروف » ولو كان المشادر أن المعنى إذ! أعطتموهن وقت عقد 
الإرضاع ما أردتم إعطاءه » فحيتلة ينتفي عنم حم حرج التقصير في نوبي 
الطفل» وأماهؤوعلى المولود له رزقبن وكسوتبن ".فلو تبادر منه أن ذلك على 
التريمة والإرضاع » لككن جائز أن يكون على الترببة وحائز أفضا أن يكور 
بلا عقد أحرةبل عناء»بلهو المتسادر (وذلك)ال مذ كور منالرد والقصاص ( بعد قيضي 
لاقيله ) » وأما قباد » فلاره إذ لم يكن لها قبض فضلاً عن الرد" » ولا حسب 
ما عملت » ولا خلاف فنه ( والأجرة باذ نقد ) أى بلا إحضار عن وإعطائه 
( كبيع ) أي شبيبة ببسم ( دين بدين فالمنفعة والكراء ) الفاء للتعلبل أي لآن 
الانفعة والكراه ( معدومان ) لآن كلا منها مستقيل في الذمة > فالأجرة فيذمّة 
رب العمل والمنفعة فى ذمة الأجير » والأجرة في ذمة المكترى» والمنفعة فى ذمة 
المكري متعلقة بما فيه المنفعة ووجود بعض المنفعة فقط كلا وجود لعدم وجود 
الباق الا بعد » بل المعتبر حال العقد ولم يوجد فبه شيء من المنفعة أصلا ( ولقا) 
أي لعدمها ( شعفت ) أي الأجرة أي ضعف عقدها فيلزهها كراهة» ومن أراد 
التخلص من ذلك أنقد الأجرة ( قبل قب وقويت بعده ) أي بعد لش لأا 
حينئذ ( كسم “جمع عليه يأما إن نغرض مان من تله اننم وأحوه. أو مانع 

من الإرضاع 5 3 كيل قبص الأجرة أو قشت أقل ماعقد لها فما لمم إلا 


, البقرة : + ؟‎ ) ١( 
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ومن استؤجر أردم حفير أو سد ثلمة في معلوم بمعين قمضه فعمل بعضاً ثم 
هدمه سيل وذهب بهلم يضمن إن لم يدلس»وخير رب العمل في ابتدائه 
إلى حد الأجير . . . . 1 . 





مقدار حملهم ( ومن استؤوجر لردم حغير ) معلوم وهو الدقن بالرص كا يدل له 
له مأ بعد ( أو سد ثامة ) معلومة ( في ) موضع ( معلوم + ) أجر ( معين ) 
وجملة ( قبضه ) عت ثان لأحر المقدر أو حال من الضمير في معين أي بأجر 
معين مقبوض أو مقبوضا بعد الاستثجار ( فعمل بعضا ) من الردم أو السد زم 
هدعه ) أو بعضه ( سيل ) أو ريح أو إنسان أو حبوان أو غير ذلك» أي أزاله 
فشعل الردم والسد وذلك تضمين لليدم لمنى الإزالة على أسمد وجبين في التضمين 
وأولى من ذلك أن يكون من استعيال المقيد في المطلق » فان الحدم إزالة مقمدة 
بالمتاء واسثعمله في مطلق الإزالة الشامله لقلم الردم أو ذكر إزالة الدفن بقوله : 
( وذهب به لم يضمن ) أي 1 يكن زوال ذلك عليه بل زال على رب العمل » 
وللأجير الكراء بحسب ما عمل ( إن لم هدلس ) + في الردم أو السد > وإن دلسه 
من بثل أن لا يجيد البناء أو يجعل فيه الخلل أو بناه بضعيف أو ردم مخفيف 
إن لم يككن عرف أو رضى ببتهها بذلك النقض الذي ذهب به السبل » ولاعناء 
له فيا عمل » وإن دلّس فى بعض دون دعض وكان مادلس قيه سسا لؤوال 
مأ لم يدلس بسيل أو ريح أر غيره) من وإن لم يكن سيبا ضمن 


-هادلس فقط (وخيّر رب العمل في ابتدائه ) أي في ابتداء العمل كله إن زال 


كله » ومما بقي إن زال بعضه > فيعمل المستأجر ( إلى حد) انتباء عمل (الأجير ) 
متملق بيعمل محذوفاً ما رأيت > ويجوز تعليقه حال محذوفة أي منتباً إلى حد 
الأجير » وهي حال مقدّرة لا مقارنة ولا محكمة > والقول قول الأجير قي عدم 
التدليس وقول المستأجر في كمة المناء » فإن ادعى الأجير أنه بنى إلى موضع 
كذا وادعى المستأجر أنه بنى أقل من ذلك أو قال ٠‏ لا أدري» فلسسّن الأسير 


قرا أ 


فيمٌ؛ وفي الرد بالحساب . 


وإلاافلا من على المستأجر » لأنه لبس ذلك في يده > وقبل تحلف» وإن قال له: 
فد رأيته وصل إلى كذا أو قررت أنه وصل وأتكر المستألصر حلف» وإذا 
أتكر الأجير التدلس > ولا ببان عليه حلف أنه ما دلس ( فيكم ) الأجير العمل 
كا اتفقا أو فبأخذ أجرته كاملة ( وفي الرد ) رد باق الأجرة ( بالحساب ) لما 
عمل الأجير »وما لم يعمليسك الأجير مقابل عمله » ويرد منه رب العملمقابل ما 
لم يعمل » وإن قال صاحب مل : أرده إلى بالحساب 6 وقال الأجير : بل 
أعبد عملها زال ولول أدلس وأتم العمل قاستحق الأجرة كلباء ولا أ دللاعاد: 
فإنة أبا مرو عمد بن أل سئة يقوا : إن القول قول الأجير»ووجبه أندقد شرع 
في العمل > فببقى على ما يصل به إلى الإ يال > فلا يقال : إن إعادةالعمل تبرع؛ 
ولا يلزم قبول التبرع لأنا نقول : قبوله هنا له مزيّة لأنه يتوصل به إلى تمام 
العمل المعقود أولاً , 


وظاهر كلام الشام أنه حمر على الرد بالمساب إذا أراده رب العمل 5 أطلق 
في ثبوت الخمار لرب العمل > وما ذكرنا من أنه لا يلزم قبول التبرع * إنما هو 
إذالى يكن عارض »* وإن كان عارض لازم قبوله كقبول ماء للصلاة حيث لا ماء 
فها أو للشرب لتنحمة نفسه كذلك > وإن م يقل له : إعمل ها زال إلى -صث 
انتببت »© ولكنه عمل ساكتا عن ذلك 6 فذلك لا يعد اختماراً للابتتداء إلى 
حيث وصل الأجير ثم إقام الأجير لأنه م ينطق باختيار ذلك ' ولآت له عيل ها . 
له ولو اختار رد باق الأجرة وترك العمل > وإن اختار رد" اقي الأجرة ولم بره 
له » فليس له أن برجم إلى الابتداء إلى سمد الأجير وإقام الأحير » لآن فسخ 
العقد لمن فسخه يكون بالنطق كمعقد سائر العقود عند التحقيق . 


وقال عبد الله جمد بن عمرو بن أي ستة : أرب العمل الرجوع إل ذلك هام 


م1 


وأن ل شَبص فله ما عمل بعسابه ؛ وَأِن استؤجر لتقل تراب أو حجر أو 
ردم حمير من معاوم لخر وفيه بمعلوم فعمل بعضه 


يقيض مأ طلب رده من الأجبر أخذاً من قول الشخ : وإن شاء رد عله > إذ 
عمّر يقوله رد علمه » فما لم يحصل الرد" » فله الرجوع إلى ذلك » ولبس كذلك 
عندي لأن معنى قوله ؛ وإن شاء الرد رد عله أن له سحل الأمرين إذا سايم 
فبه كوت الفصل ببتها ويلزمه 4 وإنا “خيّر رب العمل ول يلزمةالعمل إلى أحد 
الأجيرلآن العم لعقد أولآ للأجير»فلا وجدلإلزام ربالمل أتيعيد ماعمل الأجير 
ولالإلرام الأجير إعادة ما عمل ( وإن لم يقش فله ما عمل بحسايه ) ولا خبار 
أرب العمل لضعف عقده بعدم نقد الأجرة , 


وإن سد“ الأجير الثلمة كلها أو ردم الخفر كلها بلا تدليس > فأزال السيل أى 
غبره 4 فلا ضان عليه وله الأجرة المعقودة كلها » وقبل ؛ على الأجير ضمان ما 
عيل © وقسد قبل اليّام ولو لم دضمع وم بقصر . 


قال في « التاج » : من قضى أجيراً أن يبني له دارا أو حائطاً على يستان 
وحد” له الطول بسطة والعرض ذراعا فبنى شُيئا منه ثم هدمه الغيث > فقيل: 
إنه يذهب على الأجبر حتق يتم » وإتن كان فيه جبل قيدم كذلك »> فا عناوه 
اه باختصار , 


.وكذا غير الفيث والكلام في سائر الاعبال كالكلام في الردم والسد ( وإن 
استوجر لتقل تراب ) معاوم ( أو حجر ) معلوم أو غيرهما ( أو ردم حفير) 
معلوم ( من ) موضع ( معأوم ! ) موضع معلوم ( آخر ) هذا عائد إلى نقل (أو 
فيه ) أي في موضع معلوم هذا عائد إلى ردم بأن عاين الموضع »؛ وقد وصف له 
طول الخفير وعرضه ( 4 ) أجر ( معأوم فعمل بعضه ) بعض أحمد المذ كورين 


بق ؤس 


ثم ردم الحفير سيل إلى حد اتفاق أو نقل ذلك فله من كرائه قدر عمله 
ان عمل »و إلا فلا شيء له ولو قبضء و كذا إن استؤجر الم جب 


بعض الردم “أو يعض النقل ( ثم ردم الحفير سيل ) أو بحر أو نهر أو ديح أو 
إنسان أر شير ذلك ( إلى حد الاتفاق أى نقل ) السل أو ما ذكرت بعده 

١‏ ذلاع | المحر أو التراب »> ومثله غبره » والجحر يطلق على الواحد فصاعدا 
مألاء وأخوا وألرنت بلقن عل القذل والمكثير عنتما أو متفرقاً ( فله من 
كرائه قدر عمله ) من الأجرة المءقودة » قبضها أو لم يقبضها > ( إن عمل ) ؟ 
0 : فممل بعضه ولو أسقله لكان الاصل » كن د كرء 
سين به ما بعده أو بفتح الحمرة ) أي إن عمل وما عمل السمل أو غدره فهو 
الل الام عل لان + وكا : إنى عملته للأحمر » فللأجير الأجرة 
المعقودة » وإن قال : عملته لها » فللأجمر النصف من أجرة ما عمل الإنسان » 
ولهماعيلدابته الطفلوعيده»ولرب العمل عمل طفله أو عبددكوإت قال الإنسان 
عيلت منه كذا للأحر » و كذا لغيره فله ما قال أنه عمله له » و كذا في سائر 
الإحارات » وإن عمل بعضا» فسيل السيل أو خيره يعض > ويم ال » فإنه 
تعمل الباق وله أجر ماعمل أولآً وآخرأ فقط > وكذا إن تعداد عمل غيره 
في خلال عمله له عمله فقط ولا يصب رب العمل أن يكفده عن قي العمل في 
ذلك > فبعطيه ما يقايل ما عمل قبل فقط إلا عند من يقول : : إن له الخبار؛ وأو 
“دخل الممل » وكذا الآحر لا يصب الثرك إلا" على هذا القول » وإرت ابتدأ 
السل أو تموه العمل > فزاد هو قله ما زاد » ولايصيب أحدها الثرك إلا على 
هذا القول ( وألا ) يعمل الاجير سَيئا بأن عمل السيل مثلآ العمل كله (فلا شيم 
له ولو قبضى ) الآحرة > فإنه بردها ولا يدرك أن بنزعه هو أو رب الميل ثم 
يعمله » فبأخد الآجرة ( وكذا إن استؤجر لملء جب ) معروف إلماء العذب © 
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أو دابة تحمل معلوم لآخر بعين قملة المطر الحمب أو غصب الداية 
غاصب بحملها عليهأ الى موضع الاتفاق فقدر عليه فبه لم يلزم رب المتأع 
إلا ماكان قبل أن تؤنعذ الدابة من أبديهاءلا ما حمل الغاصب عليبأ وهو 


أو بالماء المالح » أو بالماء مطلفا عمّن موضع نفل الماء » فككون ذلك إجارة “أو 
لم يعمّنه » فيككون علا (أو دابة )إعطفعلالمستتر فياستؤجر أي أواستؤجرت 
دابة( مل ) شيء( معلوم !) موضع معلوم ( آخر + ) أجر ( معين ملأ المطر ) 
بالقطر أو بالسل أو مله حر" أو عين” أو إنسان على حد” ما مر في المسألة 
السابقة ( الجب أو غصب الداية ) منبا وها معبا ( غاصب ) أو سرقها سارق 
أو ساقبا سائق غمرها أو ساقبا من غلط قبا أو مشت و-حدها أو هربدت وها 
مان مثلاً أو لم يقدر ( يحمليا ) حال كون اخمل ( علييا إلى موضع الاتفاق 
فقدر ) البناء للمفعول أي قدرا معا أو أحدها) ( عليه ) أي على الغاصب أو 
قدر عليها إذ هربت أو سقبت أو ل يقدرا ( فيه ) أي في محل الاتفاق (لم 
يلزم رب المتاع إلا ما كان ) أي إلا أجر ما كان من العمل ( قبل أن تؤخذ 
الدابة من أيدم] ) ؛ و كذا إن ل يكن معبا إلا صاحبم أ إلا“ المستاً 6 
أجر ( ما خمل الناسب ) أو السارق أو غمرهما أي لا أجر حلبم ( عليها 

ولا أجر مشبها وسحدها حاملة > والمطف بلا عل مدخول الاي قعل 0 
مستعمل في ملام بعض العلماء وليس عربيا » ولمل الصنئف 4 يستعملها عاطفة 
بل ما بعدها مبتدأ مطلقاً أو امم لها عاملة كليس» أو إن إذا جعلتاء ذكرة 
موصوفة والخبر محذوف أي لازم له » لأن حمل الغاصب أو تحوه ل يقدروا عليه 
وإت ل يحضر مع الدابة إلا صاحب المتاع > فعليه الآجرة كلبا إذا حمل علييبا 
القاصب أو نجوه نما هر أو هربت ووصات إلى محل الاتفاق لأنها ليست في يفده 
أمانة » بل هي في يده كالمثمن في يد المشتري ( وهو ) أي ما حمل الغاصب أي 
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عليه وعليهماقيل المطر له إن عمل 00 . الى ا 0. 


أجرة حماه » و كذا غير الغاصب ( عليه ) أي على الغاصب »> وكذا غمره » وعلى 
المستأجر لرب الدابّة كراء باقي الطريق إن سل ماله وقدر عليه حميث وصل 5 
أراد “ وإن ل بقدر على ماله فعلى الغاصب »© وإن وصل تاقصاً وقدر على ماوصل 
قعليه كراء باقي الطريق إلا ما نقص » وأما إذا لم بقدر عليه وم يوص له فعليه 
أعني الغاصب ‏ عناء ما جرى بدابته حاملة ( وعليه ) أي ص احب الِب 
المدلول عليه من قوله : ( ما قبل المطر له ) أي من استؤجر أو على رب العمل 
المدلول علمه بقوله : استؤحر 4 فإنه لا بد لمستأحر بالفتح منمستأجر بالكسر » 
والمعنى وأمد ( إن عمل ) بعض ثقل الماء » أعنى أن له ما يقابل عمل من الكراء 
إن نقل الماء للحب »> قله السمل أو نوه » و كذا إن ثقل بعضاً قصب” فبه 
السبل أو نحوه » ول عله ثم ملأء الأجير أو تمدة ذلك مرار ثم امتلا ‏ ابتدأ 
السبل أو تحوه أو ابتدأ الأجير » تم الأجير أو غيره » فا الأجير إلا عمله مق 
عمل يجتمعاً أو منترفآ : ولا بصب أحدها القرك كا مر" إلا على قول يجيد ترك 
العقد بعد الدخول 4 و كذلك إن استأجر أحداً حمل قيء فحمل الماء كل الطريق 
حت أوصله أو بعض الطريق »© فذلك لصاحب الشيء » ولا أجرة للأجير . 

0 البحر 
فحملها حت طرحبا في باب صاحبها » فلا كراء للآجير © وإن عطرحبا في الماء 
فصوا ؟ ف لكر طن ون شرتما لاه انع ولاشصت إلى 
قول ريها : إن العقد على أن تحملبا فلا أعطبك الأجرة . 

قال أبو الحواري : يقال لرب الخشب : إن شت قرده إلى الموضم سق 


1 (ج ٠١‏ -الشل - م98 ) 


وكذا إن | ستو جرت سفينة لحمل كذلك فساروا بعضأ فِردٌ” تهم الريعم 
الى مخروج منه أو حملتهم لموضع لا بريدون جازت بهم مرادثم فلر بها من 
الكراء ما سارت بهم متوجبين أولاً فقط » والريم كالغاصب . 


حمل الأجير » وإن شئت فأعطه كراءه تاما ( وكذا إن استؤجرت سفينة مل 
كذلك ) أي مل معلوم » وهو هنا الناس أو هم ومالهم إلى موضع معلوم بأجر 
معلوم ( فساروا ) أي من كانوا فيها ( بعضأ ) من مسافة السير ( فردتهم الريح 
إلى ) موضم ( عفروج منه ) نأئب فاعل مخروج ولا مير في خروج (أو خملاتهم 
لموضع لا بريدون ) أو وصلت , بهم إلى موضع بريددوته> بموأجبة أو تجمحعاداة 
و( جازت بيم مرادهم ) وهو ذلك الموضع الدي بريدونه جاوزته بعد وصوله 
أو محاذاته عن قراب أو “بعد »ويجتمل دخول الحاذاة عن بَعنْد في قوله: لموضع 
بريدونه ( فلربها من الكراء ما سارت ) أي مقدار أجرة ما سارت ( بهم 
متوجهين ) إلى الموضع المقصود الفروج إلبه ( أولاً فقعل ) فإن خرجت من 
موضعبا إلى ما لا بربدون > قلا شيء لمم إن / يسيروا شيئا إلى مأ بريدور: » 
سارت بعضاً إلى مأ بريدون ثم إلى ما لا بريدون مراراً مختلفة مككذا أى رت 

من أول إلىها لا بريدوت ثم إلى ما بريدون أو همكذا مراراً؛ قلريها كل ما سارث 
إلى ما بريدون» ولا بعدوت في ذلك رجوعبا في الموضم الدي ساروه متوحبين » 
وكقلك الدابة إذ! هربت » فإتها كالسفينة في الأحكام المتقدمة والآتنة »> فإذا 
خرجت الداية هاربة أو السفينة عن الطريق رجعت إلى الطريق من جانب آآخر 
قدام الموضع الذي خرجت منه » فإنه يمد" لها من نفس الطريق ما بين مخريجها 
إى مرحعبا إلى حصث ائتبت قبه , 


( والريح كالغاصب ) في السير بلا رأي مالك الشيء لا في الأجرة > لأنه لا 
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ولا بازمه ردجم إلى مخرج منه » ولا إيصالهم إلى آآخر إن كانوا في 
مأمن بسافر إليه » وإلا لزمه إيصالهي لعمارة أو أمن بلا كراء ؛ 





أجر لما حمل القاصب إلى الموضع المقصود مخلاف السفينة ؛ أو أراد أن ااريح 
كالغاصب في كونبا لا أ ة فها سارت بهم غير متوجبين»6 لا أجرة في حل 
الفاصب ولو إلى الموضع المراد » وأيضاً الريح كالغاصب فى أنه لا يطاق »2 ولا 
طاقة لصاحب السفينة بطي شر اعما لأنها تغرق بذلك في غير المرمى (ولا يلزمه) 
أي لا يلزم رب السفينة ( ردم إلى مخرج منه ولا إيصاهم إلى ) موضع (آخر) 
غير اللقصود إلبه » وأما الأقصود إلمه » فبلزمه إن أرادوه وقد وقّعوا في غير 
مأمن كا يذ كره قريب ( إن كانو! في مأسن ) بفتح المبمين وإسكان الحمزة بينها أو 
بقلبها ألفا“أي تي موضع أمن ( يسافر إليه ) لا في موضع خرب لا دون من 
يحملهم منه »أو معمور لا يجدون كذلك؟ولا إلى موضع لا يسافر إلبه ماق القتل 
أو سلب المال أو السجن أو مثلة أو مضرةأو أخذ المكس إلا إن أوصلتيم إلى . 
موضع مكس وإ يمكنهم الشروب حق أَخذ منهم الملكس» أو فعلت يم المضرة 
فلا يلزميم الانتقال إلى موضع آخر بهم لوقوع الحذور ومضيه > فإن كآن أهل 
زمات يسافرون إلى مواضم المكوس كبذا الزمان والالتجاء إلى الله » أو كانت 
قرية يسافر إليبا الناس وثو كان فمها أخذ المكس فذلك مأمن (وإلا) يكوتوا فى 
مأمن أو فيموضع يسافر إلمه (لزمهإيصامملعبارة أو أمن باذ كراء) لأن ذلك حق 
واجبغليه ومصيبة لزمتهكاله وهو سفينته بواسطة الريح“وإ نأي" إلاأت يصليم 
إلى الموضع الذي اكتروا إلبه أوصلبم إلمهوإن قالوا:أرددة إلى ما خر جنا منه » 
وقال هو : أحملك إلى غيره » فإنه يحملبم إلى موضع الآمن الأقرب © فإن كان 
هو الذي خرجوا منه فإلبه » وإن كان هو ها قال : فإلى ماقال » وإن استويا 
في القرب فإلى ما قالوا » وإن كات ها قالوا غير مأمن له ل يلزمه الرد إلبه » وإن 
أرادوا مأعثاً غير الخمروج منه وأراد هو الخروج منه أو آثمر غير متمد لحم ولا 


م 4 سم 


وإبن قصدوا مرادهم الأول ؛ له كراؤه ولزمه إيصالهم إليه إن 
طلبوه » ومن استؤجر لحفر غار أو جب بعدد أذرع سميت في 
7 ظ 


مضرة عليهم فإلى ما أراد ( وإن قصدوا مرادهم الأول ) فحملهم إليه وم 
يذكر هو ولام كراء ( فله كراؤه) أي الكراء الأول كانوا في مأمن محساب ما 
ساروا منه » وإن ساروه كله قالكراء كله » ويحسبون.موضع عدم الأمن في 
ر.جخوغهم * وهوضمع الأمن إذا قصدوا الأول “ وإن قصدوه و جاوزوا موضع 
عدم الأمن الذي ألْقتهم إليه الريح » فلا أجرة لهم في رجوعبم © وإن اتفقوا 
على شيء فعلى ما اتفقوا » وإن كنرا في مأمن فقصدوا الأول > فله كراء مثله إلا 
إن اتفقوا على الككراء الأول أو غيره ( ولزمه إيصاهم ) من موضع غير الآمن 
وموضع الأمن ( إليه ) إلى موضعبم الأول الذي إلمه الكراء» ولا يحد أنبقول: 
قد مالت ينا الريح عن الطريق © فيفسخ العقد لا يصمم له هذا ( إن طلبوء ) 
أي إن طلبوا من الأجير موضعهم الأول أو طلبوه أن يوصلهم ليه ؛ والمعنى 
واحد > وله كراؤه الأول ولول يذ كروه > وإن أراد أكثر منه أو أرادوا أقل 
فيا هو إلا الأول » والكلام فيا إذا سافر بالسفيئة مككتريها دون صاحبها » أو 
سأفر بها صاحبها بأموال مككتريها دون مكتريها كالكلام كله فيها إذا سافرا بها 
معأ غير أن صاحبها لا يترك متاع المحكتري في بلد / يقصد إلبه » ولو كات بلد 
أمن » والمكتري لا ترك السفمنة كذلك » ومن فعل عنها شمن . 

( ومن استؤوجر فر غار أو جنببا:) أو غيرهما ما يحفر ( بعدد أذرع 
سميت ) نعت أذرع ؛ و كذا كل ما يحد” به كحبل وعصا وباع “ والحد" بالأذرع 
أو غيرها عائد إلى كل من الغار والجب > ومثلواكل ما يحفر ( في طول ) إلى 
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وعرض وعمق بعلومء ثم حفر بعضه فوجله أَلَيّن ماظن في الموضع. 
رب العمل منغه من الإقام وتجديد اتفاق معه .2 . 


جانب ( وعرش ) إلى جانب ( وعمق ) إلى أسفل والثلائة عائدات إلى 
الأذرع“وإن ل يكن للمحفور طول وعرض حد له الوسعوالممق كبسير اذالم 
يعتد لها طول وعرض > وإن عرف الأجير ذلك قبل كفى علمه عن الحد مثل 
أن يتكرن الغار معمولاً قبل ذلك ودفن > وقد عامه الأحير » وحكنا إن تبين 
الطرف كقى »> فبتيعه بعد أن يحد له العمق ‏ و كذا يمين له كل ما في عه 
ودكفي علمه با لم خف ( 4 ) كراء ( معلوم ثم حفر بعضه فوجده أليّن ما 
ظن في الموشع ) بحسب ظاهر الأرض إن / يكن حفير معروف قبل ذلك في 
المواضع القريبة وتحسب المقير المعروف قبل ف المواضع القريبة إن كان حفير 
معروف فمها » (فارب العمل منعه من الاقام وتعديد اتفاق معه ) قبعطيهأجره 
حساب اللكراء الأول على ما حفر قبل أن جد الألين ويعطبه ما اتفقا عليه بعد 
وجوده إن اتققاأ 4 وإن منعه قعمل فلا أجرة له ولا عناء على ما جمل بعد 
الم » ولرب” العمل فسخ العقد لما بعد » قبعطي الأجير كراءه يحساب ما عمل 
لعروض ما لم يتفقا علمه » ولا بصمب أن يعمل أو أمير آخر غير أجير على أنه 
إذا وصل إلى ما يشبه ما اتفقا علمه رجع الأجير الأول في مله »> فسكون له 
أجر ما حمل فقط محساب الكراء الأول » إلا إن رضي الأجير ؛لأن لدترك العمل 
إذ عقد الأجرة على شلاف ما ظبر » وليس كا إذا هدم السيل مثلاً البعض الذي 
بناه بلا تدليس لآن له ملا في البناء المهدوم > وكذا الردم » فقال من قال : 
بكون ارب العمل أن يبني إلى الموضم ثم يتم الأجير » وإن قلت : ما كيفية 
الاتفاق إذا وجد ألين ؟ قلت : بتفقان أن كل ذراع أو كل شير أو نمو ذلك من 
هذا الألينيكذ!كفإن إيتمقدار حد"! بدأو تموزاد شيءول يتم »فل مسب إالكراء 


ووو 0 


وان أتم ول بمنعه فله ما اتفقا عليه أولاً ود المستأجر مساعماً له 
إن علم وسكت ء وإلا فكراء المثل ؛ وقيل : يرد إلبه مطلاً 





للمقدار مثل أن يقولا ؛ ذراع بريالة فبخرج في الألين نصف ذراع فله نصف ريالة 
أو تخرج ذراع ونصف قله ربالة ونصف وهكدا , 


( وإن أت ) الأجير العمل وقد عرضه الألين ( ( و منعه ) رب العيل مع 
عله بالآلين »> أ و قال للأجير ؛ إعحمل وقد على به ( فله ) أي للأجير ( ما اتفقا 
عليه أولا ) من الكراء ( وعد" المستأجير) بكسر الجسم ( مساحا له إن عل 
وسكت ) في صورة عدم منعه مع عامه تتؤيلآً لسكوته مع عله منزله الرضى 
ومصرحا بالمساعحة في صورة قواة ول سا اال 
إعمل على الأحرة الأولى وقد عم ( وإلا ) يعم المستأجر وأتم الأجير العمل  (‏ 
له ( كراء المثل ) على الألين وما يقابل مله من الكراء المعقود على غيره ل 
علالمستأجر اللينفتر كه حقى شرج عنه » فليس له بعد ذلك أن برده قنه إلى كراء 
امكل » ولو قام عليه قبل السروع فيا يلي الألين » ولا أن يكفته عن العمل إلا 
عند من قال : عقد الإجارة غير لازم ولو شرع في العمل أو لو نقد الأجرة وإن 
عل فتر كه ثم قام عليه قبل الفراغ من اللين فله قيامه فإنث شاء أن دقول له : 
ترك العمل » فله ذلك » فبعطيه على ما عمل من غير الألين ومن الألين من الكراء 
الأول ما بنوب عمله ( وقيل : برد إليه: ) أي إلى كراء امثل في الآلن وماقمل. 
وما بعده ( مطلقأ ) علم وسككت أو ل يمل » مالم يقل له : إعمل كذلك > أو 
إعمل على الكراء الأول وقد عل لآن ذلك لاف ما اتفقا علمه لأث اتفاقما على 
سموع حمل بمجموع كراء ما بنفسخ على هذا القول إلى كراء المثل إن عمل بعد 


<بارية 1 


وكذا ان وجد الأجير داخله أشد مما ظن في المحل ٠‏ فله أرف 
تدد )» وان ألم" على ذلك عد مساعاً ومتبرعا عليه 3 وقل : 3" 


كراء مثله 


الوجود وعقد أولاً أن كل ذراع مثلا بككذ! ( وكذ! إن وجد الأجير داخله أشد 
ماظن في امحل ) نفسه بحسب ظاهر الأرض» أو يحسب المواضع القريبة على حا 
ما مر في مسألة وجود الألين ( فله أن يجدده ) بأن يقول : كل ذراع مثلاً من 
هذا الأشد نكذا على حل ها مر” 4و يأخد علىما قبل ذلك وما يعده مما لسن بأشد 
على حسابه عن الكراء الأول » وله أن يترك العمل ويأخذ على ما عمل يحسابه 
من الكراء الأول لعروض ما ل يتفقا عليه » ولو أحب رب العمل التحديد ولا 
ددرك رب المبل أن يعمله هو أو أجير آآخر أو غير أجير على أنه إذ! خرج هن 
الأشّد رجع الأجير الأول فى عماء على حسب عماهء من الكراء الأول ( وإن أثم ) 
الأجير العمل ( على ذلك عد مسائدا ) مساهلاً في العمل لرب العمل ( ومتبوعا 
عيله ) تار كا له ماله أخذه به لو قام به » وإن عمل حت خرج من الأشد إلى ما 
تفقا عليه 'عد” متبرع) مسانحا و حد أن يترك العمل ولو لم يعمل بعد الأشد 
شيئاً » وإن عمل بعض الأشد فقام لترك العمل فله ذلك قبأخذ على الأشد الذي 
عمل وما قبل وما بنويها من الكراء الأول على حد” سواء الأشد والآلين سواء” 
لأند عمل ما عمل منه بلا تجحديد » ومن قال : إذا كان لأحد المتماقدين على شيء 
من بيع أو شراء أو غيرها الخبار كان للآخر فإنه يقول : إن للأجير تر كالممل 
كا أت لرب الممل ترك العمل إذا رج الآلين » ولو قال له رب العمل ٠‏ اعملعى 
الأحرة المعقودة أولاً » وإن لرب العمل ترك العمل كما للأجير إذا خرج الأشد > 
ولو قال الأجبر له : إنى أعمله لك على الكراء الأول (وقيل : له كراه مثله) على 
الأشد وغيره » ولو سكنت حتى أت أو خرج من الأشد أو ل يتم الأشه روج 
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وإن حفر فاتتهى الى حفر قديم به فله قدر عله وعتاء هأ حمل 
من محفور + وإن استأجر دابة لحمل معلوم هن معلوم لآخر بمعلوم 
قمر بها لمحل الممل .0.00  .0  .‏ . 


خلاف ما عليه العقد » وإن شرط المستأجر التراب والصفا والمدر » وظهر ما 
يخالف الظاهر » فكن لم يشترط ذلك » وقيل : إن شرط ذلك فلا رجوع 
للأجمر بظبور الصفا أو الشدة » وإن أرسل القول فعليه أن يحقر ما كان مدارآء 
وإن استؤجر أجراء على الحفر أ و الهدم فلا ضان على مستأجرم > ويضمن الحي 
منهم المت إن وقع يسيبه » وقيل : إن ل يتبين يشان أنه سب ولا غير سب ضيمزه » 
ولا ضمان على من غاب عن الحل » ومن استأجر على حفر بشر وقد مات فيا 
رجل قمل” * فعليه دية من مأت فمبا إلا إن بسن له أنه قد مات فيبا رجل قبل؛ 
ذكره في التاج ؛ وكذا غر البثر كالكنيف والمطمورة . 


( وإن حفر فانتهى إلى حفر قدي به ) أي فبه لا يحتاج إلى 
حفر لأنه قد حفر من قبل من ذلك الموضع أو من جانب وترك فيه 
هائل أو كان كذلك يخلقة هن الله بلا فعل أسد ( فله قدر عمله ) قبل 
وبعد من الكراء السايق ( وعتاء ما حيل من ) تراب ( حشور ) بلا حفر هنه 
حسابه من اللكراء الأول » وإنما قال عناء جرد احتباجه إلى تقويم العدول حمله 
بلا حفر ؛ لا لكونه عناء يحددا » والحاصل أت" له ما دنوب حمل بلا حفس من 
جبة الكراء المعقود » و كذا سائر الأعبال ذا وجد الأجير ها عمل عملا شالصاً 
أو ما عمل بعض عمل » فإنه يسقط من كرائه ما يقابل ذلك ( وإن استأجر ) 
رجل ( دابة ) من غيره ( مل ) شيء ( معلوم من ) موضع( معلوم ( )موضع 
( آخر ب ) -كراء ( معاوم فمر ) هو ( يها نحل الحمل ) لمحمل منه على دابته 


ا 


فمنع من حمله وإن بتلفه » فبل لما كراؤها ذاهبة أو راجيعة 


( فمشع من حمله ) أي من حمل ذلك المعلوم ببائم ها من الموائع كجبسار البلد 
أ وسلسية فمهأو فيالطريق أو ترك صاحبالالالاكتراءأو غير ذلك (وإنبثلفه) 
أو وجوده وقد فسد لا يصلح لصاحمه حمل أو أبى صاحب المال من الل وم 
يحد صاحبي العمل من ينصف له قعطله صاحب المال ولو من يعد أى وجد قد 
أرسل أو نحو ذلك ( فهل ) عليه ( لها ) أي لصاحبها ( كراؤها ذاهية) بالتقوم 
له من جملة الكراء الأول بنظر العدول ؟ يككوت لحا من الكراء الأول في ذهابهاء 
لأن ذهايها للحمل من مقدمات الل التق عليه» إذ لا يكو نالمل إلا بالذهاب 
إلبه وللوسائل حك المقاصد » وأما الرسجوع فلمس من امل بعد الم بل جم 
للدابة إلى صاحبها أو رجع هن صاحبها بها إلى -حيث شاء » فلو شاء مشى إِلى 
غمر الموضع الذي خرج هنه , 

وقال الشاقمي : بلزمه إعطاء الكراء لصاحب الدابة كله» لآن انع جاء من 
قنك لاهن قبل صاحب الدابة » ولآن له أعنى لصاحب المال ‏ الذي أريف 
حمله أن يحمل غبره مما يساويه في الثقل » ولا عضرة فيه هذا » كلام الشافعي . 


والتعلمل الثاني نتصور إذا مشى رب امال بالدابة وحده أو مع صاحبهيا 
والمصئف بنى المسألة على أن الدابة مر “بها صاحب المال» لككن الحم كذلك 
لو مر” بها صاحبها وعده أو عر"! يبا جميعاً » ويحتمل أنه بثاها على أنالذي مر" 
بها هو صاحسبا ا يدل عليه قول الشيخ في تقرير القول الثاتى : إن الذهاب لبس 
ليس من العمل وإنما هو على الأجير » ويحوز حمل عمارته على ما يشمل ذلك كل 
بأن يبت مر" للمفمول والنائب لفظ بها ويبنى منع للمفعول مع جيل نائبه هو 
قوله: حمل ( أو ) لصاحمها كراؤها (راجعة) ولو رجعت حاملة بكراء آخر له 
أو لغيره بتقدير العدول ما ينوب لرجوعبا غير حاملة من الكراء الأول » لآأرف 


أاء د 


الرجوع هو من نفس مأ علمه العقد » لكن وقع يلا حمل لمائع قي جاتب رب امال 
مخلاف الذهاب »> فإنه ليس من نفس ما قصد في العقد بالذات وهو الملفالذهاب 
بالدابة غير دول في العمل * فعلى القول الأول لو هربت إلى محسل المل أو 
ساقها إليه غاصب أو سارق أو غالط أو مشى بها صاحبها إليه أو أرسلها إلبه 
لحاجة أخرى كالمل إليه أو الثنيء بعمله فيه بها أو يعمله فيه ومشى بها راكب 
فلا شيء له » وإن مشى ببا أو أرسلبا إليه للحمل » فحدث عليها ما ذكر عن 
الفروب وما يعده قبل الوصول أو ماتث قبل الوصول » قلها ما ينويها على ما 
مشث فقط من الكراء الأول > وإث وصلت فلبا حساب كرائيا ذاهة عنالكراء 
الأول 'حبيّت” بعد الوصول أو ماتت وعلى القول الثاني إن وصلت فائت: بمد 
الوصول أو غصبت أو سرقت أو مشى بها صاحبها إلى غير الموضع الذي يكون 
امل إلبه » و كذا من كأنت بيده إذا صم له ذكر مثل أن لا يكون صاحببا في 
الموضم الذي إليه امل فلا أأجرة لما » وإن رجعت بعض الرجوع إلى الموضع 
الذي إلمه الجل » فياتت أو غصبت أو سرقت أو مشى بها إلى غيره بحبث جوز 
أو هربت قلبا ها ينوب ما قعلت من الرجوع من جملة الكراء» وذَلِك القول هو 
الصحمح ( أوا نا ) كراوها المعقود أو لا كله ( إن رجعت قارغة ) عن صل 
يكراء ولو حملا آئخر لاستأحر أو لغيره ول تحد ما تحمل بكراء أو حعاملة 
لمالكها لما كان الم من قبل المستأجر أوجو! عليه الكراء كله كا يناسسيه قول 
الشبخ : الكراء بالتعريف وكا يدل عليه أثه لو ساء عند صاحب همذ القول ' 
لجل مثا » وتنا يدل عليه كون رجوعبا فارغة عن حمل بكراء موجبا للكراء 
وما ذاك إلا لكونهالو ر.جتحاملةبكراءلقام كراء عن كرام فلا تككون باطلة بلا 
قائدج “ فإذا رجعت حاملة يكراه ولو مل دون الأول أو كرام دون الأول 
ما يستاد اكتراء مثلبا له إلى مثل ذلك الموضع أو وجد خملا مكنا إكراؤها له 


”و لامب 


أو لا شي لا مطلقاً؟ خلاف . ومن اسنتؤجر لرعي معبنة بعين سنة 
فرعى بعضبأ فخرجت حراناً » لزمه دفعها لأرباهع ان علهم 


عادة ول تميل أو حملت كذلك حلا آتغر سقد آخر لصاحب الأول فلا كراء فنا 
نا للعقد الأول والحمل إذا كأن من هبة الثواب فقد رجعت به حاملة بكراء 
( أو لا شيء ها معللقا ) في الذهاب ولا قي الرنجوع4رجعت.حاملة بكراء أو 
فارغة 4 لأن الكراء على أن تحمل له ما عقدا عليه ول تحمل ( خلاف ) . 


وقي الأثى : من له في بلك دزاهم » فبعث رجلا يأقبه بها بأجر » فاما وصل 
الرجل الكل صادفيا قد ضاعت أو بُعث إلنه بها قل قدومه فإنه يعطيه أجره 
كاملا ويطرح عنه قدر حملبا في الطريق > وقبل : إن له أجر مثله من الرسل إن 
م يأث بها وإن لبا وأقبل بها إلى ربها فضاعت في الطريق 4 فإن حملها يأجر 
فبو نا ضامن إلا إن ضاعت بأمر غالب لا يقدر على دفعه كلص سالب أو سيل 
غالب أو نحوها مما يمذر فيه » فإن ذهيت ذلك قله أجر دهابه ورجوعه إن 
موضم الثلف ٠‏ ئ 


( ومن استؤجر لرعى ) دواب ( معينة ) كفم معينة وبقر. معينة و جمال 
معيئة ونحو ذلك ( ب ) أجر:( معين سنة ) أو أقل أو أكثر من المدد المحدودة 
( فرعى ) تلك الدواب ( يعضها ) أي بعض السنة » و كذا بعض المدة التي هي 
حدودة عند ها معقود علمبا ١‏ فخرجت / تلك الدواب ( حراما ) لغصب أو 
سرقة أو لكونها ريا أو فسخاً أو من أأجرة حرام كزنى أو مزهار أو أجرة 
طاعة كصلاة أو نحوها مما هو حرام أو تمن حرام كثمن الاير ممن لا يستحله 
( ثرمه دفعها لأربابهم إن علمهم ) أو لورئتهم إن ماتوا وعم ورثثهم وورفة 


لازاه الأمسسم 


1 وعلمبا غصبت منهم» وحرم عليه رعيبا عد »ول قم سجر 
إن عل توبته فاع له اله ااه واس اله 


الورثة ولو بواسطة متعددة كالورثة أو للخليفة أو القائم إن وجد »2 وإثلم 
يعلمي, أو ل يعلفهم حيوًا أو هاتوا » أو علمهم مبتين ول بعل ورثتيم وم لخد 
خلمفة ولا قَامًاً فلسعها وينفق ثمُنها على الفقراء » وإت احتاحث لشيء لا بد منه 
لا محتمل التأخير فعله من ماله لها وأخذه من متها إذ! بأعبا وإذا ظبر من ملكبأ 
ولو بإرث او من يعطيه إاها لول يبعها ين له ما أخذ من ثنها وما تصداق 
منه على الفقراء > وإن اختار مالكبا ثواب الصدقة > نه ذلك فلا ضماا» وقيل: 
إذا لم بعلم من ذكر -حفظها وقام ما تحتاج إلبه من غلتها وإن م تككن أو إإتككفٍ 
فمنها ولو بالببع لبعضباأ » وإن ظبر من » وقبل : لا همان » وسيب الخلاف 
هل هي في بده كالأمانة أم لا ؟( وعلمها غصيت متهم ) أو سرقت أو دخلتهم 
وجه حرام أو من يد ليد حق وصلتبى * ولو أسقط هذا لجاز .وفهم من ذكر 
الأرباب والعلم قبل هذا مع ذكر الحرام » ولكان أعم” لغير الغصب أيضا..» 
ولبست دعوى رجل أنها له عاما لمن برعى بل بردها لمن أعطاها أولاً 


( وححرم عليه رعيها يعد العام ) بالغصب أو نحوه وأنها لفلات وفلات. 
ولكن هذا إن أمكته دفعها إليبم وإلاكما إذا غابوا أو مئع ماتع » فإنه يرعاها 
ويصرف عليها مالا بد لها من غلتنها أو منها إن 4 تكن غلة أو ل تك ف أو من 
ماله » فأشذ من غلتها أو من صاحمه إذا جاء ولا ضان» لآت مال الغائب علبه 
فا يصلح له » ولدست في يده بغصيه أو نحوغصب ول يعم أصحايها » فكذلك 
يصرف علها قاهر . 


( وله ) بترخبص ( دقعها للمستأجر إن عام توبته ) وسيأتي ف باب أحكام 


سدع . ب 


5 
وعليه أجرته ولو دفعبا لأربابيا , واء 


الرهمن وما للمرتهن من الحقوق أنه إذا رج الرهن أو الوديمة 
أو العارية أو البضاعة حرام قإنه برد ذلك لالكه لا لذي جعسله في 
يده » لآن ذلك تصرف في مال القير» ورخص أن برده للذي جعله في 
يده. إن تاب واعترف وأنصف »© لأنه أعلم بذلك منه 1ه بتصرف . 


وعن أبي صالح حنون رجه الل : أته يجوز لاراعي أن يترك الغتم 
'ويمفي مق عل أنها حرام ؛ ورخص أن يدقعبا له ولو ل يعلم تريته 
ور عفه غير الب » ونم من برخ أن بدقها إيسه إن مغلت 
يده بإذن مالكبا كربا و وأجرة حرام أو عبادة» إلا إن مغلت بلا إذن 
اكغصب وصرئة ومغالطة وغش . 


وكذا الخلاف فى كل مرا م دخل يد الإنسان يبيم أو شراء أو 
غيرهاء ثم تبن أنه حرام بعد ذلك » هل برده أو لا ؟ ( وعليه) 
أي على المستأجر ( أجرته ) أي أجرة الأجير ( ولو دفمها لأربابها ) 
أي ولو دقعها الآجير لأرابها » وهكذا كل ما جعل بيد الأجير ليسيل 
به شيا من حمل بيده » أو عمل فمه مدة معئة أو فعلا مسنا فيل 
بعضاً 4 قله أجر ما سمل على من جعلك بنده > وفيه الكلام المذ كور كله 

في التصرف والتفقة والدفم والفمان > أجرة ف في مدعل ستاير. 
إن عمله بعد العلم وله على ما قبل العلم » وقيل : له الأجرة . 


ففي « التاج » : عن أبن قريش : هن استخدم أجير! في مغصورة 
عالاً أنه غصببا © ففي حواز الإجارة خلاف 1 ه. 


© + لاست 


املس امه لساااء 


.وأما على صاحب الثبيء © فقيل : له ما عمل صلاحها لأنها كأمانة 
وقمل : لا © بناء” على أنه لبست كأمانة © وإذا كان يشره الغاصب فى 
ماله إن ل برد إلبه ذلك الشيّء > فلا برده له إلا بإذن مالكه » وإن كان 
بشره في بدنه كقتل ومْثلة وما دوتها » فقبل: له أن دمطبه إياه بناء” على أن 
المضطر ينجي نفسه مال الناس »4 وقيل ؛ يموت ولا يعطببا » بناه على أنه لا 
سجني نفسه بمال الناس > والل أعلم . 


” لعب 


باب 


ان مأ حير" عمل معيّن وقد نقد له المعلوم قبل الإتمام خير 
وارثه فيه » وفي رد البافي بالحساب 


بأب 


١ ٠‏ إن مات أجير” عمل معيئّن ) بإضاقة الأجبر للمسل ( وقد نقد له 
الآخر ( المعلوم قبل الاتيام ) للعمل بعد الدخول ( “خير وارثه فيه ) فيالوقام 
بنفسه أو باستعمال غيره » فبحبس الأجرة كلها » ( وفي رد" الياقي ) من الأجرة 
( بالحساب ) حساب ما عمل وما ل يعمل» فيرد مقابل مالم يعمل؛م إما كان هم 
أن يتثوا العمل لأنهم في مقام مورثهم الأجير » ول يلزمبم الإقام » بل كان مم 
رد الباقي > لأنهم سوا بأجراء » قضلا عن أن 'تجبرو! على العيل للرخول ونققد 


ساية ه اعم 


ووأرثك رب العمل أبضأ إن مات في تخلة الأجير لإقأمه ورد 
الباق منه به أيضأ » وقبل : لا بححد مله ردأ إلا إن رضي 


الأجرة » فعلى قول من قال : بلزوم عقد الإجارة مطلقاً » أو إن نقد الآحرة 
أو إن دخل في العمل > أو إت نقد الأجرة ودخل لزم الورئة الإتام » لا يقال : 
كيف يلزمهم وليسوا بأجراء » لأنا نقول على هذه الأقوال : يلزمهم من حيث 
أنه عقد” عقدام مورثهم ودخول اللمن تاكاه دخول في أيديهم للا سن 'سحسث 
أنجم أجراء » إذ لسوا م » وإِما تقوتى ذلك بدخول الأجرة يده » والصحيم 
ما ذ كره المصلقا , 


(و ) شمّر (وارث رب العمل أيضاأ إن مات ) رب العمل ١‏ في تخلية 
الأجير ) متعلق يخثّر المقدر * أى ”خثّر فى تخلة الأجير ( لاتمامه ) أي لإتمام 
العمل > أي *خثّر في تركه يعمل » دون أن يكفه عن العمل »> قسحيس الآجرة 
كلها » لأنه في مقام مورثه (ى ) في ( رد الباق منه ) أي من الأجير ( يه ) 
أي بالحسابي »> أي رد الباق من الأجير » أي وبرد الوارث من الأجير باق 
الأجرة بالحساب ( أهضا" ) لأنه لم يستأجره » ويحتمل أنه يريد : وفي رذ ما 
بقي عن الأجر > أي ها خرج عن مقدار عمل الأجير » والممنى واحد ( وقيل: 
لا يجد ) وارث رب العمل ( مه ردأ ) بل يحبس الأجرة كلباء ويتم العمل>“لآن 
العامل وعحل النفم موجودان ( إلا إن رضي ) الأجير أن برد بالحساب وجنون 
الأجير أو رب العمل الجنون المانع عن العمل 4 ونحو ذلك من الموانع هو في حك 
الموت » فيقوم الولي مقامه » فبستعمل أحداً مقام الأجير الذيهو ولنّه وبرضي 
وليه رب العمل بعبل أجير ولمّه » إلا إن كان الأجير أو رب العمل بعد 
حدوث الحدث يفهم ويعقل ويغهم غيره» وفبو يلى الاستعال أو الرضى على حد 


لب + لأس 


فتحصّل في عقد الإجارة أنه لازم مطلقاً أو جائز مطلقاً ؛ وهر 
المحمول به في بلادنا » أو لازم بالشروع أو به وبتقد الأجرة 
أقواك .ءءء ل ل ل لا 


هامر" » وإت ماتا جميعاً أو حدث قبه) جميعاً حادث > أو حدث في أحدهما 
حادث ومات الآخر > فورثة كل" مقامه أو ولي كل بمقامه إن ل كتف بنفسه» 
قبل : وسبب اختلافبع هل عقد الإجارة لازم ؟ فلا يحد الوارث مثلاً إلا إمضاء 
مأعقد مورثه إذا نقد وشرع في العمل أو غير لازم ؟ فلثوارث مثلة الرد 
والحساب واو نقد وشرع » والختار عندهم أنه إذا شرع في العمل ازم واو لم ينقد 
وسحث فى ذلك بأن الظاهر أن سبب الخلاف هل الوارث مثلآ منزلة مورثئه 
فلايحد حل" ها عقد مورثه سواء كن الأجير أو المستأجر أو ما جميعا أو 
ليس بمنزلة مورثه ؟ فعلى التق" الأول يكون الخمار للوارث ولو على القول 
بازوم عقد الإجارة لآنه يقول: الباق من الأمر إنا لي أمره أن » والاذوم بينك 
وبين مورثي 4 وعقد الإجارة في نفسه مختلف قيبه : قل هو لازم سواء كارن 
هو سبب الخلاف في مسألت الساب أم لا ؟ ( قتحصل في عتقد الاجارة)والكراء . 
( أنه لازم مطلقاأ ) 'شرع أو ل شرع » *نقد أو ل ينقد ( أو جائز مطلقأ ) 
كذلك ( وهو المعمول به في ) أحكام حمكام ( بلادنا ) بلدة سجن » 
و «غرداية » وه ملكة » و ١‏ يئورة » و د عطفاء » ولبس بصبحبح , 


والختار عند الشخ فما يظهر من بعض المواضع من كلامه أنه لازم بالشروع 
وهو المذكور بقوله : ( أو لازم بالشروع ) فبذه ثلاثة أقوال أشار رابعها 
بقرله : ( أو به وينقد الأجرة ) كلها لا بالشروع وححده ولا بالتقد وحده»ء 
وهو اختار عند الشخ في بعض المواضع , خامسها : أنه لازم بالنقد ولو بلا 
شروع ( أقوال ) . والصحمح عندي القول اللزوم مطلقاً » ولا سيا في كراء 


9 لإسس (ج ٠١‏ -النيل -14) 


يطلان العقد » بل ضعقه للإجماع على جواز الإجارة بلا تقد > ولازث أحداً منعها 
وأبطلا إذا م يكن الثقد . 


وفي الأثر : من عمل بالأجرة إلى أجل جاز » ولو حمل ذهباً أو فضة بوزن 
من الذهب أو الفضة لأنه عمل”لا بدخله الريا » وهذه الأقوال على إطلاقبا » 
وليس كا قال بعض المثارقة ما نصه : وإن استأجره بوم أو شهراً أو سنة في 
حمل معين ثبت ذلك عليها بلا خلاف تعلمه > ولولم يدخل في العمل اه . 
إلا إن أراده بقوله : بلا خلاف نعامه أنه لم يطلع على خلاف فيه » فإن كان 
فإنه / يطلم عليه وم برد الكناية عن نفيه أصل > وهذه الأقوال ذكرها أي عبد 
ال مد بن مرو بن أبي ستة غير الأجير استفادها من كلام الشيخ » يبني كلامه 
تآرة على قول وتارة على آخر © والغالب في سيب ذلك حكاية أنه ممكي الآثار 
الختلفة ويدخل علمها بالاستدلال والترجمح رضي الله عنه» وهي أقوالمذ كورة 
في الكتب » مفترقة ذ كرها الشيخ في كلامه بعضا بتصريح > وبعضاً بتأويل 
ولمس كا قال الوراني تاذ ألى عمد الله حمد بن عمرو أنه 4لا قائل بأن عقدها 
لازم مطلقا » ولأنه لا قائل بأن عقدها لا يلزم إلا بالشروع والنقد جمبعاً وليس 
أبو عبد الله ل يأخذ القول الأول إلا من قو لالشيخ»فعلى الأجير أن يأتي له بالمعمل 
أول الوقت قضلا عن أن يثفيه بأن المعنى أن الأجير إذَا أراد الددخول فى المبل 
قفالواجب أن يدخل أول الوقت > ألا ترى إلى قول الشيخ رحمه الله فيد باب 
الطوارىء على العقدة»؛ اختلفوا ؤيعقد الإجارة»هلهو عقد لازم كالسم والعقود 
اللازمة أو عقد غير لازم > كالجمل والسر3» فتراه أطلق قولاً باللزوم “و يدل عق 


اه أ لأس 


ومن استؤجر ارعي حكذا , أو خدمة كذا بمعين في هذه السنة 


فلقل م 4 +« ٠‏ 0 ِ - 


إرادة الإطلاق التشبيه بالعقود اللازمة > فإن العقود اللازمة تلزم بلا تقد ولا 
شروع في شيء > وتراه أطلق قولاً بعدم اللزوم» ويدل على إرادةالإطلاقالتشيبه 
بالجعل والشركة » وصرح ,الثاني فى قوله : والدين قالوا إنه عقد ٠.حائز‏ جوازوا 
الرجوع لمن أراده من الأجير والمستأجر » دشل الأجير العمل أو ل يدخل»نقد 
الأجرة أو ل ينقدها , وق قوله بمد وقد فرض الككلام نقد الأآحرة 
والشروع ها تصه : وذلك علدي على قول من ذهب إلى أن الإجارة عقد 
جائز » وليس بلازم والله أعل . ولا نسم أن قوله : وأها من قال : 
عقد الإجارة عقد لازم إذا دخل الأجير في العمل أنه هو القول الآول 
مقسّداً بالسخول > يل هو ثلث جره إلمه مقابلة قوله في الأول : دخل 
الأجير في العمل أم لم يدخله , 


وفي الأثر : إن أعطاه ما ينسحه ثوبا فياطله فقال له : أردده لى لا حاجة 
لي دعملك ؛ ثم جاءه به معمولاً فله عناء مثلد » وهذا! على أن العقد لازم » و إلا / 
يكن له الأجرة مع قول المعمول له قبل العمل :لا تعمل » و كذا ما أشبه ذلك , 


( ومن استنوجر لرعي كذا ) أي ارعي الإبلمثلا هككذا بلا ذ كر عدد منها 
ولا تعمين » وكذا في قوله أو خدمة أو بعدد وتسي نأو بعددبلا تسين(أو خدمة 
كلا ب ) أجر ( معين في هلذم السنة ) أو في السنة الثانية أو في السنة الثالئة أو 
ما فوق ذلك » أو في سنة كذ! » أو في هذا الشبر > أو في الشهر الثاني ؛ 
وهمكذا ؛ ونحو ذلك من كل مدة معبلة لا محدودة فقطا ( فتقد له ) بالناء 


-411- 


فمرض مدة منهسا ول يعمل ؛ رد مناب المدة .وقيل : لا برد 
وصحح الأول : 3 ٠. - 3 ٠‏ هر رابع 


للمفعول أو للفاعل > أي نقد المستأجر بالكسر المدلول عليه باستؤجر > فإن 
المستأجر بالفتح لا يككون إلا مستأجر بالكسر ( تمرض ) الأجير ( مدة متها ) 
أى من الستة» ومثلها كل مدة جعلاها ببنها أكثر منها أو أقل أو منعه مانع من 
عمل كجبار أو خوف أو غير ذلك ( ول يعمل؛ رد مناب المدة )الستيلم يعمل 
فبها » وحمس لنفسه ما يقابل ما عمل من السنة أو من المدة التي جعلاها بينها 
وسواء مرض أو منعه مانع من العمل في الأول ؟ ثم عمل أو في الوسط بعد 
عمل ؛ ثم عمل أو ل يعمل بعد العمل 6 أو في الآنخر بعد العمل في الأول 
والوسط؛تعدد الترك قي غ لال العمل أم لا » فمحاسب في كل ترك لمرض أو 
مانع فيرد منابه * والفاء' في قوله : فمرض > لترتيب الأخمار لنصدق المرض 
بأول السنة مثلا أو بالوسط ؟ أو بالآخر تم بالغمل أو بالترك . ' 


( وقيل : لا برد ) بل حمس الأجرة كلها لنفسه » لآن المستأجر كن امْترى 
قوة الأجير في كل إجارة عقدت على مدة معاومة معيئة في نفسبا لعمل لا 

دنحصر (وصبحح الأول ) ) لآن المر لا يباع. “ولا ري عليه معتى البيع 4 
وال جرة على العمل وهو لم يكن في بعض المدة فلا أجرة لذلك البمض > ويدل 
له من غير باب الإجارة » قوله ملا : « أرأيت إن الله عنم الثمرة | قم يأخصدل 
أسحدكم مال صاحيه ؟ » )١١‏ ولأنه ولو كان كن اشترى قوة الأجير لكنه يد 
ظهر من العيب أنه قوكثه غير تامة » بل نقص منها بعض ال دة فليكن بيع 


)١( ْ‏ رمقأه الترمذي وأبو دأود 1 


لإ 


وإن لم ينقذ له فلا يدرك هو ولا وارثه إن مات إلا قدر عماه ؛ 
وكذا إن استؤجر لحصاد زرع كذا يوماً بمعلوم فمر به إليسسه 


ظهر عبه .أو غرره “وإن ترك العمل في بعض الدة بلا هرض ونحوه هن 
الوا نع > فلا أأجرة له في ذلك البعض * وإن تركه في جميع المدة بلا مانع أو 
انم ؛ فلا شيم له # وإن حدثوا الدة ول بعسئرها » مل أن يسنأ جروة على 
عمل سنة هكذا » م خل في العمل في سنة من السنين أو عزم علي في سنة 
فمرض أو منع في أي جزء منبا فما له إلا جر ما عمل ؛ ويزيد العمل من ستة 
أخرى أو أكثر حت بت مقدار السنة » فتم له الأجرة إلا إن تببنت مضرة أرب 
العمل في تفريق عمله في ستين فلبنظر العدول 5 يأخذ منها ويترك العبل ؛ “أو 
يستأجر للعمل غيره » فبعمل له وتتم الأجرة للأجير أو يعمل له أحد بلا أجرة 
( وإن م ينقد له فلا يدرك هو ) في مسألة المرض ونحوه من الموانع 6 ولا في 
مسألة موت رب العمل > ( ولا وارثه إن سات ) في مسألة موت الأجير أو 
موتها ( الاقدر عمله ) » وإن تقد له بعضها فلا يدرك أيشا هو أد وارئه إلا 
دار عمله سواء كان البعض المنقود مقدار ما عمل فأهذه فقط و أقل > فيزاد 
م200 
على قدر العمل » فالقولان المكورات » قبل : برد الزائد » وقبل : لا » وقيل: 
بلزم العقد بالشروع ولو ل ينقد > والحاصل أن في هذه المسائل الخغلاف في 
عقد الإإجارة . 


(وكذا إناستؤجر لحصاد زرع)أو لعمل كذا من الأعيال ( كذا يوما ) أو 
كنا وكذا يال 1 .0 أو أ كثر من اللداتى المحدودة المعينة المتصلة 
ل 5 لا( إليه) أي | 


ا 


فمنع منه بطر أو خوق فبل له عناؤه في تلك الأيام أو لا ؟ 
وصحح (قولان) ؛ ومن كرى دارا أو دابة أو عبداً بمعلوم لمسمى فهمات 


الزرع » و كذا محل العمل غير الزرع من الأعيال المعقود علببا 4 أو الضمير 
للحصاد » ومثله سائر الأعبال ( قمئع مئه ) هذا يقوي رجوع الضمير للحصاد 
لأن قولك : منع من الحصاد أظبر من قولك منع من الزرع » ولو كان المراد 
منع من الزرع من حيث حصاده أو منحصاد الزرع( ب كتسّطتى أو خوف ) 
من الموانع ( قبل له عناوء في تلك الأيام ) مثلآ الممنوع فبها إن عمل قبلها ولو 
م يعمل بعدها حت تت المدة ؟ أو عمل بمدها © كا له أجرة ما عمل أيضا 

قبلها أو بعدها ؟ ومراده بالأجرة ما ينوب تلك الأيام من كرائه الأول المعقود» 
لأن المستأجر كن اشترى قوّة الأجير وقرئقه هي التي عمل بها ( أو لا ) عناء له 
فما ل يعمل ؟ ( وصحح ) لأن الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى الييم» ولآن 
الأجرة على العمل وهو مفقود في تلك الأيام مثلآ ‏ ولحديث : ويم يأخذ أحدم 
مال صاصه 2٠»‏ ولآن بطلان قوكته في تلك الأيام كغرر أو عبب ظبر ا مد” 
( قولان ) > وإن منم في المدة كلبا فلا شيء له > وإت كانت المدة محدودة غمر 
معبنة » فمنع في بعضبا عمل مثله من وقت آخر ويأشذ الأجرة كلها محسب 
الإمكان ما من . ْ 


( ومن كرى ) أي أكرى »6 والأوالى التسمر به ( دارأ ) أو بيت أو غاراً 
أو تحو ذلك ( أو دابة أو عبدا ) أو أمة أو سفينة أو ثوبآ أو سيفاً أو مخباط) 
أو شيا ما من الأشياء التي تكرى ( ب ) تكراء ( معلوم () أجل (مسمى فمات 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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قبله فلس لوارثه دخول في ذلك » ولا منعه من مكتريه سيق 
بلغ أجله » ولا يقس ذلك قبله إن قسى ماله حتى يتم الأجل , 


قبله ) أي قبل الأجل أي قبل امه ( فليس لوارثه دخول في ذلك ) أي 
تصرف فمه > عسّر بالدخول عن التضرف لشمه المتصرف في الشيء في الجماة 
بالدخول فيه دخولاً حقيقيا يجامع التمكن > ( ولا منعه من مكتريه حتى يبلغ 
أجله » ولا يقسم ذلك قبله ) أي قبل الأجل أي تمل تامه ( إن قمم ماله ) أو 
م يقسم » وأريد قسمه ( حتى يم الأجل ) ولا ببعه أو ببع بعضه ولا قسم 
بعضه ولا رهنه أو رهن بعضه » ولا عقدة ما من المقود فمه > أو في بعضه حت 
يتم الأجل »> لأن إكراءه ذلك كبيعه » وقيل : جواز ذلك واستثناء بقبةالأجل 
للنكتري »> فمن اكتريا داراً وأرادا قسماها على هذا القول قسمأها بالتعريف من 
هذا الموضع لموضع كذا لواحد ومن كذ! لكذا للآخر > أو قسماها بالمناءوتركاه 
ينتفع بها إلى الأجل » و كذا كل ما أخرجاه من ملكها أو أخرجه أسدها 
للآخر ‏ وهو أقرب > ولكن لانكتري أن ينع المكري من الدشول فبها والبناء 
فبها للقسمة بالبناء » وأن يمنع من أراد دخوها ليشتريها أو لبعقد فباعقدا ‏ 
فإذا منعبم من ذلك فإن صح لا قسمبا من خارج بالحد باللسان من موضم “كذا 
إن عرقاها جميعاً أو عرفها مشتريها > أو من أراد عقداً فببا جاز على قول بحسب 
ما مر في الببوع من معرفة البائع والمثتري 4 وما يصح بلا معرفة / ينج فيه 
إل دخوفا . 

ومن أكرى نصف دار شائعاً عند جيز ذلك وهي كلبا له أو له ولغفيره »> 
وأراد بِيْم النصف الآنخر الشائم أو القسمة مع شريكه لم تجدها لأنة بصير 


للمشتري منفعة نصف متعين متشخص بعد أن كان شائماً إلا إن رضي المشتري 


بخ الإ 


وإن مارت مسكتربه فأوار نه ما لهع وهذ| إن نقد الكراء و إلا فامن 
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بالبقاء على أن نصف منافم الدار له » والنصف لمكتري على الشيوع ؛ أو رضي 
الشتري بالقسمة والتشخيص . 


( وإن مات مكتريه ) أي مكتري بعض ما ذكر ( فلوارثه ماله ) أي ما 
للكتري من السكنى والاستخدام والعمل بالشيء فقطكدوةأت يدر كرد الشيء 
لصاحبه والحساب في الكراء » لآن مورثه كشتري ذلك الشيء » وهو شىء با 
يبقى الوارث فيه على عقدة.مورثه 6 و كذا إن مات المكري والمكتري جنماء 
ومن قال : عقد الإجارة غير لازم » فاوارث المكري أو وارث المكتري الرد 
بالحساب كن لمن ل يمت > وعلى هذا فللوارث عناء ما عمل بعد الموت > ولو عمل 
بلاعم به » وقبل : هو على الأول مال يعم . 


وي « التاج » : إن مات رب المأؤزل ولم يطلب المكتري في شيء » ثم طلب" 
ليتامى » فلبم ما له وعليهم ما عليه » ( وهذا ) أي هذا الحك المذكور تابتني 
هذه المسألة والت قبلبا » ( إن نقد الكراء وإلا فامن شاء الرد بعد موت ) كنا 
قبل موت. فلج والحدن مكتن بعد موت لسري ده موتك 
مكتى ولوارث من مات منهما أو وارث أحدهما إذا مانا جميماً الرد إث شاءه 
كما لكل واحد منيا الرد وهما مان » على أن عقد الإجارة غير لازم “ ولو 
شرع مالم ينقد » وقيل : ولو نقد > والرد مبتدأً» خبره لمن > ومفمول شا 
محذوف »2 أي شاء أن برد أو شاء الرد أو شاءه برد الضمير للرد بمده إذا كان في 
نبة التقدم , 


لم 


ولزم قدو العمل فقط » وعلى هذا فمن اكترى دابة ل لمغاوخ 
آخر بمعلوم فسار عضأ فيات ربا » فلب المتاع حمله عليها إلى متفقٌ 


( و ) إذا كان الرد ( لزم ) من الكراء ( قدر العمل فقط > وعلى هذا ) 
أي على هذا الحك المذكور بقوله : ومن كرى دارا إلى قوله : فلوارثه هاله » 
يعني يتغير الحم ولو مع ما ذكر > ( فمن أكترى دابة ) أو عبد أو سفينة أو 
مركباً من مراكب البحر أو الي ( لحمل 1) شيء ( معلوم ) لمعلوم ( آخر ) 
أي إلى موضم معلوم ( ب ) كراء ( معلوم فسار بعضشأ ) من الطريى ( قيات 
ربها ) أي رب الدابة أو مات رب العبد » أو مات رب السفيئة أو المركب 
( فلوب المتاع حمله عليها ) أي على ما ذكر مما اكترى لاحمل ( إلى ) موضع 
( متغق عليه > ثم عليه إيصانها ) إيصال ما يبده مما اكترى الحمل ( للوارث ) 
إن لى دكن الكراء على أن يدع ما اكترى من الدابة أو غيرها قي الموضمالمتفق 
عليه أو بيد فلان تمن في الموضع » أو موضع كذا القريب عن موضع الوارث © 
أو ممن سار معه » وإن اكتري على ذلك فعل ما اكترى عليه » ولا جد الوارث 
أن نمه عن المحل يعد اموت »> نقد الكراء أو لم ينقد إن كان 
الوارث ممدكولا أت يلحقه وعتعه » ولا أن عنعه برسول أو كتابة» ولا أن برده 
إل عناء الكل فيا عمل بدابة مورثه مثلاً بعد الموت > ولمل ذلك لآن الانقطاع 
الل أمر صعب يودي إلى فساد المال أو النفس أو كلاهما » ولا سيا في البحر» . 
وَلآن الداية أو تحوها ببده يلزمه إيصالها » فلا وجه لوضع ماله في بلدة صحراء 
أو عند ناس والاشتغال بإيصاها ثم الرجوع إلى ماله فقد يلك هو أو ماله أو 
كلاها > ولا وجه لوضعه عتبا واستصحابها إلى حسث يجد اإلكراء » ولا لتخلفه 
عنبا » فإن اتفق موته في بد أو رفقة وهو سحاضر معدأو جاءه خبر موته كذلك 
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وكذا إن مأت ربه فعلى ر ببأ الإيصال ١‏ : : . 


وأمكنه الكراء فككيف عضي بها وهي ف غير كراء > والمعقود عليه إنما هو 
المضي يها حاملة له بالكراء » ووجه تفريعه المسألة على قوله : ومن كرى دارا 
الخ .. أنه لايحد وارث المكري المحساب والرد في المسألتين » كأنه لمارأى 
التمطمل فى الأولى بالتقد اعتبر أن التعطيل مؤثر ففرع هذه علبها لوجود معطل 
هو موت المكري ؛ والدابة منقطمة بالل > والأولى ترك التفريم بأن يترك 
الفاء ويعبر بالواو في قوله : فمن ا كترى » ويسقط قوله » وعلى هذا لضعف 
ذلك التوحسه > وأيضاً قد يعم ببوته قبل الانقطاع لقربه بالبد الذي خرج منه 
بلا مشقة ولا خوف »؛ لكن قبه حينئد الآقوال في العقد مق يلزم » مع أنه لا 
من مشقة أو خوف ولو قرب لأنه يخاف على أحدها أعني المال أو الداية لو 

تركه ولا سيا السفينة » ويشق عليه مراقية المال حت يجد من يكري له» / 
وبشق علمه رده إلى الدار أو البست > ومحتمل أن بريد بقوله : وطن هذا ؛ 
الإشارة لقوله : من كرى دارا » إلى قوله ؛ فقط 2 قفمقدر نقد العمل هكذا » 
فمن اكترى دابة مل معلوم لآخر بعلوم وتقده فبقدر مقابل قوله : وإلا فامن 
شاء الرد الخ هكذا > وإن لم ينقد فلوارثه الره بالحساب والتفريع على هذه 
التقديرات حسن » وعلى هذا فإذ! ل يككن الكف حمل عليها يعناء مجدد بالعدول 
وما قبل ذلك فعلى .حساب الآول > وذلك قولات : هل تلزم العقدة بالششروع ؟ 
أو به وبالئقد لا بأحدها فقط ؟ وهكذا البحث كله فى قوله : ( وكذا 
إن مات ربه ) أي رب المناع ( فعلى ربها ) أي رب الداية ومثلبا 
كل عمل ( الايصال ) إيصال المتاع إلى الموضم المعقود عليه > نقدت الأجرة أو لم 
تنقد > أو إن نقدت على الببحث السابق > والذى يظهر أن المراد أن الحمل 
والإيصال في المسألتين لا بد منها تجز"ما لعدم حضور رب الدابة في الآولى ؛ 


1 


أوجود محل المنفعة » ولو مان أحدههما وإن هلك الممل وإن 
عرض أو شروب » كعبد أو دابة بعد استئجاره من ربه بمعلوم تعد 
في هذه السئة » فوقع بذلك موت أو هرض أو هروب 


وعدم حضور رب المتاع في الثانية » وإنما تكلفت البحث للتفريم الذي ذاكره 
فلو حضر! معا أو مات أحدهما ووارث الآخر حاضر فالخلاف في عقد الإجارة 
متى بلزم ( لوجوّت محل المنفعة ) وهو الدابة و كدذا مثلبا . ظ 


( ولو مات أحدهما ) وهذه العلة عائدة إلى قوله » فلرب” المتاع حمله * وعلى 
قوله فعلى ريها الايصال فيتملى بوامد من تلك الاستقرارين ويقدر للآخر » أو 
يتعلق جامع محذوف > أي قلنا ذلك اوجود حل المنفعة ( وإن هلك المحل ) 
محل الانتفاع وهو ما به الاتتفاع أي بطل عوت أو بما دونه بدليل قوله ( وإن 
يحرش ) لعبد مستأجر أو دابته ( أى هروب كعبد ) بإضافة هروب الكاف 
والكاف لعبد أو بتنوين هروب ( أو دابة ) أو حدوث كسر أو ا أو سحمى 
أو مانع من العمل مطلق وكذا سفمتة مكرأة أو 1لة من 1 لات المبل أو محل 
من محاله إذا كسر ذلك أو بطل أو تعطل لانم ( بعد استنجارء ) متعلق 
بيلك > ( من ربه ه ) أجر ( ( معلوم تقد في هله السئة ) ) أو هذا الشبر أو نمو 
ذلك من المدد المعدئة المتصلة أو المنفصلة وفي متعلقة باستثشحاره ( فوقم بذلك ) 
أي في ذلك الشيء الذي محل اتتفاع به » والأولى إسقاط قوله : قوقع © أو 
هروب لإغناء قوله : وإن هلك الحل » ( موت أو مرش أو شروب ) أو 
مانع ما من موانع العمل به سواء في أول المدة ثم رجم أو صح أو في وسطها 
رجم بعد أو ل بجع أو في آخرها ومثل ذلك المدة كلها ( مدة ) بالنصب على 
الظرفية متعلق بوقم » وإن قلت: : كيف يصح في جائب الموت ؟ قلت : صصح 
لأن المراد وقم ذلك في مدة نحسب كل » فكل ومدته > فمدة الموتث وقنه 
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منبأ قبل التام ؛ فلا ول رب العيل رد مأ يعَأبل اللملةء وحصسب 
عليه العطب فببا » كن اشترى ذلك ء, وله ما استفاده العبد أو 
الدابة في الهروب في الأجل لا اريها ؛ 


المتقصل به > ومدة المرض وقت حلوله المتصل إلى أن نزول أو يتم الوقت» وكذا 
غيره ( عنها ) من السنة ومثلها غيرها من مواقيت العمل ( قبل القام ) تام الشنة 
مثا > والأولى إمقاطه لأنه كفي عنه قوله مدة منبا ( فلا يجد رب العمل ) 
هو هنا من اكترى الداية لبعمل بها أو نحوها ( رد ما يقابل ) من الككراء (المدة) 
الت بطل الشيء عن العيل فببا ( وحسب عليه العطب فيها ) عطف على لا جد 
رب العمل الخ » وهو بالبتاء للمفعول »و اغاء فيعليه أرب العمل وها في قوله فيها 
للسئة » والعطب لاك > أي البطلان عن العمل > يعنى أن الكراء يحسيه كله 
صاحب الثثىء المكرى لا جد رب العمل المكترى أن برد منه عا يقابل مبدة 
بطلان الشيء عن العمل > وبطلائه حسوب عليه أي جعل خسارة علية أو 
كأنه عامل لم يبطل . ( كن اشترى ذلك ) الشيء > فإنه إن هلك 
بعد اشترائه فَإنما هلك علبد ( وله ) أي لرب العمل المكتري ( ما 
استفاده العبد ) مخدمته أو استشدام أحد له ( أو الدابة ) بمخدمتيا 
استخدام أحد لها ( في ) لما بعد ( امروب في الأجل لا لربها ) اي 
لا ارب الدابة والعبد © فإن أعطى ل يبرأ » وذلك مثل ما حمل العبد 
من الحطب أو المنافع من المباحات بنفسه أو باستخدام أحد »> وما يممله 
للناس بأجرة بنفسه أو باستخدام أحد له عند الناس > وما حمل على الدابة من 
الحطب وسائر المناقم بواسطة إنسان » وما استأجرها به إنسان للناس في الخدمة 
لأموالهم كل ذلك مالك العبد أو الدابة » وكذا كل ما يكرى . 


سح لل 


وبعطي مستعمل لذلك في الوق كراءه » وقمل ٌ لؤزمه الرد 
حاب ذلك ظ 


( ويعطي مستعمل لذلك في الوقت كراءه ) ارب العمل لا لمالك ذلك > 
سواء من استعمل ذلك في هال نفسه أو مال من ولي أمره أو مال غيره فإنه 
بعطي الكراء لرب العمل يقدره العدول » و إن استأجره للناس فإتهو بعطوت 
الأجرة لرب العمل » وإن كانت درن أحرة المثل فليزيدوا تام أجرة الل * 
ولرب العمل أن يأخذ فبها مستممل ذلك * أو من أكراها لمم . 0 


(وقيل : لؤمه الرد بحساب ذلك ) فبحبس ما يقابل العمل منالكراء»ويرد 
منه ارب العمل ما يقابل مالم يعمل كنحو هروب أو عرض » وهذ! بام على 
أن عقد الإجارة غير لازم ولو شرع ونقد > وأيضا اللفصود بالأجرة: المنافعة من 
العبد والداية لا نفس قواتها فلا أجر إن ل تحصل المنفعة » ولا يلزم من كورك 
العقد لازم عند بعض أنه لا يلزم بالرد إذا تقدت الأجرة لأن تقدها لا يسحبا 
إد ‏ حصل مقايلبا وهو النفع > فلا فرق بين ما يمري عليه معنى الببع كالداية 
ومالا يجري كالأجير > لأن القصد النفم » والظاهر أنه المأخوذية إِدْ حزم 
الشخبه أولاً » والفرق أن ما يجري عليه البسع جعل المستأجر فبه مشترياً للقوة 
فكأنه اشترى ذاتها في تلك المدة حيث نقد الأجرة > فإن تعطلت فعله » وإن 
رضحت هله . ش 


وقد بقال:الأخوذ به أيضافيهذهالمسألة ارد بالقباسرطلى ما إذا استأجره أن 
برعى عنده العم هذه السنة أو ليخدمه » وإن قدام هناك عدم الره وما استقاد 


العمد أو الدابة أو غيره! وعناءهم على هذا القول ,أيضاً لرب العم للا للمالك لقوله 


71س 


وإن لم ينقد فعلى قدر العمل , 


رت :1 الخراج والجمان » ١‏ , 


قال الورانى : ورب العمل لبس بضامن؛ لآن له الرد لكا يقايسل الموت أو 
امروب > وقمل:ارب الدابة مثلا » وهذا الحديث يناسب ثبوت ذلك أيضا] 
لرب العمل فى القول الأرل؛وإطلاق كون ذلك له يثاسب القوليجواز أنتكري 
المكتري ما اكتراه ويأخذ الأجرة لنفسه » ولو لم يزه شيا في محل العمل أو 
آل السمل وكانت أكثر مما اكتراه به »ألا ترى أنه أثنت له كلما حاء بنحو ذلك 
العبد ول يشرط أن يككون قد زاد » ولا ككون من باب «ريح مالم يضمن » عند ' 
هذا الفائل » وهو قول فى « الديران » ؛ وقد مر" » وبر جحدهنا أيضاً أنه كترى 
ذلك هنا لعمل غير محصور إلا بالمدة » فبعمل أى” عمل مخلاف ما مر للمصنف © 
لمصنف »4 كالشيخ في استتحاره ما ا كترى لعمل مخصوص فإئه لا موز له تعدي 
ما اتققوا عليه ولو إلى نوعه على ما مر من الخلاف » فلو كانت المسألة أيضا فى 
اكترائها الحصور بمدة في عمل مخصوص كحمل أو كحمل نوع كذا © فالمناسب 
أن كوت لرب العمل عناء ما شملت بعد امروب مثلا من غير ذلك المخصوص ©» 
وكوت له عا وافقه . 


(وإنا ينقد فعلى قدر العبل) وعناء ما عملت ف الهروب مثلاء وما أفادت 
نالكه لا لرب العمل » وكذا غيرها » وإن مرض العبد أو هربت الداببة في 
الوقت وم ترجع وم يصح حق تم الأجل فلا شيء للمالك > وإنمرض أو هريت 
قبل الدخول في العمل ثم دخل قله أجر العمل » وإت ماتت أو مات العبد فله 
)١(‏ دراه سل وأين حبان والسبقي . 
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وإن وقع عطب بذلك ولو بحبس ظالم له قبل الدخول فاربه مأ 
عمل حسابه إن عمل ء وإن منعه ربه وإن بإعتاق للعبد لزمه الرد 
إن قيض » وإلا فله قدر العمل : 


ما عمل قبل الموت . 

( وإن وقع عطب ) يمطل عن العمل ( بدلك ) أي في ذلك الشيء المكري 
كصد ودابة ( ولو بحبس ظام ) أي للشيء المكري متعلق حبس © والضمير 
الشيء المكري كالعبد وكالحبس المرض ( قبل الدخول فاربه ) أي لرب ذلك 
الشيء ( ما عمل ) بعد الرجوع أي كراؤه (ببحسابه إن عمل ) » وإن عطل في 
المدة كلبا ول يدخل فلا شيء له » وأما بعد الدخول والشروع فيالممل فالقولان 
المذكوران قبل قوله : وإن ل بتقد الخ .. الرد وعدمه ما مر قبها ٠‏ 


( وإن منعه ) > أي ذلك النيء المكرى (رببه) كإمساكله وقتل وكل منمع 
ولو حبسه المكتري ( وإن باعتاق للعبد ) أو يحبسه المكتري عن العمل أو 
تعطبله ولو بتخويف ( لزمه الرد ) بالحساب ( إن قبس ) الكراء كله أو بعضه» 
فبقبض مقابل العمل ويرد الباق » وإن عمل أكثر ما قبض زاد له ( وإلا فله ) 
لصاحب الشيء الذي يعمل به كدايّة وعبد ( قدر العمل ) » وإنمنع نحو عبده 
أو دابته ووجد المكتري من ينصف له فإنه يجبر على إعطائه إلا إن رضي 
المكترى > وإن خلى ببنه وبين ما !اكترى وقد أمكنه قبضه والمفي به فلم يفمل 
مضى به صاحبه لأنه لا يتركه شائعاً أو قال له بعد قبضه أو بعدإمكان قبضه : 
دعه عندك حق أرجع فإنه يحسب على المكئري ما مضى من المدة > ولو مضت 
كلبا للزمه إعطاء الكراء كل» لكن على الخلاف متى يلزمعقد الإجارة» وقيل ؛ 
لا نكون جرد التخلمة قمضا » وقمل : لا شيء إذا كان الملع هنه , 


اس 


وإن أتم بعد العتق فإن عل به "عد متبرعا في لحك » وإلا فله كراء 
مثله على رب العمل 4 ويرجع به على رب العبد » ومن كرى دارا 


. ( وإن ) أكرى عبده وأعتقه و ( أقم ) العمل ( بعد العتق ) أو عمل دعضه 
بعد العتق عمل بعضاً قبله أو لم يممل 2 ( قان علم ) العبد ( به )أي بالعتق وعمل 
مع ذلك ( عند متيرعا ) على عامل ( في الحم ) بما عمل بعد عامه بالعتق فلا 
يدركه على رب العمل » وأجرة ما قبل العتق لسده » وأما قما ببنه وبين الله 
فل على رب العمل أجرة ما عمل بعد العتق » ولو عل بالعتق إن لم يكن في نيته 
أن يعمل بلا أجرة عل به رب العمل أم لم يعم » وقيل : يدرك عله الأجرة » 
أجرة عماه بعد المتق فيا بيند ودين الله » وي الح وهو قول من قال : من عمل 
بلا أمر من له العمل له الأجر إن لم ينهه » وكان من يعمل بالأجر إن علم رب 
العمل » وقبل : ولو / يعل لآن المنفعة له , 


( وإلا ) يعم العبد بالعتق ( فله كراء مثله على رب العمل ) فبما عمل بعد 
التق ( ويرجع ) رب العمل ( به على رب العيد ) إن كان قد أعطاه أجرة 
على عمل العيد » أو أعطاه بعضبا ولم يعمل إلا يمد العتّق » أو عمل قله وبعده 
وكان ها قبله أقل مما وصل السيد فيرد منه » وإن لم يعطه شيئا قلا رجوع 
عليه بشيء . 


( ومن كرى دارأ ) أو بينا أو نحوه) أي أكراها المكتري ( ») تكرام 
( معاوم تقد ) بإسكان القاف أي متقوداً وهو فعل مبني للمفعول مسكن القاف 
أو مكسورة ( سئة ) بالنصب عل الظرفية وهو متملق بكرى » أو أقل من 
سدلة أو أكثر ( معيئة ) متصله أو منفصلة 4 و كذا غيرها من المدد ( ثم أخذنت 
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فلا رد على ربا لقدر المنع ؛ ولزمه بالآمر العام له ولغيره » وكذا إن 
حبس حتى انقضى 


ظامأ من ساكنها بعد أن سكن فيها بعضبا ) أى بمض السنة > و كذا بعض مدة 
جعلت بينهي ( ححتى| نتقضى الأجل فلا رد علىربها) أيرب الدارءو كذا غير الدار 
( لقدر المنع ) لأن ذلك مصيبة نزلت على المكتري قصد بها » فكان من اشتدى 
دارا فائهدمت بلا غرر فإنه لا در"ك على بائعبا » و كذا لو منعبا فيوسط المدة أو 
أولها » أو منعه مرة بمد أخرى قلا رد" في ذلك وإن ل ينقد أو نم يسكن قيباأ 
بعد المدة قإنه إذا لم ينقد قليس له إلا كراء ما سكن 4 وإن لم يسككن شثاً فلا 
شيم له كا يذ كره المصنف قريناً . ١‏ 


ومن قال : يلزم عقد الأجرة بلا دخول فلا ره لا يسكن فيا » ومن قال : 
بلزم بالدسخول بلا نقد فلا رد لما لم يسكن > ومن قال : لا يلزم ولو دخل ونقد 
فله الترك حين هنم عنبا » ويُشهد على الترك فلا يككون آريها إلا كراء ما قبل 
الإسشياد , 

( ولزمه ) أي ازمه الرد لقدر العمل ( بالأمر العام له ولغهرء ) كغاصب 
لجمع الناس أو غالبهم أو للناس إلا عن له عنده جاه “أو داراه مداراة لآن ذلك 
عا له المصدمة التي حاءءتمن قل التعالى كالهدم مثلا » فبرلك كان لدالر جوع كو الله 
أعلم ؛ قاله أبو عد الل حمد بن حمرو بن أب ستة , 


حابس” ممق غير صاحيه ( حثى انققضى ) أجل الكراء فلا رد على رب الدار» 


ع# ا (ج ٠١‏ - النيل -6؟؛) 


كذا في الأثر > قال الشخ : ولا فرق فما يوجبه النظر بين هذه المسألة ومسألة 
السسد والداية والله أعل ؛ يعني فسكون قببا قولان: الرد ؟ ف الآثر؛وعدمه ؟ في 
مسألة السد والدابة » وهذ! على أن مراده يهذه المسألة » مسألة الدار مطلقاً في 
أنه إن نقد الأجرة وشرع في السكنى > فلس على رب الدار رد شيء على القول 
الذي صدثر به » وقد مر" أن الراجح عنده الثاني لا الأول » ولو صدار به » وفي 
أن هذه مصلية لإلت بالمستأئجر لا فرق فببا بين العام والخاص» لآن الدار مما 
يجري عليه معنى البيع . 


وقيل: عليه الرد لتعطيل النفعة » وأن المصببة نزلت بصاحب الدار > وإنم 
ينقد كلس عليه إلا محساب ما سكن > وإن / شرع في السكنى فلا شيء ولو 
تقد » لآن لكل" الرجوع » هذا مقتفى المساواة بين المسألتين إن كان هو المراد 
بعدم الفرق ببنيا » وإن تخالف كلام م الآثر » في بعضها . 


وعدم الفرق ظاهر إِذا سكن فيبا الجبار أو أغلقبا » لآت المصسبة نزلت 
وهو ظاهر إن نقد الأجرة وشرع في السكنى » وإن ل يشرع فله أن بشبد أنه 
رجع عن ذلك الاستئجار ولا يلزمه شيم » ويمحتمل أن بريد بقوله : هذه المسألة 
مسألة الدار التي قبل قوله : و كذلك إن أخذه سلطان إلخ » فإن مقتفى القباس 
أنه لا فرق بمنها وبين عسألة العبد والدابة » لأن المائع في كل منها قائم يمحل 
المنفعة فسجري قبا القولان السابقان في مسألة العبد والدابة في الأمر الخاص 
والعام » ولا محزم بعدم الرد في أحدهما وبالرد.في الآخر كا جزم صاحب «الآثر» 
بعدم الرد . 1 
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وإن وقع ذلك قبل الدخول نبا وجب الردً وو نقد » وإن عدمت قبل 
ليام أجير ربجأ ببئائها وإصلاحها أو برد الباق إن امتنع . 


( وإن وقع ذلك ) المذكور من الحمس أو من أخذ الدار مثآ منه أو المنعمن 
السكنى حق انقفى الأجل ( قبل الدخول فيها ) في الدار » وكذا مثلبا 
( وجب الرد ) ا قبض > الأو'لى قول من قال : عفد الإجارة لازم > ( ولو 
نقد ) أي والحال أنه نقد » وإن لم ينقد لم يتصور الرد لعدم مأ بره > قلا برد 
. للسكتري لعدم ما برد » ولا يأخذ مثه » وإن قمل: الرد شامل لرد ما قبض إن 
قبض ولرد ما لم يقبض يعنى ترك قبضه أزم استعمال اللفظ في حقيقئه ويجازه » 
نسم لا يشحكل استعال الرد في معنى إبطال العقد فيشمل ذلك كله » وإرك 
دمل بعد الملع أو الحبس ونحوهما أعطى كراء ما سككن فقط © وهككذا 
كلما منع بذلك ثم سككن » وقد علمت متى يلزم عقد الإجارة على الخلاف , 


لجل وقد تقد أجد دها) وكتاءا ما أشبها ( ببنائها وإسلاحها ) 
له من الكراء هأ بقابل أيام تعطيلها بالإصلاح أو يمرض أناماً ( أى برد يق 
من الكقراء ( ( إن امتشع ) من البناء والإصلاح على كل قول من أقوال عقد الإجارة 
أزوال نحل المنفعة الخصوص »4 وإنما وجب الرد إذا امتئع لأن الإصلاح والبناء 
في طاقته »فوجب عليه الرد باتفاق إذا امتنم منها مخلاف العبد و الدابة » ففيها 
الخلاف إذا مرضا أو مانا لآن صحتها لدست في طاقته » فلا برد مالكها شيئاً 
على ما مر" > وإن انهدم البعض فقط ول تكن على المكثري مضرة فيه ولا نقص 
مصلحة ! تبر على المناء ولا على رد الماقي » وإن هدمت قبل الدغول. من سام 
هنه| ترك الإجارة عند من يقؤل تلزم بالدمخول وغيره أيضاً لزوال مل المنفعة 


باس 


سكي قي عد اند »وقسل 4 نكن لاارة نل 


( وإن أت البتاء بعد انقضاء السئة ) أو مع انقضائها » و كذا ما عقدا عليه 
من مدد الكراء » و كذا حاسب با تعطل يه من الإصلاح داخل المدة وقد دخل 
قبل الانهدام ( وجب الود لما فات ) أي لكراء ما فات من السكتى بالاتهدام > 
( أو يتفقا ) بالنصب بأن مضمرة جوازاً عطفاً لمصدره على الاسى الخاص »> وهو 
لفظ الرد » أي وجب الرد أو الاتفاق على ( أن يسكتها بققيتها ) أي بقية السنة 
وكذا غير السنة ( بعد البناء » وقيل:له السكنى ) بعد البناء الذي مع انقضاء 
الأجل أو بعده ( لا الرد ) لما بقي ( إن لم يتفقا عليه ) أي على الرد” وهكذا لو 
[نهدمت بعد البناء والإصلاح ولو مراراً » فالقول الأول له الره » شاء صاحب 
الدار أو أبى إلا إن اتفقا مم على السكنى » والثانى بالمكس ©» وهمو أن له 
السكنى شاء أو كره » إلا إن اتفق مع صاحبها بالرد » ووجه الأول أنالكراء 
وقم على مدة مخصوصة في شيء مخصوص فا فات من المدة فاستلحاقه من وقت 
لخر عقدة أخرى 4 ولايحب على الإنسان أن يعقد عقدة في ماله في الجلة “ووه 
الثاني أنه ققد له وشرع في السكني » وأن الفوات عن المدة كفوات ثبيء منالمال 
يحب غرم مثله إذا أمكن امثل > ولا يقال:عقد الإجارة كالبيع » وما ينؤزل 
بالممم من ضهان مشتريه » فكف دحكون هنا من مان صاحب الدار ؟ لآننا 
نقول : الإجارة 4 تشبه البيعمن كل من وجه>لآن اللشسهلا يقوى قوة المشبه به؛ 
فلذلك مكون الممان على صاحب الشيم بي بعض ال مواضع » وإت كات محل المنفعة 
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وإن لم بعينا. سنة تعيّن الييكنى » وإن لم ينقد فله ما سكن , 
ومن كرى دارأ بمعلوم 


محري عله معنى البسع > لأن الإجارة لا يقطع فيا النظر عن المنفمة مطلقاءبل 
إذا أمكن تحصلمبا من الل ولو بعد ذلك لا يذهب مهال المستأجر هدرا 2 ولا 
بقال : كيف يدرك بعد خروج المدة بينها» مع أن شبه الإجارة بالبسع إنماهو في 
تلك المدة فقط ؟ لتنا تقول : إنما يدرك ذلك بعد الأجل لأنه يدرك علييسا 
إصلاحبا قبل الأجل “فإدراك الإصلاح تزلةإدراك السكتى ؛فلك كتفت هالسكنى 
بفوات المدة » وإن ل يدخل في البناء والإصلاح إلا بعد تمام الستة أو غيرها من 
المدد وقد وقم الحدم قبل الام ثم يكن له إلا الرد إن ل( برضيا معا على السكنى > 
وإذا ) يدخل في المناء والإصلاح قبل الإنقضاء م يدرك عليه المكتري أن يبني 
ويصلح ولو على القول الثاني في كلام المصئف أمكنه الدشول فى البناء والإصلاح 
قبل الام أم لم يمكنهء تعمد ترك البناء والإصلاح أم م يتعمد طالبه المكتريقبل 
الام إلىالبناءو الإصلاحأم م يطالبه؛(وإن لم يعينا سنة) أو مدة مل أطلقا سنةمن 
السنينأو شبراً من الشهور أو نحو ذلك > فانهدمتثم بنى ( تعيه ) ت (السكنى) 
بعد المناء والإصلام » ويدرك عليه التعجيل للمناء والإصلاح تحسب الإمكات بلا 
إضرار > فإن توائى أو أبى مم الإمكان ولم يبطق على الإنصاف منه بالجير على 
المناء والإصلاح -جبر على الرد إن أراد المكتري » ويتصوار ذلك بأن يدخل في 
السكنى أُول سنة من السنين ثم تنهدم أو في وسط ستة ثم تنهدم أو نحو ذلك 
فحاصل أن يبني ويصلح وتم عدد السنة من السنة الأخرى السكتى © وإرت 
هدمت أيضاً بعد البناء والإصلاح » فكذلك ولو مراراً بعد أخرى » إلا إنثين 
الإضرار دذلك للمكترى وأراد الرد فل > ( وإن لم ينقد فله ) كراء ( ما سكن ) 
المكتري فى مسألة تعسين السنة » ومسألة عدم تعمنها . 

( ومن كرى ) أي أكرى لغيره ( دارأ ) أو غيرها (د) كراء ( معلوم 
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نقد شهرآ معلوماً ثم سافر مكتريها عنبا بعد الدخول حتى انساخ 
حسب عليه » وقيل : في مكري دابة لحرث أو طحن أو نجوه 


تقد ) نمت لكراء» أو حال منه » أو من ضميره في معلوم إن جم ل بصيغة 
الفمل ( شهرأ معلوماً ) متعلق بكرى > أو أقل من شبر أو أكثر ( ثم سافر 
مكتريها ) أو غاب ( عنها يعد الدخول ) أي دشوفا بالسكنى إت كان قد 
أكراها السكنى »أو بترن إن اكتراها له أو .ما إن اكتراها لا أو بأسدهما أو 
ا كتراها مطلقاً وشرط السغول ليككون عقد الأجرة لازم وجود النقد والدمول 
قي العمل وإن لم يدخلبا فقبه خلاف عقد الإجارة ؛ ( حتى انسلخ ) الشبر أو 
غيره ماكآن بمنها أجلا » أو رجم قمل انسلاخ المدة ولريسكنها بعد الرجوع أو 
عضر ول يسافر > لكنه لم يسكنها مثلا بعد أن سكتها بعض المدة © ( حسب 
عليه ) الأجل كله ما سكن ومالم يسكن ؛ أو أراد حسب عليه الكراء كله 
أو أراد حسب علبه وقت مفره علبا»كا يحسب عليه ؤقت عدم سفره والماصدق 
واحد 4 لأن ذلك جاء من قبل » إلا على قول من قال: لدالر جوع ولى دخل 
ونقد له فإنه إنأشهد حين أراد السقر أو الغبية أو الترك فخرج منبا أنه قدرجم 
عن الكراء » وأعم صاحبها بذلك ؟ قا له إلا ما يقابل ما سكن © وإن ل يعلمه 
فله الكراء تامأ » وقمل : له ها يقابل ما سكن من الكراء وأجرة المثل لما بعد » 
ولا جد ذلك عند منقال : يازم الإجارة بالدخول والنقد ولو أشهد فعليه الكراء 
تامأ » وإن نقد ولم يدخل قلا تحسب عليه كراء مالى يسككن عند مشترط 
الدخول » ويحسب عند من ل يثسرطه > إلا إن أشبد أنه فسخ العقد وأعلم 
صأحبها . 


( وقيل في مكري دابة لحرث أو طيحن أو حوء ) من الأعمال أو للعمل 


ةلل 


كذا وما بدينار فذهب بها إلى ببته فحبسها أيامأ وم يعمل -وربيا 
لا بعل بذلك فله كراؤهافي أنام الحبس بعدول » ورجح ومنع 


هيل ؛ 


مطلقا أو آلة لما يعمل بها ( كذا يومأ ) أو أقل أو أكثر ( بدينار ) أو أقل أو 
أكثر ( فذهب ما ) أو بذلك الشيء الذي اكترى ( إلى بيته أ حت شاء 
( فحبسها ) أو حبس ذلك الشيء ( أيامأ ) أو يوما أو يومين أو شبرا أو أقل 
من ذلك أو أكثر ( ولم يعمل“وربها لا يعام بذلك ) المشار إلبه بقوله: لم يعمل » 
وهو أنه لا يعمل أي ل بعلم في تلك الأيام أنه تركبا بلا عمل( فله كرأؤها فيأيام 
الحبس بعدول ) لآنه منع تلك الدابة مثلآ عن ربها » وفي أيام العمل إن كارن 
قد حمل قبل الحبس بلا حمل ما ينوبه من الكراء الأول » ( ورجّح) لآنه عطل 
صاصبا عن الانتفاع بها » وقد أخذها على الكراء » وإن كانت الإجارة على ما 
اختير لا تازم إلا بالنقد والشروع ؛ وذلك أنه في امقيتا | يدفم الأجرة وإنا 
يعطي نظير منعبا عن صاحبها بنظر أهل العدل» وتسميته كراء” تجوز »و إن عمل 
بعد الحمس فله الكراء كله حسبا بلا عمل أو عمل با » لأن ذلك جاء من قملى 
بناء على أن عقد الإجارة لازم ولو بلا تقد » ولا سما قد ق.ض الدابة أو الشيء 
ومئع هنه ) أي : وقال بعض : لا كراء مثْل لصاحبالدابّة مثلا» و كذلك 
الأول لأنه للعمل » والعمل م يككن > ونسبه في « الناج » إلى الأكثر > وإن عم 
ربها بذلك فلا كراء له ويعد راضياً بعدم الكراء لآنه علم وسككت» وليسباتفاق. 
كا قد يقال > يل من يقول : بلزوم عقد الإجارة مطلقا ولا سيا قد فيض ما به 
العمل يقول : إن له الكراء المعقود » وإن نقد الكراء ودخل العمل فله الكراء 
كله » والفرق أن الدار لا تضر بالسكنى ؟! تضر الدابة بالعمل » بل الدار تصلح 
بالسكنى فوجب فيها العقد الأول لا تقويم العدول , 


فده 


ومن أستأجر عيده أو دابته لعمل مقصود إليه فوقع العطب بذلك؛ 
وإن روب أو مرض» وجب الرد إن تقد » إلا ما ذكروا في كراء 
الأحمال موصلة كستأجر آخخر لحمل معلوم لآخر بعلوم تقد فهو 
الكراء الموأصل 


( ومن استأجر عبدء أو دابته ) أو غيرهما بما يستأجر (لعمل مقصود إليه) 
محدود أو لعمل مقصود غير محدود واحد بوقت أو لعمل مطلقاً متسب الإمكان 
وحد بوقت (فوقعالعطب بذلك ) أي في ذلك الشيءالمستأجر ( وإنببروب أو 
مرش ) إن كان سواناً كسد ودابة ولا سما يموت أو وقع العطب بانتكسار أو 
بطلانه عن العمل يفساد أو وجه ما ( وجب الرد ) رد الكراء كله إن م يعمل 
شيئاً ورد ها يقابل ما لم يعمل إن عمل شيثا ( إن نقد ) وإن ل ينقد 
م نتصور الرد لعدم ما يرد > يل حيتئذ لا يطالب المكتري بالكراء 
كا رده او قبضه 4 ( إلا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة ) بالنصب 
على الحال المقدرة ( 5 ) إنسان ( مستأجر ) إنساناً ( آخر مل ) شيء 
( معلوم 3 ) معاوم ( آآخر ) أي لموضع معلوم كا عم الشيء ( هِ ) كراء ( معلوم 
تقد ذ ) هذا الكراء ( هو الكراء الموصل ) أي الذي حب أن يوصل © 
ماتت الدابة لأنه لم يعقد الكراء على تلك الدابة خصوصاً “ بل عقده على ذمة 
الأجير فيوصل بأي دابة شاء » حتى إن شاء وصهه على ظبره إن أمكن © ولو 
ضرت الدابة ين القد إن حضررها لا يخرج الككراء عن كونه موصلا » إلا 
إت قال أكري لك هذه الدابة » أو قال : امل على هذه الدابة بكذا ونحو 
ذلك من ألفاظ تخصصبا > بل لو قال أيضاً : على هذه الدابة أو تسو ذُلِك من 
ألفاظ التخصيص »؛ وقال مم ذلك إنه كراء موصل لكان أيضا موصد لآأرت 
قوله : موصل بازلة قوله : إن ماثت هذه الدابة أو عطبت أو منم منها مانع 


م 


ولا يكون إلا بعد نقد ء وعلى رب الدابة الإيصال ؛ وأنتب 


هربت أو ماقت أو سرقت وهو المكرى نفسه 


فوصكل على غيرها ولو على ظبرك . 


وحاصل الكراء الموصل أن الخحل مضيون فى ذمة الأحير » يحمل كيف شام 
بلا هضرة تلحق الستأجر »> فلا دبطل عوت دابة » ولذلك قال : كستأجر آتغر 
ولم يقل : دابة آخر ( و ) لكن ( لا يكون ) الكراء الموصل ( إلا بعد تقد ) 
فلو لم ينقد لم يكن الكراء موصلا ولو وصفاه بأنه موصل 4 فمكوتقبهالخلاف 
مق يلزم عقد الإجارة وتفرع عليه الأحكام » وإذا كان في ذمة الأجير شيم 
فمقد صاحه الكراء معه به فبو كراء متقود فى جميم المسائل التي يذ كر 
فنبأ النقد . 


( وعلى رب الدابة الايسال ) ني الكراء الموصل ( وإن هربت أو مأتت 
أو سوقت ) أو غصبت أو عطبت أو منع من اجل بها مانع ( و ) ذلك لأنه 
( هو المكرى ) بم الجم وفتح الراء ( نفسه ) لا خصوص دابته الحاضرة إن 
حضرث العقد » فالإجارة فى الكراء الموصل منعقدة لازمة ولو لم- يشرع في 
العمل > لأن الل مضمون في الذمة فنكون الكراء بمنزلة رأس مال السلم » أو 
رأس مال النقد > والعمل مضمون بازلة المسلم فيه » فيخالف قاعدة الإجارة 
من عدم اللزوم إلا بالشروع والنقد جميما على ما اختير ؛ ولذلك قال المصتف 
كالشيخ : إلا ما ذكروا في كراء الأحمال موصلة بالاستثناء » ويحتمل أن اللزوم 
بعد الشروع قلا تخرج من القاعدة وال أعلكقاله أبو عبد الل عمد بن جمرو بن أبي 


سيةه , 


3002 


ورد بعيب كبيع » فبعاب مسكن إن كان به سوس” أو سكنه 
بجدوم قبل »أو كان قريياً من هقفي الوقت 2 . ٠.2‏ . 


وأقول : الكراء الموصل يازم بالعقد عند بعض 4 وقبل : بالتقاء العرآ 4 
وقيل : بالسير ولو قلملا » ولا مختص الكراء الموصل بالدابة» بل السفينةوسائر 
المراكب السحعرية والبرية كذلك 4 بل الكراء الموصل موز تصويره والحكم 
حكد فى أععمال الإجارات كلبا الحل وغيره من أعمال الدابّة والمركب وغيرهها 
إذ قالا : إنه مضمون فى الذمة » أو مثل هذه السارة ونقد الكراء والله أعل . 


( وترد ) الأششاء المكراة أو المأحور بها ولو في الكراء الموصل ولا مما في 
غيره » ووجة الرد في الموصل مع أنه إن تعطلت الدابّة مث أحضر أخرى أنه 
يكره صاحب امال طول المدة وسائر الآفات في ذلك ( بعيب كبيع ) إذا! صح 
أن العسب من المكري إلا أن يشاء المكتري فشبت على الاجارة بلا نقص ما 
يقابل السب من الكراء فله الثبوت علميها ويعطى الكراء تاما » و إذا حمل يمد 
المم بالعبب لزمه » ولا أرش » و كذا إذا صدر منه دال” الرضى »© وقيل : إذا 
كان الخبار لأحد المتقابلين كان أيضا للآخر فلا تثيت العقدة إذ ل برضها ألحدهاء 
وقمل : عقدة الكراء ثأبتة » وينقص من الكراء ما يقابل العسب؛4وعلى هذا القول 
يدرك الأرش » ولى عمل بعد العلل أو صدر مئه ما يدل على الرضفى ما ل يصرح 
بأنه ترك الأرش , وقد تقدمت العبوب فى السبوع * فالعوب هنا هي السوب 
هتالك . 


( قيعاب مسكن إن كان به سوس ) كالآرض أو كانيسوسفمه الطمام > ( أو 
سكنه دوم قبل أو كان قريبأ مئه في الوقت ) أي في المده الى جعاوهاً مدة 


4ت 


أو دابة إن ركيبا » ووب لبسه قبل 0 وطعام صئعه : وكذا الأبرص 
وممل” الكراء إن ريب » وإن استحقت دار أو دابة أو عبد من 
مستأجر قبل الام وقل 


الكراء » أو يسكن قريما منه ولو يوما أو أقل > يعني أن القرب عبب إن كان 
حال الكراء وإن كان قبل وانقطم فلس بعيب ( أو ) يماب ( دابة إنركيها ) 
جنوم ( وثوب لبسه ) مجذوم ( قبل » وطعام سنعه ) أو طحله ( وكذا 
برس ) إن سكن المسكن قبل أو كان قربا مه في الرقت » أو ركب دابّة 
| و لبس ثوبا أو صئم طعاما أو طحنه » وكلامه صريح في أن اليرص مهمد ؛ 
وذلك بإذن الله > وذكر الطعام منظور فيه إلى كون الطعام أجرة للأجير أو 
مستأجراً على ملابسته يحمل أو إصلاح أو نحو ذلك من المباشرة » و كذا كل ما 


باشره بجذوم أو أبرص , 


والحاصلرأنه صم أن المكرى معبب من عند كويد أو الأخوة أ ه شعيبا 
كذلك ؛ فلم الرذ أو رد النقص م وجميع ما * ذكره يصدرأنيكون مستأجرا 
عل عمل عمل أو عمل فنه وأن يكون أجرة . 


( ومل الكراء إن ريب ( بأنه مأخوذ غصباً أو سرقة أو غرراً أو يرباً أو 
على معصية أو على طاعة إن اعثرف صاحب الثيء له يأنه مريب أو بين وجه 
الرببة » ويعطي للمكتري كراء المافي . 


تكرى ( من مستأجر قبل اهام ) سام أجل الكراء متملاذباتحقت (وقد 


نفام ب 


قد وجب رد الباق بالمساب لا بالماضي في الحم » ولا يدرك 
المستحق” عل مستأجر كراء ما سكن فيه أو استعمل ففه أيضأ 





نقد ) الكراء ( وجب ) على المكري ( رد الباقي ) من الكراء أو المستأجر 
المكتري ( بالحساب ) © يحسب م يقي من الآجل فيرد له ما يقابله من الكراء 1 
وتحسب للفسه فى الم ما يقابل ما مضى كا قال © ( لا الماضي ) من الكراء 
بضي ما يقابة من الأجل > فإن المكري محبسه لنفسه ( في الحكم ) » وأما فيا 
بينه وبين اش > فإنه يلزمه أن برده إلى المكتري أيضاً » لآن المقدة باطلة» وإذا 
بطلت فإن الثمن برجم إلى من خرج من يده » كنن غصب ثيئاً فباعه فإنه برد 
الثمن للمشتري »2 وإن ل يستحى الثيء إلا بعد تام المدة ا تدرك قّ الحم 
الكتري على المكري رد شيء . 


( ولا يدرك المستحق على مستاجر ) يكسر الم وهو المكتري ( كراء 
ما سكن فيها ) أي في الدار ( أو ) كراء ما ( استعمل ) مندابة أو عبد أو غير 
ذنك ( فيه ) أي في الحم ( أيضأ ) » ويدركه فيا ببنه وبين الله عليه» و كذلك 
لا يدرك المستأجر المكتري على المكري رد ما وصله من الكراء ما قابل ما 
مشى من الأجل فى المم » ولا يقال : هذا لا يتوهم فلا يحسن التعرض له فحمتئذ 
يقرأ قول الشخ ولا يدرك عليه ره الذي ينوب ما مضى ألخ » بالناء للمقمول 
والفاعل الحلوف هو اأستسى أو بالبناء للفاعل الذي هو المستحى » لأننا تقول: 
يتوم أن المكتري يطالب المكري بالره لظبور أن الشيء ليس ملكا المكري 
فسالل المكتري المستيسق أو يعطيه كراء المثلفيحسن أتيق رأ بالبناءللمفمول و الفاعل 
المحذوف عام الستحق أوالمكترى ولا يدرك المستحق ولاالمكتري على المخكري 


0-6 


وإن لم ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر فيه أيضاً لا لمستحقه . 


الره كا قابل الماضى من الأجل في الحم » ويدرك المكتري رد الباقي » وأما فيا 
بينها وبين الل فإت المكتري يدرك على الممكري رد ما وصلاه ولا يعطيه ما ليصا 
وو انتفم.-حتى تم” الأجل لأن الشيء ليس له » ويدرك المستحق عليه كراء مثل 
ما استحقه لا ما أكراه بهأو مثله » سواء استويا أو كا نأحدها أ كثر لآن عقدها 
باطل في نفس الأمر فلا اعتداد به » بل يرجع إلى كراء المثل » وله رك يغرم 
المخكريأو المكتري فيا بينهوبين الله » فإن غرمهالمكري فلا شيء على المكتري 
لرب الشيء لأنه قد أخذ عناء شيئه » ولا المتكري لآنه هو الذي ضع مسال 
نفسه بإكراء مال الناس لغيره » قوصل بذلك إلى الخسارة 6 والظالل أحق أن 
حمل عليه وإن / يكن المكري ظالما في إكرائه فإنه يضمن فيا بينه وبين الله 
كراء الل » ويرجم على المكتري با أعطى لأنه انتفع » وإن غرم المكتري في 
عناء المثل وكان المكري ظالماً رجع المكتري على المكري لأنه معذور »> ولأن 
الطالم أحق أن يحمل عليه » وإ لم يكن ظالاً فلا برجع عليه » وإما لم يدرك 
المستحتى على أمدهما في الحمك لأن الشيء المستحى برجع لصاحبه كا خرج من 
بده » وقد مر" أن غلة الشيء المستحق لصاحمه فنا بيله وبين الله » وأما قُِ 
الحم فيسكها المشتري المستحق منه لآن الشيء المستحق لم يستحقه صاحبه إلا 
فى الوقت الذي استحقه فبه من بد المثتري لأنه لا يخرج من يد المشتري إلا كا 
دغل » ولعلهم اعتيرو! في ذلك ظاهر قوله عكر : « الخراج بالفيان » '' (وإن 
م ينقد دفع كراء ما انتفع به مكتر. ) إلى المكري تنازع فبه دفع واتتفع (قيه) 
أي فى الحمك ( أيضأ لا لممشحقه ) » وأما فيا بيئه وبين الله فإنه يدفعه لممتحقه 


(1) تقدم ذثره 1 


سفن 


وقمل : والندي يظبر أنه إذا ل ينقد فإئه يدفم كراء الملل للمستحق إذا كان 
المكري غاصما > كسآلة راعي الغتم المتقدمة إذا شرحت العم حرام)] حيث 
يدقمها لأصحابها لا الغفاصب > وليس كذلك » لظبور عدم مساواةالشيء لمكراه 
د الشيء المستسق استسق بذاته فلا برد إلا" إلى مستحقه يوم استحق » وأما 
غلته فقد مضت قبل استحقاقه والله أعل . 


ب 


باب 


معن الأجير إن تعدى اتفاقاً . . 1 


باب 


( شمن الأجير ) أراد به ها يشم لالمكتري على طريق عموم الجاز لابطريق 
استعمال الكلمة فى معتميها » وأيضا إن الأجير والمكتري كلبها بممنى والح د 
وهو الذي فى يددمال غيره على أجر معاوم للعبل»ويدل لذلك الشمول قوله ؛ ؛ أو 
اكترى ببتا شبراً الخ ( ( إن تعدى أتفاقا ) . 

قال بعض الخمالفين : بد المكتري على الداية والثوب يد أمانة مدة الإجارة 
ركذا يعدها فى الأصمم استصحاباً لماكان ؛ ويهذا قال أبو حتيفة : والثالى دضمن 
وبه قال مالك كالمستعير اه . 


وي فوانين الآحكام الشرعمة: من ا كترى عرّضا أو دابةل يضمنها إلابالتعدي 


وإن بتضبيعه لمستأجر عليه حتى هلك أو تاف بتدليسه في العمل؛ 


لأن يدديد أمانة يخلاف الصانم فإنه يضمن ما غايعنه إذا كان قد نصب نفسه 
اتناس ولو عمل بلا أجر 2 وقال أبو حثيفة : لا يضمن من حمل بلا أجر ؛ 
وللشافمي في ضمان الصناع قولاتن ؛ ولا ضمان إت قامت يبنة التلف » واختلفوا 
هل له الأجرة إن تلف بعد تام العمل ؟ ويضمن كل ما جاء على بده من حرق أو 
كسر أو قطع إذ! عل » ولا يضمن هال يعمله كحرق الثوب في قدر الصباغ ؛ 
والخبز في الفرن » وتقوم السموف إلا إن تعدى» ومن ذلك الطبيب والختات 
والسطار وقالع الضرس والححاء لا همان علمهم إنل يتعدوا» وإن أخطأوا فعلى 
العاقل: » ولا ضمان على صاحب السقمنة لأبى حتقة 1ه , 


( وإن بتضبيعه لمستأجر عليه حتى هلك ) مات أو حق ضاع هنه جزء 
أو منفعة كقطم عضو أو بطلان تقعه وكاتكساره ( أو تلشف )فسد أو فات هو 
أو المنفعة ( بتدليسه في العمل ) وسواء في ذلك الحموان وغيره » ويختص الموت. 
بالحبوات » ومثله التبات » وذلك مثل أن يستأجر على رعي عَم فينام عنها إلا 
إن غلبه النوم على عصاءءأو يولي عنها و-حبه فتتلف بالهروب 6 أو يأ كل الذئب 
منبأ أو يجرحهاءأو يُعطى الأجرة على عمل باب من خشب فيكسر لشب لعدم 
إتقانه العمل بأن ضرب يشدة فوق ما يصلح أو يعمل بال تكسرء . 


( أو أكترى ) عطف على تعدى عطف خاص عل عام » لكن باعتيار 
مكنى الشّعف مجاوزة الحد » فإتها من التعدي وها تلف نفع ( بيتأ ) أو دارا 
أو مسكناً ( شهراً ) أو أقل أو أكثر ( فسكنه ) أو خزن فسه أو اكتراه 
للخزن ( شعفه ) وهو سبرات > أو ضعف تلك المدة الى هي أقل من الشبر أو 


كك 


أو دابة لخمل معلرم أو لمكان معين فحاوزه : فهسل : زمه كراء مأ 
اتفقا عله , وضعنبا في الزائد بلا كراء مطلقاً » وقبل : 


أكثر منه أو سكن أو خزن أكثر من الضمف أو أقل » ومثال تلف الست أن 
يسكنه فوق المة فيتكسر سخشيه أو تحصيصه أو شيء مته به بعد المدة ( أي 
دابة لحمل ) شيء ( معلوم ) إلى معاوم فحمل أكثر إلى المعلوم ( أو ) دابة )١(‏ 
لحمل مطلقاً مدة معلومة إلى ( مكان معين فجاوزء ) أي جاوز المكات أو 
الزمان © وإذا فعل تلك المجاوزة ( فقيل ) أي قال عبد الله بن عبد العزيز : 
( لزمه كراء ما أتفاقا عليه» وضمنها ) كلها إن عطبت كلباء أو بعضها إن عطب 
بعضها » وقمل الجاوزة هي في بده كأمانة » وبعد المجاوزة كانت في ذمته ( في 
الزائد ) أي كانت في ضمانه » فنا زاد على المكان المعيّن > فإن عطبت فيه فعلءه 
قبمة عطبها » ولا شيء عليه إن لم تعطب كا قال ( باد كراء) على الزائد (مطلقا) 
أي عطبت أم لم تعطب » ولزعه القاتعند ان عبد العزيز» ولو أؤمه كراء المثل 
على الزائد والممان لاجتمع عليه الممان والكراء وهما متناقنان » لآأرن الكراء 
يناسب أتها لدست في ضمانهإذ لو كانت فى ضمانه ملك الإنسانقإنه في ضمان الإنسان 
إذضاع عليه لإيلزمه الكراء “بل يكونالخراج بالفمان»و كوتها فيضمانهيقتضي أن 
لا كراءعليه 4ويجاب بأن كلا من الزيادة والمطب من عمل فبلزمانه معا إذعطيثت 
كالكراء الأول 5 هو قول أن عسيدة > و كذا يقال أيضاً في قول الربيع الآتي 
فإنه أيضأيقول: لا يجتمم الضمان والأجر > لكنه أراد الضمان بالفعل بأن تعطب 
فبعطي قببة العطب » وأراد ابن عبدالعزيز بالضيان دخول الدابة في حماته وأبها 
لست كالأمانة . 


( وقيل ) أي قال الربسع ومشايخ من أصحاينا الحضرميين وحمد بن مامسة 


49م - (ج ١٠-الشيل‏ - ١»‏ ) 


كراءه أيضاً إن سامت وضعنها إن عطبت بلا كرام » وقبل : كراؤه 
أ مطل 1 و م م كه له ما 


المددي رحميم الله : إرمه كراء ما اتفقا علبه نفسه 6 و ( كراءه )أي كراء الزائد 
أي العناء الذي يقدره العدول على العمل الرائك » سماه كراء لشبه © ( أيضأ إن 
سامت»؟ وشهتها ) دون كراء الزائد ( إن عطيتث ) في الزائد قبعطي قبى 4 
عطمها و كرام ما اتفقا عليه دون الزائد ا مر" » لأنهم قد الزموه مان عطب 
الدابة كأتبا ملكه > فكان ذلك كم يقال: الخراج بالضيان » و ماب : بأن العمل 
والعطب جميعا من عمله؛ فلزم الكراء على الزيادة وقبمة العطب > كا هو قول أبي 
عسدة ( بل كرام ) ما زاد . 


( وقيل ) أي قال أبر عميدة رحمه الل : زمه كراء ما اتفقا عليه مطاف ) 
وقممة عطبها إن عطبت »© و ( كراؤء ) أي كراء الزائد بتقدير العدول (أيضأ 
مطلقأ ) عطلبت أم لم تمطب > قال له سمه بن سلمة:من أبن ؟ فقال : من حيث لا 
تعلم > يعني سوالله أعل من حيث أن ن كراء ما اتا تفقوا علبه لزمه بعمله »ا اتفقوا > 
وكراء الزائد لزمة بعبله عال التاس » ومال المسل لاحل إلا بإذنه أو بإرث أو ' 
نمو ذلك » والعطب إئما جاء بعد ما لزمه كراء الزائد فلزمه قببة العطب بعدما 
اشتفلت ذمته بالممل الزائد » فكان كمن اكترى دابة فعمل بها ما اتفقا عليه ثم 
زاد ثم كتلبا » ومن لزمته حدود ثم لزمه القئل فإنه مرج منه الحددوه وأحدر 
دعد واحد ثم يُقتل » ولا يقتصر على قتله على الصحمح © ومن قتل رجلين ولهمال 
فأراد أولباء أحد الرجلين الدية » وأراد أولماء الآخر القثل > فإنه يقدم الإعطاء 
ثم يُقتل ولو أمسكن أن يعطوها أولباءه بعد تله » ولا يقال : إن العطب في 
مسألتنا قف تقارن أسبابه ومقدماته العمل الزائد ثم.يكون بعد > فلتأخل حتئذ 


س؟ ج سب 


ومن ! كترى داب لحمل معين فزاد فعطيت بل يعدمن قيعةم 
بحسا مأ زاد 5 ١ ٠‏ 


إما قسبة العطب وإما الككراء الرائد » وقممة العطب أو'لى لأنمًا نقول: مقارنتبا 
لا تزيل الكراء الزائد ولا قممة العطب عته » لأن العطب لكأن به 
فكيف زاح عنه همانه ؟ والعمل الزائد انتفاع مال الناس »> فكيف يسامح في 
العناء ؟ وقول الربيع » وقول ابن عمد العزيز مجتمعان فما إذا عطمت ؛ فإنهما 
جميعاً يقولان: بلزمه العطب فقطٍ دون عناء الزيادة» ويفترقان فى عناء الزيادة إذا 
تعطب » ألزمه الرببع دون ابن عبد العزيز » واجتمع أبو عبسدة معها في همان 
العطب بإعطاء قبمته “ومع الرببع وحده في ضمادعناءالزيادة إن (تعطب#وقال 
الشافمي : يلزمه كراء المثل فى الزيادة على كل حال > وأما الضان فقال : إنكان 
. صاجبها معبا ضن قسط الزيادة فقط مؤاخذة له بقدر الناية » لأا تلفت عنهما 
معاً » وإن لم يكن معبا صاحبها ضنها كلها لآنه غاصب محم ل الزيادة»والسفينة في 
ذلك كالدابة و كذا سائو آلات العمل وجميع ما يكرى »> فإن في ذلك الأقوال 
الثلائة > حى الدار إذا اكتراها لمدة فزاد فا :دمت بزبادته لا بغعرها »2 وإن 
ا دمت بأمر غير زيادته فلا يضمن ابهدامبا » وكذا ساثر الأصول المكراة © 
وأما غير الأصول فإنه ضامن له ولو فسد بلا زيادة منه لأنه أمسكه ما لا ممل » 
وإذا كانت عطبت بحسث لا تصلح لما هي له من العمل فالخمار لصاحصها إن شاء 
أغذها وما نقص بالعطب »4 وإن شاء أخذها المعطب وأعطى قدمتبا صحصحة , 

( ومن اكترى دابة لحمل معين فزاد ) على امل ( فمطبت ) يسبب ال 
الجتمع علمها المسسن والمزيد ( فهل يضمن قيمة ) عطء ( ها بحساب ها زاد) 
من الجل » مثل أن يكتريها حمل عشر ويبات_فبحمل عليها خمس عشر ويبة 
فتدوت » فإنه يضمن ثلثبا » وإن ١‏ كتراها لمشر فحمل عشرن فأتت صن 


دخ 


وعليه الكراء كما إن بلغت المحل أو جملتبا بلا كراء 2 أو هما 
بع ؟ أقوال ‏ . . . . 





تصفبا » وإث اكترى مل مان فحمل عشراً ضن "خجساً » وهكذ| يجمم ما زاد 
على ما عقد عليه » قينظر »م يكون ما زاد قي جموع العدد » و كذا إن عطبت بلا 
موث فإنه يضمن قيمة عطبها يحساب ما زاد » مثل أنتتكسر فقوم بكسرهاء 
فإن زاه ما يكون إذا عد مم ما اتفقا عليه ثلث ضمن ثلث قيمة الكسر 
وهكذا » وإذ! ماتت وكان لالكبا نفع منبا بعد موتها كلحمبأ وأجزائيا إذا 
خيف علمبا فذحت أو تحرت نقص ذلك ما يلزم الذي زاد » وعلى هذا ينقص 
أبداً عندي قمة جلدها غير مدبوغ إذا ماتت بلا زكاة إلا عناء سلخه ( وعليه 
الكراء ) المعقود ( تامأ إن بلغت انحل ) وقد عطبت قبله وماتت عنده أو بلقته 
فعطمت » أو عطبت بعد وقت الباوغ بامل > ولا يتنقص له ها قابل ضمانه 
محساب ما زاد » وإن عطبت قبل الل وماتت قماهء نقص له من الكراء ما بقي 
ولزمته قدمة عطبها محساب ما زأد على حد ما مر" » وإن زاد فيلغت امحل قفشى 
بها حاملاً بعد امحل وعطبت قبل الل أو بعده أو عئده أو مات فقبه هذه 
الأقوال الثلائة التي شرع المصنف فيبا باعتبار زياد الل » وقول أي عببدة 
وقول الربمع وقول ابن عمد المزيز وقول الشافمي باعتبار جاوزة امحل وكذا 
إن جاوز الزمان » ( أو ) يضمن ( جملتها ) إن ماتت على حد ما هر" > و كراء 
ما اتفقا عله ( بلا كراء ) كراء ها زاد من حمل»وأما كراء ما اتفقا عليه فإنه 
بلزمه أيضا ( أو ) يضم ( بها معأ ) كراء ها زاد وجملتبا إذا ماتت كما ضمن 
كراء ما اتفقا عليه (أقوال) أصحمها الأول عندم ؛لآن العطب جاءمن لما عدّن 
رمام يعمّن جمعاً» وما عمّن قد أبيح له بالكراء المعقود أولاً » ولاضمات به لو 
انفرد به عن الزيادة» والكراء الأول كات لأجل الجل » والخمل قد وقع » وأما 


الآ 


وأما الضيان لمكان المصلحة وحفل المال فمَيل ؛ الحامل والعامل 
بديه ضامئآن لا هلك مما 


كراء ما زاد فلا يلزم في القول الأول لأنه لم يعقد علمه وكان به العطب مع الحل 
لمعن وقد ألزم قممة العطب »© ووجه القول الثاقي أن العطب جاء كله بما زاد » 
لأن المضرة الق كانت بالحل المعّن كانت بزيادة ها زاد » فما تأثر بثقله وبتثقمله 
المعيّن وهو شبيه بن حمل على دابة سحديداً أو محرا لا يضرها 6 وما زاد علمه 
حل شيء علبها ضيى على الحجر والحديد فجرح الدابة أو أدخله بطتها لثقل 
مأ زاد عليه من فوق الحجر أو الحديد » وضماها كلبا يصيرها كأنا فى ضيانه » 
وإئما يكون لها ضمان واحد» وأما الكراء المعقود فشىء متفق عليه فها ببنها على 
الل ؛ وقد حصل المل وثدت . 


والقول الثالث عندى أصح » ووحبه فى الكراء المعقود عليه ما ذكرته في 
القولين الأولين » وف ضائها كلبا ما ذكرته في ضيانها كلبا في القول الثاني > وف 
ضيان كراء الزائد_أعني عناء الزائ إن" حمل الزائد انتفاع عال الناس بلا أمو 
متهم فلا هدر » وقيل : إن أفسد الشيء بزيادة عمل أو حمل ضمنه ول يضشه 
بالكراء المتفق عليه ولا الزائد إن كان الشيء مما لا يستممل بالكراء * وما تقدم 
كله إنما هو فبها يعمل به وذ كر مقابلء بقوله : ( وأما الضمان لمكان المصلحة ) هو 
مكان العمل وهو ما استؤجر ( وحفظ امال » فقيل : الحامل ) على رأسه أو 
عاتقه أو ظبره أو بين يديه أو غير ذلك © ( والعامل بيديه ) كتسثار وحدةاد 
وعَستال وخيّاط وغير ذلك من يعمل ببده > وكذا من يعمل برجله أو بشيء من 
جسده , واقتصر على المد لأتها الغالب ( شامتان ) ولو م يحدث أو يضيعا ( لمأ 
هلك ) بالجل والعمل المفبومين من الحامل والعامل أو بالحامل والعامل 4 فالضمير 
لما أو للحمل والعمل » وشمل ذلك ما هلك الرفم إلى رأسه أو عائقه ونحوهما ؛ 


مع 


فا سقط لحامل أو عثر بهأو وقم فبلك تمنه » وكذا رب الدابة 
وقيل : لزم العامل بده ء لا الحامل ولو عل دابته يكراء إلا إن 


أحدث أو ضيع ؛ , : ١‏ : : - 


وما هلك بالوضم وما هلك في حال كونه حمولاً بالسقوط مئه أو غيره قصادمة 
سائط أو خشسة أو غي رهما فنتفرر بها المحمول » وقد ذكر بعض ذلك فى قوله : 
( فما سقط لخامل أو عثر به أو وقع ) الحامل به ( فهلك ) المحمول كله أو 
بعشه أو بعض مئفمة ( شينه » وكذا رب الدابة ) بضمن كضان الخحامل على 
جسده »> وكذ! سائر المرا كب البرية » وسيتكلم على النفسة > وإن هربت ‏ 
الضمان محديث : ذ جرم العجباء جبار , 1١‏ لآن الجل قد عقد علمهالكراء وكأن 
في ضبانه فلا حمل على جرحها » ويدل لهذا القول قوله مَلُمِ : « من أذ الأجرة 
عن شيء لرمه ضياته » '"! فإن نقدت فلا إشكال فى شمول الحديث له » و إلا فقد. 
عقد عل الأجرة فكأنه قبضبا > وأنه كان ذلك الشيء في يده لنفم له فكان في 
ضمانه كضان البائع هأ ببده من من والمشتري ما ببده من مثمن » ولو شار كه 
المستأجو في النفع » وأنه كااستعير وهو ضامن على قول ؛ ولو كان ضمانة أقوى 
من ضات الأجير لآن العارية في بده لنفعه وحده , 


(وقيل : لزم) الضيان (العامل بيدء>لا الحاملولو علودابته بكراء )الآوالى 
إسقاط قوله يككراء لآنه معلوم من المقام والكلام مبني عليه ( إلا إن أحدث ) 
تعدية ( أى ضيّع ) حفظأً أو توثقاء ووجه هذا القول أن العامل ببده يكوك 


(١1)رداء‏ الندبقي 8 
(؟)زواآه أع دارد والنساتي . 


74 


وقيل: لالزؤم إلا ياحداث' أو تضبيع بيد .2 . 


الفساد بعمل بده فكان أو'ل بالضران»تخلاف الحامل فلا ضبان عليه إلا إن ضيّم 
| و أحدث > وإن قسد الشيء بغير حمل يده فلاضيات علس إلا إن ضمّم أو 

أسعدث وهو في بده كالأمانة إذا ل يحدث أو شيمم و بفسد بعمل بده © 

واطامل كللستأجر قوت تماعليه إلا ما قويت عله » فلاغرم علمه إن م سم 
واد كشا, 


.وقد ذكر الشيخ في أواخر هذا الباب هذه الملة التي ظبرت لي إذ تقال : 
وكل ما تلف فى أيدي الأجراء نما ها أتى على أيديهم من كسر أو حرق أو قطع في 
المصنوع فهم له ضامنوت ؛ لأهم الذين أفسدوه بأيديهم »والمختطاأ فى الأموال لا 
يزيل الضان !١ه‏ ء 


٠‏ وفي د التاج » : الحامل عتاء ما سار سحتى اتكسر ما حمل _وليس كالعامل 
بيده وإن ضيع غرم وأخذ كراء ما حمل » وقبل : إنه مأخوذ بالمتكسر إن 
والبدوك واللبوض ١ه‏ . والذي عندي أن المراحمة لا تكون له عذر؟ إلا" إن 
خراحث الدابة عن طاقته ؛ فإن" فعل العحاء جار . 


( ؤقيل : لا لزوم ) ضهان على العامل ببده ولا على الحامل ( إلا باحداث 
أى تضييع بيد ) وبه قال مالك 2 وعبارة بعضبم:إذا كريث ف_الا محمل.لي 
متاعي أو دهني إلى موضع فعثرت الدابة واتكسرت القوارير فذهب الدثهن أو 
انقطعت الخال فسقط المناع ففسد , قال مالك : لايكون على المكتري ضمان 
إلا أن يكون غر من عثار أو غر”من الحبال التي ربط بها . 


٠‏ ووه هذا القول تنزيل مآ دعلاهة بالإحارة ملز اه الأماثة 


ا 


ولا يضمن آخذ” بحفظ م كراع أو راقب إلا إن يّع » وقيل ؛ 
الراعي ضأمن لما هلك من مرعبه لا بغالب ولا أقسده مرعيه 2 ولا 
يضمن إن غلبه نوم مع اتكائه على عصأه » وقيل : لا يضمن 
الأجير الخاص وهو المؤاجر نفسه مذة معينة » ومن . 


ولو كات له شه تفع دون الآمائة»لآن صاحبه جعاد بيده برضاء وقبضدهو على أن 3 
ملك صاحيه باق عله 6 وأنه فى يده كالمشترك والو كيل » ولا ضهان عليها بلا 
تضيع وأق أمنابه ( ولا يضمن أخذ ) لني؟ , يؤجر علبه ( بحفظ كراع أو 
راقب ]) على مأل أ وئأس وشائف ( إلا إن شيع ) كاستدبار ولوم وقعود أو 
اضطجاع راعباً أو رأقماً » وتعمد نوم علىعصاء ولو وآقفا مستقبلا الفم » (وقيل: 
الرأعى شامن ا هلك من مرعيثه ) بفتح المم وتشديد الباء ولو م يضيم * وعلى 
هذا اقتصر المصنف كالشخ > كأنه الختار عندهما » وعيارة المصنف قبل الفصل 
بقليل : والبالغ ضامن إن استرعي بكراء ( لا ) أمر ( غالب ) كأسد وعدو 
وسيئل بلا تفريط وموت > ( و ) ضامن ( للا أفسده مرعيه ) من زرع الناس 
وشحرم وتخلبم ونباتهم الخفتص بهم وغير ذلك من أموالهم > ( ولا يضمن ) مأ 
أفسد مرعمه من أموال الناس ولا ما فسد منه بل يضمن ربه ( إن غأبه نوم مع 
اتكائه على عصاء ) واغفا مستقبلاً مرعئه » ويضمن إن تعمد النوم علمها ولو 
تأما مستقبلً > وإن غلبه نوم علببها قاعدا متكتأ عليها مستقبلا ففي ضيانه 
قولان . 


( وقيل : لا يضمن الأجير الخاص ) ما فسد من مرعئّه أو من غيره مما 
انتؤجر عليه ؛ ولااما أفسده ذلك بعثور أو غيره مما يضمن غيره مالم يتعمد “ 
(١‏ وهو المؤاجر نفسه مدة ) محدودة ( معيئة وضمن ) الاجير الناص الاجر 


م4 


المشترك الملتزم عملا بذمته » وقبل : إنه لا يضمن الأجير الكائن بدار 
أحد يخدم وبحمل» وضمن الذي لم يكن فبها 6م 


نفسه مدة غير معئّنة كستأجر على عمل سئة ما من السنين ‏ والآجير ( المشترك 
اللمتزم عماذ ) مخصوصاً محدوداً (يذمته) كحمل هذا الشعير وحصد هذا الزرعء 
ووز إدغال الأجير المؤاجر نفسه مدة غير محدودة في الأجير المشترك؛بل هذا 
أو'لى لعمومه لأنها مشترك فبها بين الناس لجواز أن يؤاجرا أنفسها لغفيره من 
الناس » مخلاف من آنجر نفسه فى هذه المده المعمنة فإته لا يؤاجرها لغيره وهو 
ختص به . 


وقال قوم : المشترك من قبل له : إجمل حدث شنّت > والمتفرد عن عمئن له 
العمل وموضعه » وقال الوراني : قال أبو حشقة : لا يضمن من عمل يشير أجر 
ولا الخاص > ويضمن المشترك * ومن عمل بأجر > والخاص عندم هو الذي يعمل 
فى منزل المستأجر » وقبل : هو الذي ل ينتصب للناس ( و ) يدل على تفسير 
المشترك والخاص با ذكره المصنف ما ( قيل ) فى « الأثر » عن الريبع بن حميب 
رضي الله عنه ( إنه يضمن الأجير الكائن بدار أحد ) أو نحل ( يخدم ويعمل ) 
خدمة مخصوصة أو عملا مخصرصا أو خدمة عامة وعب عاماً فإن هذا خاص » 
ومثله من استؤجرت قوته كلها أو فى عمل صوص لدة معيئة على أن يشتفل 
بذلك العمل وحده في تلك المدة » ( وضبن الذي لم يكن فيها ) أي بدار أسعك 
أو عبله » فإن هذا مشترك لأت غاليه أن يؤجر على عمل في ذمته دة مخدودة 
غير معدنة » أو على عمل محدود في نفسه بلا حد زمان » فلو استؤجر على عيبل 
فى غير الدار أو امحل فى مدة معبنة لعمل غير حدود بكية لكان خاصاءويحتمل 
قول الريبع القولين اللذين ذ كرهما الوراني . 


يه 174 


وقيل: كلاهما إن لم يكن يقالب ٠‏ . 


ووحه القول بضيان المشترك دون الخاص أن المشترك له أن يتأخر بالممل 
إن وقت يطمئن قبه قليه ويسكن » فبجيد العمل 4و أنه لعله جاءه الخلل منجبة 
اشتغال قلبه بعمل الناس » لأت له أن يؤاجر نفسه كا مر" > وأئه يتستر له تأخهن . 
العمل إلى أن يوجد آل العمل وينشط جوارحه وقليه مخلاف الخاص © فوقته 
دود ما له إلا التفرغ العمل » ولا يؤاجر نفسه لغير ذلك وأنه قد استؤجرت . 
قواته كلها قي المعنى » فيا حصل في عمله بلا تضممع فذللك من جملة قوّته . المعقود , 
علمبا» و أيضا الخاص تضعف ببمته لحضور الل في أحد تفاسيره »و المشترك تقوى 
تهمته لغيبته عن امحل في بعض تفاسيره , 


( وقيل ) : يضمن الدي في الدار والذي في غبرها ١‏ كلدهما إن لم يكن) ملاك. 
ذلك ري)أمر (غالب ). . 


وف « الديرات » : كل عن أخذ الأجرة على شيء مما في بده فهو له ضامن ما 
خلا الراعي إذا غلب » وإن ضيم ضمن ؛ وكذا الحارس للمال أو التفس لا 
يضمن إلا إن ضيع > والرقاد تضببع إن استعمل إليه » لا إن لم يستعمل إليه ؛ 
وذلك أن يجيء الراعي الرقآد على غلبة وهو قائم مستقبلا» ومثل ذلك أتيغليه 
على عصاه قَاًا مستقلا لما » وإن رقد قاعداً أو متكثاً ضمن © وإن تمند 
الراعي فعلى روٌوسهم > وكذا الحارس". 

'وإن دشل السبع أو السارق من تاحبة بعض هن حرس وخرج من تحية 
الآنغر ضمن من دشل من ناته ما تلف من نفس أو مأل © وإن دخ لمن ناسة 


أحدم وخرج عنها ضمن »© و كذا إن خرج من ناحمة أخرى لست لأعمدهها * 


له ني لاجس 


وكذا سفينة "كربت لعوم فغرقت يضمن بها إن د لس أو جبل سياسة 





لكن إن قسموا النواسي فلا يد أن تكون لأحدم » وإن حرسوا بالدول حنمن . 
كل" ما ضاع في دولته بتضيعة » والأجرة على ما حرس من مال أو نفس أو 
مني بالقيمة © ودية الأخرار ؛ وتعطي المرأة والطفل وغيرهما » وإن ل مخافوا 
على شيء فلا يعطوا عليه » و كذلك المداراة في ذلك كله 1ه , 0 


ومن اكترى شيئا فلاضان عليه إن لم يضبع إلا إن شرط علية الضان * 
مثل أن يكتري وبا فبلبسه وادّعى ذهابه ( وكذا سفيدة كريث فوم ففرقت 
يضمن ربها إن دلتس بها ) من حدث ضعفها أو خللها أو حبانها أو نحو ذلك 
أو من حيث العمل بها » وبما تستحقه أو بالثقل » ( أو جبل سياسة البحر ) 
أو جعل خخدامها جبلاء بأمر السفيئة والبحر » ول يعم المكتري بذلك المذ كور 
من الجبل © وإن تعمد خدامبا سوم فبم ضنامئون لحا وكا قيها . 


( وإلا ) يكن تدليبن” ولا جبل بسياسة البحر ( فلماء عدى ) أي كعدو 
قاهر فى الإهلاك» فلا يضمن صاحبباأ لأنه أمر غالبا لا يضمنالأجير إذا خرج 
علمه العدو وسلب ما في يده » أو خرج المدو على السفينة وسلب مافييا أو 
سلب السفينة من مكترييا » وقبل في صاحب السفينة :يضمن مأ فيما واو ضيح 
أو يجبل أو بدلس ( وقيل ) : يضمن إن أصيبت من تمتها أو جانييا بانكسار 
أو مصادمة أو غوز ولو بلا تضبع أو جهل أو تدليس > ( لا إن أسيبت من 
فوقها ) نحو ريح أو ماء مما لبس بسيبه » وأما إن أصيبت من فوقها بضعف 
حيانًا أو ضاريها أو ما يتعلق بذلك أو بعدم وئيق عمل ذلك وعقده فإه 


 ا"خهأؤ‎ 


وللقوم إن انتكسرت أن يأخذوامن ألواحها وأعوادها مايركبونه 
وينجون به أنقسبم من الموت » ولا يد ربها منعهم من ذلك » وقد لزمه 
و إن خافوا غرقا خففوا بإلقام بعض المال بشرائه من ربه باتفاقهم ,عل الال 
أو عل الرؤوس: 


يضمنبذلك 4 وإن ضرما اموت بلا تقريط مته فلا مان علمه , 


( وللقوم إن اتكسرت ) سفمنة ( أن يأخذوا من الواحها وأعوادها ) ولو 
م تنقل بأن يقلعوها ويقصدوا أخف ضرراً ( ما يركبونه ويتتجون به أنفسهم 
من الموت ) وأموالهم » وإن حمل فيها أو يحائيها زورق أو جرته وهو لصاحبها 
فبو لمن سيق إليها ماله ونفسه » كا أن الألواح والأعواد لمن سيق إلسبا» 
ولا يآخذ ما يحمل عليه ماله وبدع غيره يموت والإنسان أألى من الال > وكذا 
هأ بداخلها من ألواح وأعواد موضوعة وهي لصاحبرا ( ولا يجد رما منعهم من 
ذلك ) المذ كور في كلامي وفي كلام المصئف © فإن منعبم قبراً لزمهما فسدمنمال 
أو نفس بنعه > ( وقد لزمه ) أن يفعل ما ينقذهم وأموالهم من الملاك » وإرن 
وصلو! هأمنهم من الغرق ردوأ ما بأبديم من الألواح وغيرها لصاحب السفينة ؛ 
وإن م يجدوه أو ل يعرقوه أو أيسوا من الالتقاء معه فلمسعوا ذلك ويتصدقوا 
بعيله إن يعوا بنحاته » وإلا فليحفظوا نه حت تتم أربع سنينفلمعطوهورثته 
وإن ل يعموهم بعد الأربع تصدقوا به » وإن أمكنوم ترك ذلك بلا بيع ولا 
مشقة تلحقبم في -حفظه تر كوه مق يعطوه ورثته كذلك 2 أو يتصدقوا بمئه 
بعد ببعه كذلك يمد الأربع . ْ 


( وإن خافوا غرقاً خففوا ) ثقلبا ( بالقاء بءض المال بشرأئه من ربه 
باتفاقهم ) على شرائه وعلى الضمان لثمن ما اشتروا (علىالمال أو على الرؤوس) 
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أو على أن على الرأس مقدار! خصوصاً » والباق على المال أو العتكس والله أعل ؛ 
وإن اشتراه بعضهم فألقاه ضمن وحده ولو اشترى علي جميعاءإلا إن اتققوا معه 
على السراء > أو قالوا له : اشتر علينا » وإن قالو! : اشتر علينا فامترى ضمنوا 
وحدهم في الحم » إلا إن قالوا:وعلبك > وقبل : يضمن معبم > لآن اللفظ قد 
دشمل كا ثملته المصلحة © وعلى البائع ضبان نصييه قبيا لهم إلا إرت استثئوه ؛ 
وقيل : لاء إلا إن دكروه فى الضان . 


ولا يازم صاحب السقينة معبى ضمان من ما اشتروا ولو شرطوا عليه إلا إن 
رضي بشرطهو» لآنه خرج بهى وهم راضون بثقلبا وهو راض به فلا يضمن معبم 
وبذلك صر”حوا في « الديوان » » لكن فرضوا المسألة فب) إذا لي تحضر أصحاب 
الأموال وألقى هو ما ألقى من أمو الم والآمر سواء » بل إذا حضروا يكونون 
أولى يعدم الضبان لهم 6 وإن أبي أصحاب الأموال من الرمي رميت قبراً أو 
ضمنت لم » ولا وضمئون معه ما أحتاج إلبه في إصلاح سفينته ولا ما ألقى هو 
من ماله في تنحمتبا أو إسراعبا , 


و إذا أعطوا على الأموال فلا بعطوا على العبيد لأنهم ولو كانرا أموالاً لكنقد 
ازمت أرباب الأهموال تنحة الأنفس» والعسسد أنفس » ولآأنهم لا يلقون ما تلقسى 
الأموال » وقبل : يعطون على العبيد > وبه قالوا في « الديوان 4 5هر )2 ومن لم 
يحضر من أصحاب الأموال فالذي عندي أنه يعطي معبم ولو ل يحضر و كياه أو 
خليفته أو قائمه » لأن ذلك مصلحة له » وعم الغاثب عله فيا يصلح له » ولأن 
ذلك صياتة له عن ذهايه الذي هو ضباع منبي عنه مع القدرة على الحفظ» فكذ! 
يعطى من مال المجنون والطفل وعلى نفسهاء لأن ذلك صلاحفهم وصون » ألا ترى 


لاتق 8# 


وإن لم ينوا فعلى الاموال » وإن رماه البحر بعد » قسموه إن وجدوه 
على ما غرموه » ومن ألقَى ماله بلا مشسور نبم قتبرع به ) وغرمه وححذه 
إن كان لغيره : ظ 


أن المصتف والشيخ نزلا الماء منذلة المدو»وم يعطوت كلهى فنا ثاب أهل الباد على 
التحقيق »© فإن م تتعرضوا هم فحسن > وإن اشتروا على الإلقاء قزال عنبم 
خوف الغرق > ققيل : ازمهم الشراء لأنهم لم يشترطوا بقاء الاحتياج إلى الإلقاء؛ 
وقيل : لا يأزمبم لآن المائع قد عل أنهم اشتروا لعلة الإلقاء »وإنرمى أهوالاً م 
بلا اتفاق لفساءة الأمر فلا ضان عليه > بل عليبى لأنه م يحتمل التأخير ولا 
يعطى على سفدتته معها » ( وإن م يعينوا ) أن ثن ما اشتروا هو على المال 
والرأس أو عليها أو نمو ذلك كم مر » ( ف ) بو سسنبم ( على الأموال ) لأنهم 
قدوا به أموالحى » وأما أتفسبم فلو فدوها به لكن قد لزم أرياب المال تنجية 
الأنفس > ومن قال : لا يازم قي الحم تنسمة النفس كان ذلك عنده على : !الال 
والنفس جيعا ؛ ويقدم ذلك ىي كتاب الحقوق , 


( وإن رماء البحر بعد»قسموه إن وجدوء على ها شرهوه)متعلق بقسموه 
أو حال من هاء قسموه “ وإن قالوا : من أشرجه فله كذ! أو له جزء منهوعمنوه 
جاز » و كذا من ألقى ماله منهم أو من صاحب السفيئة» و كذا إن. غرق ما فيها 
بلا إلقاء » وقمل : لا يجوز جزء منه > وإن قال مالك ذلك : من أخرجه فبو 
اله » فَإِئما له عتاوه » وقيل : هو . | 

( ومن ألقى مأله بلا مشورتهم ممتيرح به ) “ وقمل : يعطوفه ما ينويهملأن 
ذلك صلاح لحم ( وغرمه وحده إن كان لغيرء ) سواء كان في بده بأفانة أو 
تحوها أم ل يككن > وإن شاورم في إلقاء فاله.أو مال غيره فأشاروا. إلمه بالإلقاء 


#64 مس 


ولا بلقون إنساناً ولو مشركا معاهداً » وجاز حيوان بعد ذب مم ولو 


ضمنوا معه كا جرت به العادة ‏ والعادة محمكة » ولا سيا في هذه الضرورة ؛ 
1 و إن / يشى إلبه صاحب امال ضمنوا! له ولا يضمن ماله معيم ؛ وقيل : : عن أمر 
بالإلقاء لا .يضمن معبم في الحم » وعليه الفمان فنا بيه وبين الله . 


كا اشتلفوا فنمن قال لأسد :تزوج' وعلى الصداق ؛ أو حج ولي المؤنة © أو 
نمز ذلك ففعل . 


وقالوا في « الديرات » : وأهل السفينة إن قام عليه البر فأرادوا أن برموا 
منها فإئما برمون منبا باثقاق » فإن رموا باتفاقهم ججمعا فيا بقي من أمواهم فبو 
بمنهم على ما نابهم مما خلف من أمواهم > ومن لم يكن له شيء من المال فلسسر عليه 
” شئء > وأما إن رموا بغير اتفاق » فمن رمى ماله مهم قلا يدرك عليهم شيئا » 
وإن رمى هأل غير فبو له ضامن ؛ ومن العاماء من يقول : إن رهوا يغير ‏ اتفاى 
فبر بمنهم إذ كان صلاحاً م “ وقمل : ولو اتفقوا على ذلك لا يدرك عليهع عن 
دمي ماله » وإن ثم يكن إلا رئيس السفيتة فقام عليه البحر فرمى شيا فبو على 
قسمة ها فببا من.الآموال » ولا تدجل سضلته في هذا » ولا'عموبها اه , 


( ولا يلقون إنسائأ ولو مشركأ معاهداً ) المقصوه بالتغنى بو قوله : 
مشر كا لا قُوله معاهد] » وإنما ذكز معاهداً لتصحم الك 2 وأ'لى أن يقال 
التقدير إن كان معاهد] > ولا يلقوت عسد المعاهد إلا إن حاريوا »© ولا يلقون 
أمنامدا لا يبلي نجزية لكونه مث في عبد لصاح أو لسمعم كلام اث أله .> دادم 
نكن من أهل الكتاب + . . 


( وجاز حيوان ) أي إلقاء حبوان ( يعد ذبح ) أو نمحر ( ولو ) كان 


عمق قب 


حريأ ؛ 


الحموان مشركا ( حربيا ) المقصود بالتغبي الحرب لا الإشراك »> ويلقوت كل 
من حل” دمه ولو موسّداً » وإت قلت : كلف بتصور الحربى؟ قلت: بأن يدخل 
معهم السفيتة ولا يعامونة ربا مآ ثم عاموه عند الخوف من البحر »> أو علموه قمل 
الخوف ول يطمقوا قبل على قتله وأطاقوا عنده “أو عابوا وأطائر! و كوه لصاحة 
أو ر كوه هونا في الدين » وقد عصوا به » أو دخل معبم وقد علموه . قبراً أو 

خوفا من غيره أو أحدث الحرب وهو فيها » أو أسر وأدخاوهفي السفينة > وهم 
قتله وإبقاؤه عمد » أو غزوا وأشدذوه بالغزو , 


والمصنف جزم بأن الحربي يُلقى بعد ذبح وهو كذلك» ومثله كل قتل, يجبز 
غير معذب 4 ووجه ذلك في الحموان والمشرك الإسراع بالقتل للآمر في الحديث 
بإحسأن القتل ؛ 

روى داه بن أوس عن رسول الله عَم د إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء * فإذا قتلتم قأحسنوا القتلة » وإن ذمحم فأحستوا الدمة ؛ ولسحن" 
أحدع شفرته > ولْمّرح ذببحته » 2١7‏ وف المسرك أنه لو ألفي غير مقتول أو 
ألفي مضرورا عا تكن سعه اميا لأمكنت سلامته » م أن الفرض في إلقان 
ليست تنحمة الأتفس والأموال فقط بل _شركه أيضاً شرك محاربة , 


وف الحموان الذي يؤكل أو يكره أنه يمكن أن يخرج فملتفع بلحمة وسائره 
وإذا ألقوا شيثا في السحر أو تلف يموت أو سرقة أو غصب أو غير ذلك من 


, متفق علبه‎ )١( 
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ومن اكترى دابة لحمل معلوم إلى آخر ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما 
خرجوا منه حسب الكراء على من ضلت ه؛ من قأئد أو سأئق وأو غير 
ربها ورب المتاع إن كان أجيرأ 


السفينة أو الدابة أو نحوهما فلصاحيه أن يطلب حط” ما ينوب ذلك من الكراء 
وإن وصل صاحب السفينة موضماً وقال : لا أعرف الطريق إلى الموضم الذي 
خرجتا إلبه ل يحبر » ولكنه يازمة وضع المناع لصاحبه في موضع أمن القرى » 
وإن كان فى أسفلبا » وعليه المناع > ولا يطاق إخراجه» أنزله حث الأمان ع 
ووكل وكيلاً أن يقبض متاعه في الموضع المسير إليه إن وصل © وإ عطبت 

( ومن اكدرى دابة حمل ) شيء ( معلوم إلى ) موضع ( آخر ) أي إلى 
موضع معلوم أيضاً ( ثم ضلوا حتى رجعوا إلى ما خرجوا منه ) أو إلى ما 
وراءه أو إلى ما يعده » أو ضارا إلى جبة أخرى ول يثفق رجوعبم إلى ذلك 
( حسب الكراه ) يتقدير العدول » لا الكراء المعقود 4 لآنه ل يعقد على ذلك إلا 
هأ مشوا فبه يلا ضلال ؛ فالكراء فمه محسابه من المعقود ( على من ضلت به من 
قائد أو سائق ) أو راكب» أو هو داخل في السائق ( ولو غير ربها > و ) غير 
( رب المتاع إن كان ) غيرهما ( أجيرأ ) لأححدهما أو ليا على القواد أو السواق »> 
أو على الذهاب بها مطلقا » وسواء اتفرد ببا القائد أو السائق أو الراكب أو 
الذاهب بها أو حمر ممه الآنثر كأجير ورب المتاع » أو حضرو! جميعاً ورب 
المتاع ورب الداية » فمن ضلت به مسب عليه > وإن ساقبا أحد الثلاثة وقادها 
الآخر مسبعلى القائدكوني «الديوان»ما مر" في التككلة السادسة: أنهمإن ضلوا عن 
الطريق قتلف المل أو الدابة ؛فإنحضرا جمعا فلا ضان على و احد ولا كراء على 
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صاأحب الحل » ومنهم من يقول : ينظر إلى من ولتي السافة أو القادة فإن 
كان السائق أو القائد صاحب الحمل فعليه ضان الدابة وعناؤها » وإت كارن 
صاحب الدابة فعلله ضبان المل © ولا عناء له » وو كمل كل واحد ضامن لأ فى 
بده “ وإن وكثلا جع واحدأ فهو ضامن الجمسع اه . 


ومعنى حسابه على رب الدابة أن ذلك الي في الضلال ضائم علمه »© وأنه 
لا يأخذ به الكراء فإن كان له شريك قيبا وقد آجرها تإذنه أو كانت قشرة 
مفاوضة غلا شيء عليه » وإلا فلشريكه تضمينه فى عنائها فى الضلال لسهمه ؛ 
وقبل : له ذلك > ولو أذن له إذ لم تكن مفاوضة * ومعنى حسابه على المكتردي 
أنه يعطي لريها كشراء مشمها فى الضلال إذا ضلت به » و كذا الأجير له أو 
الملكتري أو لما إذا ضلت به > وإذا ضلت بأحدم قوقع بضلاله على عدو_فأخذ. 
الدابة والمال أو أحدحما أو عقرها السيم غرم ذلك من ضلت به » لآن الخطأ لا 
يزيل الضيان > أو عطشت في ضلاله حت هلككت أو تضررت هلك المال أو ل 
هلك فإنه يضمن كل ما فسد أو تلف مخطئه , 


و كذا الدليل ضامن كما ذكره المصتف قريبا يعد" لما أصابهم في طريقيم لأنه 
غراضم > والقائد شبيه به » وإن قادها من هو أجير لأحدها أو لبا وكان يمشي 
بقولمها المتواطىء على الضلال فا ضاع فعلمب] » ولا يضمن أحدهما الآخر » وإن 
كأن مشي بقول ربها / يضمنها له وضمئا جميما مال رب المتاع » وإن كان عشى 
بقول رب المناع ل يضمنه له وضمنا نيعا الدابة » وأما إن نزل العدو عليهم في 
الضلال نزولاً فلا ضان عليهم ؛ لا على رب المناع ولا رب الدابة ولا الأجير ولا 
الدليل » إلا من كان منهم أخذ مالاً على الخقارة أو عقد له عليب ا » وحاصل 


ارج ”ا عد 


وإلا فعلى عن مره منهم » وإن أمراه معأ لزمم| » وإلا لزم رب الدابة ؛ 
وإن ضلوأ بقائد ضمن إن ضيع وإن غيل أجير 


الضيات ى ذلك أنه على من كان الضلال به كلآنه من قعله ولا سما من أذ الكراء 
على السواق أو القمادة أو الذهاب بها مطلقا » فقد روى ؛ « أن من أخذ الآأجرة 
على شيء فهو ضان له 2١6‏ فضمن الداية وما عليها » ( وإلا ) يكن القائد أو 
السائق أو الذاهب بيبا أجيراً لا ولا لأحده ( 3) ضبان ما وقم بالضلال في 
الدابة أو المتاع وعنائها في الرجوع ( على من أمرء مئهم ) بالذهاب إلى جبة 
كذ! » فإت أمره ربها ضَّمن ربها المتاع وضاعت عليه دابته » وإن أمسرهرب 
المناع ضمن الدابة وضاع عليه متاعه ( وإن أمراء معأ لزمها ) يضمن كل منها 
للآسغر نصف ماله؛ يضمن صاحب امال نصف غير الدابة ونصف العناء خلالاً + 
ويضمن صاحب الدابة نصف ما ضاع لصاحب المتاع إن ضاع * ولا يضمن لهها 
المأمور إلا إن ضيع أو كان غير عال فلم يعامها بذلك > وذلك لأن الملأمور ليس 
بأجير فبائمه شبان » وليس بدليل أيضا فبازمه » ولكنه في مقام من أمره ‏ 
فإذا أمره أحدهم] ل يضمن له لآنه في مقامه » وإذا أمراه جميعاً ثم يضمن لبما 
لأنه في مقامها » ( وإلا ) يأمره أحدها ولا كل منها ( لزم رب الداية ) ولو 
حضر رب المتاع إذًا م يتسبب ربالمتاع بشيء في الضلال»لآن رب الدابة قد أخذ 
الكراء أو عقده على دابته فازمه الإيصال » فإن ضل ضمن إلا إن ضع من 
قأدها أو ساقبا فإنه ضامن ؟ قال . 


(وإن شلو! بقائد ) أو سائق ( شمن إن ضيع وإن ) كان ( غير أجير ) 


. تقدم ذكره‎ )١( 


-94 آس 


أو مأمورء والخبيرما أضار رفقته بضلالهءلا بغالب إن أخذ منهم كراءء 
وإن خافو! فرجعوا إلى ما خرجوا منه لزم وب المتاع ماسار قبل 
الرجوع فقط ء ولو رجع واحد منها معبا 


لبا أو لأحده! ( أو مأمور ) لبا أو لأحدهما (ى ) ضمن ( الخبير مأ أصاب 
رفقته بضلاله ) في أنفسبم وأموالهم وبكلفمل منه تضبيع تعمده ؛ كالمشي بهم 
عمدأ إلى المدو » (لا+) أمر ( غالب ) لا تسيب عمد فيه تقطر وحي” ويرد 
( إن أخذ منهم كراء ) أو عقد عليه » وإن فم يكن أخذ ولا عتقد أجرة / 
يضمن > والواضح أنه يضمن . 


ومثال الضلال بأمر غالب أن يجيثيم العدو أو خافوه فحادوا عن الطريق 
فكان ذلك سببا للضلال » ومثل ما ذكره من شرط وجوه الأجرة في الضمان 
قوله : والبالغ ضامن الخ . . 


( وإن خافوا فرجعوا إلى ما خرجوا منه ) أو إلى بعض الطريق ( لزم 
رب المتاع ما سار قبل الرجوع فتنط ) أي ما يقاب من الكراء المعقود إن ل 
يطالبهم بأجرة الرجوع فلا ينافي قوله بمد:وله الككراء»(ولو رجع واحد منهها 
معها ) أي مع الدابة فقط ولا سيا إن رجعا معاً هذا مقتضى تفشهبلو » ولكن 
التعسي إنما يناسب أن يكون برب المتاع بأن يقول : ولو رجع بها رب المتاع » 
لأنه هو الذي ينوم أنه يضمن عناء الرجوع إذا رجم بها وحده بلا إِذْن من 
صاحبها » و كأنه غنا بأحدها على الإطلاق على التوزيم > فالتغني بربها راجع 
إلى كراء ما سار قبل الرجوع > لآنه قد يتوهم أنه لا كراء عليه قبا سأر قمسلل 
لأنه ترك المضي إلى سببله ورجع إلى وراء > ولم يتتفع رب المناع بذناك السير 


شاع #5 _ 


ويجير رب الدابة على مله لأمن إن أبى » وله الكراء على الرجوع بها 


والتغبي يرب المتاع لأنه رجحم ببا وحده كما ذ كرته . 


( ويجبر رب ألدابة على حمله لأمن ) أي إلى عوضع امن > وإن كان امل 
آمنآ عركه بلا حمل ( إن أبى ) » ولا بازمه إلى حيث خرج إن وجد موضع أمن 
قبله » وإن صار موضع الخروج غافة فلا يرجع إله بل إلىموضع آمن ولو بعد 
لأنه خرج به على الإيصال > وا تعذر لعدم جواز قصد الخو ف لأنه تقسيع للمال 
ولأت الكراء وقم على الإبصال وهو مناف للإتلاف ازمه إيصاله إلى موضع آمن 
لأنه صار فى ضمانه ؟ ( وله الكراء علىالرجوع بها) مع ما عليها (أن أبى منه) 
أي من الرجوع ( إلا به) أي بالكراء»فالرجوع واجب ثلثلا يضمم مال التأس» 
والأجرة له واجبة إن طلبها على الرجوع 4 وهي يتقدير المددول > وسناها كراة 
للمشاببة » هذا تحقيق المقام لا ما قد يقال : إن هراد الشيخ أن الحمل على الدابة 
في الرجوع لازم » ولا كراء له على الرجوع إلا إن طليه على رجوعه هو 
مع الدابة . 


وف « الناج » : وإن وقم بهم اللصوص في تصف الطريق وريحعوا إلى البلد 
فطلب المكتري إلى الحمال أن برد عليه نصف كرائه» قإن ل يكن له سبيل إلا 
الرجوع قعلى الحمال تصفه > وإن كات لبم سبيل غيره أمر أن مخرج به إلى ما 
اكتراه إلبه » فإن أبى فعليه رد الكراء جميعاً » وإن أبى المكتري فلا برد عليه 
الحمال مثا إلا إن أتى حال لا يستطممون الجواز إلى الباد قملى الح مال رد 
نصف الكراء . 


1 


ومن استرعى عبداً أو طفلاً وإن بلا كراء » فإن أتى به إلى داره 
فاسترعأه أو استخدمه بغير ذلك ما اتفقأ عليه ؛ فعلى رب المرعىّ مسأ 
أفسد وما تلف منه لا على وب العبد أو أب الطفل , 


( ومن استرعى عبدأ أو طفلا ) أي من طلب العبد أو الطقل من السيد 
أو الأب أو من القائم به أن برعى له فأعطاء إياه للرعي © أو من اتخذ أسعدهها 
من ريه راعباً والممنى واحد > ( وإن بلا كراء ) الواو عاطفة على محذوف» أي 
إن يكراء وإن بلا كراء » فلا يقال : عدم الكراء يناسب عدم الفمان4لا الفمان 
وأن الأوالى أن يقول : وإن يكراء يلاف قوله الآتى : وإن بلا كراء » فإرت 
الواو فمه حالية » أي يضمن الأب أو السيد > والمال أنه بلا كراء » ومن واب 
أولى أن يضمن إن كان بكراء » ( فان أثى به ) أي بأحدها الذي استرعاه 
( إلى داره ) أو عمل ( فاسترعاء ) فى ذلك أو من ذلك (أو استخدمه)معطوف 
على استرعى عنداً أو طفلا » لا على استرعاه أي طلمه بالخدمة من ربه أو اذه 
خدعا منه ( بغير ذلك ) المذكور من الاسترعاء ( ما اتفقا ) أي المكتري ورب 
أحد الإنسانين العبد والطفل ( عليه ) من سائر الأعال ( قعلى رب ) الحبوان 
( المرعي ) أو رب الشيء المعمول ( ها أفسد ) المرعي أو الشيء المعمول © لا 
بأمر غالب كإقساد الحبوان في هروبه أو بعد إنثاق قبده وتحو ذلك > ( وها 
تلف مته لا على رب العبد أو أب الطفل ) » لأن العبد والطفل ليسا يسد 
صاحبها بل بند الذي أخذعما » فكأنها له وها في حكه وأمره وميه فمضمن 
ما أفسداه في المرعي والمعمول وما أفسده المرعي والممعول ولو ضدّعا أو تعدّى 
دَلْك 4 وأماها أفسداء في غير المرعي والمعمول بلا أمره فالضمان على سدهماء 
لآن حكهما م يتتقل عنه مطلقا » بل في جبة ما استعملهما أو أرعاهها فه؛ 
وقبل : الفمان على من هما فى دده كالدابة في بد أسد » وقمل : يضمن وبرجم 
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وعليبما إن أخذ العبد أو الطفل المرعي لداره وإن بلا كراء ما هلك 
أو أفسل» ٠‏ بغالب 


ل 


بالضمان على صاحبهما وإن أمرهما ضن » وإت حلب السد أو الطفل بلا إذر. 
فكل ما أفسد له ما استعمل فنه فلا ضمان على رية » وما أقسد ماسيده قلا 
ضمان على ربة أيضا » وما أفسد فبالم يستعمل قبه فعلى ربه ؛ وقيل : عليه وإن 
أمرهما فعلبه » وقبل : على ربه » و إذا أُشْد السد أو الدابة أو آله مل أو 
سْيئاً فعمل به » فؤت كأن مما لا يستعمل بككراء قعلنه الضمات إن تلف > وفي 
الأجرة خلاق » وإن سل ورده وما يستعمل بأجرة فأجر المثل مع الضمان إن 
تلف بتعديه كا في « التاج » , 


( وعليهما ) أي على رب العبد وأني الطفل متعلق بمحذوف شير لقوله بعد 
ذلك : ما هلك ( إن أخذ العبد ) فاعل (أو الطفل المرعي ) مفعول أو المعسول 
( لداره ) أو حله ( وإن باذ كراء ما هلك ) ميتدأ خيره : علييما كا مر" » على 
حذف مقياف ؛ أي علببما ضان ما هلك من المرعي أو المسمول ( أو ) ما 
( أفسد ) المرعي أو المعمول ( لا ب ) أمر ( غالب ) لأنه في يده “وم ينتقل 
حكه عنه قازمه مأ عمل » وما عمل المرعي أو المعبول وما أقسد قنه » وأماما 
أفسده ذلك بأمر غالب > إذا أوثق القبد الذي يقاد به مثل ذلك الحبوان » 
أو هرب ول نتدمه يصمح هو أو عبده أو طفله فأقسد مم ذلك في مال أو نفس 
أو مات ما جاء من قبل الله أو 'سرق أو غصب بلا تضييع > أو سلبه العدو فلا 
ضان إد م يضسم . 


ويضمن عنلاي من جعل همال غيره في واد جاليهن بعد إذا فسد بالماء الذي 


ا 


والبالغ ضامن إن استرعي بكراء » وإلا فحتى يضيع ؛ 


بأقى به الوادي بأن أتلفه أو قتله أو دون ذلك لا الذي حلب من قريب إلا 
إن ضمع . 

وفى « الديران » :وها في يد العبد والطفل بإذن السيد أو الأب فضيّعاه فعلى 
الأب والسمد ولو جاوز قمعة العمد » وقمل : رقبته » وإن كان للطقل مال من 
مأل الطفل » و كذا ما أقسد ما بسدهما فى نفس أو مال ؛ و كذا شليقة الطفل 
ووليئه » وقيل : ذلك كله على صاحب الثيء ل على الأب أم الخليفة أو الولي » 
وإن أفسد الطفل قمن ماله » و إن لم يكن فبال أببه» و كذا العبد إن أقسد فعلى 
سمده إِدْ جعله في بده » وقيل: رقيته فقط » وسواء في ذلك كله جعل في يد 
الطفل أو السد بالأجرة أو بدونا » وقبل : ها أفسد الشيء يلا تضبيع فبى على 
صاحب الشيمء وعلى ما هر “هو على الأجير » ؛ وإن كات بغير أجرة “فم أقسد 
قي مال الناس بلا تقسيع فمن مال صاحب الشيء » وإن رعى بأجرةبإذن الأب 
أو الخليقة فيا أفسد المرعي فعلى من عنده الطفل من أب أو شليقة أو صاحب 
المرعي إن م يضيع 


وف « الكتاب » : إن تعمد فعلى ذي العم ها أفسدت »2 وإن لم يكن عند 


( وأليالغ ) العاقل ( ضامن إن استترعي ) أو استمل في شيء ( بكراء ) 
على قول ولول يضسم > وقبل لا إلا إن ضع » وقل : يضمن إن كان أجيرا 
مشتر كا لا خاصا(وإلا)يسترع أو مُستعمل بكر اءبلبلا كراء(ة) لانضمن ( حتي 
يضيم ) الحفظ »© أو يتعدى بنفسه أو بأمره من يوذ به 5-0 »؛ وإذا 
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وإن رعى أجير يرية فأتاه طالب بدم وليه قتله عمداً قبل ذلك » أزمه 
إيصال المرعي ريه إن قتله   ,.‏ . 


استرعي العبد” أو الطفل بإذن بلا أجرة فلا ضمان على ريما إلا إن ضمّما إن 
كانا ببد مستتخدمهما ( وإن رعى أجير ب ) أرض ( برية ) أي قطعة من البر » 
والمراد صحراء خالية من الناس وليس قيدا » فإن حك الرعي بالعمراك والرعي 
حضرة الناس كذلك » وغير الرعي مثله كالخباطة > ( فأتاه طالب بدم وليه قتله 
عمدأ قيل ذلك ) أي قبل عقد الأجرة أو بعد عقدها وقبل كون المرعي بده كي 
يدل عليه السياق » وإِما ذكر قوله قتله مدأ لببني عليه استحقاق القتقتل لأن 
القاتل خطأ لا يقتل ؛ و كذلك يشترط كون دم المقتول حرام و كوت دم القاتل 
ودمه متكاقئين ؛ والملاسب للإاختصار ترك ذكر. ذلك وترك ذكر تله عمداً » 
لان ذلك معلوم > ولعله ذكره لبلوح إلى أنه إن قتل بلا سمد أو يقتله فإنه 
مطاوب يدمه إت قدّله وما فسد مما فى بده وهو كذلك 4 و كذا الدابة إن عسل 
لإنسان قتل من هما في بده لزمه إيصاله لصاحبهما» ومن عم بأنه حل دمه أو 
تارب وحمل علبهما مالاً قلا ضمات عليه للمال » وأها من يضيم بغبماع السفيئة 
فلا محل فتل قائبا إن كأن يضسع من قبها بقتله ولو عاموه محارباً أو مستحقا 
القتل ( تزمه ) أي ولي الدم ( إيصال المرعي لربه إن قتله ) أي إن أراد قتله 
لبشمل القتل بعد الإيصال بأن ينزعه فيوصله ويرجع إلبه » أو يأتي يمن يمسكىه 
له حتى برجع والقتل قبله فإن" له ما شاء من ذلك > وله أن يمكن الشيء بيد من 
لا موت المال ولا بضبعة لنوصله إلى صاحيه قبل القتل أو بعده » وحوز إيصال 
البعض كل والبعض بعد » و كذلك إن كان بيده مال للأجير يعمل قبه ؛ أو 
مال لأحد بلا عمل > أو مال يعمل قبه بلا أجرةٌ لزمه إيصاله ثريه إن قتله» فإن 
ل يرصله ضمن ما تلف منه وما فسد به » ولاضمان عليه إن ذهب به ليوصله 


مم 


وحعن إن ضّعه فبلك أو أفسد إن ل بعلم ربه بجنابته فاسترعاه » وإن 
جنى بعد مأ كآن المرعي بيده فلا يقتله حتى يوصله أربه . 





فوقع فبه أو منه فساد إن لم يضيم كما قال ( وضمن إن ضيعه ) فتراك 
الإيضال أو ذهب للإيصال قضيّم حقظه؛ لآن الواجب عليه الإيصال لا الذهاي 
فقط إلى صاحبه ( فبلك أو أفسد ) مال الناس أو النفس ( إن لم يعام زبهيجنايته 
فاسترعاه ) أو ل يعم بها فجمل بيده مالا ما لعمل بأجرة أو بدونها أو بلا عمل 
وإن عم يجنايته فحمل المال بيده فلا يازم قاتله يوليه إيصال ال #ال حبواناً أو 
غيره » و كذلك إن م بعل عند عقد الأجرة ثم عل بمدها قبل أن يذهب بالمال > 
أو عم بعد الذهاب وقد أمكنه رد المال لقربه» وكذا إن كان بلا أجرة أو كات 
بيده لا لعمل “أو لم بعل ثم عل وتركه يذهب به بعد الرجوع كذهاب الراعي 
صباحا بعد الرجوع عشياً » وذلك لأنه عل حنايته فمكنه من المال فكان ذلك 
منه تسليماً ماله على أن يضمع عن الفظ إذ جعله ببد من استحق القتل © ولا 
يتقدم الولي لقتله حق يعل أن صاحب امال عارف محنايته فمكنه المال مع ذلك 
لأن له قتله مق شاء » وإتن فات فله الدية . 


( وإن جنى بعد ما كان اللرعي ) أو المال ( بيده ) عل ربه بالمناية أو لم 
يعم ( فلا يقنتله حتى يوسله لربه ) أي إلا أن يرصله لربه » فحتى بممنى إلا 
فشمل الإيصال قبل القتل والإيصال بعده » فإن ذلك جائز » وكذا إن وصل 
بعضه قبل وبعضة بعد » بنفسه أو بن لا يخوت ولا يضيم . 


وكلام المصنف كالشيخصريح في أن ولي المقتول قتل قات له بنفسه_؟» ولو لم 


يككن الإمام العادل » أو كان ول يأمره» وهو كذلك 4 وله أن يأمر بتتله وأن 
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بعطي الأحرة على فتله ووز أخذها وقتله بعد تحقق استحقاق التتل » 
وكذلك القصاص ما دون النفس كلأنف بالآنف والأذن بالآذن والسن بالسن لآن 
ذلك حى له» قلا ينانى قول أبى إسحاق رحمه الله وغيره فى الحدود؛ أنه لا يجوز 
أن شمبا أحد على أحد إلا الإمام أو من أمره الإمام » ويسكثنى من ذلك العبد 
والأتمة فلستّده] إقامة الحد عليهاواو بلا أمر الإمام أو في الكهان»فعن الربيع 
عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن الني مَلثم : « سثل عن الأمة إذا 
زنت ول تحصن ؟ فقال : إن زنت فاجلدوها ؛ ثم إن زنت قاجلدوها ؛ ثم إرف 
زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير » يعني حبل © وروى المخاري وهسلم عن 
أبي هريرة واللفظ سل تال : «سمعت رسول الله َلْثْرٍ يقول ؛ إذا زنت 
أمة أحدك فتبيّن زنها فليجادها الحد ولا يثرب عليها » ثم إن زنت 
فلسجادها الحد ولا يثرب عليها » ثم زنت الثالثة فتبسّن زتاها فليبعها ولو تحبل 
من سعر » . وروئ مسلمْ موقوقاً على على" : د أقنموا الحدود على ما 
ملكت أيانكم » ورواه أبو داود مرفوعا » ولا عبرة يمن ينكر ذلك 
إلا إن أوالة ذلك بأن يأتي بها أو به إلى الإمام لسجلدها أو 
يجلده » ولا يكتم ذلك بعد عامه » لككن لا يصم * لا إن أتى إلى 
الإمام بببنة > وإنما يكتم الإنسان على نفسه > وقبل ؛ فيمن اقتص" 
في الكتان أنه هالك > وفي رواية عن عل" : د أقنيوا الحدود على 
أرقائم من حصن هوم ومن لم حصن » . 

وقالت طائفة من السلف : لا يقم الحدعى الآرقتاء إلا الإعام ومن 
يأذن له “وبه قالت الحنفية > وقال الأوزاعي وأبو ثور : لا يقم السمّد 
إلا عد" الزنى »> قال مسل : كان أب عبد الله رجل من الصحابة 


ا 


يقول : الزكاة والحدود والفيء والجعة إل السلطان © وعن السافمي : 
قم السيد الحدود ولو لم يأذن له الإمام » وعن أبن عمر في الآمة إذا 
زنت ولا زوج هما محداها السسد »> فإن كانت ذدات زوج فأمْرها إلى 
الإمام » وبه قال مالك > إلا إن كات زواجها عبد لسيدها فأمئرما 
إلنه 4 واستثتي «ألك القطم في السرقة وهو وجه للشافصة ©؛ وفى لخر 
يستثتى حد الشرب © ورسحة الجبور .حديث عل" « أقنموا الحدوده على 
أرقائع الغ .. » وحديئه : « أقبموا الحدود على ما ملكت أيانم » 
واف أعلم . 


ا أ 


فصل 


جاز لأجير منع مأ بده حت يأخذ أجرته » فإن تلف معمو لآ رخ 


1 ع 0 4 
قلمته وأخذ أجرته » وقبل : قسمته غير معمول 


فصل 


( جاز لأجير مدع ما بيده ) لأجل الأجرة ( حتى يأخل أجرته ) فلاراعي 
منع الضأن والمعز مثلاآ إمساكبا عن أصحابها ولا يخليها تذهب إلى صاحبها حق 
بأئنه بالأجرة عند ام الشبر مثلاء وأما أنعنعهلغيرها فلا يحوز» وإن مئعه لغيرها 
وضاع وإن بلا تضمم ضمته غير عصمول ولا أجرة له » وقمل ؛ محوز حبسه فى 
دئن ححده أو ششساعة كذلك فإن ضاع سب من دينه أو تباعته معمولاً» و إذا 
حبسه حت يأخذ أجرته وتلف با هو سيب عناوق أو بتضييع أو تعد أو يما 
جاء من قبل الله بلا واسطة مخلوق أو تلف ول محبسه ( قان تلف ) بتار أو قار 
أو ماء أو غير ذلك ( معمولاً شمن قيمته ) معمولا ( وأخل أجرته )لأنه تلف 
وهو معمول والعمل نفع لصاحبه » ( وقيل ) : ضمن ( قيمته غير معمول) لأن 
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ولا جر له ولا ضمان إن تلف غال ء وله أجره 


عمل ل يتصل بيد صاحبه وم مرج من بد عامل؛ بل أبطل عامل > فكأنه م يكن 
من أول الآمر ( ولا أجر له ) وظاهر قوله : فإن تلف بالفاء أنه فرض المسألة 
مفرعة على أنه حيسه >2 وظاهر الشخ أنه فرضها قبا إذا ل حبسها فما قبل إد 
عبّر بالواو » والآوالى تعمم ذلك كما دخلت به في كلام المصنف بل كلام الشيخ 
يدل عليه > إذ لى يعبر بالفاء التي تقصر ما على الحبس تفريعاً عليه » وقبل : إن 
تلف بلا تعد" وقد حمسه لأجرته ضمنه وذهب كراؤه من الثمن » ويدفم مأ 
بقى من الثمن إلا إن تلف بأمر غالب يعذر فيه فلا ضهان عليه “وله أجرته كما 
قال : ( ولا شبان إن تلف بغالب ) تلص وموت وسمل ( وله أجرء ) ولو 
حسة مق يأف آحره » لآن ذلك مصبة نزلتيصاحيه.والأمر الغالب كالحرق 
والسل والتصب والمكابرة » وإن ثلف قبل العمل ضمنه غير معيول على قول 
الضيان؟نوى حيسه أو لم ينوه > وقيل : لا يضمنه »> وإن أخد ما يعمل ونواه أن 
خون وضاع واو يلا تفضمع ضمنه غير معمول ولا أجرة له على مله » وقيل: إن 
تاب قبل أت يضيع فكن ل ينو أن مخون 4 وإن أذ ما يعمل ؤتراء أن مون 
وضاع واو بلا تضبيع ضمنه غير معمول ولا أجرة له على عمله » وقيل : إن تاب 
قبل أن يضيع فكن ل ينو أن يخون . 

وق « الضاء » : أن أبا حنفة كتب إلى ألى يوسف عتحنه فى مسأله “ فإن 
أجاب فيها برأيه أخطأ » وإن أجاب يحفظه أصاب » وهي ؛ ما تقول في قصتار 
دفع إلبه رجل ثوباً يقصره له بالأجرةءثم أجمع القصار على غصبه ثم عملء ثم بدا له 
رده إلى ره وتاب من نواه » هل يازم رب الثوب أجر' أم لا ؟ فقالوا له: ما 
تقول أنت فمها ؟ فقال : إن عمله بعد ما نوى غصبه قبل أن يتوب وينوي رده 


قلا أجر لد كو إن عمله غير مص" عبى غصيه» له العمل والكراء انتبى »و كذا كل ما 
أشه ذلك , 


ذاه #الات 


إن أتى بعذر من لص أو سالب أو مكابر وبكنه قلا ضمان ولا كراء 
وم الأول 


وفي « التاج » عن ابن المسبح : ومن أعطى رجلا شيئا يعملهآل ّفجحده إياه 
قاستحلقه فحلق:ما عئده له ثيء ثم رده إلنه معيولاً » فإن له أجره على مأ 
تشارطا ‏ فإن تقدم عليه أن لا يعيله له للا جحده إيأه ويرده لخاله فلا أجرة له 
لأنه لا عرق لظال » وإن تقاطما على ثابت بينهها فليس في جحده ما يزيله ولا 
مأ ببطل عمله» ولا يزيل ذلك تقدمه عله إن ثست الشرط ؛ ولكن يتوب إلى 
الله ويعمل ما اتفقا عليه » وإن ل تثبت المقاطعة وتقدم عليه ماهر" فعيله ل 
نكن له على المعمول له شيء 4 لأنه عمله برأيه بعد التقدمة عليه وبلا ثبوت 
ماذكر. 


وقمل : ( إن أتى ) ذلك الأحير ( بعذر من ) أذ ( لس أو سالب أو 
مكاير ) أي مقالب على أشذ النىء فأخذه لجاهه مثلا »أو بادعاء أنه له أو أن له 
ينا على صاحبه أو نحو ذلك؛ حسث لا يسمى لصا أو سالماً ولو كآن في المعنى 
كاللص والسالب ( وبيّته ) أي أتى يبينة اللص أو السالب أو المكابر أي با 
بسن به أنه أسخذه منه اللص أو السالب أو المكابر ( فلا شمان ولا كراء ) أي 
أجرة»حبسه قي الأجرة أم ل يحيسه ؟ لآن الأجرة للعبل الذي وصل بيد المعبول 
له وهذا لم يصله العمل » فكأنه لم يكن منالك عمل فل يكن له أجر على العمل 
وم يكن علبه ضهان “فها مشتركان في المصيبة » الأجير بعدم ثبوت الأجرة له ؛ 
وصاحب العمل يذهاب شيئه عليه ؛ ( وصحح الأول ) الذي هو أنه لا يضمن 
إن تلفيغالب »وله أجره لآثه كان قى بده بأمر ريهوتلف با لا سديله فبه4ولا 
طاقةله عليه» وقد تعتى وم بفعل ما بطل عناءدفله أجره»وإن ظبرت أسباب 
السرقة أو النبب وادعى الصانم أن ذلك فيا أخذ عنه » فالقول قوله مع عمنه 
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وإن حبسه بعد قبضه لالعذر مانع من إيصاله لزمه » ولو سرق 


أو أحرق : 


ولول يصح أخذ الثيء بعينه إلا إن مله إلى جائر قعليه الضيان »وسيب السرقة 
هو كبدم جدار وفتح باب > وإن ظبر سبب ذل لك وأبى هن اليمين ضمن » 
وإذا ضسع ضمن . 


وفي « التاج » ؛ لا يصددى الراعي إن قال : أكلت إلا إن أتى بعلامة منبا 
وقيل : يحلف أنها ذهيت بلا تضييم 4 وإن كان محله ضاعة وأعطى على عم 
بذلك وم يضسع وظبر سيب التلف حلف » كالنسج في غير محصون إذا مد 
خشب النسج فبه وأعطي غزلاً على عل بذلك » وإذا نفرت الدابة فتلفت حال 
المسير أو مال النزول » وقد أسحم قندها لزمه إعلام ريها » وكذا يلزمه إعلام 
رب العبد بإياقته ولااضان عليه إلا إن لم يقّدها » أو ل 'يمك قبدها © وم نأودع 
دابة يساقر يها وله من كرائها نصف أو أقلأو أكثر لزمه ضماتما لآنها كأمانة, 


(وإن حبسه بعد قيضه ) أي بعد قبض الجر 4و معنى مبسه في هذهالمسألة 
أنه لم يوصله إلى صاحبه وم يقيضه صاحيهة؛ وليس المعتى أتة طلية صاتصه قمتعه 
منه» ولو كان هذا هن باب أو'لى في الضمات» لكنه ليس مراداً بدلملقوله: ( لا 
لعلر مأنع من إيصاله ) إلى صاحمه إن كأن قد أخذه من دار صاحيه أو'صله 
وإلالم يازمه إيصاله ( لزمه » ولي سرق أو أحرق) أو سل بأو كوير عليه وتحو 
ذلكمن الأمور الغالية»ولا سمّاما هو دونما لأنه قد أخذ عليه الأجرة فكان في 
ضصماأنه » فإن جاء ربه فقيضه امتراح منه و إلا سعى في إبصاله “و إلا ”فلا وجه 
لإمساكه عنده وقد انفصل عنه بهام العمل وقبض الأجرة » وإن منع مانم من 
إيصاله كاللصوص والعدو في الطريق والجائر والمرض والسيل وعدم الدليل 


سس إل لم 


وما تلف بأيدي الأجراء والصناع كقطع وكسر وحرقصمنوهءوقدهر 
أن الخنطأ في الأموال والأتفس لا بزيل مانا 


وعدم ها يحمله عنه » وذلك إن تكن لحله مؤونة تمظم > وإن كانت له يلرمه 
إيصاله بل حفظه حت يأتي صاحبه » فإن ضاع بلا تضبيع ل يلزمه ضمانه . 


وعندى؛ أنه لا يضمن إن تلف بلا تضسمع ولو تكوله مؤنة » وأنه لا 
يازمه إيصاله إلا إن كات ربه لا يمل أنه معمول ولا أنه غير معبول » فكان 
ينتظر أن يقول له:إنه معمول»فحمنئد إن يعلله يام العمل فكاتعنده .حق تلف 
ضنه » وإن قال ؛: خذ شيئك وأعطني الكراء فقد عملته » أو لإيقل له : أعطني 
الكراء فقال: أتر كدعندك كفتر كد عنده فتلف»4فل الآجرة ولا ضيانإن (يضيع» 
لآنه إذاتركه عنده بإذثه كان أمانة قطما » ومن قال : خذ شئك وأعطلي 
الأجرة فقد عملته ثم اد”عى تلفه » فإن تلف فلا ضبان عليه ولا أجرة له عند 
بعض > وإن ل يصح التلف إلا بقوله؛ غرم ولا أجرة له إلا بصحة أنه عمه» ذكر 
ذلك ق:« المنهاج » بلفظ خاص في التمثيل (وما تلف ) أي فسد (بأيدي الأجراء 
والصناع)أي بعمل أيد.م فيه ( كفطع وكسر وحرق ضهئوء) لآنه تلف بعدل 
أيد.هم ولي شطأ بلا تقصير , 


وى ١‏ الائر » : ومن أتى بصوغ بلحمه فاتكسر عند اللحام ضين؛ لأنه أهر 
أن بلحمه لا أن يكسره ؛ وإن شرط عدم الضيات فلا ضان إلا إن ضيم 2 وإذا 
قلمّب الصانعالشيءول ير" فبه شيئا»ثم عمله فرأى فيه حرقاً أو كسرا ونمو ذلك 
مثل: أن بقصر الثوب أو بغسلك ضمن» إلا أن قال صاحب ذلك: من عنده . 

( وقد مر“ أن الخطأ في الأموال والأنفس لا يزيل ضماتأ ) بل يزيل الإثم » 
والمراد بعدم إزالته الضيان في الأنفس عدمها فيا دون ثلث الدية » وأما ثلثبا 


سب و (ج ٠١‏ -الشل لهم )١‏ 


ولزم قبل : طبيياً وخاتتاً وحجااً و بيطاراً أو نحومم إن تلف أحد 
معأ جتبم قود إن زادوا على ما أمروا بهء وكذا ثاقب ولو وناقش 
فصوص, 


كور 





فصاعدا فيزيل الخطأ فبه الضمان“وينقل إلى الماقلة فمجمع منيم أو يعطي كو احد 
ولا يجمع » وإن اعترف بالخطأ فئبت أعطى وحده ؛ ول يذكر الشيخم الأنفنس 
لآن الكلام قي الأموال » ولآن الأنفس فيها تفصيل > وما قبه تفصل لا يعترض 
بعدم ذكره » والأوألى ذكرها لآن الأجرة قد تكوت على عمل فى إنسان كا 
ذكره أيضاً في السألة بعد هذه » ولعل المصنف ذكرها لذلك تعمما للفائدة > 
ولأن الخطأ لا يزيله بالكلية» بل يبقى الضمان قارة على الجاني وتارة على عاقلته . 


( ولزم قيل: طبيبأ ) ومتطببا » أو مراد الصنف ما يشمله معمتقن الطب 
( وخاتتا وحجاما وبيطاراً ) معالج الداب.ة ( أو نحوم إن تلف أحد ) أو 
الدابة ( بمعالججتهم قود ) بفتح القاف والراو ول تقلب أ.لفا مع تحركبا بعد فتح 
شذوذاً وإن شاء الولي فالدية ( إن زادو! على ما أمروا يه ) فى الطب والصناعة 
وقيل : لا قود بل الدية » وإن ل يزيدوا فلا قود ولا دية » وقبل : القود فسمن 
عالج الطب أو الختنأو نحو ذلك »ول يتقنه ولو م يزه على أمر به وام يضمنوا 
إلا إن زادوا نهم أمرهم الشارع بالعمل » وقد عل ما فبه من الغموض والقرر فلم 
يستحقوا أن يحمل عليهم » وقد كان قصدمم الصلام وم تزيدوا على ما أمر 
الشارع » فنها لم يزيدوا ل يحم بأن الفساد منيم قطعا فتغريهم ظل لهم . 

وفي لقط أبي عزيز : كل طبيب يقطع ويكوي فعلبه الدية وإعتاق رقمة 
مؤمنة إت مأت به المطبوب و كان معروفا بالطب 4 وإن ل يعرف به فمليه القود 
لآنه يتولك من القطم والكي وجب وه كثيرة) كالموت والمطلان والممى والعرج 
ونقصانالمملوذهاب النسل وإماتة الشهوة (وكذا ثاقب' لؤلو وناقش فصوص) 


ا 


ومقوم سيوف وحراق منضج بز »ونجار إنأمر يضرب مسار أو وند 
يباب فانتكسر وكان قوياً يغرمون إن زادوا » وكذا غسال دفع له ثوب 
فخرقه بغسلهءفإ ن كان يسيراً والثوب خلقلزمه رفوه ولزمتهقيمته أو مثله 
إن كر ا ام ام . 


فصوص سواتم ( وهقوم لسيوف و ) فران ( حرأق منضج خبؤ > ونهار إن 
أمر بضرب مسار ) من نحو حديد يباب ( أو وقد ) من عود ( يباب ) لفرض 
كالغرض بالمسمار وهو سواء؛و لدس الغرض وتداً يعلى به شيملآتهذ! غير معتاد 
في الباب » ولكن حكه في الباب والخائط ندم ما ذكر © ولس ذلك غريباً 
فإن الوتد ما يوتد به الشيء » أو بمسك به ويضى به للآشرءفسامير الباب أوتاد 
| فائكسر وكان قويا ) أو نحو ذلك من الأعمال ( يغرمون ) قبمة الفساد إن ثم 
سسطل وكات صالطا لما قصد به4 أو المثل أو قممة الشيء كله إن م يصلح> فيكون 
العامل أو قمية الفساد فسكون لصاحمه والخمار له » و كذا في سائر المسائل الْق 
مرت أو تأتي > وإما يغرمون ( إن زادوا ) أو قصروا في العمل بأيدهم أو 
بالآلات أو غيرها » فإن كان ضسسفا ول بزد لم يضمن > وإن زاد فأوالى بالضمان. 

( وكذا غسال” 'دفع له ثوب فخرقه بغسله؛فان كان) الخرق (يسيرأ والثوب 
خلق ) بفتح الخاء واللام أي بال > واجملة حال ولو نصب الخلق ( لزمه رفوه ) 
أي إصلاحه بالخباطة أو بالرقع إن احتاج ارقعة ( ولزمته قيمته ) غير منخرق 
ويأخذ هو ذلك الثوب ( أو مثله إن كثر ) الخرق أو كان غبر خلق» وكان ارق 
سطل ولو قل > وإذا أخذ صاحب الشيء مثلهأو قبمته فالشيء للعامل» وإن شاء 
صاحب الشيء أخذه وغرم العامل قبمة ما نقص . 


وف « الآثر 6: عن أغطى حمسأ كأ غلا بعملةله ثوباً فخرج رديئا؛ فإن عدول 


ساب ابلأ عب 


ومعن حاذي جلد جاوز يشفرته فنه ؛ وسطار ضرب مسباراً بيد دابة أو 
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رجلبا فعرجت » وخاتن أصأب جششفة أو . 


الصنعة ينظرونه وقدمة ما أفسده ويدفعها أربه معه » وقبل : مسر في أذ ثوبه 
وقيمة نقصه بالعدول ؛ وفي رد الثوب على الحياك ورد مثل غزله منه والكراء 
المأخوذ منه وكذ؛ ما أشبه ذلك » وإن طلب النساج أجل يبع فيه الثوب أو 
بره ما لزمه أجل له أجلاً غير بعبد من خسة أيام إلى عشرة © فإذا انقضى لم 
يكن له عذر من شراء ما لزمه غرمهءولا يبرح من السجن حى بأتي با بلزمه ؛ 
وإنما يكون له الأجل لال مأ يطلب عند الحا » وإن قلت: ما وجه الشبه بين 
مسألة الغسال والمسألة قبلبا؟ قلت : هو مطلق الغرم ولو كآأن قبما قبلها مقسّداً 
الزرادة » وفبها غير مقمد وأولى من ذلك أن يقال : المراد و كذا غسّال دافم 
له ثوب فشرقه دغسله لكونه زاد فإنه يضمن > وبسن كنفية الهمان بقوله : 
قإن كان الخ .. قإن ل بزد ول عكن الغسل إلا ويكون ذلك الخرى فلا ضمان؛ 
فتستوي المسألتان في وحه الشيه . 


وفي « التاج » : إن كأن جدبداً غرمه أو شرواه4وإن خلقا لزمه أن برفوه 
إلا إن هلك الثرب في ذلك ارق فعليه قممته أو شرواه . 


( وضمن حاذي جلد ) بإعحام ذال الحاذي» أي القاطم أي من يقطم الجاد 
ولو بإزالة خملته »سق جاوز لبصنع به الحذاء وهي لباس القدمء والحذةاء صائعها 
فتسير الشمخ عامر بالحذاء صحيح ( جاوز بشفرته فيه ) أي فى الخاد . 

(و) ضضن ( بيطار شرب مسماراً بيد دابة ) رجلبا الندمة ( أو رجلبا ) 
وهي المؤخرة ( قعرجت ؛ وخاتن أصاب حشفة ) بالقطم فا كلبا ( أو) أصاب 
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بعضبا » وجزار نحر جملاً أو ورا أو ذيحه أو شاة ثم قطع من ذلك قبل 


اللحم حلدلاً ع 


ا 


( بعضها ) بالقطع ( وجزارأ نحر جمادٌ ) أو ذيحه على قول مجيز ذحه (أو ثور 
أو ذعحه ) أي ذبح الثور ( أو ) ذبح ( شاة ) أو تحرها على قول جيز تحرها أو 
ذكتى كل ما يحل" ذكاة شرعمة ؛من حر أو ذدم أو رمي بنحو سهم أو بعلم إذا 
وجده حباً ول يحد ما يذ كي به ( ثم قطع من ذلك ) المذكور من الحبوانات 
المذكاة لآ أو جلدا أو غيرحما مما يعين على موته ( قبل موته ) والضمان فى ذلك 
عختلف» ففمما قبل الخان بالتقويم لما نقص» وني اخناتن بالدية كلها وهي دية الرجل 
إن قطم الحثفة كلها و إن كان عبداً فة فقسمته كلبأ ؛ وقبل : بالتقوم “ وإت قطم 
بعضيا فالارش » وقيل : يحساب ها بقى للاتفصال . 


( وغ أما كقية الضمان فى الحدوات الذى أحدث فيه مأ يكون همتة محرهة 
بعد الذكاة » فقد أشار إلمه بقوله : ( لزم ) كاسراً رقبة أو فاأعلا مفسدأو 
١‏ قاطعأ من ذبيحة ) أو نير بدلمل ذكر التحر قل » أو أراد الدسحة ما 
ذكي” 37 سر حمة يذبح أو نحر» فاستعمل لفظ الخاص في ا معنى العام أو ذلك 
القاطع غير الذايح والناحر ( قبل موتها ب ) سبب ( إفسادها على رببها ) بالقطع 
منبا » لأن ذلك إعانة على الموت ( قيهة مثل ذلك اللحم) وها معه وهو الحبوان 
نفسه » وعبر عنه باللحى تلويما إلى أنه لا يضمن قبمته سسالآنه مأذون في ذكاته 
وذ كتاه وأفسده يمد الذكاة»و ذلك الضمان على اعتار كوتة(خلالاً )ولو كارن 
حلالاً » وضمنها هبتة من قطع بذنحه رقبتها“لآنه لما وصل الحد المجزي صدق أنه 
ذكاها واحلت »> ونزيادته حرمت بعد أن حلت . 


سباي ا 


ومتعمد” ترك تسمية عليها قيمتها حمة"ء وكذا كواش”' قبل له : أطخ 
هذا العحين فأحرقه لزمه عجين مثله مركب عل انختباز ولو فطيراً. 


(و ) لزم ( متعمد نر'ك تسمية عليها ) أو على التحير بعد الذيح “أو عند 
النحر قاعلا للزبح أو النحر على وحه غير شرعي مفسد ( قيمتها ) أو قبمة1 
النحير ( حية ) أو حماء لآنه أفسد ذلك بل أن يصدة عليه أنه مذ كني ذ كاة 
شرعمة 4 وإن أخذ صاحيه جلده تقص له من قممته > و كذا ما اتصل تحجلده من 
صوق أو وبر أو شعر “ وإن شاء ل يأخذ ذلك فبأخذ القبمة كلها » وإنما جعلت 
لجلد المتة وها يتصل به قئمة » لأنه عندي متنحس يقبل التطبير “لا تجس” بذاته 
كالمتة» وتطييره بالدباع . 


( وكذا كواش قيل له : أطبخ هذا العجين ) أي انضحه علىمقلاة أو نحوها 
أو على نار أو تواب همتى أو تمده ( فأحرقه لزمه عجين مثله ) فى العحن 
والنوع » كشعير وقح ( مركب على اختباز ) أي ركب كل أجزاء مقدار 
رغيف رغيفا»ط كيفية اختباز الخبز أي على كيفية يخبز عليها بأنيرقق كارقق 
صاحب الأول» ولا يتركه قطعا غلاظا كالفبر وبأهذ ا محروق لنفسه (ولو قطيرا) 
ولا سما إن كان يرا » وإنما غبا بالفطير لأنه يسبل تر كيبه وعجنه © فإن في 
الجيز زيادة عمل »> لأندمحتام إلى زيادة المحن » و أن بأتي الخيرةمن عنده ويبقى 
عنده قدر ما يختمر > فقد يتوم أأحد أنه لا يلزمه عجن الفطير وتر كميه ويأخذ 
الأجير ذلك المحرق > وإت أعطاه ما يصئم ولبس بصالح العمل لضعفه أو لغير 
ضعقه قعمله ففسد لذلك ضمنه» إن لم مخير صاحيه بعدم صلاحه > وإن أخيره 
فقال: إعمله كذّلك فلا ضمان عليه . 


(1) كذا في الأسل , 


اق 


باب 


إن اختلف صانع مع رب المصنوع في صفة الصنعة قبل قول رب 


بأب 


ورب العمل والمكري والمكثري 


(إن اختلف سائع مع رب المصنوع) ومثل العامل مع رب العمل والمكري 
والمكتري »فالصتعة كالنجارة والعمل أعومنها كالغسل“ويجوز ان يكوتقدأد غل 
في الصئمة ( في صفة الصنعة قبل ) عند بعض أصحابنا وأبي حنيفة والمزقٍ وهو 
من أصحابالشاقعي (قول رب المصنوع مع يمينه) وعلىالصانم المينة »لأنهمد'ع 
على ربالمصنوع في شيئه كا قال ( إن لم يبين الصائع) مثل أن يقولر باالثُوب: 
أمرتكأن تصغه أسود “و قال الصباغ: أمرتني أت أصبغه أحر أو بالعكس اونحو 
ذلك ؛ مثل أن يقول الصانمة: أمرتني أن أقطع هذا الثوب سراويل * أو قال 
له رب الثوب: بل أمرثك أن تقطعدقميصاً» أو قالالصانع:قسصاوقالر بالثوب 


,يل 


وصحح الأول » لأنه لو اخختلفا في أصل الإذن كان 


سراويل ؛ أو كال أحدها » سجبة وقال الآخر : برنوصاً و نحو ذلك ؛ ولا أحرة 


( وقيل: ) أي قال مالك وان أبى لبلى وأحمد وبعض أصحاينا ( عكيبه ) 
وهو أنه يقبل قول الصاتع مع ينه إن ل يبين رب المصنوع/لأنه حين أقر للصانع 
بأصل الصنعة كالقطع في المثال صار مدعى عليه في كون القطع مشروطاً على 
كذ! » و كذلك ما لسى بأصل لها » وضابط ذْلِكَ » أن يحتمعا على شيء ويختلفا 
فيا بعد ذلك > مثل أن يتفقا على الجبة ويختلفا فقول أحدهما أن تخبطبا على 
كيفية كذا تويقول الآخر غير ذلك ؟ أو اتفقا على صبغه ويتققا في كلفية ؛ 
وكذا سائر الأعال باختلاف صفاتها » كعمل القرمود واللمن والمناء والنحارة 
وعمل الحداد والخراز وغير ذلك > وإت جرت عادة المحل على كفة فالقول 
قول مدعمها؛وإن كانت الؤادة في الكشضة فالقول نافبباءإن ل تكن هي المعتادة 
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والصحيح عندي القول الثاني ( وصحح الأول ) وهو أن يقبل قول رب 
المصنوع مع يمبنه إن لم يبين الصائم ( لأنه ) أي الشأن» وهذه العلة لا تنيض لآن 
الإذت فى العمل مغاير جداً الصفة بعد الدخول » ولا يخفى أن القول في النقص 
قول ربه لاعقراف الصائم 4ولا يخفى أن القول قف ول الصائع فى الإذن ( لو 
اختلفا في أسل الاذن ) مثل أن يقول رب الثوب: ماأذنت لكفي قطعه سراويل 
ولا قمسصا بل قلت لك: خطه كذا مما لا يمتاج إل قطع 2 أو لم آمرك بخاطته 
أصلاآ بل وضعته أمانة عندك ؛ او قلت لك:وصهه إلى قلان»أو قلت لك: ضعه 
عندك حتى أقول لك إقطعه على كذا ! أو قال رب الثوب:لم آمرك أن تصبغه 
بل وضعته أمانة »أو وضعتهحتى أقول لك : إصبغه بها أريد أو تحو ذلك ( كان 


سه ير الإ 


القول قول ربه » فكذا فيصفته, ولآن الصائع معترف يإحداث نقصفي 
المصنوع وادّعى إذنا فبه » والأصل علهاة , وإن بن أخذ رب الشيء 
شيئه » و إلا حلفعل قوله » وخير في أخذ قسمته غير معمول » فسكون 


اقول قول ربه ؛ فكذا ) إن اشتلفا ( في صفته ) أي صفة الإذن»هل كانتعلى 
السراويل أو قسصا مثلآ؟(ولأن الصانع معترف باحداث نقص) هو القطم على 
كيفية كذا ( في المصنوع وادعى إذنأ ) من رب المصنوع ( فيه ) أي في ذلك 
النقص ( والأصل عدمه )أي عدم الإذن > وايضاح ذلك أن الصانع معترف يأنه 
أحدث نقصاً في ثوب مثلاً وادعى أنه مأذون له فيه» ورب الثوب أنكر أن 
يككون قد أذن له في ذلك التقص بل قال: أمرتك بنقص آخر غير الذي صنعت 
فإن ل يبين الصانم على الإذن الذي ادعاه في النقص زمه الغرم عن حيث إحداثه 
نقصأ أذكر صاحب المصنوع الإذن قبه غير النتقص الآآخر الذي ادعاء الصائم ؛ 
وإحداث القطع في ملك الغير تقص في حقه إذا كرههكولو كان ني نفس الأمر 
زيادة لأنه مب لشيئه على أن لا يكون فيه ذلك »> فإن كان فسه فقد نقص بين 
عينه » ولذلك كان له التخيير الذي ذكره فيا بعد . 


وق الأثر»: إن قال أمرتك أن تحمل طوله وعرضه كذا و كذ!ءفعلمه الميئة» 
و إن قال العامل له: أمرتني أن أعمله خاسياً » وال هو سداساً قالقول قوله ؛ 
وقمل : قول المعمول له » وقمل :إن أقر" أنه سلمه إلمه سداسسآفالقول قولهكو إلا 
فقول المعمول له (وإن بين ) الصانم ما قال ( أخل رب الشيء شيئه ) معمولا 
كبا عمله الصائع ولا غرم عليه بل بعطيه رب الششيء أجرته “وقيل :لاتجوز الشبادة 
في المصنوع كيا في بعض أحزاء «الديران» ( وإلا حلف) رب الشيء(على قوله؛ 
وخيئر في أخل قيمته غير معمول ) بصبغ أو خباطة ( فيكون ) ذلك الشيء 


سا 4س 


الصانع »وفي أخذه معمولاً والصانع أجره وعلبه نقصه ؛ وإن ادعى رد ما 
بده وجحد ويه قبل قوله مع بمينه إنلم يبين الصانع الردء وإن قال : 
هذا متاعك قبل قوله مع يمينه إن لم يبين ربه أت ليسسه و لوبالخير , 


المعمول ( تلصائع ) ولا أجرة له ( وقي أخذه معيولا وللصائع أجرء ) على 
صبقه أو خماطته إنخاطه بتقوم العدول لمملء>لاالأجر المعقودوقيمة الصبغة أو مثلها 
( وعليه نقصه ) يقنوم غير مقطوع ومقطوعاً إن م يخطه » فيعطي اربه ما 
بين القسستين > وفي الصباغة يأخذه مصبوغاً بما صبغه الصباغ » فيرد للصباغ مثل 
صبغته أو قبمتها وأجرة الصبغ علليما المتاره الإمام أبو عبد الله جمد بن حمر بن 
ألى ستة وتئعهالمصنف» و الذي عندي: أنهلا أجرة له علىالصبغ ولاعلى الخباطة بل له 
قبمةما صبِغ به أو خاط به أو مثلها لأن ذلك من التعدي في ظاهر الحكم ولو 
م يتعمد ل بأزم ذلك . 


وفي « التاج » ؛ وشمل : لاشيم للصبخ لأنه أثر لا عين” » والعين ما يقدر 
على إخخراحه . 


( وان ادعى ) أي الأجير ( ره مابيده ) إلى مستأجره ( وجحد ) أي 
الره ( ريه ) وهو مستأجره ( 'قبل قوله ) أي قول رب الشيء أن الأجير م 
برده إله ( مع يميئه إن ل يبين الصانعالرد ) لأت ذمته مشغولة يكوتهعنده» فلا 
يقبل منه ادعاء إبرائبا إلا بسسأن ( وإن قال ) الأجير ( هذا متاعك ) وأنكره 
رب العمل ( 'قبل قوله مع يمينه ) أنه متاعه لأنه في بده مو كول إلمه ومن في 
بده شيء يكون أمكن في قوله فره» لآنه مشتمل عليه كأنه أمانة عنده ( إن م 
يبينريه أنه) أي ذلك المتاع ( ليسه ) أي لبس متاعه ( ولو بالخمر ) مثل أن 
بقول عدلان أو ثلاثة من أهل الجملة:إن صفة متاعه ( كذا مما لسست صفة المتاع 


1 


وإن بسن أعطاه الصأنع متاعه أو قيمته إن لم يحضرء و إلا 





الذى نسبه إلبه الأجير كصقته» أو قد حضرنا حين أعطاءه ولبيس هو بهذا ؛ 
وير ليأن الخد هو مام يستجسع شروط الها مثل أن يكون يل عدا أ 

فيا لا خصم فبه» أو على التباتر بأن يكون تقبا أو أت مكون بنساءر وحدهن 
فيا يظبر لجال > أو بعيد وحدم» أو بهم مع من لايجزي وده > أو أن 
يكون بعلى بلا تحمل سهادة؛ أو بدون أن يقولرا عند التكل عا عندهم: شبدنا 
والعلياء لمس كل) ذكروا الخير أرادوا أن ذلك كله يجري » وقبل حخواز 
شبادة التهاتو » ولمس بشيء لآن مقتضاها غيب مثل أن يقواوا: شبدتا أنه ل 


شضبة ذئنة ا 


وعندي ؟ أن شهادة التهاتر شبادة النفي التي مقتضاها غيب 4 وإذا لم يكن 
ذلك حاز مثل أن يقولوا : شهدنا وقت كذا وما رأيناه أعطاه كذا » وما رأينا 
فمل ذلك بذ كر الوقت يكل ذلك وتعسنه»فإنكان قو هي مكذا عل الإطلاق 
لسس هذا ثوبه فتبائر“وإت قالرا: :حضرنا وقت كا وأعطاه ثوب لس هذا فلس 
تهاتراً ( ١‏ وإن بين ) ريه ( أعطاء الصائع متاعه ) إن أقر بعد البيان أن الأمر 
كبا بين عله رب المتاع “وأنه عندي فأحضره أو خرج من يدي إلى فلان فسمى 
فى تحصي افا حضره ولا أجرة على عمل إن أنكر ثم بن عليه أو أقر” بعد إذكار 
وأقدم عليه أن لا يعملهفعمة» وقيل: بله الأحرةاإنة أنكر ثم بين عليه (أو قيمته) 
أو مثله ( إن ) أمكن المثل و ( ل يحضي ) ) هو بأن أصر على إذكاره أيضاً بعد 
السان > أ وأقر بعد السان أنه استبلكه أو أنه تلف 6 وإن قلت: كيف يقوم 
أو يمير على مثلة وهو / محضر؟ قلت: : إنتصادقا على أن مثله كذا أو قبمته كذ 
أو مثله كذا على أن يقوم المثل فلا إشكال » وإلا حلف الصانع أن مثله كذا 
فأ د ربه ما د كره الصانم من المثل» أو قدمة ما ذكره من المثل ومحلف الصائع 
أنه لس فوق ذلك > ( وإلا ) يبين رب المصنوع حلف الصانعأن متاعه هو هذا 


-8م18- 


أخذ ما حلف عليه الصانع » فإن أيقن به أخذه بلا بمين » وإن أيقن أنه 
لبمه قضاه فيه 


و ( أخذ) رب المصنوع ( ماحلف عليه الصائع ) أنه هو متاع.رب العمل ؛ 
( فان أيقن ) رب المتاع ( به ) أنه هو الذي له كا قال الصانع ( أخذه باذ 
بمين ) من الصانم4الفاء لقرتيب الإغبار أو بمعنى الواولآن هذهمسألة لاتفصيل 
لقوله :وإلا أُخد ما حلف عله الصائع إذ لا يتوم أحد أن يأخذه ببمين مع أنه 
قد حلف قبل 4لآن علمه عمنا واحدة “بلهناكمسألتان: الأولى أنه إن أنكر رب” 
العمل أن يكون ذلك هو متاعه حاف الصاتم “أنه متاع رب العمل وأخذه رب 
العمل الثائة أنه إن أنكره رب العمل ولا بسان ثم أيقن أنه متاعه أده بلا 
يين » وإنما قلت يذلك لقوله : بلا يمين بعد أن قال حلف عليه الصانع» هذا 
ما حمل عليه المصنف قول الشخ »> وإن ل تكن له 00 
لوده ثم يأخدمصاحيه؛فإن أدقن أنه ثوبهفلما خذهأيضاً مالم , : يستيقن أنه لم سينو به, 


( وإن أيقن أنه ليسه ) أي لمس بثوبه كا عر به الشخم (قصاء فيه ) أي 
فلبقضه له في ثوبه كما عبر به الشخ > لام ذلك اهل لجرا أيكردقول 
فإن أيقن أنه ثوبه فليأخذه أيضاما 0 يستيقن ستيقن قن أنه لمس بثوبدالخ. ,تفصيلاً لقوله: 
فإن لم تكن له بينه حلف الصباغ بأن هذا ثوبه ثم يأخذه صاحيه» والفاء المحرد 
التفصل »> كأنه قال: فإن أيقن فالأمر كي قلنا بسجره أنه يأخذه بلا قضاء “ولا 
قإنه بأهذه بقمد قئة القضاء » ومعنىقوله : قإن أبقنأنه ثويه إناطمأن أنه ثوبه 
بدليل قوله:ها م يستيقن > ومعنى ذكره لفظ أيضا أنه يأخذه كا قلنا في المجبل 
أنه يأخذه بقي الكلام في القضاء » والظاهر أن الذي يقضي هو رب العمل يأن 
يأخذ ذلك وينويه قضاء في متاعه لا أنه نفس متاعه لأنه ليسه» ولو كان الصائم 
قد أعطاه إياه على أنه نقس متاعه “وليس الصانع يقضيه له قضاء مم أتهقال: إنه 


5-0-5 


نفس هتاع ر بالعمل» وقول الشيخ: فلمقضه له فى ثوبه يتبادر أنه يقضيه الصانم 
لرب العمل فيثوبه » ولا يصم ذلك مع فول الصانم أنه نفس ثوب رب المتاع ) 
فنحمل على أنهيقضه له إن اعترف أنه لسن متاعه يمد الإتكارءأو ممعل الضمير 
في يقض أرب المتاع » أي : فلبقض رب امناع لنفسه ذلك الثوب كقوله تعان : 
( أمسك عليكزوجك)'١‏ هذا ما يتعلق بالعبارة ملحوظا فنه المعتى»وأما الذى 
بقصد بالفعل فإث ربالعمل تأشد المناع وينويهقضاء فيمتاعه م ولو أخطاه الصائم 
على ذمة أنه نفسمتاع ربالعمل > وإن اعترف الصانمقليمطه بلفظالقضاء وتيته» 
ولياخ ذه رب العمل بلفظ القضاء ونيته بأن يدحي الصانم التلف مثلا مع 
الاعتراف * وإن وجده رب العمل أن يتلفظ له الصانع بالقضاء إن / يعترف 
وبأخذه هو على القضاء فلفعل جاز له أن يأخذ ما يبد الصائم قضاء إذا أعطاه 
الصانم على القضاء » أو أعطاه على أنه نفس متاعه ولو كان عنده أففضل من 
متاعه » وما جاز له أخذ ما قضاه أو أعطاه مم أت بيده أمتعه الناس يعملبا 
فم لآن من ببده شيء فبو له > وإت اتهمه أن ما قضاه أو أعطاه الصائع لبس 
للميانم بل أرب عمل آخر أيضا مثلا فلا بأخذه » ولو كات القاضى محم له 
بأخذه > وإن عل أنه تبدل لقير أخذه إن كإن مثل متاعه أو دونه إن لم يعلم 
ذلك الغير أو علمه وم بطق عليه أو أتلفه » وإن كان أكثر فلا يأخذه » وأجيز 
له أخذه فمعطي قيمة الزيادة للفقراء إن ل يعلمه » وإن لم يعلمه قله . 


وي « الاثر » : من يعمل بأجر إن سلم متاع هذا لهذا لزمه الضيان » وإن 
قالب :رده لي فإنه لبس لك وخذ الذي لك» فقال المعمول له:لا أقبل قولك بعد 


() الأحزاب :مع , 


سا ير لآإنت 


وكذ| خاصب ومرتون يقبل قوهما مع يمينبما على ما بأيديهماء إن لم يبين 
رب الشيء أنه لسه » واختير عكسه 


إفرارك أنه لي » ولا بّنه » فالقول المصنوع له مع عينه ما يعلى أن قبلهحقا من 
قبل مابدعيه بخلاف إقراره . 


( وكذا غاصب وهرتهن ) ومستعير ومؤّمن وكل من يمده شيء لغيره بتعدية 
أو بدونها ( يقيل قولحما ) وقول نحوهما ( مع بميئهما ) ومين نحوهما ( على مأ 
بأيديهما ) وأيدى نحوهما : إن متاعك هو هذا فأخذه قضاء على حد ما مر”؛ 
سواء إن لم يتبمه أنه ليس أن هو ببده ( إن لم يبين رب الشيء أنه ) أي أن 
هذا المتاع ( ليسه ) أي لس متاعي > فإت بن ووجد .متاعه أشذه 6 وإلا 
فائثل أو القدية على مأ مر” » وهذا القول هو المأخوذ به عندم المشبور > لككن 
الختار عند الشخ عكه م قال المصنف : ( واختس عكسه ) أي عمكس ما 
دكر في الصانم والمرتبن وكذا نحوهما > وذلكَ المكسهو أن يكون القول قول 
رب العمل والمفصوب منه والراهن » وكذا نجوهم مع ينيم »© وعلى لصانع 
والغاصب والمرتهن البينة » وكذا نموهم » ووجه الاختبار » أن كل ثوب أ تى به 
الصباغ يقول رب الثوب ؛ لبس بثوبي فيحتاج البينة تنفيه على القول الآخر 
وبتسلسل ذلك إلرما لا ناي له» أن الصبتاغ را يتشاكل عليه الثوب ول يعشه 
فل يقدم على لبمين القاطمة للآمر أو بتلف له وم يعم يذلاك » ذكره الشخ 

وأراد بالقسلسل كثرة التتابع والإتصالءلا التسلسل المستحيل لإمكان العثور على 
ذلك المتاع > ولآن ثاب الدنا كلبا لها نباية . 


وحاصل هذا الإختمار أن بكرن القول قول صاحب ال مناع والراهن 
والمغصوب مئه مثلاًءفإذا فال:ماهذ! متاعي» ولا بينة للآخر ضمنه الآخر إن / 


ا 


تكن له ددنة أنه هذاءفلا تسلسل 4و أما على القول بأنالقولقول العامل والمرتهن 
وألقاصب فإن المطلوب بالمينة هو الآخر إذ كان القول قول هولاء » فكل ثوب 
جاء به العامل مثلآ نفته ّنه صاحب المتاع فيتسلسل » وإعا صمح التسلسل فى 
المدنة هنا 6 لأنبا شبادة نفي مخلاف شبادة الإثشات ؛ لأنما إذا ثبتت شنثا وحب 


الحوبه . 


وفي « الأثر » : إن أعطاه درام دمملبا خاخالاً فعمل © فأعطاه فقال: ليست 
هذه فضت لسوادها » فالقول للصانع ويحلف »> ويؤيده ما ذكره المصنف من 
اختمار العكس كونه سا من شبادة التباتر » تخلاف القول الأول الذي هو أن 
القول قول الغاصب والصانم ونحوهما فإن فيه شبادة النفي » وهي تهاتر إذ كان 
الشبود يقولوث قمه : ما هذا ثوبه أو ما هذا رهنه أو نمو ذلك إلا إن كانوا 
يقولون: ما هذا شيئه الذي أوصل ببده تحضرتنا وقت هذا » فإن” هذا لكونه 


محصوراً لمس بشبادة تهأتر . 


واختار أبو زكرياء في د الأحكام » القول الأول إذ ذكره وقال : تركنا ما 
اختلفوا فيه وهو اللأخوذ » ومع هذا فإن العمل بقول الشيخ عامر وهو الثاني 
عندم > لأن العمل به مقدم على غيره > وعبارة أبي زكرياء هكذا : وكذلك 
الضمين والمشارب والمستودع وامْعار الخ .. ولفظ الضمين هنا شر بسه لكن له 
وجهء إذ يعم كل عن ضمن لصاحب الشنيء أن يأتي بشيئه المعيّنمن عند فلان 
فبحيء به فبقول: هذهعاريتك التي أعرتها فلانا » أو هذا رهنك الذي رهنت له 
أو نحو ذلك فينكر صاحب الشيء أن مكون سدئه “ويعو أن يككون ضمين الأداء 
فقول : هذا شيئك الذي فى ذمة فلان» مشيرأ إلى كشة مترتية في الذمة» لا إلى 
معين لأنه لا يترتب في الذمة على الصحيح . 


ار 


وإن قأل؛ هذا متاعي » وقال الصانع : لا بل هذاء قبل قوله مع يمينه إن 
م يبين ربه » والقول قول الأجير والمكري مع أليمانبما إن لم بين 
المستأجر والمكتري في المدة إن اختلفا عليبا فعلى مدعي الزيادة فبها أو 
انقضائها بمانه 





( وإن قال ) رب المتاع : ( هذا متاعي ؛ وقال الصانع : لا بل هذا ) 
متاعك»لم يتكرر مع ما قبله لآنه يقلمنالك: إن صاحب|اتاع قال: هذا متاعي 
( قبل قوله ) أي قول الصانم ( مع يميئه ) أنه هذا ( إن لم يبين ربه * و الول 
قول الأجير ) أن مدة العمل بيني وببنك أيها المستأجر كنذا » (و) قول 
( المكري ) أني أكريت لك أبها المكتري داري أو دابتي أو نحو ذلك مدة كذا 
( مع أيتهائهما) جمع بعنى التثنية أو أراد بين كل فرد من أفراد الأجزاء والمكرين 
( إن لم يبين المستاجر ) بكسر اللي إن مدة العمل كذا مما يخالف قول الأجير 
( والمكتري) أن هدة الكراء مما مخالف قول المحكري (في المدة إن اختافا عليها) 
أي إن اختلف أحد الاثنين الاذين هما الأجير والمستأجر هم الآخر منها » وأسمد 
الاثنين الآآخرين اللذين هما: المككري والمكتري مم الآخر منبسها © والممنى إن 
اختلف الأجير والمستأجر أو ا مكري والمكتري فى المدة » فالقول فمها قول 
الأجير والمكري ؛ فحواب إن محذوف دل عليه ما تقدم “وفرع على ذلك قوله ؛ 
( قعلى مدعي الزيادة فيها ) وهو المكتري والمستأجر غالبا » و كذا لو إدعاها 
الأجير أو المكري وهو غير غالب (أى انقضائها)مدصيدغالبا الأجير والمكري» 
و كذا لو ادّعاه المكتري أو المستأجر وهو غير غالب ( بيانه ) أيببان المدتعى 
بفتح العين ويدل عليه المدعي بكسرهاء والمدعى بفتحبا هو أحد الشيثين الزيادة 
أو الانقضاء ؛ وتجوز عود الحاء لأحدها أي يبان أخدها الزيادة إن امعاها أو 


م لب 


الانقضاء إت ادعاموا م اصدقواحد4و ذلك مثل أنيقول الأجير: مدةالكراء نصف 
سنة > ويقول المستأحر: سنة» فمل المستأجر المدنة 4 و كذا لو قال الأجبر:مدة 
الكراء سنة » وقال المستأجر : نصف منة لداع إلى ذلك كيمين»أو إرادة رفق 
على الأجير أو إرادة زيادة خير للمستأجر فعلى الأجير بان الزيادة » ومثل أن 
تقول المككري: هدة الكراء شبر » وتقول المكتري : شهبران4فعلىالمكتري المبان 
وإن قال المكري: شهران والمكتري: شبر لداع دعاها إلى ذلك فعل المكتري 
السان » وذلك لأن المداعي للزيادة يداعي شيئا بعد ما اتفقا على مسا قيلبا فلا 
يقمل بلا ببان » ولا سما إن كانت نفعا له في العمل أو الاستنفاع » وكذا إن 
اتفقا على المدة واختلفا في انقضائها مثل أن يقول : إنها شبر » ول مكن البدء 
من أول الشبر بل -حسبا بالأيام أو وقع مع أوله لكن حسما بالأيامفقال أحده): 
تم العدد واليدء'" من يرم كذا »أو خالفه الآخرءأى مع 2 أو له 4 ولم حسما بالأيام » 
لكن اختلفا هل استبل لبلة كذا فينساخ للة كذا ولا بد؟ وهلرئي هلال إلهام؟ 
فالقول قول من ل يداع الإنقضاء ولو كان عدم الانقضاء مضرة عليه كلمككري 
والأجير » وذلك لأن الذمة شغلت بالمدة » قلا يقبل براءتها منبا باسّعاء الانقضاء 
بلا ببان . 


وأصل هذه المسائل حرمة مال الناس وأبدائهم من القرآت والمنة » لا سبيل 
إلميما إلا ما أجاز إليه صاحيبماء فما أنكر منيما كات القول فيه قوله وحلف 6 
فأصل ذلك من القرآن والسئة في آيات وأحاديث تحرم الأموال والأتفس إلا 
يحتى > و كذا ما بمد 4 والتفريم في قوله : فعلى مدعي الزادة الح . . عاد 
للمجموع لا للجممع لأنه لا يصح بالنظر إلى قوله ؛ أو انقضائها كترتيب الويل 
عن السبو عن الصلاة » والرياء مع ذ كر الماعون إذا قلنا : إئه عارية . 


3 (ج ٠١‏ -الشيل - هو ) 


وإن اخختلفا على قدر الكراء أو نوعه قيلّ قول المكتري أو المستأجر 
مع اليمين لأنه غارم و إن اختلف حال مع رب المآ في قدر المسافة قبل 


( وإن اختلفا ) أي أحد الإثنين مع الآخر متبما وأحد الاثنين الآتغرين مع 
الآخر منبعا“أي الأجير والمستأجر والمكتري”مم اللكري ( على قدر الكراء ) 
أو الأجرة كمشرة دناثير وتسعة دانير » وإئا قال : على > ولم يقل : في » 
لتضمن اختلفا معنى تنازعا ( أو نوعه ) كدينار وثلاثة عشر درهماً > و كصاع 
شعير أو صاع سلتا سواء اتفقا في القسمة أو اختلقا » ومن الاختلاف ( “قبل قول 
المكتري أو المستاجر ) عند ان محبوب ( مع اليمين ) أنه ليس عليه أكثر من 
ذلك القدر كراء » وأنه لس النوع الذي إدعاه عليه خصمه ( لأنه غارم ) أي 
يمطي »؛ و أما الأجير والمكرى فلا نقبل قوهما لأنهما يأخذان > وإن أدعى 
المكتري والمستأجر ما هو أكشر أو أجود نوعاً للسكري والأجير 'قبل قوهما 
أيضا إذا ادعبا ذلك لداع وأنكره الخمم لداع » فإذا طلب البمين فله أيضا > 
ومن أعطى رحلا دابة يعلفيا صاع بن أو صاعاً شعيرأ أو برعاها يجزر منب ا 
فادعى نصفاً وادعى الأجير أقل فالقول ريها » وله برها إن 1 يكن عرف 
وللأجير جزء في النتاج كذلك إن نتجت بعد أن استحق السهم » فلو استأجره 
لسنة وولدت قبل السنة فلا شيء له في النتاج ولو حملت يعد الشروع فى العمل . 


( وإن اختلف حمال مع رب الال في قدر المسافة 'قبل قول المال ) أن 
امحل إلى كذ! ؛ وهو دون ما قال رب المال وهو الغالبٍ أو فوقه لداع > و كذا 
لو قال رب الال : إلى كذا بثمن زائد » وقال الآخر : بل إلى كذا مما هو دونه 
أو أطول بتاقص » فالقرل قول العامل » ادّعى زيادة المكان أو نقصها ( مع 
يمينه ) أن الحل إلى كذا لا إلى ما قال رب المأل » وإن بين فالقول قوله من 


يهم 


إن ل يبين رب امال , فالقول في الموضع فول الحمال» وفي الحكراء . 
ونوعه قول رب المال ل م م ل ااه 


أجل الببات » ولا مين عليه حين بيّن ( إن لم يبيئن رب المال ) وإن بن" حمل 
ببمانه » وسواء” في ذلك البر والبحر لآن” مدعي زيبادة المسافة قد تعدّى ما 
تواط] علمه “فاحتاج إلى بباندعواه ولا سما إذا كان في الزيادة نفم له» والجواب 
حذوف دل" علمدقوله: 'قبل قول الحال مع عمنه “وأما قوله: (فالقولفي الموصع 
قول امال ؛ وف الكراء ونوعه قول رب الال ) فتفريم إجمال بعد تفصيل : 
فبو فذلكة لا قبل » و إنما ذلك إذا كان امال حمالاً لغيره بدابة نفسه أو مر كبه 
أو بتفسه لا لمال لاله أو مال غيره على دابة غيره بكراء لا أو يمر كب غميره 
بكراء المر كب > فإن القول قول رب الدابة والمركب » وإنما ذلك أنضاً إذا 
كانت المسافتان إلى حبة واحدة » وأما إذا كانت إحداهما إلى الجبة والأخرى 
إلى الجبة الأخرى كالمشرق والمغرب والجنوب والثمال وكالشرق والشيال > أو 
الشرى والجنوب ونحو ذلك » فقمل : القول قول رب امال © وقبل : القول 
قول الجال على ما مر" آنفا ومع يمين في القولين » وتفيد تلك الفذلكة أن القول 
قول صاحب الدابة إن قال : أعطني كراء داب » فقال المكتري : قد أنقدته 
لك أو كريت ل على أن الكراء إلى الموضم الذي أكريتها إلله »أو عطبت»6فقال: 
أعطني حساب ما حملت » وقال المكتري : أكريت لي موصة أو قال له : 
أرسلتها إليك مم من أرسلت لمأخذها فقال صاحبها:0 أرسل وضاعت أو عطبت 
أو اتفقا على الكل أو الوزن في امل » فقال صاحبها : من جنس كذا > فالقول 
في ذلك كله قول صاحمبا » وإن اتفقا على المقدار كتفيز » فقال صاميبا : من 
كذا » وقال الآخر: ! نسم'” النوع » أو قال : أكريت لي إلى مدة كذا وم أتفق 
على ما أعمل .ها فقال صاحببا : اتفقنا على كذ! » فصاحبها عدع, 


1و 


وإن حلفامعاً فالحمل إلى الأدنى وحط من اللكراء قدر المسأفة» 2 . 


وكذا كل من ادعى منهما خلاف الأصل فمدع > وكذ! ان اشتلفا في الكيل 
والوزت والجزاف »؛ فالقائل بالكل أو الوزن مدع . 


وق « الديرات » : القول ول صاحب الشيء في الأجرة » وقبل : إن ادعى 
الصانع قدر عناء فالقول له > وإن اختلفا فقال الصاتع : رددته إليك » فأنكر 
فالقول لريه » والقول للعامل إن قال: ‏ أضيّع » أو قال : تلف مالك © او لم 
تعطتي إلا هذا أو لم أخلط مع غيره» أو لم أسافر لموضم الخوف»أو لم كل غلتنها 
أو قال: استرعيتني مكنا » أو ل تستأجر قواني “ أو قال : استرعيتني غنسك 
همكذا ول تقل إن نقص نقصت الأجرة » والقول لصاحب الشيء إن قال : 
استأجرتك على غنى بلا تعيين أو بلا عد . 


( وإن حلفا معأ ) أي جميعا بأن تحك الما م يتحليفها جميعا يا هو الحق حين 
ادعى أحدها أن الجل إلى كذا يكذا > أو ادّعى الآخر أن امل إلى هوضم 
فوقه بماذكره الأول من الثمن © أو يأكثر فحلف على ا موضع من يقبل قوله فبه » 
وعلى الكراء من يقبل قوله فنه ( فامل إلى ) الموض ع ( الأدنى وحظ ) أي 
ولبحط ( من الكراء قدر المساقة ) بتقدير العدول كا يدل له التعبير بالقدر “مثل 
أن يقول الال : استأجرتني أن أحمل إلى الاسكندرية يعشرة دتاتير > ويقول 
صاحب امال : بل إلى مصر بعشرة > فإن الخال حلف على الاسكندرية وحمل 
إلمبا وصاحب امال جلف أن العشرة إلى مصر ويسقط عنه العدولمناب المسافة 
بين الإسكندرية ومصر »© فأخذ الحال مثلا ستة أو أقل أو أكثر بحسب مسا 
تقول العدول . 


وهثل أن يقول ؛ بعشرة إلى مصر ويقول الجال: مخمسةعشر إلى الإسكندرية 


0 


فبحلف على الاسكندرية ويحمل إلمها“ويحلف صاحب المال بأن الكراء عشرة » 
فسقط عته مقدار المسافة » فإن قال العدول : خسة » سقطت الخسة من خمسة 
عشر وأُذ الجال عشرة » وإن قالوا : ستة أخذ تسعة > وإن قالوا :أربعة أخذ 
أحد عشر »© و كذا مأ أشببه . 


وكذلك إن ادعى أحدهما ماهو أوفر فى عق الآخر لداع » وأتكره 
الآخر كذلك لداع » وذلك أنه لا تعارضت عتاهما أسقط مقتفى بين كل 
وإنحد وعوملا بالمبادلة ف الحمل والكراء » أو في ملخى 517 ولو كان أوفر 
في حتى الآخر > ( وإن بيدا معأ ) أي يما أي أتى كل واحد متها ببيان على 
مقاله ( فالحمل الأقصى وزيد في الكراء قدرهاأ ) أي قدر المسافة بأن بسن 
الخمال متلا أن الحمل للإسكتدرية والكراء خمسة عشر مثلاآ » وبين صاحي المال 
أنه إلى مصر بعشرة أو أقل أو أكثر » فالحمل إلى مصر ويزاد مقدار المسافة عن 
الكراء » سواء كان قدرها ما زاد في ببان أعدهما على الآخر 6 أو أقل أو أ كثر 
ولو أبى أحدههيا قمول الزيادة . ووجه ذلك أن الميئتين تعارضتا فسقطتا فعوملا 
بالعدل على حد ها مر”ف الممين » وبذلك يظبر لك أن الأصوبما ذكرته وأنه 
أو'لى مما قال أو عمد ال عمد بن عمرو_بن أب ستة أن الأصوب أن يقول الشخ: 
وحط من الكراء وهو الخفسة عشر دينارا الت أدّعاها الحمال خمسةودفع ل هالمشرة 
ال حلف عليها صاحب امال » وهذا لا بد منه لبجري عل القاعدة السابقة من 
أن القول في المسافة للحمال » وني الحكراء لصاحب المآل » ويناسب ما بعده 
وال أعل قلسجرر اه . 


وإن كانت إحداههما أقوى عمل بها » وإن قال الحبال : الحمل كذا > وقال 
رب المال: الحمل كذا وهو أكثر مما ذكر الجهال؛ قاردد لي بعض الكراء أو لبس 


ونا 


وإنقالمكر لمكتر : أكريتك داري هذه أو دايتي وقال: لا بل هذهء 


لك من الكراء إلا كذا لحملك أقل » فالقول قول الحمال مع يمنه » وإت بيّنا 
معأ عدل يينبما بإسقاط نصف الزيادة من الكراء ؛ 5 إذا يبن الخصيان جمبعاً على 
شيء بداعبه كل منه| فإنه يقسم بيتبأ . 


وإذا ترجحت ببنة أحدهما بزيادة شبود أو عدالة أو يد “حم بهسا في بأب 
الإجارة وغيرها . 


وفي « التاج» : إن قال المكتري أ كتريتها سئة بعشرة دانير والمكري 
أكريتها منك بها ثلاثة أشبى فبذا إقرار منبما » وقد لزم المكري تسلم الدار 
للمكتري سنة ولزمه هو تسلم المشرة له » ويقال له ؛ إن ل تككر منه إلا ثلاثة 
أشبر لم يحز لك أن تسكنبا إلا ثلاثة إلا برضى منه لعلمك بأنه أقر" لك بباطل 
وإن قال : أكريتها لك سنة بالعشرة > وقال المكري : أ كريتبا ثلاثة بثلاثة كلف 
كل منبما ببان دعواه » فإن ل يحضره كل منيما تحالفا على ذلك ولزم المكتري 
تسلم الثلاثة على ما أقر" به منها لثلاثة » ( وإن قال مكر لمكتر : أكريتك داري 
هذه أو دابتي ) هذه أو سفينت هذه أو نحو ذلك أو متاعي هذا * ( وقال ) 
المككتري :( لا“ بل ) أكريتني ( هذه ) الدار أو هذهالدابة أو كذا مالم يذكره 
المكري > ( قبل قول المكري مع بمينه ) إن / بسسّن المكتري ؟ قال: (كذلك) 
وإن بسنا مع اعتبرت زيادة التقوى ولو كثر أهل الجانب الآخر » وإن تساويا 
اعتبرت الككثرة > وإن تساويا أيضا تساقطا » فالإشارة بقوله : كذلك » إلى ما 
إذا ينا مما » وإلى أثه يقبل القول مع اليمين إن لم يكن بيان » وكذلك 
المستأجر مم الأجير يقبل قول المستأجر إن قال : إنما استأجرتك على حمل هذا 


188 


وإن ادعى رب الدابة 


التراب لا على هذا أو نسو ذلك 4 أو على شماطة هذا إلا هذا إِذا أخذه الأجير 
بنفسه » وكذا ما أشبهه » وتحلف المستأجر » وإت زاد أحدها على الآخر في 
نفس ما قمه العمل أو فى الكراء ول يكن الببان > ومن زاد في الشيء من عنده 
كفزل فق ثوب ينسيجه بأجرة فلا يقبل قوله بالزيادة إلا بببان أو ظبور » سواء 
جمله ثوباً أو ثوبين مثلا قليرد لصاحيه مثل غزله ويأخذ المنسوج ولا كراء له » 
وإن ثاء رب الغزل أعطاه من ما زاده وكراء مثل 2 وإذا ظهرت الزيادة ولا 
يظبر كم" هي إلا يقوله فله قوله » وعلبه البمين > وإن ادعى النساج نقصان. 
النزل فقال له : استقرض على فادعى أنه فعل » فلا غرم على صاحب الثوب إلا 
بسان أنه زاد » ولا مين له إن ردّها إلمه صاحب الثوب على أن يغرم له . 


وفي « الديوان » : إن قال: أكريتبا من مصر إلى المدينةيعشرة» والمكتري: 
منها إلى منكة مخمسة 4 فبو مداع في المكان وصاحبها في الآجرة > وإن قال : 
هنبا إلى المدينة يعشرة » وقال المكتري : بل منها إلى مكة بمشرة »> فالقول 
لصاحببا ق المكان > ويأخذ خسة » والمكتري مدع في المكان وإما يأخلد 
صاصها خمسة إذا كانت نصف ما بين مصر وعكة » وإن كان أقل أو أكاثر 
فحساب ذلك من الكراء ١ه‏ , وذلك في أحكام د الديرات » , 


وذكروافى الإجارة من د الديوار: » عا نصه : وإن قال صاحب الدابة: 
أكريتك داق لتحمل علببا إلى مكان كذ! وكذا بدثار » وقال صاحب امل : 
اكريتهالإلى موضع أبعد من ذلك الموضع بنصف دينارءفإنصاحب الدابة مد”ع 
في الزيادة وصاسب الحل مدع فيالمكان إن أتما بالسينةجميعا»فليجملالىالموضع 
الدمي ادعاه صاحب الجل * ويعطي الدينار لصاحب الدابة ( وإن أدعى رب 
الدابة ) أو الدار أو السفينة أو غير ذلك من جميع ما يكرى أو يستأجر على 


79 


غصباً أو إعارة والآخر الكراء قبل قول ربهاءوإن مات ممكتر في 
دار أو بيت أو عل دابة قعد وارثه فيا قبا أو عليها 


عمل فيه كخباطة ثوب سواء بقي ذلك أو تلف فى بد من كان عنده ( غصبأ ) 
أو سرقة ( أو إعارة ) أو إثتياناً أو غير ذلك ما لس إكراء ولا إجارة ولا 
عقدة بيم أو نحوه » وإنما ادعى لبضمن له مافسد في الممار بتاءعلى ضهان العارية ؛ 
أو لمدعى عليه أنى قلت لك : إعمل وأرداد إلى لسكون بذلكضامناً»أو لبدعي 
عليه أفى شرطت عليك الضبات ولبدرك عله الره متى شاء » ولو كان الكراء 
كيا تقالمدعي الكراء لكان لمدعة الامتناع منالرد إلى الأجل (و) ادعى (الآخر 
الكراه ) أو الاستتجار ( 'قبل قول رببا ) أي رب الدابة » و كذا ما ذكرة 
بعدهاءإلا أنه لاح د على القصب بقوله:فلا كراءله » ولككن إن كان غصياً أو 
سرقة قله كتراء المثل » و كذا لاأجرة للأجير إن عمل لإنكار المالك للشيء أن 
يكون أجيراً له » وقبل:إت كان في عمله نقم فله عناء امثل» وإذقال: اسكنتني 
ول تقل لي بكراء فإن كان رب الدار معروقاً أنه يؤجرها ازم الساكن البيان أنه 
أمكنه بلا كراء » وإلا حلتفه وأعطاه كراء ال مثل » وإن لم يعرف بأجر ولا 
بغيره فأبها ادعى لنفسةه شيئا كلف ساته » وهتكذا سائر ما يككرى . 

وى « الديوان » : إذا حمل رحل على داية رجل شيثاً فقال صاحبها : 
أعطني عناءها » وقال : أعرتها لي » فالقول له » وقمل:لصاحمها إن 'عرف أنه 
يكريها . 

( وإنعات مكتر ‏ في دار أوبيت أو علىداية) أو نحو ذلك>أو ماتفي غير 
الدار أو الببت أو غير ظبر الدابة “و كأنه أراد بفي4و على أنه تقرر له تفعبا 
( قعد وارثه فيا فيبا أو عليبا ) أو كل ما يتبع ذلك الشيء ولا يلتحق به ف 
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لامن مصالحها كباب وقفل وسرير وسرج ولجام وشكال وقبد وإ كاف 
وخطام » فالقاعد في هذا رجا ء وعل المكتري أو وارثه البسان . 


غير مصالخبا ( لا من مصالحبا ) مصالح دار أو دابة ومثليعا الببت وغيره 
فالضمير لأحدهما على سبيل البدلية ومجعيما الجم الواحد » وتلك المصتالح 
( كباب وقفل ) عورد أو حديد مركيين في عليهما ( وسرير) إن اعتيد للدار 
أو الببت ( وسرج ) لفرس (وجام ) للدابة مطلقاً في فمها يككسر اللام “ وهو 
لفظ فارسي معرب( وشكل ) 0 الشين وهو حبل يشد به قوائم الداية 
5 مع أخرى » أو رجل مع أخرى > أو بد” مم ر“جل * أو رجلا 
مع يئر كل ذلك ( وقيد > ) من حدش تقبد يه قامة مع أخرى ( وإكاف) 
بكسر الحهمزة وضمبا بردعة اخمار ( وخطام ) بفئح الخاء وهو ما يقاد به المعيد 
من أنفه ( فالقاعد في هذا ) هذا المذكور ونحوه (ربها) أو وارئهإن نات وإطاء 
اواحدة من الدار والدابة ومثلبما غيرهما » وذلك إن وجد في محله من الدار أو 
الدابة » فلو وجد الساب في الدار أو البيت مطروحاً أو القفل كذلك أو السبرير 
كذلك أو مقاوباً أو السرج أو ما بعده مطروح] في الأرض ؛ أو على الدابة في 
غير محله كشكال محمول على الدابة لكان القاأعد فيه المكتري ؛ وعلى رب 
نحو الدار أو الدابة أو وارئه السسان » ( وى ) حمث كان القاعد مالك الشيىء 
( وعلى المكتري أو وارثه ) تبعا له ( البيان ) وال أعم . 


ومن حمل متاعا لغيره فوصل به ناقصا لزعه يميت ؛ ما خخانه » ومن 'كترى 
أرضاً لستي فنبا أو حفر فيبا“أو أذت له في ذلك فأئفق في ذلك . مالآ » فنا كان 
موحؤداً فل قلمه » وإن طلب الأجرة أو القمة ققالله رب الأرض مإدفن ذلك 
واقلم بناءك فالقول أرما » وإن أخرحه قبل المدة فلسطه كل .ما صرق-وأجرة 
العمل » وإت عمل وأتقق مشترطأ أن يدنك ما صرف صداق هما أنفيق بوقيل: إن 
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اختلفا وادّعى شططا قوم له العدول بالوسط» ومن مضى ا اكترى للحمل أر 
العمل فقال : ل أحمل عليه > أو ل يوصلني أو ل أعملبه أو لم يصلح أو مرضت أو 
غصت فعليه الببان » والقول لصاسب الدابة أو غترم ا فعليه الكراء“وقيل: 
إن تبين مرضهأ أو هروبها فالقول للمكتري » وإن حضره ربه فعلى ربه ببان 
لحل والعمل » وإن قال ؛: جاوزت بدابتي الموضم فعطبت أو زدت الحمل علبها 
فعطبت أو تعديت فمطبت فالقول للنكتري إن أتكر امجاوزة أو' الزيادة أو 
التعدية » أو قال : العمطب من عندك ؛ و كذا إن إدعى أنه حمل غير ما اكترى 
له أو أكرىدابتين كل إلى بلد فادعى أنه ذهب بواحدة إلى البكد الذي أكرى له 
الآخرى ؛ أو عطيت إحداهما فقال : إنها التي غصبتها » فقال اللكتري > بل 
.التي أكريتبا فالقول للسكتري » وإن تلفت الدابة . 


ومن ادعى منبيا كون الكراء والأجرة معلوماً فعليه الببان والقول 
الآهر © وإن تلف الشيء عند الصائم فقال صاحبه : عملتهبالأجرة فأنت 
ضامن > ققال الصانع : بلا أجرة فلا ضان علي » أو / يتلف فقال صاحبه : فلا 
أجن"» وقال الصائع به فالقول لصاحبه > وقمل: للصانم» وإن تلف فقال ربه : 
لم بتلف إلا بعدما عملته فخذ أءجرك وأعطني قبمة متاعي معمولاً » وقال الصانع 
تلف قبل العمل فالقول للصائم» ولا يدرك النساج والحداد والضتاغ واخخراز 
واليثاء والعسّال والطحان والطباح والحصكاد وعامل اللين والقرمود وتحومم 
الآجرة جق يفرغوا من عملبى » كذا في الإجارة من « الديران » » وقبه : وإن 
تلف الشيء قبل أن يعمئوه غمتوه ولو يا جاء من قبل الل » وإن تلف بعد مأ 
عماوا بعض العمل قلبم من الآجرة بقدر ما عملوا . 


: وذكر في الكتاب عن رسول لله أنه قال : « من أخد الأحرة على سيء 


نيه ل 





فهو له امن » ٠7‏ ما خلا الراعي إذا غلب » ومن ادعى على أصحاب الصنعة أو 
العمل أنه عمل له بلا أجرة فعلمه الببان » وإن وضع الرجل متاعا عند الصائع 
فملء بغير إذنه قلا يدرك الأجرة » وقبل : يدركها > وإن كرى الرحى رجال 
بأجرة فى عقدة وليعضهم الرحى ولبعض الأداة / جز » وقمل : جوز ويقسم 
التكراء على عدد الأداة والرحى » وإن كرى له رحى الماء فانتكسر الماء أو شار 
تحاصصوا > وإن رجع الماء بعد أتم ها يقي له » وإذا و كل رجل رجلا على 
الإكراء جاز _ممى الكراء أو 4 يسم بالنقد أو النسيئة ويقبضالكزاءأيضاً » 
وقبل : لا يقيض إلا ما قبض من الكراء » وقيل : لا يقيض الوكيل الأجرة ولا 
موز له أن يكري لنقسه ولا لابنه الطفل أو عبده » أو من ولي أمره » ويجري 
عندي الخلاف السابق في بيم الو كيل لنفسه>أو لمن ولى أمره أو الشراء مننفسه 
أو من مال من ولى أمره » ولا يكريه لعبد صاحبه أو عقيده» ويجوز أليكريه 
لأبوتي” صاحبه وأنوه إن ثقد الكراء » وإن أكراء بكراء فاسد فعلبه عناوٌه 
لصاحيه بنظر العدول > ويرجم به على المكري © وإن وكتله أن يكريه اكراء” 
فاسداً فأكراه قاسداً أو صحصاً فلا يحوز > وقبل : لا شيء عليه في الفاسد من 
الضان لأنه أمره به » وإن وكل أن يكريه إلى مدة فأكراه دونها جار ' 
قلت* : وقل : لا » وإن أكراه إلى أكثر ل جز إلا إن جوكز صاحبه والله أعل. 





(1) أنقدم ذاكره . 
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ناب 


و 


سي جواز شركة المضارية إجماعاً . 1 





باب 


( "سن ججبواز شركة ) بكسر الشين وسكون الراء وبقم الشين وسكور: ‏ 
الراء ( المضارية إجماعأ ) أي ذكرت في حديث الني عَكُو وأثبقت فيه » روى 
الربيمع عن ألي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني نال :«ثلاث 
فيين البركة :البيع إلى أجل » والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيتلا الييمع 
وذكره أبن ماجه بإسناد فيه ضعف » ومن الموقوف ها ذكر عن سكم بن حزام 
أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة؛ أن لا تجمل مالي فى كل 
رطبة » ولا تحمل في ريحكولا تنزل به في يطن مسيل > فإن فملت شنا من ذلك 
منت مالي > وروى مالك في الموطأ عن العلاء ئ عبد الرجمن بن يعقوب عن 
أبيه عن جده أنه عمل في مال عثان على أن الربح بمنها » وهو موقوف أيضاً > 
و كذا كاتتعائشةرضي الله عنها تبضعمال اليتامى في البحر وكاثوا في حجرها » 


ع » ولاس 


وأحازه حمر » ورووا في « الديوان » عن الني عكر أنه قال : إذا أخق الرحل 
مالاً التجارة جعل فنه جبريل يتمد حمّتين من البرة » فلا تزال. المال بزيد 
وينمو وعنع من الشيطان مالم تدخل الخيانة » فإذا زالت منه الأمانة ودخلته 
الخنائة نزع جعريل يتتتهت حبق البركة وجمل فيه حب التلف » فلا بزال بنقص 
ويدخغل الشمطان فمزقه تميقا ٠١١‏ “وال أعل . 


وفى « الديوان » : و إما يجوز القراض يان العالغين الأحرار المقلاء ,الموحّدين 
من الرحال والنساء » ولا يجوز بين الأطفال فما ينهم » ولا بين الجانين فما بينوم 
ولا بين الأطفال والمحاتين » ولا بين هؤلاء والبالقين » ولا بين العبيد والأحرار 
إلا بادت سأداتهم, ألهة. 


قلت : يحوز القراض بين الأطفال » أو بينبم وبين البلكم عند بعض فيا تجوز 
فنه مبايعتبم » وقد مر في بابه » قالوا : وجائز من يأهذ القراض ويبتغي فيه 
فضل الله تعالى ليسد" فاقته ويكفي مؤونته عن المسادين > وتكون رغيته فها 
يريم فنه لآنه أجير لغيره“ولا يطلب في أذ مال القراضأن مخرج بهمنانجاعة ‏ 
أي لا بقصد بأشذهأن مخرج بالأكل منه من الجوع الذي فبه>“أو يتوقعدولا ينغي 
لللوحددن أني أ خذوا القراضءنالمشر كين 4م ن أجل أنلا لخدم امود المشركويككره 
للوحد أن يدفم القراض للشرك من أجل ما يستحاون في دينبم من بسع ما.: 
حرام الله » قلت" : وقيل : لا موز 15 يأني أواخر القراض وهو مدهب 
الأكثررن م بأتي هناك» وجائز للرجل أن يأسذ القراضع ل أن يتحر به لنفسه أو 


, رواه أن ماجة‎ )١( 
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لغثره من الناس طفلا كان أو بالغ » حرا كان أو عبداً » وجائز له أن يأخذ 
القراض من رجلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك © ويأخد الواسمد عن الواحد 
والاثنين من الاثنين أو أكثر من ذلك » ولا تأخذ الكثرة عن الكثرة فى عقدة 
واحدة » وإن أخذه اثتان أحدها لا يحوز فعل فماطل 4 وإن عملا فليما عناؤها 
وأو لم يكن الربح » ولا يؤنهذ من الحجور عليه بفلى > وإن أخذه الحجور عليه 
جاو » وإنما جوز ان يقارض ماله أو مال ابنه الطفل > وأما ها كان فى بده من 
مال من ولي امره من اليتامى واجانين والغياب ومال المسجد وكل من كان في 
يده من الأماناتفلا يخوز له ان يقارضه » ومنبي من يقول: يقارض مال المتامى 
بنظر مئه لما يصلح . 

وذ كر في الككتاب عن عائشة رضي الله عنبا أنها كانت تبضم مال اليتأمى في 
البحر كانوا في حجرها بالقراض »© وذكر عن عمر رضي الله عنة أن ذلك جائر ؛ 
فعلى هذا القول ؛ يجوز للخليفة أن يضارب فيا بينه وبين اليتامى . 

وف « الآثر »:ويحوز أن ينجر يمال اليتيم والريح لليتم والوضيعة على دافع 
ماله من وصي أو وكبل أو ولي أو محتسب له > وكذا المضارب إذا علميذلك ؛ 
وقبل : لا يضارب اله ولا يجوز وقيل : يجوز والربح للبتيع والوضيعة. 
على المتم . ظ 

قال الشخ خميس : ولا أعلم صحة هذا القول اه » وروى قومنا عنه مي 
« اتحرو! يأموال البتامى لا تأكلبا الزكاة » 2٠‏ وإنما ينبغفي أن 


١ (‏ ) رواء السيقي راين فأسه 
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يدفم ماله على القراض لرجل أمين قفوي كس ححاذق عارف للتجارة » و 
يعطبه للضميف الذي لا يقوم بالببع والشراء ولا يحفظ امال من الضيعة » ولالمنلا 
يتقي الله ولا بتقي الريا والرنة والخرام » ولا لمن فونه » ولا لمن يخاف منه 
أن لسحده » ولا منلايقدر عليه أن بأخذ منه حقه > ولا تأخل القراض من 
أصحاب الحرام والربا والرببة »ويعطي أحد المتفاوضين ماغا علىالقراض ويأخذه 
المقارض عنه اه . قلت“ : و كذا المعاملات المالية كلها كالبسع والشراء . | 
والشركة ستة : شركة مضاربة » وشركة عنان > وشركة 
مفارضة > وشركة الأبدات » والثلاثئة الأولى متفق عليبا عند أصحابنا ؛ 
ولو الختالفوا فى بعض الشروط © وستأتي . ومعنى شركة الأبدان 
تأتي قريب » وشركة الوجه وهي شركة النامم بأن يتفقا على الشراء في 
ذمتهما من غير مال لما ولاصنعة » ويككوت الربح بينبما » وعلى هذا جنع اتفاقا 
عند أبي حنيفة لانها من باب : تحمل عنئي وأتحمل عك» وأسافني وأسلفك » 
وذلك ضمان حمل وسلف جر" منفعة © وإن وقعت الشركة كذلك قاخ شتريا شئأ 
أو أحداهها فقيل :ينتيما » وقمل :للذي اشتراه »وقيل دشر كةالوجههي يبعوسبه 
مال ضاين نحزء من رنحه » ومعتى هذا أن تكسد بضاعة شخص لخموله فبأتي 
الوجمه فمتفق معه ان يببعها له على جزمن ريحبا» وهذا ممنوع أيضاءلآته إجارة 
جبولة فبها تداس على الغير » لأن كثيراً من الناس ترغب في الشراء من الاملياء 
لاعتقادم انهم لايتح رون إلا فى الجّد ؛ وأن الفقراء على العكس * وشركة 
الأبدات حائزة عند غعرنا اتفاقا بوجوه ثلاثة : الأول أن يتحدا في المبل فلو. 
ااشتركا شاط وحداد] ونحو ذلك من اختلاف الصنعة لم يجحز الغر ر“لآنه قد تنفق 
صئعة هذا وتكسد الأخرى فبأخذ من صاحه مالا يستخقه , .20 . 


وملتحق بالإتحاد ما تلازم من العمل » مثل أن تحبر أحدفنا للنسج الغزل 
سا لخ 


وعرافت باتفاق على إعطاء نقد لتجر بجزه من ديح 


والآلغر ينسج > أو يببىء القمح الطحن » والآتمر يطحن »* الثاني : أن يأخذ كل” 
بمقدآر عله » فلو كان أحدها أكثر عملا أو أجوه ل مز > لحكن لا يشترط 
النساوي حقمقة لتعنكره يل كفي التقارب ؛ الثالث : أن محصل لهما التعاون 
والرفتق بالاشتراك » فإن ل محصل لما ذلك لى مز » واختلفت المالكية : مفلل 
بشترط أن يكونمكان العمل واحدا وهو مذهب المدئنة أو لاهوهو مذهبالعتسية 
فشبر اين الحاجب الأول » وصاحب الختصر الثاني . وشر5 الخير والأصل فيا 
قضاء حمر رضي الله عنه » وعلمها مالك وأصحابه > وصورتا: أن يشتري أحد 
تحار السوق شيئا مع محضور غيره من التجار » فن أراد منهم أن يدسخل همه في 
ذلك أجير له المشتري على ذلك » وللجير شروط ؛ الأول : أن يكون الشراء 
بالسوق * قار كان في بست أو زقاق / يز » الشاني : أن يكون للتجر » فاو 
كاك للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك ل يجبر » الثالث : أن مخضره غيره 
من تار أهل ذلك المزل وإيتكلم4 فلو غاب أو زايده حت أخذه المشتري 
أولم يكن من تاره لم يكن له حق خلافاً لعبد املك في الأخير » وإرف 
اشقرى مساقر فى رفقة فقال ابن حبيب : قشتثر في السوق © وتراعي قسبه 
شروطه“وقال أصبغ :لا بل هو كاشتر في بيت أو زقاق أو حانوتكلأن الوارد 
إماهو في السوق فتحصل أن الشركة قسمان : شرك اخشار » و شركة جير »و شوكة 
الاتشار عل ثلاثة أقسام : شركة أبدان » وشركة وجوه » وشركة أموال » 
وشركة الأمؤال ثلاثة أقسام : شركة مفاوضة © وشركة عنان » وشركة 
مضارية . 


( وعرافت ) أي المضاربة ( باتفاق على إعطاء نقد ) معلوم لاغش" فسه 
( لتجلر جزم ) معلوم ( من ربح ) أراد لازم الاتفاق على الإعط اء وهو 


اك 


الإنجاز لآن الاتفاق عليه ليس مضاربة » وهذ! التعريف تعريف بالرسم جار على 
الصحمح المشبور من أنه؛ لا يجوز بعروض مقو”مة بل بنفس العين» وتجوز أرق 
يكون كلام الشيخ تصويرا أو تثلا لا تعريفا » ولو جعله المصنّف تعريف أ » 
وعرفت أيضاً بت و كبل على “تمر في نقد مضروب مسلتم تحزء من ريحه إن عل 
قدرحما » قالت المالكية : ولو مغشوشا على الأصم » ول يذكر المصنتف اتتقاء 
الغش لأنه معلوم من الوزن فلا يحوز > ولو علم قدو مافيبا عن القش أو راج 
رواج الجنّد ا هو مذهب الشافعي > قال مؤؤلف «١‏ النباج » الذي هم »ويشترط 
لصحته كوت المال دثائير أو دراه 4 فلا يجوز على تبر أو .حلى ومفشوش > قال 
شارحه الدميري : و إن راج وعٍ تقدار غشه لآن عروض وقد 4 وعرافأت 
بإجارة على التحر في نقد مضروب معلوم مسلي مجزء معلوم من رمه © 
والتسلم هو الإعطاء الذي عيّر عنه المصنكف بالإعطاء » وأراد بالثقد ما ضرب 
من ذهب أو فضة سكة أ عمّر غيره بنقد عضروب © فإن لفظ النقد 
ستعمل في المضروب 5« صنع المصنف . وق غيره» ولدلك قنّده غيره بالمضروب 
ويحوز أن يكون أطلق النقد لمشمل غير المشروب عل القول حواز المضارية به 
الوزث > وقد ذكر المصلف قريب الخلاف فيه * وفي العروض بالتقويم » ولا 
تجوز بحزء منالربج جبول. ولا بإعطاء نقد غيره معلوم مثل ما فيهذ! الوعاء أو 
ما في يدي إلا على المتائمة بعد العلم وقبل الشروع ؛ ولا مضاربة بدينار أو درهم 
أو نمو ذلك » ولا بعدد أو فرد مع سهم كديثار ونصف الفائدة » ول يذمكر 
قبد العم ولكنه مراد له والأو'لى التصريح يه » وخرج بالإعطاء بمعنى التسلم في 
ال محلس ما في الذمة » واشتلف فمالم حفر وكان عند أحد لا في ذمته من أنواع 
الأمانات > وإن لى يسما 5 من الربح فلمقارض عناؤه عند حاتم بن متصور وابن 
عبد العزيز » وقبل : نصف الربح لأن ذلك إطلاق في الشركة قتنصرف إلى 
التصف كسائر الشركة المطلقة » وهو قول غسات ووائل . 


سدق و (ج ١‏ الشسل -ءمء ) 


والمضاربة : القراض »4 وممّي مضاربة لما فيه من الشرب في الأرض وهو 
السير . قال أبو عبد الل مد بن عمرو بن أنى ستة : قال شخنا : المضاربة لفة 
أهل العراق » والراض” لغة أهل الححجاز » واشتقاق المضاربة من الضرب فى 
الأرض وهو قطعبا بالسير لأن أهل مكة كانوا يدفعون أمواهم للعمال سافرون 
بها ابتفاء الربح 4 ثم لزمه هذا الامم » و إن ل يسافر العال > واشتقاق القراض 
من القرض وهو القطم4لأت المالكقطم للعامل قطعة من ماله يتصرف فببا وقطعة 
من ريحه » وقمل : من المساواة » يقال : تقارض الشاعرانإذا تساويا فنا أنشداه 
ام. وكأته أراد أن العامل ورب المال تساويا قي الربح يعني غالبا اه . 


وف « التاج » : المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض »> وقمل : من ضر'ب 
الآراء بعضبا ببعض ؛ وقبل: من تضاريها في الريح» يعني ضرب بعضها بعضاً ق 
ثأن الربم منازعة عليه » وكان الرجل قي الجاهلية يدفم امال إلى الرجل على أن 
مخرج به إلى الشام وغيره قيبتاع ويكون الربح فيه ببنها على ما يتفقان عليه 
من الاحزاء . 


قال أبو الوليد الباجي من باجة الأندلس : والقراض هو ما كان في الجاهلية 
فأفر” في الإسلام “لآن الضرورة دعت إلمه لحاجة الناس إلى التصرف في أمواهم 
وتلستها بالتجارة فيها » وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه فاضطر” قنه إلى 
استنابة غيره > ولعله لا جد من يعمل له فيه بإجارة لما جرت عادة الناس فيذلك 
على القرأض > فرخص فيه لهذه الضرورة » واستخرج بسبب ه ذه العلة من 
الإجارة المجبولة» عل تجو ما رختص من المساقاة وبيع العارية والشركة في الطعام 
والتولية فيه » فلا لاف في جوازه بين الأمة في اجلة » وإن اختلفوا في كثير 


كك 


م هل لا رجوم لأحدهما بعد عقد ودفع مال وشروع في عمل قبل 
اتام كالإجارات على الختار » أو جاز لكل ؟ فيه تردد ؛ , 


من شروطه وأحكامه »وقد عمل به الصحابة والسلف واتبعبى عليه الخلف » وثما 
احتج به على الجواز قول الله عز وجل : « نا أنبها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم 
بسكم بالباطل ١١#‏ الآية » وقوله تعالى + ولا تأكلوا أموالم بشم 
بالباطل # *'! الآية ؛ لآن القراض تجارة من التجارات » وإذا اشترك إثنان في 
الؤراضن وعد لاه ألف درم فقال أحدها لصاحيه : أنا أيصر منك في البيبع 
فلا أرخى إلا أن يكون لي في كل شهر عشرة دراهم » فها على شرطها| > والباقي 
ينها » وإن كان رأس مال أحدهما أكثر فلحقها دن فبو على رؤوس أموالما» 
إلا إن اشترطا أنالربح من الوضم سواء” “وقيل: هما على رأس امال ولو تشارطاء 
وإن افترقا وبينها دبن فتمع كل غرعاً وقبلآ ذلك فخلص بعض الدين وهلكُ 
ا ل 
لها وببان 5 له من الربح ( ودفع مال وشروع في عمل ) بشراء أمتعة 
تتجر (قيل ام ) فبجب الإمَام إلا إن رضما بالترك (كالاجارات على انختار) 
قبن > وهو أنه لا رجوع للأجير ولا لاستأجر بعد نقد الأجر والشروع في 
العمل > ( أى جاز لكل" ) من صاحب المال والمقارض الرجوع في المضارية ولو 
عقدت ودقم المال وكات الشروع كا هو قول في الإجارات غير تار ( فيه ) أي 
الرجوع ( تردد ) بل ذلك د قولان » أصحها الأول يا يدل له قوم : إن 
المضاربة نوع من الإجارات ا قال الشيخ رحمه الله تعالى ما نصه : و.جواز ذلك 
يعنى : ما ذكر من شركة المضاربة بالسنة ولولا الاتفاق على جوازها لم تجز ؛ لأنبا 
أجرة غير معاومة وهي ضرب”من الإجارات ؛ ومذهب أصحابنا أنه لا رجوع 
إلا إن م نكن الربح في المال » فإن” لصاحب امال أن منعه من التصرففي امال > 


(5) الام وى, (؟) البقرة : هه١ا.‏ 
ايا م ا 


وجوز م( وإن ضارب عل ار تنصهار أو ثلث رأس المأل أو 
ماثة منه لا بتعبين جاز» ولا يضمن له إنلى يتعد 


ولا ينع إذا م بعلم الربح في المال ولا عدمه ما يذ كر بعض ذلكو يشير إلى بعضه» 
وكذا قال مالك : عقد المشاربة لازم يورث > وهو نفس مذهمنا > إلا قوله : 
د يورث » فزنهم عندنا إذا علهوا يموته لا موز هم التصرف» قإنه إذا أشترى المال 
كله فقد حصل التجر فمتمه منم”من تجديد حمل آلغر » ومذهب ألي حتيفة 
والشافعي أن" لكل منها الفسخ إذا شاء » وليس عقد لازماً موروثا . 


وق « التاج » : إذا دشل العامل في شيء منها لم يحد ري* المال الرجوع إن 
كره > وسيأتي 6 ولولا أن أقوال عقد الإجارة لا تمكن كلها فيها لقلنا بها كلبا 
فنها ( وجوتز ) ما ذكر من المضاربة أو من شركتها أو جرتز عقدها والماصدق 
واحمد > أو جواز المضارية » وعلى هذا الأخير ذكر ضييرها لأنها بمعنى القراض. 


( وإت شارب ) صاحب امال رجلاً ( على ربح نصف أو ثلث ) أو غير 
ذلك ( رأس المال أو ) على ربح ( ماثة منه ) أي من المال ( للا بئعيين ) وإن 
هذد وصلية جواءها وف دل علءه قوله « حوز » 4 وقوله ( جاز ) مستانف 
مضموم إلى قوله : ( ولا يضمن له إن ل يتعد” ) والأألى إسقاط قوله : جاز » 
ثم ظبر لهوجهوهو عود الجواز إلى ما في الماب كله »ولو أسقطه لوم عود الضمير 
في قوله : ولا يضمن ؛ إلى -خصوص المضازب بربح تصف امال » أو مائة لا 
بتعبين » وأقاد قوله : وإن ضرب »؟ أن الذي أذ مال القراض يتتّجر يه سمى 
مضاربا بقتح الراء » و كذا يسمى مقارئضا بفتح الراء » وكذ! يسمى مقار: 
بفتحها 4 وصاحب المال يسمى مضار بأ ومقارضاً بكسر رائها وهكذا شبر » 
روز فتحالراء و كسرها في كلمن العام لجال القراض وصائصه ؛ لآن ذلك مفاعلة 


سس يار اس 


وإنماغنا بقوله : وإن ضارب على ربح نصف الال الخ , . لآن الأصل أن يقول 
له : لك نصف الربح أو للك ثلثه أو يذكر أقل” من ذلك أو أكثر » ولككن لم 
كان قوله : ربح نصف الال » ينزلة قوله : نصف الريح » لآن ربح نصف المال 
هو نصف ريح المال كله » وكان قوله : ربح ماثة » عازلة قوله : نصف الربيمح 
إن كأت المال عائتين » وعنزلة قوله : ثلث الربح إن كان المال ثلامائة © وعازله 
قوله : ريع الربح إرن كان المال أربعائة وهكذا » وعنزلة قوله : ثلث الردح 
إن كات المال مائة وخمسين » وهكذا حاز لك ؛ وقد منع الشافمي ذلك ومنعه 
قوم أيضا » وهكذا الكلام في أقل من مائة وأكثر » وأكثر من النصف وأقل » 
وخرج بقوله لا بتعيين ما إذا عين الماثة أو النصف ؛ و كذا ما أشببها » فإرف 
العقد منفسخ لأنه قد لا يكون في ذلك ريس ولا يتحر 6 فإن فعل قل عناوه » 
والريس كله لصاحب المأل » إلا إن منعه من العمل فالريم كله لصاحب المال ولا 
عناء للحامل أخلطبا أو أفردها في تحره » بل إن أفردها كان إسارة بجبوله 
في الكل . 


وف ١‏ الديرات » رحم الله مؤلفيه وغيرهم من أصحابنا : إذا أراد أن يعطي 
ماله مقارضة” فإنه يحضر الشهود ويكتب إسم من دفع له المال ويسمي أناه 
وقسماتدو أمماءالشبود والمكان والتاريشوعدد المأل4وما اتفقا عليه منالربح “فيخم 
على بطاقته ويضعها ف موضع تحرز فيه » وإذا أراد صاحب المال أنه يعطي 
ماله على القراض فإنه يقول للمقارض : أعطبتك هذا ال مال على القراض > أو 
دفمته لك 4 ولا يحتاج الاارض أن يتطق بالقبول في ذلك وسمي تنصمب 
القارض نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر * فإت اتفقا على تسسسة معلومة للمقارض 
قبل الدفم فدفم له المال ولم يذكر شيئا فجائز > ومنهم من يقول : لا يجوز حقق 


ساب ع الست 


0 , ال 
ومحليا النقدان بودلن » وحأز عدد يعرف . + 


يذ كرأه في وت الدفع » وإن أعطاه مائة فقال ؛ خسون على نصف الرمم ؛ 
وخمسون على الثلث » / جز » وقبل : جائز » و كذا إن قال : خمسون قراضاًء 
وخمسون سلا ؛ وإن قال : أعطبتك على سنة القراض أو كا أعطى قلان/ يجز» 
وللنقارض عناؤه » قلت : إن عل يكم أعطى فلان جاز » وإت قال : أعطيتك 
من الربح ها ترضاه لم يجز » و إن دفع له ول يسميا تسمبة معلومة لامقارض واتفقا 
على شيء بعد ذلك قبل أن يضارب به المقارض فجائز » وإن ل يسمّيا إلا" بسد 
ما ضارب قلا يجوز > وإن معى غيرها تصدا لامقارض في وقت الدقع فرضيا 
بذلك فحائز . 


وف « التاج ه : لا تنعقد المضارية إلا بلفظ »> وهو أت بقول ؛ دقعت للك 
هذا المال على المضاربة أو المقارضه 4 فنقول المضارب : أخذته مضاربة أو 
مقارضة أو معامة على كذا و كذا » وجاز كل ما يؤدي معنى ذلك ١ه‏ . واو بلا 
لفظ قراض أو مضاربة » مثل أن يقول : إعمل به على أن الربح نصفا . 


فمن المضاربة هأ تفمله أهل هذه البلاد أن يعطي أحدم الآخر النقد يتحر 
به فيشتري يه ساعة من رجل يدا بيد فيبيعها الآخر بأ كثر إلى أجل ويأغخذ 
نصف الفائدة مثلاً > ( وعمليا ) ) أي محل المضاربة ( التتقدان ) الذهب والغضة 
المسككان ( بوؤن ) عند عقد المضارية » ولو كانا لا يضربات إلا بوزن كالأدوار 
الفرنساوية »فإنها تضرب عندهم بوزن فلا 'تعطى على هذا القول في القراض إلا 
يوزن لإمكان نقصان وزنها عند ضربها أو بعده وعدم وزتها وإعكان زنادته © 
( وجاز ) عند بمضيم في الشاربة ( عدد بعرافر ) بلاوزن» وار ل ورزث عند 
الغرب > أو وزن ونقص “ وعلى هذا فتحورز المضاربة بسكنة الأندلس 6 


ءوس 


. 3 8 8 8 - . 2 
وي غير مسكك منيأ وإن يوزن خلاف »: 


وسكة فرنسا » وسكة الجزائر » وسكة تونس > وسكة قسطنطيشية ؛ الأدوار 
والريالات والأرباع والأثمان والأنصاف وغير ذلك » واز نت عند ضريبا أو عند 
العقد أم م توزن > وذلك إذا جرى العرف بها في موضع بدون اعتبار وزنبا ا 
في بلادنا هذه » و كذلك في السّلم كا مر . 


( وفي ) المضاربة ( بغير مسكك منها وإن يوزن خلاف ) ظاهرة أن 
الخلاف في غير المسكك موزون أو غير موزوت وهو كذلك » وإنا غمّا الخلاف 
الوزن لأن المتمادر أن يكون الموزون جائزاً بلا لحلاف » أي والحال أنه يوزن» 
وأما بلا وزن فلا يجوز إلا على كول القراض بالعروض على التقويم » وظاهره أنه 
لا جوز بالنحاس وغيره ولو مسككا » والأوراق المسككة وسكة التحاس 
وغير المسككك من النقدين» كل ذلك كالعروض لا إقراض بها » وقبل : بالجواز 
على القبمة ثم ظهر أنها نقد , 

وف أثر قومنا : تجوز بالفلوس أو لا تجوز » أو تككره أو تحوز في القليل 
وتحوز بتقار الذدهب والفضة © وقدل ؛ لا » وإن كان يتعامل بها جازت باتفاق » 
ورأس المال وزنبا ؛ وقبل : ها يئترى يها اه , قالرا في « الديران » : 
وإنما موز القراض بالدنائير أو الدرام بوزت معلوم » و كذلك المثاقبل والفلوس 
تجوز بها القراض بوزن معلوم » سواء في ذلك حضرت أو غابت 4 وزنوما 
جميماً أو وزنبا أحدم إذا قيضه المقأرض , 
الآثار : والقراض جائز بالدثانير والدراهم » وقد أرخص فيه بتقار الذهب 


والفضة » وى أثري : لا يجوز القراض بالتبر واللى والمصوغ والفاوس وتقار 


وم 


وكذا في عروضٍ وإن مكيلاً أو موزونا بقدمة منها هل نوم 
الشراء ؟ أو ظ 


الذهي والفضة » ووجله المنع تعنار الإتدان بالمثل بعد ذلك > وقيد المنم عا إذا 
كأن لا يتعامل با فى يد المقارض وهي باد العقد » وأما إن كان يتعامل بها يبلد 
العقد فذلك جائز بالاتفاق » ولا كفي أنه متعامل يبا في الملد الذي يساقر إلمبأ 
وعلى الجواز فرأس المال ما ببعت به اه . 


وحتمل أن بريد أنهم اشتلقوا في غير المسكك » والجال أنه موزوت > وأما 
غير الموزون فلا يجوز باتفاق أصحابنا إذ قالا : واختلفوا في المسكك من الذهب 
والفضة بالوزن وأما بغير الوزن فلا 1ه . 


( و ) اختلفوا ( كذا في ) مضاربة ب ( عروض > وإن ) كان العرض الدي 
ضورب به من تلك العروض عرضاً ( مكيلذ أو موزونا بقيمة ) العرض الدي 
ضورب به بتقوم العدول ( منها ) أي من تلك العروض * وقوله : بقيمتها » 
نعت لمكبلا أو لموزوناً » ويقدر للآخر أي مختلف في القراض بها ولو مكيلا أو 
موزوئاً بقيمة » وإن ل يكن كيل ولا وزن إلا على قول من أجاز بيع الجراف 
فسحوز القراض فيه بالقببة . 

و (هل ) تمتبر القبمة ( يوم الشراء ) أي يوم اشتراها با يجوز به 
القراض كالدنانير وغيرها على ما عر » و كذا ما يشمه الشراء إذا أخذها في مقابلة 
ما يجوز به القراض مثل أن تَوخذد ف دنائير الصداق أو الأرش أو القضاء أو غير 
ذلك » أو قي دراهم ذلك ؛ أو في دنانير تنوبه من الإرث © أو درام تنوبه من 
الإرث »2 أو مو ذلك » فلو دخل ملكه بلا شراء وبلا مقابلة ويدل مما تموز به 
المقارضة أو بسراء بغير ما تجوز به القارضة فلا تحوز به المقارضة > ( أو ) 


1 


الإنفاق عليبا ؟ قولان ؛ وال كثر على المنع فيها 


الاعشار في قممسبا بوقت ( الاتفاق عليها؟) أي على المضاربة فتحوز المضارية 
بالعمروض بقمدئها وقت الاتفاق علبها » ولو دخلت ملكه في غير مقابلة ما موز 
به القراض وبلا شراء ( قولان ) وجه الأول أنه إن" زادت قمئبا عما اشثريت 
به أخذ رب المأل أكثر ما اتفقا عله » وإن نقصت أخذ المضارب يعض رأس 
المال وذلك لا موز » ووجه الثاني أن الشراء لل يقع باعتبار القراض فكي ف يعتير 
مابه الشراء © قلو اعتبر فنه بإذن صاحمه والمقارض بأن قال له : اشتن 
واعطني على القراض لا اعتير ما به الشراء مم هذا القول أيضا ( والأكثر على 
المشع ) منع المضاربة ( فيها ) أي في العروض » أي مع الأ كثر أن يعطسي 
العروض المضاربة ولو بالقممة » والقول بالجواز قول ابن عماد بالقدمة تفرع عليه 
القولان » وعبد الوحمن ن أبى لبلى » وق أثر قومنا : فيكون رأس امال ذات 
العرض أي مثله » وقبل : ما بمع يهاه . قيل : لعل ل شت عتهما حديث ؛ 
دلا قراض إلا بمين » ١‏ أو هو مؤو”ل تحذف النعت © أى لا قراض كامسلا » 
قلت : أو'لى من ذلك أن شول : مراد الحديث لا قراض إلا بعين بنفسبا أو يما 
جعلت فيه > فبحوز باعتارها 5 تز كي عروض التتجر بالذهب والفضة »فقول : 
عليه بعض يجوز أيضاً بما لم تحمل فيه لككن "قوم بها » نما جملت فبه أو قوام يها 
بنزلة العين » ولا يتنكلف امم بين الحقيقة والجاز في الحديث » ولككن يقول : 
أراه العين الى هي ثابتة بنفسبا » والعين المتقررة بالعروض » ومسا ذكرناه هو 
أحسن ما يوجه به قول ان عماد ره الله وهو ظاهر في قوله ونصه في «الآثر»: 
عن ابن عباد إذا أعطى الرجل رحلا ثوباً بببعه على أن" ما كان فيه من ربح فهو 


(١)دماه‏ أبن ماحد 0 


ة آء 


بينها نصفان ) فإنه لولا اعثبار القبمة التي اشتراه بها أو قوام بها لم يتبين الربح 
والصحيح قول غير ان عاد أنه لا مضاربة إلا بالمين تفسبا ك وعليه الممل » 
وكذا قال « أبو المورج » أنه لا يككوت القراض إلا في العين من الذهب والفضة » 
ولا يصلح بالعروض 4 وأنه ليس القراض أن تدفع لصاءصك السلمة أو غيرما 
ثم تسمي ما قامت علبك به وتقول : هأ كان من وبح فبو بيني وبينك فليس هذا 
بقراض» ولا يصلح القراض إلا بالذهب والفضة ١‏ ه , وعلى هذا فللعامل عتاؤه » 
والربح كله لصاحب المال إن كان . 


وف « الديران » : ولا يجوز لارجل أن يجعل داره في يد رجل_ ‏ قراضا أن 
ما استغل من كرائبا بمنهها»و كذلكجيعما يجوز كراؤهعلى هذا المال»فإن فعل 
ذلك فالكراء' تلصاحب الشيء وللمقارض عناؤه » وقبل غير ذلك » وأماأ إن 
دفع له دابة على أن يعمل علبها _قراضا فلا يجوز ذلك أيضاً » ويكون ها عمل 
علمها لللقارض ؛ ولصاحب الدابة عنام دابته له , 


وفىي « الأثر » : أجمعوا أن العامل في المضاربة الفاسدةأجر مثله والريح ارب 
المال » وأن لا خسارة عليه إذا خسر_صحت العامة أو فسدت ومن شارتب 
بعروض بتقويم أو يدوه أو بما لاوز كنقار الذهب والفضة عند الصانع بها فلا 
ربح له ولا خسارة عليه وله عناؤه » وقمل : إت عقد على ذلك مُن فل الربح » 
وعليه الضيات » ولرب المال رأس ماله » ولا ريم لهاه , وأقول لا إجماع في 
دلك 6 بل قبل : الربح للمضارب وحده في المضاربة الفاسدة » وقمل : سلها > 
اذ كره المصنف والشخ بعد » قال الشمخ أحمد بن سعد : قال أبو جمرو عن أبى 
سعبد : طلعت حلقة لأهل السادية بإفريقة وكات قيهم جل من أشرافهم 


اس 


0 8 2 عرة | شيم 
ولا يتحول قرض أو دنن . ٠.‏ . . وله 


و كبرائبم» قل" ماله و كثرت يناته حق صار يُضرب به المثل إلى أن قال : فقال 
له الشخ : أطلب في المين ما تضيف به العزابة لعليم يداعوت ربهم فيزيل 
بدعائبم شعتك 6 إلى أن قال : فلها أصبح ليلته قال له رجل : خذ" هذا العم فيا 
رمحت على قممة كذا قبو لك » فمضى يبا فريح سبمين ديثاراً . وف « الديوات» 
وقمل : جوز القراض بككل ما “يكال أو يوزن من الحبوب وغيرها من الذهب 
والفضة ويكوت رأس ماله ما دثفم له من ذلك على القراض > ولا جوز عا لا يكال 
ولايوزن > وقمل : تجوز به على ما اتفقا عليه من القممة » وتكوت تلك القيمة 
رأس المال » ولا ينظر إلى ارتفاع القدمة يعد ذلك أو نقصبا » و كذلك إنكانت 
في يده سلائع فأعطاها على القراض لصاحبها على هذا الخال » ولا تجوز عطيبة 
الحموان على القراض » وقبل : حائزة . 


وإذا أراد رجل أن يعطى غنمه على القراض فإنم| يتفقان على قممة معلومة ؛ 
اللفارض تلك الدنائير أو الدرام فتتكون الغم بينها على القراض » و كذلك يفعل 
في جميع مالا يجوز به القراض من السلع والحبوب » وقبل : يدقع له الثم على 
قسبة معاومة على القراض ورج ما اتفقا علبه من الغلة » وتككون قممة الم 
بسنها على ما اتفقا عليه أولاً » و كذلك جميم ما تكون له الغلة » وإن أمره 
أن بسع حواته فبتجر يثمنها بعد ماباع فجائز ويكون له العناء في بيع 
للمواناه. 


( ولا يتحول قوض” أو دين ) ولاا في الذمسة لمم القبض فصار 
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مضاربة كعكسه » ونع أمر فيض دين عل مضاربة بهةء 


كببع الددين بالددين ( مشاربة كعكسه ) قي المنع وهو أنه لا يتحول المضارية 
قر'ضا أو دئنا أو ذمة » فإن" قملا ذلك م يتحول عن حاله الأول > فلو حو 
القرض أو الدّيّن أو ما في الذمة مضاربة لكان الربح كله ان هو في ذمته » واو 
حيثلا المضاربة قرضا أو ديئاً أو ذمة كان الربم على ما اتفقا عليه أولاً ؛ وأما 
ماكاتن عند الإنسان بنحو أماتة » ققبل : يجوز تصيره قراضاً » وقئل :لا حق 
يقضه صاحبه أو نائبه فيردثه له على القراض » وبالأول قالوا في « الديوان » 
ونصه : ومحوز القراض بكل ما كان أصلء أمانة من الدائير والدرام عند ذلك 
اللقارض أو عند غيره من الناس إِذا عل وزها » ولا يجوز القراض,الدين ولا بكل 
ماكان مضموقاً ببد أحد من الناس © ووجه امتناع تصير ما بالذمة قراضاً قبل 
قمضه غخافة أن يكون قد أعسر وهو بريد أن يؤخره عنه على أنه يزيده فمه 


فمسكون من الرط , 


وف « التاج » ؛ إن جعلا القرض أو الدين قراضاً قبل قبضه قميل به فذلك 
ربا مالم يقيضه » وإن قال : دراهمك في كيس في الببت ثم جملاها مضاربة / 
تجز 4 قلو -جاءه بها في كفئه وأراه إياها لى تمز حى يبرئه منها » وكانت من مال 
قابضبا ثم يدفعها إليه » وإ عمل قبل القبض قفالريح له وليس لصاحبا إلا 


عددقا أه يتصرف . 


( ومدع أمر بقبض دين على مصاربة به ) أي نع تجويز أمر آمسر 
الإنمان بقبض دين على أن يضارب به ذلك الإنسان إذ! قيضه مجزء معلوم من 
الرسم» لأنه حين كلفه القبض لذَُلِك الداين صارت له في ذلك منفعة » وكل منفعة 
اشترطها رب امال على المضارب غير سبمه من الربسم فإتها تصيّر منا اتعقد عليه 


ا 


القراض مجبولاً » فكأنه قارض على رأس مال مجبول 4 وذلك لأن المقارض قد 
استحق في الحقبقة شيثاً من ذلك المال الذي قيضه من الأجنى في نظير سيره 
وقبضه كذا قبل » وببحث فيه عندي بأن. القراض إنما أراد أن 
يكون منعقد! بعد القيض فلبس تعنيه في القيض داخلاً في القراض يل خارج 
عنه > إا ينعقد بعده » وَإِمما يستحق الأجرة فى ذمة صاحب الال لو استحقبا 
والآن لا بستحقها بل تبراع بتعنيه » فإن قبض استأنف من حين القيض وإلا ل 
يطالبه بعنائه » و أو'لى في التعليل من ذلك أن يقال : إن القراض ينعقد ب بن 
اثنين كالسم؛كوأهر صاحبه بالقيض على القراض ليس إعطاوُه له على القراض 
لأند -حصنئك في ذمة * فإذا كان فى بده صاحمه أو مأموره بالقيض فلعقد القراض 
حمنك > وقبل محواز ذلك 5 هو ظاهر كلام « الديران » المد كور آنفاً , 


وفي « التاج » : من قال : اقبض في مالي على فلان وضارب' بهفقيضه وحمل 
له جاز له » وكان و كيلا في قيضه مومّناً فبه . قال أبو سعيد : هذ! كالوديعة » 
وفيها خلاق » فقيل : لا تجوز بيبا ألمضاربة حق يقنضبا رءها أو يدفعبا 
سبل المصماربة » وقبل : تحوز لأنما غير مضمونة» ومن دقم لأسحد متاعا ببعه 
ويضرب بثينه جاز له » وقبل : لا > والريح أربه وللاضارب عناؤه لجبل 
الثمن اه . 


وأما إذا أعطاه عروضاً يدها ثم يعطي تنبا لرجل قد سماه ثم برداه الرجل 
إليه على القراض فسيأتي للدصنف والشيخ أنه جائز » ويّين هذا وقوله : بسع 
واقنض' الثمن على القراض > وقوله : اقيض من فلان مالي وقارض به » “فر"ى” 
لأن هذه أدعد من دشول العمل فى القراض * ولو كان واسطة » لأنه بعد دخولة 
يده أعطاه رحلا فرده إلمه قراضاً , 


#91 سه 


وكره لمعط قراضاً أن يباضع مضارباً أو شرضه أو يسيع له أو 
يشارطه نفع فوق جزئه من ويح كعكسه ) 


وف « الديوان » : وإن اشترى رجل سلعة لنفسه ول يحد ما ينقد فيها فقال 
لرجل : إلى قد اشتريت بكذا و كذا فاعطنى كنبا على القراض وتكون السلعة 
بيني وبدنك قأعطاه » قلا يجوز > وقبل : يحوز » وإث أمر صاحب المال رلا 
فقال : اشتر السلاثم فأنا أنقد عنك المال فكو بينئا قراضاً فلا تحوز» وقمل ؛ 
جائز » وإن قال رجل لرجل : اتتجر' عالي الذى عليك فلا يجوز » وإت اتجر 
ما يقابل ذلك الدّين فكات قبه الربح فإنه يعطبه ما اتنقا عليه إن شاء 4 وإن 
تلف ذلك المال فبو من ماله والدين باق عليه » وكذلك إن قال له : أعتط 
الدين الذي ل عليك على القراض لفلان > فأعطاه فاتجر فريح > فإن المقارض 
يقسم الربح هم صاحب المال ويعطيه رأس ماله والدين قد برىء منه المدين . 


وكل ما بيده بالآمانة أو الخلافة أو الاقطة فاتجر به فربح فبو ضامن ولس 
له عناء » والربح لصاحب امال قبا ذكر عن ألي عبيدة مسل بن أبي كريمة رضي 
الل عنه » وذ كر عن جابر بن زيد رضي الله عنه أن الربح له بضائه » وقمل : 
إن الربح للساكين . 


( وكره لمعط قراضأً أن يباصع مضارباً ) أي أن برسل معه بضاعة يسسعبا 
له أو لمن يلى أمره ولو على دابة نفسه أو على دابة المضارب بكراء للداية » و كذ| 
ما يحمله له لغير الببع > ( أو يقرضه أو يبيع له أو يشارطه يتفع ) ولو حمل 
كتاب معه ( فوق جزته ) أي جزء معطي القراض ( من ربح اكعكسه ) وهو 
أنه كره من أشذ القراض أن يعطي بضاعة لصاحب اال أو يقرض لصاحب 
الملل » أو يببع له أو يشارطه بنفع فوق جرئه أعنى -جزء المقارض من الربم > 
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وذْلك عخاقة أن يكون ذلك من أحدها لآنغر لأجل ما يينبيا من القراض 
فمكون أحدهها قد أذ زيادة على جزئه من الريح > وللنبسي عن قرض جر" 
منفعة » فلو جرى معروف بسنها قبل ذلك واطيأن القلب قا وقع يعد 
ذلك أنه لمس لأجل القراض جاز . 


وى « الديوات » : لا تجوز لصاحب امال أن يأسذ هدية المقارض ولا 
كل ما يعمل له مرمة هاله لتلا عله عمتزلة عبده © ولا ضع معه 
شيثاً للتحارة © فإن فعل شيثا من ذلك فل عناؤه وقممة ها أهدى. ؛ 
وأما التخارض فحائز له أن بقل هدية صاحب الال » وكل ماجمل 
لنقارض من المدايا من أجل حرمة ذلك المال فبو ينه وبين صاحب 
المأل > فإن تلف مال المقارض فإن خلف له المسافرون مالا آآخر فاتجر 
به قريم كثير؟ فإنه يستوفي صاحب امال رأس ماله ويقسمان الريح بينها 
رقيل : ذلك كل لمقارض إلا إن قصدوا به صاحب المال ؛ ومم 
كراهة ما ذكر لا يفسد به القراض © وقبل : يفسد هراض بُني 
على قرض . 

(و) كره ( لمفرض. أيضأ ) أن يعطي يضاعة لمن أخحذ منه 


القراض » وكذ! إلا ينفم المفغرض هن أقرض له بشم أن القرض 
عادة لا أجرة فبه > وإلا كان ربا والل أعلم . 


ب اس 


ياب 
ضين المضارب رأس امال إن شرط الريم كله : 


باب 


في شروط المضاربة وها يجوز منها وما لا يجوز 


( ضمن المضارب رأس الال إن شورط الربح كله ) لننسه أو لحتونه أو 
ابنه الطفل » ويكون الريح له أو هن شرطه له من طقل أو يجنون ورأس” اكال 
ديناً عله بعد أن تلفظوا قمه يلفظ المضاربة أو لفظ القراض > وهذا! على قولمن 
قال : حول المصاربة قرضاً * وأما من قال : لا يتحول أحدهحما إلى الآخر 
وسسقمان الأمر الأول حتى يقبضه ويرده إلبه يا أراد » فإن ذلك يكون قراضاً 
يا لفظا به فكو الريح أنصافاً بينها عند بعض . > ولنكوت لصاحب المال 
والعناء للمقارض على قول» ولا غنان على هذين القولين وقد ذكرضا يقوله بعد : 
والأقل قبل : قرض » قصرتح بأنه قرض»وأشار إلى الثاني بالتعبير بقيل» وبقي 
عله قول ثالث هو أت المال والريح لصاحب المال» وللعامل عناؤه > والمضارية 


فأسدة . 


لإ 


وإن شرطه رب امال فبو بضاعة » والأول قبل 


( وإن شرطه رب امال ف ) امال ( هو بضاعة ) هو فريحه لصاحبه ولا 
عنام لامضارب ولا فمان عليه ولا مضمارية عناك . 


وف ذ الديرات » : إن له عناءه أي لأنه ذكر لفظ القراض 4 فأنت شير من 
كلامي وكلام المصنف في مسائل الأبواب ال لم يصح قيها القراض أرى تسمية 
العامل فيبأ مضاربا أو مقارضاً وفع مضارية وقراضاً معتبر قبا أنه يصدد 
القراض *؛ أو أنه يدعي صحة القراض »© وكذا صاحب المأل يصدد إعطاء 
القراض واداعاء صحة القراض » ولا خمان على المضارب > وم تذاكره المصئف 
استغناء بقوله : بضاعة ؟ لأن البضاعة من باب الأمانة » ومعلوم أن الموئن لا 
دضمن إلا إن تعدى » و كذلك المضارب > وقد ادعنا أن ذلك مضارية > وإما 
ذكر المصئف أنه لا ضمان مع أنه لا حاجة إلبه لأته معلوم ازيادةالبيان > ولمقابلة 
قَرله : يككون قرضاً على المضارب والربس له بما ضمن »© وقد أجمعوا أنه لا ضان 
ولا خسارة على المضارب مالم يتعد » وكل من له الربح كله فالممان عليه للا روي 
د الربح بإلفمان » 4 و كذلك ذكروا في ١‏ الديوات ؛ أند لا ضان إلا إن تعدى 
( والآول ) الذي هو شرط المضارب الربح كله ( قيل: قرض ) أي ذو قرض » 
أي بمْن ذلك الاشتراط والقرض ملابسة فحكّه حك القرض »© ولك تقدير 
مضافين أي وك الأول قبل : حك القرض * ولك أن تقول : الأول واقع على 
الملل * أي المال الأول الذي اشترط المضارب ريحه كله » وقسل قرض أي 
مقروض »4 وذكر أنه ذكر المال مرتين ؛ إحداهها أثه شرط المضارب رحب»ه 
والأخرى أنه شرطه رب المال » ولك إبقاعه على المضارب لأنه ذكره أولاً 
ود كر رب المالثانيا كل” في مسألتهالتى اشترط فمها الربح أي عق رضيفتم الراء » 


لإ (ج ٠١‏ -الشيل -اه) 


وفسدت إن شرط ضان المال أو نحطة ورححت قرضأ والرمحح 
للمضارب » وقل : سني) » و أدمه الضيان 3 والشرط قبل : ماح ) 


أو ذو قرض * أي أخذ من غيره والماصدق في ذلك كله واحد ( وفسدت ) أي 
المضاربة عند مالك والشافعي لآن شرط الفمات زيادة غرر في القراض فيفسد » 
وهو قول الأكثر كا ذكره الشيع في أواخر كتاب « الهبات » ( إن شرط ) رب 
امال ( ضبان الال أو بعضه ) مسنا أو شائعا » فالبعض الممن مثل أن يقول : 
إن ضاعت هذه المائة فعللك غمانها » وغير للعين > مثل أت يقول : عليك ضان 
مائة من مال القراض إن ضاع تخسارة أو غيرها كله أو مقدارها أو أكثر > وإن 
ضاع أقل همنت أنت ما ضاع ( ورجعت قرصأ ) فهو دين عله > ( والربح 
لامضارب ) كله ولو م يشترط صاحب المال إلا ضمان بعض» وثو كان بعضا معينا 
تلف المعين وحده غير مختلط بغيره أو لم يتلف » ولا سسّ) إن لختلط ولاسيا 
بمض غير معين ولا سيا ضهان الكل ؛ وإنا كان له الريح كله تضيائه ما ضمن 
والخراج بالضمان لأن الفمان منفعة يصير يبا ها انعقد عليه القراض يجبولاً . 


قال الشبخ : كل منفعة اسُترطبا رب المأل على المضارب غير سبمه من الربح 
فإنها تصكر ما انعقد عله القراض جبولاً » وهذا القول قول من قال : محوز أن 
تتحول القراض قرضا > ومن ل موز فإنه يقول : قسدت المشضارية ولصاحب 
المال الربح و للعامل عناؤه » ومتمل أت يقول : صحت المضارية وبطل الشرط 
كقول ابن بركة الآقى » والاحتال الأول أو'لى لأن اشتراط المنفعة تنطل المضارية 
لتصيرها على جبل 5 ذكرته » ( وقيل : ) الربح ( بينهما ) أنصافا أو أثلاثا 
أو غير ذلك ما اتفقا عله » والمضاربة صحمحة > ( ولزمه الضيان ) كا شرط. 
علمه رب الال فالمضاربة والشرط صحبحات 5 قال , 


( والشرط ) شرط الفمان ( قيل : صحيح ) أي والشعرط صحسم على قول 


الاتا 0ه 


وقيل ع فأسك ع والمخاربة صحيحة , ولكل اشتراط تحر ف جنس 
أو ضرب 


وهو القول الذي ذ كره بقوله » وقمل : ببتها ولزهه الضمات 4 وإنا ذكر قوله 
والشرط قمل : صحيح مع إغناء ما قبله عنه لزيادة الإيضاح بالتصرييم بصحة 
الشرط »> ولزم من صحة الشسرط هنأ صحة المشروط قبه وهو المشاربة لتقراعه 
على المشروط فيه 6 فالمشارية والشرط صحيحان معا > 5 مر ( وقيل : ) 
الشرط ( فاسد ) فإن نقص رأس المال لم يضمنه > ( والمضاربة صحيحة ) فإن 
كان ربح قمماه على ما عقدا عليه » لآأن رب امال ل يقصد إلى قرضه إياه فكون 
ديناً له على ما ذهب إلبه أصحاب القول الأول 4 ول يتعدة قنه المضارب قبازمه 
الفيان على ما ذهب إلمه أصحاب القول الثاني » قاله ابن بركة أبو عبد الله جمد 
ره الل » و كذا قال أبو حضفة :الشرط باطل والقراضصحمح » تشسبا بالشرط 
في البسع » فإنه عقد باطل والببع صحبح إعادا على حديث بريرة المتقدم»والقول 
الثالث الذي ذكره قد ذكر الشخ في أواخر كتاب ١‏ افيات » بعد ذكر ابن 
عرفة أنه أنظر» لأن مال المضارية أمانة في يد المضارب وأشه بأصوهمم» في 
سقوط الممان لأنبا فى معنى الأمأنة . 


( واكل. ) من صاحب الال والمضارب ( اشتراط تحر في جنس ) كالتمر 
أو الزبيب أو الير أو الشعير أو نحو ذلك أو الغتم أو البقر أو الإبل أى مير 
ذلك وهكذا سائر الأحناس > وكذا! لو خص” صنفاً من الجنس ؛ ككماش اللمّة 
أو كباش قسلة أو تمر بلد كذا » أو بن فلان أو تمر الحراء أو المفسراء أو 
الخضراء » أو الأكسية أو نحو ذلك ( أو ضراب ) أو نوع مما يتجر به كتمر 
بلد كذا » أو ثبابه أو مر فرض أو كذا أو مما يماع به مثل أن يقول له ؛: لا 
تع أو لا تشتر ولا تسم' ولا تشتر إلا بالدناثير والدرام أو بالنقد فقط » أو 
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د 


و في بلد معين أو تفيها فيبا اع اله 


بالعاجل فقط. »أو بالآجل فقط» أو باثنينمن الثلاثة يعسّنها كنقد وعاجل»(أو في يلد 
معين) أو زمان معينيتجر فيه 4و إذا مضى كف حق يجيء كالصيف والربيع ( أو 
نفيها ) أي المضاربة ( فيها ) أي ني تلك الآشياء أي في بعضها » كل ذلك جائز 
لأنه شرط حلال معروف . وقد ثبت عنه يله : « المؤمنون على شروطبم إلا 
شرط) أجل" حراما أو حرم حلالاً 36 , 


هذا ما ظبر في وحملت عليه كلام المصنف »> وهو تخالف لكلام الشبخ > فإن 
حاصل كلام الشيخ أنه يحوز ارب المال أو للمضارب أن يثترط التجر ف 
جتسين قصاعد] * ولا موز اشتراط التحر فى جئسنس واحد © و إن شرط عله 
صح القراض وم يازمة التحر في واحد ؛ بل في كل ما يطمع فمه الرمح ؛ لآن 
التحار: لا تكون في سلعة واحدة » ويعظم الغرر بذلك » وإنما حملت قول 
الشبخ أت يتعجر في أجناس معلومة الخ على جنسين فصاعداً لقوله : وإن اشترحل 
علمه أن يتحر فى جنس الخ .. فلا مخرج عن كلامه السلعتان 5ا يفوته الكلام 
عليه) لو حلنا الأجناس على ثلاثة فصاعدا » والتحقيق ما ذكرته لك من أنه 
يجوز أن يشترط أحدهها حنساً واحداً وليس فى ذلك غرر محذور » بل فبه 
مظنة عدم الربح أو قلحّة الربح » وقد دخلا على ذلك وأجازاه على أنفسه! . 

وعل هذا لو شرط أحدهما جنساً واحداً فاتفقا عله فخالف المضارب ضن 
رأس المال » وإت كان الربح فلصاحب امال وللفضارب عناؤه » وائتراط عدم 
التحر في سلعة أو سلعتين أو سلم معروفة لا إشكال فيه »> فإنه صحمح لبقاء 
سلع كثيرة يتجر فدها > وإن اشترط عدم التجر في سلع فلم تبق إلا واحدة ففيه 


(1) متفق عليه . 


سب 


القولان أو اثنات فبو -جائر > وإن دقم مال القراض فقال : إن اتحرت يالصنف 
الفلا أو فى بلد كذا فلك نصف الربح مثلاً » وإن اتجرت في صنف كذا! أو في 
بلد كذا ؛ أو قال : فى بك لخر » أو قال : فى صنف آخر فلك 
ثلث الربح مثلا > أو قال له : إن اتحرت فى الملد فلك ثلث الريم» وإتسافرت*» 
أو قال : خرحت ؛ فلك نصف الربح مثلاآ » أو ذكر أكثر من ذلك من التنويع 
وافترقا على عدم القطم فالصحيح أن ذلك مضارية فاسدة » فالربح لصاحب 
المالأ» وللمضارب عناؤه لأن ذلك كمعتين فى ببعة» ويدلله قوله:'عر"فتباتفاق 
على إعطاء تقد لتحر حزء أي معلوم من الريح 4 كا مر تخريج كلامه عليه . 


وقول الشيخ : صفتها أن يعطي الرجل” الرجل المال على أن يتتّجر به على 
جزم معلوم الخ .. فاشتراط العم شفي التردد بين كنيتين معروفتإن أو أكثر > 
ومن فسر البيعتين في ببعة بعين ما أشيبه ذلك أو قسرها بذلك ولم يبطلا إذا 
وقعت فإنه يجيز ذلك في المضاربة » فإنها كبيع إذ هي ضرب من الإجارات 
والإجارات كييع > وقد وقم الخلاف في جواز مثل ذلك في الإجارات 5 مر ؛ 
والمضاربة ولو خرجت عن الأصل للجبل لككن ما جاز في الببع أولى بالجواز 
فيا لأنها ليست ببعا . 


( وأصحح الضمان ) ضمان رأس المال على المضارب ؛ إن تلف هو أو بعضه 
بتحر أو خسارة ( إن 'حجر عليه بلد”) أو زمان” بالبناء لللفعول © والفاعل 
هو رب المال ( أو ججبنس قتخالف ) وإن سم فالريح على ما عقد عليه القراض 
بينها > لقوله يِل : ١‏ المؤمنون على شروطيم إلا شرطأ أجل" حراما أو حرم 
ملالا ا , 


)١(‏ تقدم ذكره, 


لدت ا 


وقبل لا » وهو الناظرء ولا يصمٌ لرب المال إخراج أكثر هن 
رأس ماله 4 3 م إن عاد ولا أخذ سي8 هن المضارب في 


كل شبر : 


2 


( وقيل : لا ) همان عليه بتلف أو خسارة والربح على ما عقدا سنها ( و ) 
ذلك لأنه ( هو الناظر ) لمصالم القراض > وكالو كيل 4 وكلاهها لا خمان عليه 
إن م يتعد > وبقي عليه قول آلخر لكنه مستخرج > وهو أن المضاربة فاسدة 
بأخخالفة »فالربح لصاحب امال والعناءلمضارب»وعبّر في «الديوات» بالناظر كا فعل 
المصنف تبعا لأبي ستة »ونص عبارة «الديوان»هكذا :و إذا أعطى رجلمالدارجل 
على أن يضرب به فيصنف معلوم دون غيره »أو فيبعض البلداتأو فيبعض الأوقات 
دون بعص قلا جوز القراض > وإن خالف ما اشترط عليه من ذلك قبو ضامن » 
ولبس له الربح ولا المناء » ومنهم من يقول ؛ القراض مائو وكذا السرطل 2 
وقبل : يصح القراض ويبطل الشرط ؛ والمقارض هو الناظر في ذلك ١ه‏ . 


( ولا يصح لرب المال [خراج أكثر من رأس ماله م يقسم ) ) بالنصبيآن 
مضيرة جوازا عطقا لمصدره على إخراج ( إن شرطه ) وإذا شرط ذلك بطل 
القراض »> وكان الربح كله له والعناء للعضارب ؛ مثل أن يقول : آتخذ مالي 
وعشر دنانير ونقسم ما بقي من الربح أنصافا © أو يقول : أثلاثا أو نحو ذلك ؛ 
لأنه رما أحاط ما شرط أخذه بالربح كله > ولا يدرى قبل وجود الربح]تسميته 
منه ( ولا أخن ثديء ) مثئل دينار ( من المضارب ) أي » من مال القراض الذي 
بين يديه سواء أيعداه من رأس المأل وينقصه بعد" أم' لا ( في كل شبر ) أو كل 
بهم أو كل أسبوع » أو كل سنة » أو نحو ذلك ولا أخذ شيء منه على كل 
ما مفى من الشهور أو الأيام أو الأسابمع أو السنين أو نحو ذلك » إذ لا يدرى 
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ولا له أخذ من رأس المأل 1 وحاز اشتراط ثلث الريم له وكلك 


سد اله 





أنريح ديناراً أو أقل أو أكثر > أو لا يربح شيئا فإن شرط ذلك يطل وله الربح 
وللمقارض عنازه » وإن شرط عليه أن يأخَد ذلك من ماله لا من مال القراض 
فالحم كذلك > وزاد بالدخول في الريا » لآنه يأخذ ذلك لأجل ماياخذالضارب 
من الربح » وهو نوع من الريا ولو خالف ما بأخذه هو ما يأخد المضارب» ويقدر 
مضاف أي ولا اشتراط أخذ سيء ؛ أو يقدر شرط أي لا يصح أذ شيء إن 
شرطه © ( ولا له لخد من رأس امال ) أي ولا بصم المضارب أذ سيم من 
رأس المال مع الريح » ولا إطلاق أخذه بلا ذكر ريح إن شرط. ذلك أوالتقدير: 
ولا يصح له اسّتراط أخذ شىء من رأس امال » لأن ذلك مناقض لمنى القراض» 
ومدخل” له فى ضمانه » لكن إن قملا ذلك فالى_ال كله لمباحبه » وللمقارض 
عناؤه . 


والأخذ من وأس ا#ال شه بالقار » اذ لا دق له فبه ( وجاز اشتراط 
ثلث الربعح له ) أي المضارب (وثلث” لرب المال » وآخر لغيرهما)هبةوتبرعا» 
سواء اشقرط ذلك المضارب فأجاز له رب المال > أو اشترطه رب امال فأجاز له 
المقارض > أو اشترطاه معا أو ذكره لحا غيرهما قأجازاء » والحم فيذلسواء» 
ولو تادر أن المشترط هو المضارب فمصم الثلث لغيرهما > ( إذا قبل الهبة ) 
وكذا إن حعلا له سدس ولا خنسة أسداس *؛ أو بعلا له ثلثين ولا ثلثا » وما 
أشيه ذلك » أو مجعلا الربح كله فقبل ذلك 4 والقبول يتصور قبل حصول الريح 
فنتحقق إذا حصل »> ويتصور بعد الحصول قبل الدفم » ويتصور بعد الحصول 
والدفع » ويأتي أن الجمة تصح بالقبول > أو بالقبض والقبول مطلقا أو مها إن 
كات الإعطاء من الآب > ويالقنول إن كان من غيره » وسواء قله أو قبل العقد 


الإ 


وإلا رجع المضارب إلى عناته » 


ولو بعد العمل ( وإلا ) يقملها ( رجع المضارب إلى عنائه ) والريح الصاحب 
المال > لأنه اتفاق ببنها على ذلك الثلث الذي جعلاه لغيرهما فلم يقبله 4 أو على 
الكل إن جعلا له الكل ول يقبله » وقيل : إن جعلا له ثلثا أو أقل أو أكثر فلم 
يقبله فليا ما جعلا لأنفسه) » يا جعلاه ومال يقبله فبو لصاحب الال » وللمقارض 
عليه عناؤه على مالم يقب » وقمل : ما م يقبله من تسمية أو كل فبو بينها . 


وفي « الديرات » وغيره : وإن اتفقا على أن يكون الربم كله للمقارض إلى 
مدمٌ معلومة ويكون بينما بعد ذلك فجائر » أو أن كوت يدتبا إلىهدةمعاومة 
ثم يككون بعدها للمقارض فجائز » و كذلك إن جعل له ربح -جنس معلوم من 
الال مثل الرقيق أو غير ذلك من جميع ما يتجر به فجائر أيضاً ؛ وكذلك إن 
اتفقا على تسمية ععلومة في هذه السنة » أو في السنة الثانة أو الثالئة على تسسة 
معلومة أقل من الأولى أو أكثر منبا فحائز » وأما إن أعطاء القراض على أن 
نتجر به إلى مدة معلومة فلا تجوز » وهنهم من يقول : جائز. 


وكذلك الجزار والخراز وغيرهم من جميم الصناع إن أعطاء مالا على أن 
يعملو| به في صنائعهم على هذا الخال » وقيل ؛ إذا شرط فبها أجل معلوم قليس 
لأحدهما الرجوع على صاحبه > وإذا دخل العامل فى شيء منها وهي إلى أجل 
فرجم رب المال فلا جده عليه إذ! كره سق يشتري بالنقددن متاعاً » وإناختلقا 
كات النظر إلى العدول > وإن جعلا لطفل المقارض أو لغيره تصبب )أ من الريح 
قجائز » و كذا إن جعلا نصيباً من الربح للجانب أو للمساكين أو للأجر أو لغير 
دلك من وجوه البر فحائز » ويككون حم ذلك إلى صاحب المال دو المقارض» 
ومنهم من يقول ؛: إن بجعلا نصمباً من الربح لغيرهما أو جعلاه كله فلا جوز ذلك 
القراض ؛ وان أعطاه مالا قراضاً على تسمية معلومة من الربح وزيادة ديتار على 


م 


شرط أحدهما ريم الربح لنفسه أو تسسة معلومة من ربع الربح كرياع 


ونصف حاز , 


وإن أعطاه امال على ان يكون الربح لصاحب اال فذلك ليس بقراض » 
وإن أعطاه على أن يضرب به مرة أو مرتين بضاعة لصاحب امال » ثم يكون 
الريح بعد ذلك أنصافاً فلا جوز ذلك . 

ومنب من يقول : جائزء وأما إن جعلا الريح لهذا سنة وهذا سلةفلاحوز» 
وإت قال : أعطيتك هذا المال على أن يككون الربح ببثئى وبينك » أو يبننا على 
رؤوسنا فحائز » ويكون الريح بشها نصفين . 

ومنهم عن يقول : لاموز ذلك القراض ؛ وإن دقم رجل مالاً ارجلين أو 
ثلاثة أو أكثر فقال لهم : الربح بنى وبددك * فلا يجوز . 

ومنهم من يقول : جائز » ويككون لصاحب المال النصف » ولهم التصف > 
وإن قال لمم : الريح بيننا أو على روُوسنا قلا يجوز . 

ومنهم من يقول : جائز ويكون الربح على رؤوسهم > و كذلك إن دفعه 
اثنان لاثنين على هذا الحال » و كذلك إن دقعم رجلان لرجل قراضا فقالا له : 
الربح بيننا أو على رؤوسنا على هذا الحال » وإن قالا له : الربح يننا وبيشك 
فلا حور . 


ومنهم من يقول : جائز » ويكون لما النصف وله النصف © وكذلك إن 


ظكفة 


دفعه رجل لرجلين فقال لأحدهما : الربح ببي وبينك فلا بحوز حق يسمى 
ها لكل و احد هنييا . 


ومنهم من يقول : جائز ويككون النصف لهذا المضارب والنصف بنصاحب 
المال والمقارض الآخر » وإن أعطى لرجلين قراضاً على أن يكون الريح بينبسم 
أثلاثا أو على أن يكون نصف الربح بينها فجائز » وأما إن" جعل لأحدهما عن 
الربح أكثر مما جمل للآشر فلا يجوز ذلك القراض ؛ وإن دفع رجلات ماف 
للمقارض على أن يككون لما نصف الربح وله النصف »> أو على رؤُوسيم فجائز ؛ 
وهذا إذا استويا في المال » وأما إن تفاضلا فى المالفاتفق علىأت يستوي صاحب 
الكثرة مع صاحب القلة فلا يجوز > ومنهم من يقول : جائز » وإن أعطى جل 
رجلا مالا على القراض على أن يكون الربح بين المقارض وبين رجل آخر فجائز 
قلت : و كذا بين صاحب امال ورحل آخر > وإن أعطاه علىآن يكون لصاحب 
امال ثلثا الربح و لامقارض الثثثان » أو على أن يكون تصاحب امال ثلاثئة أرباع 
وللمقارض النصف وما أشبه هذا من الزيادة على ما يكون من التسسات فيلا 
يجوز > وكذلك إن سمى لنفسه أو لفيره من الناس أو للمقارض عق جاوز ما 
فبه من القسسات فلا جوز وإن سمى للقارض ما ويه من الرسح 
أوثلا فلا يضرم بعد ذلك ما زال من التفان''! ومنبم عن يقول : لاايجوز 
و كذلك إن أعطاه المال على أن يكون تصف الربح لصاحمه و للمقارض السدس 
قسكتا عن الثلث فلم يسساه لاحد فجائز : وإن أعطى قراضا لر.جلين فسمّى 
لنفسه النصسف ولأحدها النصف الآخر فلا موز 6 وإن أعطاء قراضا على أرن 


() كذا فى الأصل, , 


كك 


وأرب المال أن بشترط طريقاً بأخذها المشاري أو اساً أو واحداً 


يكون لصاحب المال نصف” الريح ول يسم للمقارض شيئاً أو سمى للنقارض و 
يسم لنفسه فحائز » وقبل : لا يجوز إن سمى لنفسه دون المقارض» و إن أعطى 
رجلان ارجل قراضا فسئّى له أحدما ما يأخذ ول يسب" الآخر فلا يجوز > وإن 
أعطاه مالا قراض] وقال له : إن مت؛ فأنفقه على" في كذا » فإت مات أنقفى 
المفارض عليه رأس المال 4 وبرد ما ينوبه من الربمم للورثة » وإن أعطاه أر حلين 
جاز هما قسمهكولا كله" أسمدها للآخر إلا إن كاث أمينا » وإن و كله إلنه 
وهو غير أمين فتلف ضمن عند الربيع بن حلي 4 وأما أن عرد العزيز 
قلا يضمئة , 


ووز لهأنيكله إل يصاحيهكولا جوزل حدهماأن يضرببه إلا بإذنصاحمه أو 
بإدن صاحب امال » فإن ضرب به فالريح ببنيا » ولا دبسع ولا يشتدي إلا 
بإذت صاحمه » فإن قعل فثعله معلق إلى صاحمه > وإن مأت أحدها أو مرض 
أو زال عقله بعد ما ضرب به فضرب به الآخر بعد ذلك فإن الربح شيا “وإن 
حي يش إلىأحدها بعضهذهالمماني قبل أن يضر بيه فضرببه الآخر بعد ذلك أمل 
منايه من الريح والعناء قما تاذب صابصه > وقيل : لبس له إلا العتاء » وقبل : له 
تصيبه من الربح ولا يستنفعان من المال » وقيل : بأ كلان وير كان بالسوية | ه , 
وف استنفاعها ما يأتي إن شاء الله في استنفاع المشارب الواحد » ولا جوز لأحد 
العقبدين أن يعطي المال بالقراض» ونجوز من يأخذه ١ه‏ و كذا العبد المأذون له . 

( ولرب امال أن يشترط طريقا ياخذها ) يلتزمبا ( المضارب أو ناسأ ) 
إنسانين قصاعداً > بدليل قوله : ( أو ) إنسانا ( واحدأ يتجر معهم ) أي مع 


الما 


ب : 


أو يسافر » 2 . 


الناس 4 والواحد على سمل التوزيع أي مع الناس حين اشترط تاس “ وصمم 
الوأحد إن اشترط واحداً » أي يتحر حضرتهم لبرشدوة أو لنضونوة أو لتعليوة 
أو لمعرفتبم بمواضع التحر ( أو يسافر ) معبم » فإن خالف قالربح لصاحب 
المال » و للمقارض العناء » وقمل : له الريح كله ويضمن لصاحب المال رأس امال 
وقمل : الربح نصفان : وهكذا مث قسدت المضاربة فيبا ثلاثه الاقوال فيا مر 
من مسائل فسادها » وفما بأتي ؛ وإِنما أجاز له أن يشترط إنسانا واحداً دون 
جنس واحد لأن في الإنسان الواحد سعة ليست فى ف الجنس الواحد لأنه يشتري 
منه كل سلعة راحت أو فظن رواجبا قلاف الجنس الواحد فإنه قد وكسد» ولا 
يحد معاملة فى غيره » ولآن صاحب الال في ذلك كن دفم ماله أرجلين أحده] 
المضارب والآخر الرحل المشترط . 
وأقول : قد يقال الإنسان الواحد أضى لأنه لا يشتري إلا منه ولا بسع 
إلا د فد كنع من البيع إل لفلا والشراء إلا رخص ء نعم هو أدمع إن 
شرط أت يبيم له فقط > وله أن يشتري من كل من شاء أو أن يشتري منه فقط» 
ويدبم لكل من شاء > فإت اشتراط ذلك كله جائز » و كلام المصنف والشيسخ 
قابل لذلك كله » والمتبادر من الكلام فما إذا عضر بعه وشراءه. 
وق د نيوان » : إن اقرط عليه بعد ما دضع إل أ لايعامل منقاً 
أو لا يدخل بلد كذا » أو لا يشتري صنتف كذا جاز القراض عم الشرط 
خا 0 شر مل ألا بشئري شثاً إلا محضره أو حضر غيره من : 
الناس قلا موز ذلك القراض > و كذلك إن اتفق معه على أن يكون المال ببد 
صاحب المأل أو غيره ولا يدخل يد المقارض ولا بلي شيثاً من البيع والشسراء فلا 
يحوز ذلك القراض » و كذلك إن أعطاه القراض واشترط أن يككون مم ابنه 
الطفل أو عبده حى يعله ؛ قلا موز ذلك » وكذلك إن اشترط على صاحب 


الإسيم ا 


فإن خاف اتحاز حيث يأمن » وإن دتخل مأمناً رجع بالمال إن لم 
يحد طر بقه الأولى » وباع إن ل يجدها ولا الرجوع »ون لم يحجد أمنا 
أخذ طريقاً توصل إليه فإن مالف 


المأل المعاونة في الببع والشراء فلا يجوز ذلك القراض » وقبل : جائز؛ و كذلك 
إن اشترط عليه أن بأخد شيئا معلوماً من الربح أو اشترط المقارض وبقسمان 
المقبة على ما إتفقا عله » أو اشترط أن يكون لدابة رب المال تسمية من الربح 
فلايجوز » وإن أعطاه المال على أن يثتري به الثم فيحرزها فييبع مها أو على 
أن يشتري الخنطة فبطحتبا ويخيزها وبسسع الخبز فلا تجوز © وهنهم من يقول 
جائز > وإن شرط أن لايتحر ماله ولا يمال غيره جاز“وإن أعطاه القراض ؟ لا 
بحوز فربم قالربح لصاحب امال وللمقارض عناؤه ١ه‏ . 


وإذا اشترط عليه طريقاً فأخذ فنه ( فان خاف ) فنه على مال القراض أو 
على نفسه ( إنحاز حيث يأمن ) أي اتخذ لنفسه حيزأ أي جبة يمككث فيها في 
موضع الأمن » ( وإن دخل مأمئأ ) بعد الخوف وانحاز إليه ( رجع بالمال ) إلى 
ربه ( إن لم يجد طريقه الأولى ) وهي الت مشى فيها حتى خاف © زهي التي 
اشترطها عليه رب امال » وذلك لثلا يخالف الشرط ( وباع ) ببعاً واحدأ ولا 
برد عملا المال بالدثانير أو الدرام لأنما الأصل في السم ولتسبل مؤنتها وإشفاؤها 
رجم بها أو قام بها أو يودعبا عند أمين إذا شاف عليها » وذلك إذ حصل عنده 
مأ يبع فخرج به من موضع القراض بعد ما اشتراه مثلا أو اشتراه بعد الخخروج 
( إن لم يجدها ) أي الطريق الأولى ( ولا الرجوع ) المال إلى صأحيه . 


( وإن يجد أمئأ ) في الأولى خرج منبا » و ( أخل طريقاً توسل إليه ) 


ا 


صن إن تلف 1 وأرب المال اشتراط ز كه الربم مع خصة العامل 
تكله 


أي إلى الآمن إن وجد طريقاً توصل إلبه ‏ ثم يدل هنه في الطريق المشيروط »2 
( قان خائف ) ها لزمه من ذلك فأخد غير الطريى المشروطة من أول مرة أو 
بعد الدخول فبها أو شاف ول ينحز بل مضى في الطريى المشروطة مع الخوف 
( شمن إن تلف ) امال كله أو الربح أو تلف وبقي أقل من رأس المال > فإن كل 
ما تلف بمخالفته يضمنه وإن شالف وسم فها على اتفاقه| > وإنما لم يكن له الربح 
كله مع أنه لو تلف امال لضمنه > ومعلوم أن الخراج بالضإنلأنه متعد فحديث : 
د الخراج بالضيان و١١‏ على من لس متعدياً . 


( ولرب امال اشتراط زكاة الربح ) كلبا ( من حصة العامل ) مكل أن 
دقول للمضاري : لك نصف الفائدة إلا زكاة الربح » أو بعد إخراج زكاة الربح 
من النصف الذي لك ( كمكسه ) » وهو أن للمضارب اشتراط زكاة الربح من 
حصة رب امال » مثل أن يقول تصاحب المال:لكنصف الربح إلا زكاة الربم ؛ 
أو بعد إخراج زكاة الربح > وإماجاز ذلك هما لأنه يرجم إلى جزء معلوم النسبة 
كأن أحدحما اشترط عليه فيالربم الثلث إلا ربع العشر أو النصف إلا” ريم 
العشر 4 فَذْلِك حائرز . 

وفي ١‏ القناطر 4 : وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كاتقمل القسمة 
إذا تم النصاب في النصاب في حصته والله أعلم ؛ يمني أن زكاة ماله في الربح تحب 
عله إن تم له فيه النصاب ولو قل القسمة » شلافا لمن قال : لا تحب عليه إلا 
القسمة » وظاهر كلام «المصنف» أنزكاةالريح مر جمبا إلى الريح حقصح أيضا 


)١(‏ تقدم ذكره. 


سس ا 


لمقارض اشتراط إشراحبا من سهم رب المال > ول يذكره الشمخ بل اقتصر على 
أن لرب المال اشتراط ذلك فى سصة العأمل» وهو ظاهر مناسب لما قبل إن 
المضارب أجير والسهم من الربح أجرته وهوقول * وعلية فالريح لرب المال 
لكن مخرج الأجرة للمضارب منه أو من غيره وهي ما اتفقا عليه » فلما كان له 
جاز له اشتراط أن لا يعطيه منابه إلا بعد إخراج الزكأة منه » ويجوز لأحدها 
أن يشترط إخراج زكاأة الربح كل من الريح.فائدة هذا قليلة لآثه إن ل تخرج من 
الكل أخرج كل ما ينوبه منبا من منابه من الربح » وما ذكره في « القناطر » 
من وجوب إلركأة قبل القسمة على المضارب إذا تم التصاب في حصته أي أو أت" 
له من خارج هو قول أبى حتيقة أن المضارب يلك الجزء المسمى له إذ! ظير 
الربح » ولو قبل القسمة ؛ وقال ماللك والمزني من أصحاب الشافعي : إنه لا 
علكه إلا بعد القسمة > وعليه فلا تازمه زكاته سحق يقسم ويقيضه » وهو الذي 
يدل عليه قوله في أواخر الفصل الأول عن الباب الذي بعد هذا : وإت قسا رحا 
ثم اتجر بالباق فخسر جاز » وقوله في أوائل الفصل الثاني : ومن ضارب أحداً 
بمائة دينار النم » وتقدم في كتاب الزكاة أنه لسن على المضارب من الزكاة شيء 
و إن كان الريح في المال حق بيعل ما يصم له عند بعض ؛ بناء علىأنه لا يعطي إلا 
على ما جعل ف التجارة » والمقارض ل يجعل فيها شيئاً » وعلى مذهب القبية إن 
كات الربح في اال فليأخذ الوقت إن ل يكن له قبل وتم له النصاب ويؤدئي من 
ماله لا من مال القراض » وقمل : يؤدي على ما مضى من السنين إذا اقتمم ؛ 
وهذا التعليل غير ما ذكرنه من الظبور فى القول الأول أو الحوز » لككن قوله : 
حتى يعم ما يصح له يشير إلى التعلمل بالحوز وأنه علك بالقسمة ويككون القول 
الثاني مبئاً على أنه يلك بالظهور ؛ وأما الثالث فناظر إلى القولين» وذكر الشي 
أحمد بن جمد بن بكر رحمبي الله تعالى أن بعضاً قال : لا يكون المضارب شريكا 


حا 


وإن لم يشترط. عليه موضعاً اتجر حيث شاء غير بلد قطع البحر ببنه 
وبين بلده » وجاز بإذن » وجوز بدونه . والختار أنه إن عرف 
المضارب بالمضاربة إلى أما كن اعتبدت له ولو في . 


ق مال القراض لصاحب الال أصلا ولو كات الربح في المال ويازم صاحيه جيم 
حقوقه ودعطي لامقارض من .حيث ساء » وقمل : إذا كان الريم كان شرمكا 
لصاحب المأل ويازمه حقوق ما ابه من الربح ونحط عن صاحب المال !ه . 


( وإن ‏ يشترط ) رب المال ( عليه ) أي على المضارب ( موشعا ) ولا 
أحدا ولا ناما ولا طريقا ولا سلعة ( أتجر ) مع من شاء في أي سلعة وأخذ أي 
طريق شاء وينظر المصلحة واتحر ( حيث شاء ) ) مع نظرها ( غير يك قطلع 
البحر ' ) بعض البحر أو كله ( بيته وبين بلده ) أي بلد المضارب > سواء كان 
أنضاً بلدا لصاحب الال أ م لا سواء كان البك الذي يقطم إليه البحر جزيرة 
كجرية وعدن فيكون قد قطم البحر إن سافر إليها » أو غير جزيرة كقرى 
الأندلس »> فإنها لل يحط البحر بها » وإِبْما تسمى جز بره لأن البحر أحاط يبا من 
ثلاث جهات غير جبة الشمال » قمن سافر إليها فقد قطع البحر كله . 

و كذلك لا يسافر قي المحر ولو بلا قطع ولو على الساحل > ( وجاز باذن ) 
من صاحب المال > فإن فعل بلا إذن فتلف المال أو بعضه بلماء أو يفير الماء 
كالكسد ضمنه > ( وجوز ) التجر مع قطع البحر ( بدوله ) أي بدون الإذن 
مام ينمه > ولا ضمان إن لم عتعه 6 ولو لم يعرفه صاحب المال بأنه يتحر فى 


البحر » أو لم يككن يتجر فبه قبل . 


( وانختار أنه إن عرف المضارب ) أي عرفه صاحب المال أو عرفه سائر 
الناس معه ( بالمضاربة ) أو بمطلق التجر بالسفر ( إلى أماكن اعتيدت له ولو في 


791 عب 


البحر فعل عادته » و إلا هه الإذن 


البحر ف ) لممضارب إلمها ( على عادته ) يلا مان يلحقه إن لم يمنعه أو يتمد » 
وإن ادعى صاحب امال أنه لم يعرف أن المضارب كان يعتاد المضارية في البحر 
وقد شبر في الناس بذلك فلا ضمان عليه إن لم يتعد6إلا إن جاء صاحب امال من 
موضع آآخر غير الذي شبر فيه المضارب بذلك * وقال : إني لا أعرف ذلك أو 
اعتقرف بأن صاحب الال لا يعرقه بذلك أو كان حيث يعذر صاحب المال بعدم 
معرقته بذلك > ولو كنا من يلد واحمد قحنكذ يضمنعللهذا القول (و إلا زمه 
الائن ) أي طلب الإذن في التحر مع قطع البحر > أو في الجر حمث يكره 
صاحب امال ولو في البر فإن لم يطلب لزمه الضبان » وسواء فى تلك الأقوال 
كلبا ما عظمت فيه مساقة البحر في الط_ول أو في العرض وما قلت كقطم 
عرض بحر النيل أو بحر طنحة أو بحر سبتة الممروف بزقاق سبتة المقابل من 
هذه العدوة الجزيرة الخضراء من الأندلس © فإن المساقة بين طنجة وسيئة وبين 
الأندلس قلملة برى يد الأندلس من هذه العدوة , 


واقتصروا في « الديوان » على أنه يتجر حيث يرجو الربح في البر أو في 
البحر مطلقا إلا أرض الشرك » ولا يبضع إلبها أي ها لم عنعه من البحر أو من 
موضع ولو في البد . 


وف « التاج » : إن قال : لا تركب السحر الى قر كيه ضمن المال والخلف في 
الربم » فقال جابر : لا ربح له » وقال بعض : له الربح كا عليه الضمان » وقال 
قوم : ينظر كيف يعطى المتجرون إلى ذلك البلد فمعطي مثليم » وقيل إرى 
أعطاء المال على أن لا بر كب به البحر فشالفه ضن »© وإن أعطاه بلا شرط ثم 
أمره أت لا بر كيه يه فقيل يلزمه ذلك ويضمن إن .خالفه » وقبل : لا نثيث 
علمه ذلك الشرط إلا إن كان عند عقد المضاربة » واختلف قب ه إذا ل يتقدم 


اسم لح (ج 1٠١‏ الشل ‏ ؟؟ ) 


ولا يستعمل غرس الأشجار أو الزراعات أو شراء نخل أو عقارات 
وجوز إن رأى صلاحاً لنفسه وارب امال 


عليه في ركوبه به فركبه يه فتلف > فقيل : البحر خطر وضضن إلا إن أذن له ؛ 
وقبل : لا ضمات عليه إذا مضى به إلى هأمن» وموضم الخطر في الب كالبحر ! ه. 

( ولا يستعمل ) المضارب في هضاربته ( غرس الأشجار ) أو النخل وقد 
تدخل في قوله الأشجار ( أو الزراعات ) شامل للحبوب التق تحرث * و لنحو 
زرع البطيخ بأنواعه والقرع بأنواعه وتحو ذلك > ( أو شراء تل ) أو شجر أو 
زراعة (أو عقارات) أرض وديار ونحوها من الأصول كالبئر والغار والمطمورة» 
وإت استعمل ذلك ضمن ما نقص من رأس المال » وإت استعمل بعد ها كان 
الريم من أيضا ما ناب صاحب امال من الربح إن تقص > وإر:_ أذن له ف 
الاستعمال قلا ضمان مالم بتعد . 


( وجوز ) استعمال ذلك ( إن رأى صلاحأ لنفسه ولرب امال ) أو ارب 
الملل فقط بأن يكون تصح له قائدة ولكن يصعب عليه وتكون علمه مشقة » 
وإن اعتيد إنسان بذلك أو اءتيد في ذلك المحل جاز > وقد قبل : كل مخارب 
خالف أمر صاحب المال فإنه يضمن ما تلف ولا رسم له إن ريسم » وهو قول 
بعى مأ مر من مسائل الخالفه كلها وما يأتي . 


وف « الأثر » : من أعطي رحلا مضاربة ل يمحد له شئا فزرع له فذهيت 
الإراعة فقمل : لا ضهان عليه » وقبل : ليس له أن يفعل غير فعل المضارب من 
أهل موضمه ؛ وإن تعدى ذلك عمن اه , 


قال الشيخ أحمد بن مد بن بكر رحميم الله : ويجوز للمقارض أن نجمل مال 


الات 


التحارة في جميع ما يطمع فيه الريح ما حل يبعه وشيراوه إلا السم بالدائن » 
ومتنبم عن يجوز له ذلك ١ه‏ > فظاهره جسواز التجر بالأصول والزراعات »> 
واختلفوا في المدع من موضع أو اشتراط موضع »> هل يثبت إن كان ذلك عند 
العقد » أو بيت ولو بعده » أو يثيت ولو شرع في العمل على حد الخلان ؛ 
هل عقد المضاربة لازم ؟ وقد مر » والل أعلم . 


وإذا اشتملت عقدة المضاربة على جائز وغير جائز قفببا الخلاف السابى في 
البيع المشتمل على الجائز وغيره إذا امتاز ما جاز وريحه إن كأن ربح . 

وفى ١‏ الديوات » إن أذ رجلات قراضاً من رجل أمدها لا جوز فعل فعملا 
فلبا عناوها ولو ل يكن الريح» ومن تلك الاصول الزكاة بالقممة لأنها كالعروض 
وال أعم : 


ا 


باب 


ياب 


( جاز له ) أي لصاحب المال ( أخشف ) لنفسه أو غيره من بين يدي 
( مشارب يبيبع ) بأن يسع له المضارب أو يعطيه للطواف هو أو رب المال 
فيزيد فبه رب المال حت يأخذه > ( أو قيمة ) بتقوم العدول أو بتقويه هو إن 
كان يعدل ولوم برض المضارب 5 تي « الديران » » لكن إن أراد المضارب أن 
يقوم غير صاحب الال قله ذلك © فإذا أخذه ولو بقسمة لا بشراء فادخره ثم 
صعدت قبمته ل يجد المضارب أت برده منه » ولا سما ان كان بالشراء لأنه أُحد > 
أو اشتراه فصح له أخذه » أو اشتراه فخرج عن المضارب . 

وى « الديوات » : ومنهم من يقول : لاتجوز له ذلك إلا بشراء أه » وهو 
الصحمح عندي لما يكون قبه من الربح > فمككون فنه سحى للمضارب فلايتصرف 


فبه إلا برضى منه . 


#48 ب 


وله بسع من رب المال أو أئبه ولو ريسم 


( وله ) أي المضارب ( بيع من رب المال أو نائبه ولى ربح ) أي شراء 
منه لنفسه أو غيره » فالبسم بمعتى الشراء » أي يشتري بعض مال القراض من 
رب المال4 و إِنما غنًا بالربمم لأنه إذا كان فيه الريح كان له فبهنصيب»فإذ|اشترى 
منه كأن كن استرى بمال نفسه » فقال إنه محوز ولو كان كذلك هنا » ولسريناء 
على القول بأن المال والريح كله لصاحب المال » وعليه أن يعطي نصبب المضارب 
من سحيث شاء من ذلك المال والربح أو من غيرهما » إذ لو كان كذلك لى مز أن 
بتري منه صاحب امال لأنه يكون كن اشترى ماله » بل أجازوا ذلك هنا 
إجازة > ولو منعوه في غيره فمن كان يشتري المشترك فليساوم يحصة غيره» و إن 
ساوم بالكل لم يصح الببع لأنه لا يشتري مال نفسه » فإذ! ساوم على الكل قلمقل 
حين العقد : إني اشتري سب غيري بككذا على سوم كذا للكل * وإن أرادالبائع 
أبطل » تم إنه لا مانع أن يشتري سبم صاحب امال وبالمكس » ومجوز أن 
نكون على ظاهره ممعنى أنه نصح أن يمع له رب المالأو نائيه»وإن أبى صاحب 
المال أن سيم للمضارب أو المضارب أن بسع لصاحب المال قله ذلك كأ يقيده 
كلام المصنف وغيره » فإن الببع إنا هو يرضى البائع والمشتري © ولا يصيب 
المضارب أن يأخذ بالقسمة إلا إن رضي صاحب المال » وإفاغَمًا بقوله : ولو 
ربح 4 لآن وجود الربح يوم أن يكون المضارب كصاحب الال في جواز الأخذ 
بالقسمة » فقال : يأخذ بالبيع فقط . 


قالوا فى « الديران » : وأما المقارض قلا يجوز له أن يأخدذ شيئاً من ذلك 
بقممته إلا” إن" باعه له صاحب المال أو وكمله » وذكر ف الكتاب أنه إذا أمر 
صاحب امال المقارض أن' 'يسلف من ذلك المال ليشتري سرية فحائز » وقبل : 
لا حوز حتى يوكل من سلف له > وجائز له أيضا أن برد ما سلف فى ذلكالمال» 
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ولا تصدح مضارية سفيه وحجورعليه بقلس + وجاز أن يكون عاملاً 


وجائز لصاحب امال أن يستنفع من ذلك المال كل" هال يكن فمه ذهابالعين» 
مثل ر كوب الدابة إلى حاجته » أو لباس الثوب أو الصلاة به » أو كل ما هف" 
كسكن الدار وإمساك السلاح واستعال العبد الصاتع كالححامة » قلت أنا ؛ 
لايجوز له ذلك » وعليه العناء إن قعل 4 وأما المقارض فلا ينتفع بذلك لنفسه 
من غير إصلاح المال » وإن فعل فعليه المناء » وإن أذهب صاحب المال العين 
كالإعتاق والتدبير واهية وال كل والبيع مغى فعله » فإت كان الربح 'حمن 
المضارب ؛ و كذا الرهن والكراء وتزويج العبيد والطلاق علمهم » والمراجعة 
لحم عضي ذلك اه . 


وإما لم يمز للمضارب أن يأخذ من المال الا ببسع صاحب المال أو ثائيه لآنه 
بنزلة الوكيل » والو كيل لايأخذ مما وكل بالقيمة ولا بالسراء إلابالبسعمنصاحب 
الملل أو نائبه » أو باعطائه » ولو أَخد أو اشترى بأكثر » وتقدم الخلاف فبه في 
أب الصرف > وذلك لآن الببع إِنما هو بين اثنين و كذا ما أشبيه » وتقدمالجواز 
في خليقة النتم في باب الطوافة “فكذ! يموز على ذلك الخلاف ان بأخذ المضارب 
بالشراء بسعر الناس مطاقا أو يأخذ به في مكيل وموزون . 


(و) رب المال والمضارب كو كل وو كيل ف (لااتصح مضاربة ) صى” 
و ( سفيه وحجور عليه بفلس ) أي لا يؤخذ منبم قراض © فإن أخذ منهم 
مال على القراض لم بصح وكان له عناؤه > وإن تلف ضنه إلا المحسور عليه فلا 
عناء عليه ولا نصيب » لأن الأخذ منه هم الجر عليه تعدية » وعندي »“ نحوز 
أخذ المال من السفيه بالمضاربة > كآ موز أن يكون عامل » ( وجاز أن يكون ) 
السفيه أو المحجور علبه ( عامادٌ ) أي اذا للقراض لآت الجر على ماله لا على 
بدته » ومأل القراض مال لغيره إلا أنه إن فعل في القراض ما بازمه به الغبات 


رد 


وفعل المقارض في امال من مصلحة احتيج لها كتكراء دال عل مبايعة 
وضاححة فيا ...ا . ال .ال .ل ء, 


رجع في الحجر » فلا يوذ من ماله لأنه حور عليه فالفمان فى ذمته »ومن أجاز 
مبابعة الصبى فبا قل" أجاز أن *يؤخذ منه القراض القلمل > وأن بأغذه إذا كان 
يميز ولم تبه النفس , 


( و ) جاز ( فعل المفارض في المال من مصاحة احتيج لها ) أي ااحتاج هأ 
مال القراض أو احتاج المقارض إليها في مال القراض ( ككر أء دال” على مبايعة) 
بأن يعطي الأجرة أن يدله على من عنده شيء ينيمه له » أو يدله خيل من بريد 
سْيئاً يشتربه من المتأرض > أو بدله على السعر أو الرخص والغلاء » وكأجرة 
الطواق و ككراء ببت أو دابة أو تمو ذلك نما احتاج إلنه المأل و كثراء ذلك 
وكالبادلة » ( ومساحة فيها ) أي في المبايعة » وإن وجد في نسخة فييا بضمير 
الاثنين فالضمير عائد إلى المبايعة لأنها ديم وشراء » ومعنى المسائحة أرن يببع 
الشيء بأقل ما بسوى أو يشتريه بأكثر مما يسوى نظراً لمصلحة » مثل أن بريد 
بذلك جلب الناس إلبه > أو أن يقصده ذلك الذي اع له أو اشترى منه كل 
ذلك جائز . ظ 


وق ١‏ الديرات » وإن باع ببعا سالا" ول يأخد المال فححد فبو ضامن إلا إن 
كانت له بدتة » فلدس عليه ضمان ولا يستعير ذلك المال » فإن استعاره فتلف 
فبو ضامن > وإن"' ررجع إليه ول يتلف فليس عليه شيء » وعليه عناء ما استعمة 
المستعير » وإن حطح في البيع أو أغين في السع أو الثيراء فما لا يتغاين به الناس 
فبو ضامن > وإث أبرأ المشتري من الثمن أو بعضه فبو ضامن . 


وي « التاج » : وإث باع المضارب ببع) وحط من الثمن عن المشتري فيا 
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ولو من رأس امال 


حطه منه قمن جع امال لانه ناظر لربه ولنفسه > ( ولو من رأس المال ) » ولا 
يازم صاحب امال مازاد على رأس المال بل على المضارب > وذلك أن لايكون في 
الماك ر'بيح قبل الشروع في العمل أو بعده ؛ وائما صم من رأس المال لمصلحة مال 
القراض . 


وى ١‏ الديو ان ه : ومكتب المطابق ١١‏ من مال القراض ويشترى منه ما 
يكتب به والرق » وجائز له أن يشتري الكتب للتجارة » ويحوز له أنيكتب 
البطايق من مال القراض إلى صاحب المال » ويكتب من المال جسم ما يصلح 
القراض عا يكون علمه من الديون من مال القراض وما يكو له على الناس ؛ 
ولا جوز أن يكتب ف تلك البطاقة لنفسه ولا لغيرهمنالناس»ويشتري المصابيح 
ويوقدها من ذلك المال > ويكتري عا يحتاج إلبه المال ويعطى الكراء من الربح 
قبل أن يقسماه » وإن تلف امال قبل أن يودي الكراء فإنه يؤديه صاحبالمال» 
ولا تحصل مال القراض على دواب صاحب امال يقير إذنه » فإن فعل فعليه 
الكراء من ذلك المال ولا يدخل قى مساكنه أيضاً إلا بإذنه » فإن فعل قليس 
عله شيء » وجائز له أن يشتري الشيء الذي فيه العسب إن رأى ذلك أصلم 
لليال » وبشارك غيره في الربح في ماله » ولا يشارك هو غيره في ريم المال الذي 
فى بده من مال القراض » ويدرك الشفعة ب#ال القراض إت رأى ذلك أصلح 
و لسعو د المال عند من يثق به من الئاس > ونناوله ويضعه عند زو حهإن كانت 
لا تخون الأمانة » وإن تلف في ذلك لم يضمن » وجائز له أن هأخذ الرهن 
ودشترط الموض لَذلكُ المال » وبرهن بعضاً من مال القراض ف دبن القراض ولا 


1 جمع بطافة‎ )١( 
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وكره أذ أجر على عمل يده » وجاز على منزله ودابته كغيره 


برهن إلا كفاق الدان » وإن رهن أكثر فبو ضامن للفضل إن تلف الرهن ؛ 
وقبل : لا يرهن إلا إن لم نمحد إلا ذلك * وإن باع أرض القراض فلا يشترط 
العوض من مال القراض ولا على صاحب المال » وإن امترطه قبو ضامن لذلك 
العوض له للمشتري وبدر كه على صاحب امال » ويدرك نزع المشرة عن مأل 
القراض »4 ويدرك عليه غيره ما أفسى ذلك امال , 


ولا يجوز له أت يزوج عبيد مال القراض فها ينهم > ولا بز وجبم لغيره هن 
الناس > ولا يطللق علميم ولا يراجع عليهمع . 


( وكره له أخذ أجر على عمل يدء ) وقبل : لا يثدت له » وذلك مثل 
خماطة شاب القراض ونجارة عبدانه ونحو ذلك > ولا يدرك قممة آل الخبط أو 
آله النجر إن اتكسرت ؛ وعدم ثبوت أجرة يده هو الصحمجح > ومحثمله كلام 
المصنف بأن تجمل الكراهة للمنع . 


( وجاز على منزلته ودابته ) إن نفع بها مال القراض »> ىكذا سغينته 
وآلاته وكل ما تفع من ماله مال القراض ( 5) أخذ ( غيره ) الأجرة من 
المقارض على ماله إذا أكراه كال القراض > ولو وحد المقارض منرزلاً أو دابة أو 
غيرها يكتريه من مالكه , 


وفى « الديوان » : وإن حمل مال القراض على دوايه قليس له عتاء » إلا إن 
لم جد ما تحمل عله فحبل على دوابه قإنه يدرك عناءه » وإن اتفقى المضارب همع 
صاحب المال أن حمل القراض عل دواب" صاحب المال أو على دواب المقارض 
بأحرة معاومة فجائز اه . ويأخذ جميم ما صرف من ماله على مال القراض . 


© الس 


والتصرف له فبه إن كن فبه رب أو ظن ولو منعه منه ربه » والبيع 
والإيصال له ولو منابه من ريم ٠‏ بل أزمه ؛ ظ 


(و ) جاز ( التصرف له ) أي لامضارب ( فيه إن كان فيه ربح أو ظن ) 
أن قبه ريح ( ولو منعه منه ) أي من التصرف ( ربه ) ووجه منعه التصرف 
أن يقطع القراض بالقسمة لاربح بالتقويم وأخذ رأسبد''ء أو أن عنعه إلى وقت 
بأذت له فنه » أو إلى حال > هذا قي الببعة الأولى إذا باع بعض ما اشترى 
بالقراض وبقي بعض ول بربح في ذلك وظن الربم الشراء بثمن ما باع » أو ظنه 
بأن يسبع مالم يبع فيشتري به ويبسع ما اشترى» وأما إِذا باع ما اشترى أولاً 
كله فنعه صاحب المال من التصرف بعد فلا جد التصرق » وإن لم يكن قبه 
ربح وم يظنه قمه فلا جد التصرف إن منعه » وله التصرف مالم يمنعه وإن لم 
يتبين له » أ كان الربح في المال أم لل يكن جاز له التصرف . 

وقال الشبح أحمد في « الجامع » : إذا تبين له أن الربح لم يكن / جز بعد 
ذلك اه . وإن منعه في المرة الثالثة وما فوقبا امتنم إلا إن كان سده شيء إن 
م يتصرف فيه قسد أو تقص ثمنه فإنه يتصرف فيه ولو بعد المرة الثالثة ولولم 
يكن ربح » وإن اشترى سلعة يحضر بها المومم فقال صاحب المال : بم هنا 
المال : يم الآن وأعطني “ فالقول له » وقيل : للمضارب . 

(و ) جاز له ( البهع والايصال ) ارأس امال والفائدة إن كانت ( له) 
أي إلى رب المال ( ولو ) كان الإيصال ( 1) رأس المال و ( منابه ) أي مناب 
رب المال فقط ( من ربح بل لزهه ) إيصال ذلك > سواء قسم الفائدة وحدد 4 
على القول بأنه يقسم ويأخذ سبمه ولو بلا حشور من رب امال ولا إِذن منه ولا 
حضور تائبه » أو قسمها بإذنه » وعلى كل مال جب عليه إيصال سيمه 6 ولا 


. كذا قي الأصل قليحرر‎ )١( 
3 


ويمنع وارثه من تصرف فيه إن مأت » وجاز له بع ما احتبج 
لبيع » و جمع المال للإيصال إن حضر 5 


ديدأ من سبى صاحب الال إلا إن وصنّل أو وصل نائبه أو حضر القسمة © قإذا 
حضرها ل يلزمه الإيصال » وأما على القول بأنه : لاتصح قسمته إلا بإذنه أو 
حضوره أو حضور ناثيه فلا بد من إيصال الفائدة كلها هم رأس المأل ولو قسم » 
لأن قسمته ووحده بلا إذن كلا قسمة » وهو الختار كا قال أواخر الفصل بعد 
ما نحن فنه » ولا تصح قسمته وحده على الختار اه , 


وإن حضر رب المال أو نائبه فلا يلزم المقارض إن قسم مع أحدحما أن يحمل 
له رأس المال أو سبمه من الربح إلا إن كان اتفاق بينها على ذلك > أو حشبره 
أحده] لنتظر كيفية القسمة فقط ونم يقيض سبمه . 


[ وبمنع وارثه ) أي وارث المضارب ( من تصرف فيه ) أي في مأل 
القراض ( إن مات ) المضارب » ولو كان قبل موته يتصرف فمه بإذنه أو بالدالة 
لأنهم ليسوا بمقارضين لصاحب الال » وقال مالك : عقد القراض عقد لازم » 
وأنه يورث »> فإن مات وكان له ينون أمتاء كانوا قي القراض مثل أبيبم © وإن 
م تكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين » وقال الشافعي وأبر حنيفة : لكل 
واحد منبم الفستم إذا شاء ولدس عقدا يورث ؛ وهذا كله يعد الشروع فيالعمل. 


( وجاز له بيع ما احتيج لبيع ) له إذا كان لو! يبعه لفسد » أو يحتاج 
إلى منة أو خف عليه الغصب أو السرقة » وحمل أن بريد عا احتيج فبه 
الببع كل ما ليس ذهيا أو.قضة قبيعه بها ليظهر رأس المال والريح ( وجمع 
المال ) رأسه والفائد: ( لديصال ) إلى رب المال ( إن حضر ) المال أو غاب 


4# د 


ولزمه مأ أزم مورثه ء 


دوت حد السفر بل دخل م ذا في الحضور 2 ( ولا يازمه سفر إليه ) أي إلى 
المال ( إن غاب ) المال بقدار السفر فصاعدا لآن ذلك ضرر علمه > والضرر لا 
يحل كذا قبل » والذي عندي ؛ أنه لا يلزمه أن يسافر إليه كان الربح أو ل 
يكن ؛ إلا إن كان المت لم بنرك ما برثه وارثه » وإن ترك هالا يصل به إلى 
حيث المال لم دلزمه »> ويأتي مذهب « الديوان » قريباً إن شاء الله » وعلبه سفر 
إن كان ربح يسافرون معه . 


إ(ى ) جاز له ( أخذ سهمه من ربح إن كان ) الريسح ولو قسم الوارث 
وحده 4 على قول من يجيز للنقارض أن يقسم الربح وحده ولو بلا إِدْن من رب 
المال ‏ ( ولزمه ما لزم مورثه ) لا ما يلزم المورث 4 فلا يضيتون المال باعوه 
أو لم بببعوه ها لم يتمدوا أو يضمعوا أو يتجروا به » والذي لزم مورثه المقارض 
هو البيع والجمم والإيصال والحفظ والقيام » وإن قلت : فكيف قال : جاز له 
بسع ما احتيج لببع وجمع المال ؟ قلت ؛ معتاه أنه إن باع مضى فعله ولا برد » 
وإن جمع أو أوصل ل بلزمه ضبان في فعله ذلك إن فات سّيء أو نقص بلا تعد 
ولا قضيع > قعسر هناك بالجواز منى مضي الفمل وعدم الضيان » وصرح هنا 
بوجوب أن يفعل ما ازم عورثه . 


ففي « الديوان » : وإت مات التاجر وقد كان الربح في المال فلأخذ صاحب 
المال رأس ماله » ويقاسم ورثة المقارض في الريح > وإذا كان المال في السلمع فإن 
ورثة المقارض يو خذون بسعبها حتى يستوقو! لصاحب المال رأس ماله وها تابه 
من الوبح إن كات » وإن كان الورثة أطفالاً أو انين أو غماباً فإن صاحب امال 


5-7 


فإن اتحر به بعد موه فله مثأبه مثه 


يأخذ العشيرة أن يستخلفوا لهؤلاء من يسع تلك السلم ويوفي له ماله » وإنحضر 
الورئة وأو" أن يبيعوا السلع فإنهم يجيرون على ذلك » وإن" كان المال في الدين 
فلمحبروا على تقاضيه » وإن كان المال في بلدة بعندة فإن الحا م ميرم أن يأتوا 
به في مدة معلومة » ومنهم عن يقول : إن لم يكن الربح فيالمال لايؤخذونيسمه 
ولا تقاضيه > أي لآن المأل لبس في أيد.م بالقراض ولا بنوع أمانة » وإن كان 
هم قنه نصيب فعليهم ذلك © وأما التاجر فإنه يؤخذ على ذلك » كان الربح قي 
المال أو ل يكن > و إن كان الورثة لدسوا بأمناء فإن الحا 5 يأغدم أن يستشلفوا 
أعسناً يقوم بذلك » و كذا إن زال عقل المقارض فلا تؤخذ عشيرته بالخلافة؛وإن 
نسى المقارض صاحب الال أو نسي عدد رأس امال وما اتفق عليه أو جلس 
رأس المال من الدتاتير والدراهم فإنه يتجر ولا بنعه ذلك من التجارة » و كذلك 
إن غاب صاحب امال ولا 'يدرى حما أو متا فإنه يتحر ما / يتبين له هوته ؛ 
وأن 'ققد فلمتجر ما / تتم مدتفقده » وإن أخرج صاحب' امال ذلك المال من 
ملكه قلا يتحر به القارض دمد ذلك 4 وإن انحر به ول يعم فإنه بدرك عناءه 
على من انتقل إلمه ذلك المال . 


وقبل : إن أسلف التاجر مالا فاتجر يه فربح أو جعلت له المزايا فذلك كله 
بينه وبين صاحب الال والوضيعة علبهها » ومنبم من يقول : له ذلك كله» ومنهم 
من يقول : الربح بيتها والوضيعة عليه خاصة دون صاحب الال اه » قتحصل 
ثلاثة أقوال : قولا الديوان » وقول المصنف أنه لا يازم وارث المقارض السفر 
إليه مطلقاً . 


أي من الربح على حساب ما اتقق عله صاحب المال مع المقارض » ولو عل موت 


م 


وإن اتجر به أولاً ولو لم يكن قبه إذ ذاك » وضمن التلف إن عل 
بموته » وإن لم بتجر به أولاً فاتجر هو بعده فله عناؤه إن لم يعم 
بموته بلا ضمان تلف , ولزمه إن عم بلا عناء في الح , 


الفارض ( إن أتجر ) المقارض ( به أولاً ) في حماته ( ولولم يكن فيه ) الربحم 
( إذ قاك ) الإتجار الذى اتحره المقارض موجوداً وتلس يه المقارض » سواء عل 
بوته أو ل بعل » لأن مورثه قد اتجر فاتبعه فبو على سئنه في الريح » و كأنه 
شريك في القراض > ( و ) لكن ( ضمن ) الوارث ( التلف ) أي الشيء ذا 
التلف أو هو بكسر اللامْ صفة > وتجوز إسكاتها تخفيفا من هذا الككسر ( إن عم 
بموته ) فاتحر ( وإن لم يتتجر يه ) مورثه المضارب (أولا) قبل موته(فاتجرهو) 
أي الوارث ( بعده فله ) أي للوارث ( عناوم ) لا ما عقد عليه رب المال 
والمقارض » لآنه نم يقارضه رب المال ولا عمل مورثه فاتبعه » فا عقد عليه فسخ 
بموته ( أن لم يعم بموته بلاضمان تلف ولزمه ) ضان التلف ( إن علم )بموته فاتجر 
بعد عله بموته ( بلا عناء في الحم ) لأنه اتجر بال بقير إذن مالكه > وله عناوه 
فها بدنه وبين الل ؛ لا أقل ولا أكثركما ذكرنا من أنه اتمر بلا إذت مالكه 4و إما 
لبت لهم في الحم مع أن الخراج بالضيان وقد لزمهم ضيانه لو تلف > لآن 
الخراج بالضمان في غير المنعدي » وهذا متعد" » قال مر « لاعرق » ولا عرق 
لظام » 4٠‏ هذا هو الصحمح ؛ العرى بفتحتين ما يسبل من مسام البدن» وبكسر 
العين واسكان الراء مجرى الدم » ونفي الأول كناية على أنه لا عناء له » والثاق 
كناية على أنه تمن ! يعمل قبه ببدنه » ؟! تقول : لا يد لفلان في هذه الصنعة»أي 
لم يعملها » والمم بدنها تأ كبد » وجاء لا عرق لغاصب بكسر العين وإسكانالراء 


. تقدم ذكره‎ )١( 


0ل ان هك 


وكذا إن مات رب الال » فإن |اتجر المفارض بعذه فله مثابه إن 
اتجر أولآً » وضمن إن علم وانجر » وإن لم يتجر أولأ ثم اتجر 
عد متبرعاً في الحم , وضمن إن عل ء وقيل : له عناوه 


أي : لا تعتبر عروق شحرة غرست في أرض غصب بل تقلع » وقبل : «الخراج 
بالضيان » ولو فى المتعدي فللوارث عناؤه إذ كان في ضاته بالتصرف فيه > ويدل 
له قوله مَلِتّوٍ و من اغتصب شيئاً ما يكال أو يوزن مثل الذهب والورق والطعام 
الشح فى الركاة , 


( وكذا إن مات رب الال > فأن اتنجر المقارص بعده فله عتابه إن اتجر 
أولا ) قبل موت رب امال على حساب ما عقد معه » سواء عل بموته أو ل يعم ؛ 
زو ) لكن ( ضمن ) التلف ( إن عام وأتتجر ) بعد علمه (وإن م يتتجر أولا ) 
قبل موت رب الال ( ثم اتجر ) بعد موته ( عد متبرعأ في الحم ) وله العتاء 
فما بيئه وبين الله » ( وضمن ) التلف ( إن عام ) موته واتجر بعد موته» (وقيل: 
له عناؤه ) ف الحك وفيا بينه وبين الله لأنه لبس متعديا » ولا يقال © إنه حين 
مات صاحب الال وانتقل ذلك إلى الوارث وعل به فقد انفسخ ما بينها ويصير 
متعدياً بعد ذلك , وإن ل يكن متعديا في الأصل »> لأنا نقول : لايلزم من الفسخ 
أت لا يثبت له شيء الا ترى أنه ثبت لوارث المقارض فما بينه وبين الله مين عم 
واتحر ولم يتحر المقارض > وإن عمل الوارث قبل العلم وبعده فى صورة هوت 
المقارض أو عمل المقارض قبل العم موت صاحب المال وبعده فالعناء على مابعد» 


1 ( زوآأء ابن يان ذفان مأحاهء والترمدي رابو دارد . 
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وإن غصب من مقارض مال القراض ثم ردعليه بجاله » وإن لم 
يضارب به قبل » وإن نلف عند غاصبه ثم غرم له قبمته 


واللبؤء الممقود عليه على ما قبل ان عمل المقأرض » وإت ل تعمل فالعناءعىماقيل 
وها بعد » وقل : لا شيء على مأ بعد » وصورة هوت المقارض ورب العمل 
اكصورة شو نه أحدهما , 


وفى « الديوان » : وإت' مات صاحب الال فلا يتحر المقارض عال القراض 
بعد ذلك » فإت فمل فهو ضامن للمال إن تلف » وإن تلف المال وليس فيهالريح 
فليس له شيء ولا يدرك عناءه أيضاً في ذلك > وهذا إذا عل بذلك > وأما إن 
تجر بإلمال وال يعلم عوته قله عناؤه فيا اتجر به بعد الموت » ومنهم من يقول : له 
الريح على ما اتفقا أولاً » وقبل : له العناء في الوجه الأول اه . 


وإذا لم ا مضارب أو وارثه ضمان المال بالإتلاف أو غيرء وهو دنائير فل أن 
برد دتأنير بالصمرف كمكسه بلا خلاف > وإئما الخلاف فى العروض »فقيل : يجوز 
أخذها عن رأس المال وهو الختار » وقمل : لا . 


( وإن 'غصب ) أو 'سرق أو أذهبه أحد بوجه (من مقارش مال القزاضش) 
أو بعضه ( ثم ود عليه ) أو على صاحب الال يعينه ( فهو ) أي المال المردود 
أو المتارض ( عليه ) أي على القراض ( يحاله ) أي في اله » أو كحاله يعني 
حاله التي قبل القصب مثلاً ( وإن لم يضارب به قبل ) أي قبل الغصب و كذا 
السرقة لأن عقد القراض لا ينفسخ بها ( وإن تلف عتد غاصبه ) أو سارقه مثلاً 
أو كان عتده ول يقدر على أن يلجئه إل غرم عبنه ( ثم غرم له قيمته ) كدرامم 
في ديثار والعككس » وكالعروض فى أحدهما » و كعرض ق عر ض غير سجنسه 
وتصور ذلك لأنه قد شرط أن مكون قد ضري به أولاً » وتتصور أبيضاً عل 


كك 


أو مثله فكالأول إن ضارب به أولآ »وإلا فحى برده لربه 
فده له ثنياً عل المضاربة » وإن ضارب بذلك قبل الرد فالمال 
وريحه لربه ء وله عناء مثله » وضمنه إن هلك 


القول نجواز المضاربة بالعرض بقممته ( أو مثله ) كديثار فى دينار وشعير في 
شعير وغيره من العروض » على القول ممواز المضاربة مها على القممة ؛ وبأنه قد 
غارب فتحصل المروض بيده كا فرض امسألة بعد بأن يكون قد ضارب بدأو 
( ف ) المغروم من القدمة أد اقل ) المال ( الأول ) الدى غرمت قىمته ؛ 
ومثاه فى كونه على القراض أ و الال اذ كور قبل هذه الألافيبقائه نه على القراض 
وال صدق واحد ( ان شارب به ) كله أو ؛ بعضه (أولة) قمل الْغصب أوالسرقة 
( وإلا ) تضارب به أولاً قبل الغصب أو السرقة (ة) ) لا يككون المغروم قراضاً 
( حتى برده لربه قيعيدء له ) وقتا أو رداً ( ثانيأ على المضاربة ) على ما اتققا 
علله أولاً أو على خلافه > فإن شاء أحدهما أن يترك المضاربة فالقول قوله» وإن 
أرادها فقال أحدهما عل ما اتفقنا أولاً أو قال : على غيره وخالفه الآنشى فح 
يتفقا » وذلك لزوال عمنه قبل المضاربة لأن الشروع فمها يقوم مقاموجودالمين؛ 
فإذا وجدت العين أو الشروع فالقراض باق > وإلا فغير باق > وإذا ردهالغاصب 
أو السارق إلى صاحب المأل فرده صاحب الال إلى المقارض قبو على حاله »© أو 
قال له صااحب امال : ضارب” به قبل أت يقضه حاز ( وإن ضارب بذلك ) 
لمغروم من مثل أو قيمة ولم يسبق بضارية ( قجل الرد ) ٠‏ ) رد المغروم إلى صاحب 
المال ( فامال ورععه ريه وله ) أي للمضارب ( عناء مثله وضمنه إن هلك)لأنه 
متعد بمضاردته بالمغروم قبل الرد مع أن المغروم غير عين ما غصب أو سرق و 
تسق المضاربة على القصب أو السرقة » وما ذكره هو المعمول به عندهم » و 

قال بدل الشيء له حك الشيء أن عقد المضارية لازم ولونم يشرع في المضاربة ؛ 


و (ج ٠١‏ -التيل -ام؟ ) 


فإنه يضارب بمارد إليه من قيمة أو مثل ضارب يه قبل السرقة والغصب 
أم لا » رده إلى صاحب الال أم لا ؛ ولا مان عله » وإن غصب أو سرق 
بعض قضارب بالياق ول يخير صاحب المال جاز » ولو م يضارب قبل القصبٍ 
أو السرقة لآنه أمين فيه , 


وذكر الشيخ في كتاب الرهن ما ذكره هنا وذكر أت الرهن إذا غصب 
ورجم بقي رهن رصع هو أو مثله أو قبمته مطلتاً » وأن الفرق أت الرهن 
محبوس في الداين والمرتهن خصم فبه وقيمته مثله أصله حبس تركة الميت في 
ديونه » والديون تمخرج من التركة نفسبا ومن قسمتبا إذا أتلفبا » والمضارب 
وكبل لمتحب الل » والوكلة في من تبطال إذا تفير اليا إلى غيره من قسمة 
أو مثل وأن المضارب برجم المال إلى صاحبه إن أراد ذلك والمرتهن لا .يصب 
ذلك إلا رضى الراهن ؛ هذا فرقوا بين أن يضارب به المضارب قبل العمسب 
أو لا دضاري لأثه إذا ضارب بلمال صار خصماً فيه وشريكا لصاحب امال 
فلم تبطل الضاربة بتضير الغاصب لحا بعد ذلك لآن ‏ الثعسين قد سيق إلببا أه , 
وبأقي كلام في ذلك إن ثاء الل في كتاب الرهن . 


وفي « الأثر » : وإن دفع له مالا مضارية فضاع بعضه وذهب وم تخابار 
بذلك رب الال وضرب الباق وريح فلس له ربح حتى يكمل رأس المال » 
تم إن فضل شيء فبو ببنها » وإن أخبره با ذهب وضرب ,الباق عنده بعد 
أن قبضه فالوضيعة على ربه وهأ ربح بعد قبو بينها » وقبل : إن أعامه با خسر 
أو تلف وبالباق ثم ضارب به فإنما يحسب عليه إن لى يلبه عن العمل نه وأو لم 
يقبضه رب المال ويدفعه إليه ثانيه . وقيل : العمل على الأول ما ل يقيضه وترده 


ل وب سب 


وهل له فى هأل القراض نفقته و كسوته 


عليه » وإذا صرف المضارب شيثاً لنفسه من هال القراض كا لا جوز له أو أتلقه 
ثم رده بعيله أو قيمته أو مثل قلا يضارب يه حتى يعطبه لصاحب المال قبرده 
له علي القرأاض » وقيل : هو كغاصب وسارق فإت رائده العممه ضارب يه وأو ! 
يضارب به قبل > وإن رد قيمته أو مثله فكذلك إن ضارب به قبل > وإلا 
فحتى برده لصاحب المال فيرده له قراضاً ؛ وإن ضارب بلا رد فله المناء ومن 
التلف ومحاسب المقارض صاحب المال فما أقسده صاحب المال أو طفله أو 
حواته أو عبده > وإن قتل عند مطلقاً عند للقراض فأراد صاحب المال القود 
وأراد اللقارض القممة فالقول لصاحب المال .ا في « الديران » ؛ وعندي أن 
القول لامقارض إن كان الربح , 


وفى « الديوان » : إن غصب امال للنقارض قبل أن يضرب أخدذ مأ وجد 
من خلاف ووفاق وقليل وكثير » ولا يتحر بها أحد فإن اتجر فلا ريح له ؛ 
وإن قال له صاحب امال : إضرب به جاز ولو م يقبضه إن كان بمايجوز به 
القراض »؟ قالوا : وإن ضرب ببعض فقصب مله شيئا أو سرق قغرمه فإنه 
شرب به » وإن تعدى ففعل ما يضمنه به قبل أن يضرب فلا يضرب بعد ذلك 
إلا بإذن صاحب المال » و كل ما أفسد المقارض من مال القراض قعليه غرمه 
لصاحب المال » ومنهم من يقول : مجمله في امال ولبس عليه شيء » و كذلك 
إن غرم المقارض جمبع ما أقسد فسد الناس فإنه يجمله في ذلك المأل ولسن عليه 
شيء > ( وهل له ) أي للمقارض ( في مال القراض نفقته تفقته ) أكلا وشرباً ودهنا 
وركوباً ( وكسوته ) وغسلبأ من وس أو نمس وكل ما يحتاج إلمه ولى أجرة 
الغسال والححام إن احتاج إلى المحامة والمداواة أو أجرة المداويئ وسمذ كر 
المداواة » ولو ل يشتر يشترط ذلك ما خلا النكاح والتسري > وكل ذلك بالتوسط . 


ةم م 


أو لاولو شرطه ؟ ( قولان ) 


وق « الديوان » : ولا يتسرى المقارض من مال القراض أذن” له صاحب 
المال أو لم يأذت > كان الربح في المال أو لم يكن » وإن تسرى كذلك فقد كفر» 
ولا يثبت تسبه ؛ وعليه الحد” والصداق 4 ولا يجوز لصاحب المال أن يتسرى 
من مال القراض كان الربح في المال أو لم يكن » فإن فمل قئسيه ثابت ولسن 
عليه الحد وتحاسب المقارض بصداقبا ( أو لا ) يشبت له ذلك فإن فعله انتقل 
منه إلى رب المأل ( ولو قمرطها ؟ ) و كذا غيرهما مما ذكرته » ومحتمل دخول 
كل ها يصرف على نفسه فى قوله : نفقته > فسكون قوله : وكسوته » عطف 
خاص على عام ( قولان ) ثالثها:أنه إن شرط ثبت وإلا فلا » ودّكره بقوله بعد 
وجواز له الوسط من نفقة وكسوة إن شرط . 


ورابعها : أنه إن عبن مقداراً مخصوصاً وشرطه از وإلا فلاء 
وسيذ كره ويصححه تبعا الشيخ وهو الصحيم > وقد ذكره ابن وصاف قولاً » 
ووجبه اتتفاء الجبل و كون ذلك شرطأ حلالاً معلوماً » والمؤمنون على شرو طبع 
ماوافقت الى . 


وخامسها : أنه إن شرط يطل القراض والشرط > وبه قال قومتا وان 
بركة > وبأ توجمهه قريماً . 


وسادسها : أنه يأكل يسيرا ويسربي وبر كب ويفعل هما محتاج ف نفس 
الوقت الذي يعمل فيه فقط » لا من حين خرج ؛ لأن النققة للعمل . 


ومابعهما : أنه ينفق كل ما يحتاج إلبه لكن من الربح فقط »> وقد أثار 
إلمه بقوله : إن محملته الفائدة » ول يذكره يصلغة القول لكن يدل على أنه 


- لوت 


من رأس المال . 


وثامني| : أنه إن اعتيد في البلدان له النفقة كانت له » وعلى كل حال ترد 
الباق من كسوته عند افتراقيما ويضعها في المال » إلا إن طابيت با تفس ربا ؛ 
ووسحه القول الأول أن ما يماج إليه اللقارض قد إحتاج إلمه القراض المعقود 
وما لا يقوم الشيء إلا به قبو مثل ذلك الثيء » فما لا يستقم القراض إلا به 
فهو مثله » فككأنبما نطقا يذلك حال العقد » وان المقارض عند قائل كالأجير 
الدي اشتريت قوته فعلى رب المال ما يحتاج إلبه ولو م يشترط إِذ هو كمبده > 
ووجه الثاني أنه اجتمم في ذاك جبل وإلحاق ما ل ينطق به با نطق © وإن 
شرط فالجبل » وأت القراض ممكن مم إنفاق المقارض على نفسه من مال نفسه 
ألا ترى أن الأجير لا يدرك النفقة لككن إن شرطبها فقد مر فمه خلاف » قبل : 
تثبت »© وقبل لا إن بسُنبا » وأيضاً المقارض عند صاحب القول كلو كيل قلا 
ستحق النفقة » ووحه الثالث أنه إذا شرط ذلك وقبه صاحب امال فقد تيرع 
به صاحب امال فلا يضر الجبل لان ذلك شه بالهمة » والمة لا يشترط قببها 
العلم وليس ذلك كالجبل في الأجرة في الإجارات » وجزء الريح في القراض 
بل دونه لآت الذى ينزل كالثمن في البسع الأجرة والجزء من الربح في القراض 
لا النفقة لآنها شيء يصماحب لتتمم المقصود بالذات من الربح » وأيضا الجر عنده 
لا شمر عله ما ينزل منزلة السم فلا يدرك الا بالسرط 4 وقال ان يركة : 
أجمع الخمالفون أن المضاربة تمسر بهذا الشرط أي تصعب وتتعاصى الجبل » 
قال : والنظر يوجب عندي ذلك لأن ما شرطه امضارب لا يكون إلا فى الربح 
ولا بعلم أنه بربح أو مخسر ؛ قلت : وإن ل يعين ففبه الجبل أيضاً » واعترضه 


أ الو ا 


الشح بأنه إن كان الربح كان ها اشترطه منه » وإن ل يكن كان من رأس المال» 
قال : وأما قوله إن ما اشترطه المضارب لا يكوت إلا ف الربح ولا يعلم أنه 
بربح أو مخسر غلم أفهم من ذلك من قوله شيئاً . ١ه‏ » لكن كلام ابن بر كة ظاهر 
المعنى لا شفاء فبه > فإن معناه لا يصح اشتراط ذلك إلا من الربح »> والربم 
لايعم أين يوجد ولا كم هو 2 ولا يصح من رأس المال » لآنه إذا شرط جزء من 
رأس المال بطلت المضاربة فقوي الغرر فيطل القراض من أصله © وأشار إليه 
بالتعبير بتعسر مسندا للمضارية فلو لم برد بطلانها لم يقل المضاربة تعسر بأستناد 
العسر إلمها بل يبعسر هذا الشرط > وف بعض النسخ تفسد » وهو نص فى 
بطلاتها » ولفسادها علة أخرى غير ما ذكره ابن بركة ؛ وهي أن النفقة قد 
تكون قدر الربح فبؤدي اشتراطبا إلى انفراده به » إلا أن يقال هذا قول يلتزم 
جواز هذه التأدية ولا يعارض مذهب بمذهب © وإذا كانت أكثر قيؤدي إلى 
آشخر جزء من رأس المال كا ذكرناه في تقرير كلام اين بركة : وأما إن ل يشترط 
وقلنأ : له النفقة والكسوة » فالمأخوذ يه محسوب من الربح » فإن لم يكن ربع 
فبو خسران لمق المال , 

وقد يقال : أراد الشبخ بقوله في كلام ابن برحكة : ل أفبع من ذلك من قوله 
شيا أني م أفبى من كلامه ما يدل على دعواه » لأن اثتراط المضارب النفقة لا 
يخصر في الربح > بل إن ل يككن فن رأس المال كم قال المصنف كر الفصل > 
فبو محتمل لأن يككون من الربح وم يتعين من المال » والممنوع المطل للقراض 
اشتراط جؤء عن رأس الملل زيادة على الفائدة » وليس فى مسألتدا القصد إلى 
الأخذ من رأس المال شرطع من أول الآمر 6 بل قمبا تأدية إلى نقصانه بالنفقة 
كنقصه بالتكجر » وليس كل أذ منه مبطلاً للقراض > وما يكون بالتأدية لا 
يكون جبلا مبطلا . 


اإارت*7 - 


وعل الجواز فله ذلك إن كثْر المال , ومْحد يخمسين ديتاراً ذأ كثر 


( وعلى الجواز ) واو بلا شرط ( فله ذلك ) المذ كور من الإنفاق والككسوة 
وجمبع ما مر ( إن كثر امال ) لا إن قل » وأما إن قل" فلا يجوز ولو على قول 
الجواز إلا إن شرط , 


( وأحد ) المال الكثير في كلام قومنا ( بخمسين دينارأ فأكثر ) » وأما 
ما دوتها ققليل لا محوز له ذلك فنه إلا بشرط » وتعتبر قلته وكثرته بأي حال 
كان سحين أراد الأ كل والنفقة منه قبل التجر وبعده ‏ فبه ربح أو لم يككن > فإن 
كان مثلا رأس” المال سين أتفق منبا فإ نقص ترك الإنفاق منها » وإن تمت 


ع ءِِ 
بعد أو زادت أتفق . 


وف « الديران » : لا يجوز للمقارض أن بأ كل من مال القراض ولا أن يطعم 
منه غيره > ولا بليس منه ولا مركب ولا يتصدق ولا سكن ؛ ولا يجوز عتقه » 
ولا تدبيره : وقبل : يأكل منه شيئا يسيرأ في وقت يببع ويشتري © ويلبس 
أيض) ويركب فى ذلك الوقت » وقبل : يفعل هذا الذي ذ كرنا من مال القراض 
من حين خرج من مازله -حتى يترك التجارة ويرجم إلى بلده » ومنهم من يقول ؛ 
إذا حمل المال فلأ كل منه وير كب ويليس على قدر المال » ومنبم من يقول في 
المقدار الذي يأكل عنه : أربعوت ديناراً » وقمل ؛ عشروت ديناراً > وقيل : 
لا يأكل منه قلرلآ ولا كثيراً قل المال' أو كثر » إلا إن اشترط نفقته عل,صاحب 
المال هكذ! فله أن يأ كل . 


وقال بعضبم : لا يأ كل إلا إن بين له نفقة معلومة » وإن بين له النفقةفجائز 
له أن ماخذها ولو من رأس المال » ولا يجوز له على هذا القول أن يتحر لنفسه 
ولا لغيره من الناس لأآنه أجير لصاحب المال » والركوب والكسوة مثل النفقة 


7 8# 


عل قدر التحمل في وقت التجر لا في منزله » وجاز فنه يأذن : 
وإن كان سله قراض آخر أو ماله حاصص سنها 


على هذا القول » واذا ترك التاجر التحارة أو جع إلى صاحب المال فلا يستنفع 
بشىء مما ذكرنا » وقبل ستنفم به إِذا رجع ويكون ذلك من مال القراض ولا 
بأكل منه مراراً اللبل والتبار » ولا يأ كل منه إلا الغداء والعشاء » وجائز له أن 
بأكل بالأدام واللحم في أوقات ولا يسرف في الأكل ولا يأكل الشبارقات » 
وجائز له أن يشترى منه الشاب الرفيعة لككسوته ويرقعها إلى وقت الببع 
والشراء فمليسها وذلك كله على قدر ما يتحمله المال 6 قال: (على قدر التحملفي 
وقت التجر ) أي في وقت ملابسة التحر » لا في مطلق الخروج للتجر من بلد 
العقد ؛ وقمل : في وقت الخروج للتحر 4 وعلى وفي عتعلقان بقوله : له»منقوله: 
فل ذلك » أو باستقراره في غير متزله ( لا في ) وقت التحر في ( منزله » وجاز 
فيه باذن ؛ . 


وف « الدبوات » : ولا يأكل منه فى متزله ولو أنه يتحر به > وكذا إن أَخَذد 
الوطن في الآرض التي ينجر بها فلا يجوز أن يأ كل معه > وإن" تز”وج أمرأة ق 


( وان كان بيده قراش آخر ) لرجل آخمر غير الأول أو بإضافة قراض 
لآخر أي : وإن كان بده قراض جل آخر وما صدق واحد ١‏ أو ماله ) أى 
مال القراض بأن كان يعمل في ماله وفى مال القراض > أو كان أيضا فى يده مال 
غيره تخدمه بأجرة أو بلا أجرة ( حاصصص بينها ) بين المالين (الذنسيدمخدمبا 
فينفق من مأل نفسه ما خرج عن حصة القراض ؛ و كذا أكثر من مالين كثلاثة 
أموال قراضاً قصاعدا » وكقراض وقراضين فصاعداً لأناس, شت مع مال نفسه 


الى د 


في ذلك وما اححتاجج إلبه ولو مداواة نفسه إن تحملت_ه الفائدة : 


أو مع مال أجرة أو مالي أجرة فصاعداً » أو مع هال تفسه ومع مال الأجرة 
فصاعداً ( في ذلك ) المذكور من النفقة بأتواعبا كلبا » والكسوة إذا ثتذلك» 
على قول من الأقوال السابقة بشوته مطلقاً » أو بشرط فأ كل من مال القراض 
ويستنقع منه كأ ذ كر بحساب سائر مال القراض با ينويه بالتقوم > قإن كارن 
سده مال فراض قيمته مائة ومال قراض لرحل آنخر قسمته مايتان قثلث النفقة 
من المائة » وثلثاها من المائتين » وإت استوى امالان فالنفقة أنئصاف > وإنكان 
بده مال لنفسه يأخذ منه » أو مال إجارة أنفى من مالالقراض بقدرمايكون 
له من ثلث الخدمة أو نصفبا أو أقل أو أكثر » مثل أن مخدم يرما الذي ببده » 
وبوماً مأل القراض 4 فالتفقة نصفان : نصف عليه من مأل نفسه » ونصف عن 
مال القراض »© أو نصف يوم في هذا » فالتفقة نصفان : نصف على مال القراض» 
ونصف من نفسه وهكذا . وقمل : ينفق من مال القراض ها يحتاج إلمه مين 
كان فى عمله » ومن مال نفسه حين كان يعمل فى مال نفسه أو مال الإجارة . 


وفى « الديران » : وإذا كان المتارض يتحر اله أو مأل غيره أو يتحر ممال 
رجال شْتى » فإنه يأ كلى من ماله لا من مال القراض > وقيل : دأ كلمنه بالمحاطة 
بقدر الأموال > يأخذ من كل واحد منبا ما ينويه على المخاصه ثم يخلطه ويا كل 
منه * ( وما أحتاج إليه ) يضعف عطفه على كسوته أو نفقته للفصل عا بينيا » 
والألى عطفه على ذلك > أي حاصص بينها فى ذلك وفما استابج إلبه ( ولق 
هداواة نفسه ) بما بداوي > وبأجرة المداوي ( إن تحملته ) أي تحملت هااحتاج 
إلبه مداواة أو غيرها ( الفائدة ) هذا قول » وقيل : إن ل تكن الفائدة نمن 
رأس المال » وقبل : لا مصح إلا إن" عّين فكون من رأس امال أن ل يكن ربح 
ا أشار إلنه بقوله : و"صحح إن عين القدر وهو من الريح إن كان » وإلا نمن 


4 


وجوز له الوسط من تفقة وكسوة إن شرط 2 وصحم إن عدن 
العدر وهو من الريم إن كن ؛ وإلا فن المال . 


رأس المال » فإنة هذا كله قول 6 ومنع مالك مداواة نفسه لاحتال أن تطول 
علته فنفق غالب امال > ( وجو ز له الوسط من نفقة وكسوة ) وما يمحتاج 
( إن شمرط ) ذلك المذ كور من النفقة والككسوة وما احتاج إلبه ؟ ( وأصحح) 
أي صحم الشخ أن ينفق لنفسه ويكسو نفسه ويفعل ما تحتاج إلمه من المونة 
إن شرط »> بدليل قوله ( إن عنين ) في شرطه ( القدير و ) ذلك المشروطالمعين 
القدار ( هو من الربح إن كن ) الربح ( والا ) يكن ( فمن ) رأس ( امال ) 
هذا كله قول من قوله صحح إلى لفظ امال والش أعلم . 
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فصل 


لا يخلط متارض أموال قراضء ولا يستخدم مالآ لآخر؛ 
ولا يضارب به غيره . 3 : 2 ٠‏ 0 


قصل 


( لا يخلط متقارض أموال قراض ) ولو كانت لواحد إن ل يكن ما جعل له 
من الربح في كل و أنحد سواء » وإن كان سوام جاز له خلطبا » وأما إن كانت 
لأناس فلا تخلط بعضها ببعض »> ولو تساوت كميتبا وتسوى ما جعل كل وأحد 
منبم له ( ولا يستخدم مالأ ) من أموال القراض لأحد( ل ) مالقراض(آخر) 
كاستخدام عبد قراض أو دابته أو سفينةه أو غيرذلكلقراض آخر ولو بأجرة» 
اذ ذلك كسم وشراء من واحد > وقٌمل:,الجواز إذا عدل بالسعر ورأى المصاحة 
ابالين » ( ولا يضارب به غيره ) أي > لا يثاوله لغيره على القراض كله ولا 
بعضه » وهو مراد الشيخ بقوله : ولا يستتخدمه أيضأ لغيره » بدلمل قوله:بنزلة 
من استودع وديعة لغيره » وبدامل قوله : ولا ضهان على المضارب الثاني»وقوله: 
اتفاقي) » وقوله : المقارض الأول للمقارض الثاني الخ » لكن هذات ايعان لقوله 


7 ل 


ولا يأخذ مالآ على الأولء وصمّ الكل 


المضارب الثانى » وأما أن يعطبه غيره يخدمه بلا قراض أو يعطيه بعضه مخدمه 
بلا قراض أو يستعين به فى الخدمة معه فسحوز إن كات قوياً لا يضكعه ولا مخون 
فيه » لكن إت تلف فهو مع ذلكضاين ؛ لأنه وقعت المقدة على عله “والصحمح 
عندي أنه لا ضمان عليه إذا استعاث يقوي لا يخون 6 كا أنه لايحوز له أن يؤاجر 
إنساناً على عمل ما يحتاج للمؤاحرة ؟الإحارة على على رعى عَم للقراض أو سوقه إذا 
كات المقارض من يفعل ذلك ( ولا يأخد مالا ) بضاعة أو قراضا تخغر أو 
بأجرة أو بغير ذلك ( على ) المال ( الاول ) الذي أخذه قراضاً لثلا يشغل 
فنضر رب المال الأول ؛ خصوصاً عند من يقول : إنه كن اشترى فوته . 


قال الشخ أحمد بن عمد بن بكر رحمبي الله وسلك بنا طريقبوق « جامعه»: 
ولا يفعل جممم ها يضر تحارته في نفسه وماله فما دون القراض »> فإن فعمل من 
ذلك شئآ فتولتد عنه تلف ذلك المال فهو ضامن 1ه . ولا يناني ذلك قو لالشيخ 
لا يخلط المضارب أيضاً ما بده من مال القراض بغيره من الأموال لأنه يحتمل 
أن يريد بقوله : بغيره من الأموال » أموال غير القراض > وإن أراد ما يشمل 
أموال القراض كا فبى السدويشكي وتامبذه أبو عبد الل والمصنف تابعين له 
فلسحمل على أنه اجتمع بيده أموال القراض بإذن أصحابها » فإذا أخذ مالاً على 
القراض فلا محوز له أخذ مال على القراض من رجل كغر إلا بإذن الأول ولو م 
بعمل بالأول على القول بأن عقده لازم ولو لم يعمل > ومن قال إنه لا يازم عقده 
إلا بالعمل ‏ فإن له أذ آخر مالم يعمل “ لكن إذا ترك الأجير أو المقارض أو 
رب المال أو المستأجر بعد العقد ققد خالف الوعد ( ( وصح الكل ) من الخاط 
واستتخدام مال لآخر ومضاربة المقارض به غيره وأخذ مال على الأول ( باذن ) 
إذن أصحاب الأموال التي أريد خلطبا > وإذن صاحب الال المستخدم > وإِذن 


4س 


وإلا ضهن التلف لا مضاريه متلفه ؛ وله ما اتفق معه إن سلم 


صاحب امال الذي أراد أن يقارض به غيره » وإذن من يؤخذ مال القراض على 
مال قراضه > ولا بد“ أيضا من إعلاءالثاني الذي أريد أخذ ماله على القر أض بأنه 
قد تقدمه قراض آخر ( وإلا ) يؤذن له فى ذلك صحت المضارية الثانية كالآولى 
و ( شمن ) بوصل قممة ما تلف أو مثه ببد صانحب المال لآنه في ذمته ولا يبرئه 
أن برده قراضاً لأنه الآن هو المتعدي فلا بد من يقبض عنه فيرىء ذمته » 
( التلف ) هو إن تلف عند المضارب الثانى ولو بلا جمد ولا تفسيع ولو بجر 
وغسارة ( لا ) ضين ( مضاريه ) أي مشاربي المقارض الأول ( متلقه ) 
يفتح اللام أي ما أتلفه من مأل القراض بلا تعد” ولا تقصير » أي ؟؛ ولا يضمن 
مضاريه ما أتلف إلا إن عل أن ائأل قراض فأفسنه على القراض هن المقارض 
الأول » فإذا تلف ولو بلا تضسبع أو مخسارة يغرم صانحب المال للفقارض الأول 
أو الثاى » واختلف ف الثاقى حمنئذ » فقيل : له العناء » وقيل : لا “ وقبل : 
له ما أنفق عليه . 


وف « التاج » : أنه يخلط أموال الناس مالم ينهوه » وقبل : لا يخلط ولو ماله 
إلا بإذتهم » وان خلط بلا إذن ففي الضمان خلاف , (زوله ) أي لضاربه أي 
المضارب الثانى ( ما أتفق ) به ( معه ) أي مع المضارب الأول ( إن سام ) كله 
أو سلم بعضه وفيه رأس ائال والفائدة » سواء أعانه المقارض الأول بشيء من 
مال على قراضه > أو أعانه بشيء من الخدمة بنفسه أو بعبده أو بابنه أو بمنخدم 
عنه أو ل يعنه » 5 أن لامستأجر ما ربح بإجارة ما استؤجر به ولو / بزد شيا 
عند بعض © وأشاً هو داخل قى ضانه و الخراج بالضيات ؛ وقمسل : إن زاد 
المضارب الأول للثانى إعاتة صح له عا يربح من الثاني » وإلا كان لصاحب المال » 
وقيل : لصاحب المال ولو زأد لأنه كالمتمدي والخراج بالضات إما هو في غير 


هم 


المتعدى ففبه ثلاثة أقوال كالإجارات > وقد علل الشبخ المنم في الإجارة بأن 
ذلك عنزلة ربح مالم تضمن في السبع » ولكن المقارض هنا ضامن “ وقد يقال : 
الأجير أيضا ضامن > وقمل : بطل القراض تحالفته بمضاربته غيره قعرٌجع للعناء» 
وعلى كل حال إذا ضارب الأول الثاني بأزيد من مضاربة صاحب امال به فإنه 
بغرم الزائد من عنده للثاني كا يأتي قربباً في كلام « الدبوانت» » وظ اهر قول 
الشيخ يعطه ما اتفق به معه من بحصته أنه فرض الكلام فما إذا قارضه بأقل ؛ 
لقوله : من سحصته » وهو كذلك ؛ إلا إن عل الثاني بأنه قراض من غيره فله 
العناء » وقبل : لا شيء له ها مر . 


وصرحوا قى « الديوان » أنه لا يأخذ قراضاً على آنخر إذ قالوا : وإذا أخذ 
المفارض مالاً من رجل فلا يَأَحْدْ القراض من غيره إلا باذن صاحب المال » وإن 
أخذه من الآخر بغير إذن الأول فبو ضامن كال الأول > ويضمن الآلغر إن بعل ؛ 
وإت عل فليس عليه شيء سواء خلط أو ل مخلط فلا شيء عليه اه , 


وقالوا قبه : وإذا أراد أن يبيع ويشتري بما في يده من الأموال 
فليفرقها بالنوبة على الأيام ينظر منه » ومنهم من يقول : برهي عليها القرعة كل 
يوم » قفن وقعت له القرعة باع له واشترى » فإذا كان الغد أعاد عليها القرعة» 
ويكون كذلك حتى يأتي على آتخرها » ومنهم من يقول : برمي عليها القرعة 
رة ويتبعها »ا تتابعت »2 ولا يبيع ولا يشتري من مال بعض لبعض © وله الرد 
لواحد مما باع من الآخر بالإقالة » و كذلك ماله » ومال القراض لا يسبع ولا 
يشتري بعضه ببعض إلا بالإفالة أو التولية . 


وجائز للمقارض أن يشتري ارب امال عال القراض الذي يبنها ويببع له 


إ م 


والوديعة كالقراض » وجاز جعله في مباح ببعه وشراؤه مما طمع 
هد ريا , وضن التلف إن دان به بلا إذن » وجوز بدونئ + 


ماله على القراض الذي ببنها » وقيل : لا يجوز البمع والشراء فيا بين المتارص 
ورب امال في القراض الذي بمنها » وإن أخذ المأل على القراض قأعطام لغيره 
على القراض ك؟ أشذه قبو ضامن 4 فإن كانت الخسارة فعليه » وإن كان الرعيفبو 
بين صاحب المال والتاجر الثاني إن ل يعم » وإن عل فلس له عنام ؛ ومنيم من 
يقول : بأخذ تصيبه من الربح ولو عم » وإن أخذه على النصف فأعطاه لغيره 
على الثلثين قاتكجر به فربح “فلصاحب المأل نصف الربح » ويأخذ التاجر الآخر 
النصف الباق ويدرك على المقارض الأول تام الثلثين من الربح في ماله > وإن 
أخذه الأول على النصف فأعطاه لغيره على الثلث فاتتجر فربيم » فلصاحب امال 
نصف الربح > وللتاجر الآخر الثلث » وللتاجر الأول السدس . 


( والوديعة ) الأمانة وغيرها » وللأمانة منابها من الربح ( كالقراش ) لا 
يخلطبا مع غيرها ولا يودعها غيره » وإن فعل ضمن التلف4ولهأن يردعبا عندمن 
بثقىبه من عباله وعند زوجه إن كانت لا تخون»وقمل: إن استودعبا عند غيرها 
ضمنها > وإن خلطبا بإذن صاحيها في ماله جاز أو خلطها بمال غيره بإذنها جاز 
( وجاز جعله ) أي مال القراض ( في مباح بيعه وشراؤه مما طمع فيه ) أي 
ظن فيه ( ربحأ وضمن الثلف ) » وصحت المضاربة ( إن داين به ) أي باع بدين 
جل أو عاجل ( باد إذن ) لأن ذلك مظنة النسبان » نسيان البائع أو المشتري 
أو الشبود » وتلف الكناب إن كتب * والأصل ف اليم النقد » وذلك مذهب 
بعضنا ومالك والشافمي » وإن أذن له قلا ضبان . 


( وجوز ) للمضارب السم بالدين ( يدونه ) أي بدون الإذن ) لآن الببع 


الإ ل 


وهل يضمن رأس الال أو قيمته يوم باع بدين أو ما باع به ؟ 
فنه تردد + والظاهر الثان » 


بيت الناس مشيور معتاد بالتقد والنسيكة ولا ضمان علمه » وبه قال يعضنا وأب 
حشضفة » (و ) على القول الأول وهو الضات إذا بأع بدين بلا إذن ( هل يضمن 
رأس المأل أو قيبته بوم باع بدين أو ما باع به ؟ ) وظشامر قول الذيخ بسحرة 
لشارية أذ ل حم فيال » وقبل : كله لصاحب المال ولا أجر له على كل 
حال » لأنه مْمَمَد إذ باع بالدين > ولا بد من أن يوصل ما يغرم إلى صاحب 
الال > لأنه فى ذمته بذلك التعدي ولا ببقيه قراضا لأنه لاييراً سق يقيضه منا 
بيرئه » فإن شاء ريه رده قراضا » وإن شاء فلا »> ( فيه تردد ) لأبي عند الله 
عمد بن عمرو بن أي ستة مستظبر الثاني كا قال > ( و الظاهر الثاني ) آنه نضمن 
قبمته يوم ببعه بالدين»أيلا كل ما باع بد لآن للأجل قسطأً من الثمن» مستدر كا 
أن الذي يدل عليه الكلام السابى في باب يبع الدين في مثل هذا إنا يضمن الثمن 
الذي باع به عند الأصحاب شلافاً لأبي عبد الله همد بن بركة رحمه الله » ونئصه 
حكاية عن ان ير كة » ومن ذهب من أصحاينا إلى تضمين الأمور والو كيل ما 
باع بالنسيئة إنا يضمنه الثمن الذي باع به > وهذا قول عند فيه نظر الع 4 ثم هل 
يضمن في سحمنه أو إذا حل الأجل ؟ مر في بسم الو كيل في باب الوكالة إذا باع 
بالنسيئة غرم في حينه ما باع به » وإذا حل” أخذه لنفسه » وقيل :الا مدرك 
عليه شيئاً حتى يحل الأجل * وذكرو! ذلك فى « الديوان » ؛ وظاهر « الديران » 
أنه يضمن ما باع به إذا حل الأجل ؛ ولفظه : وإت باع بالدين قبو ضامن أخد 
ذلك المال أم لا > إلا إن أذن له صاحب المال بذلك » ونيم من يقول : هو 
الناظر في ذلك وليس عليه ضيان إن أذ المال من الغريم » وأما إن أفلسالمدين 
أو مات ول يترك وفاء فبو ضامن > وقبل ؛ لا يضمن > وإن باع بيع حالاً” وم 
بأخذ المال فححد فبو ضامن إلا إن كانت له بئنة فلس عليه ضبان ١‏ ه . 


5 


ولا بدابن إلى ها بيده بلا إذن » ولو صلاحا : فأن أخذه دلي نه 


فالربح ينها والوضيعة عليه ؛ 


( ولا يداي ) اللقارض أي لا يأخذ الدبن لال القراض ( إلى مأ بيده ) من 
مال القراض ( بلا إذن ) من صاحب امال ( ولو سلاحا ) لال القراض © مثل 
نفقة الخدم والدواب و5 لاتهن وغير ذلك من كل ما احتاج إلبه مال القراض » 
بل يدبع بعض مال القراض »> ويشتري به ما احتاج إليه مسال القراض © واو 
اثترى بثمن المثل » فجمبع ما أخذه لمصالح المال ول يدفم مُنه من ذلك المال 
يكون عله لا على صاحب المال ولو اشترى بثمن المثل > لآن ذلك بسم ( يؤذن 
له فيه كان بالمثل أو يأزيد . ١‏ 


( فان أخذه ) أي أحذ الدين المفبوم من يداين ( بدوثه ) أي بدون الإدن 
( فالربح بينها ) على ما أتفقا علمه ( والوشيعة عليه ) أي الخسارة ؛ أي 
يضمن ما نقص عن رأس امال » فإ سم رأس امال فذلك » وإن تلف كله أو 
بعضه أعطاه المقارض من ماله » وممئى قول الشيخ : لس يلحق صاحب الال 
بعد رأس ماله شيء > أنه لا يلحق صاحب المال شيء بعد سلافة رأس ماله » 
ووجه ذلك أن أخذ الددن “تمّد” إذ ل يأذن له » ولا يعارض هذا بمسألتي العطب 
والصبغ الآتيتين قرييا » لأن البعدية المرادة في أولاهما والمصرح بها في أخراهما 
مثلها هنا يمعنى أنه لا ضمان على صاحب المال بعد عدم بقاء شيء إلا رأس المال 
ولا يتعين 4 كا قل : إن معثاها قدما أنه لسى على صاحب امال شيء بعد ذهاب 
المال وعدم بقاء شيء فضلاً عن أن يقاس عليها هذه * قلا يقال : المراه أرتف 
الوضمعة على المضارب بعد ذهاب المال » و كأنه قال : لا ياحى صاحب امال في 
رأس ماله شيء > ولككن قول « التاج » في مسألة العطب: وإن سل المال فكراء 
فنه » يدل على أنه تحسب العطب قي رأس امال أيضاً > وإن قال رب امال : خذ 


44" - (ج ١٠1-الشل‏ - ؛؟) 


# 


وإن قال رب امال : عل" وعليك فعل ما شرطاء وإن قال له : 
داين إلى هالي ازمه ما أذ ولو جاوز ما في يده » وإن قال : إلى 
ما ببدك فالؤضيعة على قخر المال ٠‏ والزائد على المضارب ؛ 


نسيئة وما كان من دين فعلى فبو علمه . 


وفي « التاج» : وقبل : له أن يدان على المال مالم يحجر عليه ربه > ( وإن 
قال رب المال ) : د النسيئة ( علي" وعليك ) أو' خذ النسعة سنا ع أو 
خذها تكن من مال القراض ؟ اتفقنا أو نحو ذلك ( فملى ما شرطا ) في الأخذ 
والربح > ( وإن قال له : داي ) لال القراض ( إلى مالي ) أو قال : إل" ( لزمه 
ما أخذ ) من الدين ( ولو جاوز ما في يده ) أي يد المقارض »> ولا شيء منهطى 
المقارض 4 لأنه قوله شامل ممسسع ماله ماييد المقارض وما لسن بيد المقارض 4 
( وإن قال : ) دان ( إلى ما بيدك ) من مال القراض ؛ أي خذ من الدبن مقدار 
ما بمدك من مال القراض ( فالوشيعة على قدر المال > والزاك) من الوضيمةعن 
قدر المال ( على المشارب ) * والفرق أنه حين قال : إل مالي علق الدين إلى 
المال كله » والمال كله لصاحب المال » فإن شاء أعطى المقارض منابه من غيره » 
وحمين قال إلى ما بدك علقه إلى ما ببده بالقراض فدخل سم القراض »> كأنه 
قال : خد مقدار ما ببدك ديناً » و كذا كل ما حد” له يازمه ما فوقه . 


فقي « الديران » : وإن وقكْت له ما يشتري إلمه من المال فلا برد ؛ وارت 
زاد فعلمه الزيادة . وان اشترى المقارض عال القراض لنفسه سيثا أو اشترى 
وحبه لنفسه فنقد مأل القراض فل ذلك الشىء ويضمن المال » ويكون خائنا 
بذلك » ومنهم من يقول : إن اشتراه يدا بيد فهو لصاحب امال > ويكون. 
قراضاً بمنبها » وكذا من كانت الأمائة ببدء فاشترى با لئفسه يداييد أو 


به «الا"# - 


وقبل : إن اشترى بلمال متاعاً ثم حمله بكراء قعطب 


اشترى بوجبدعلىذلك امال » وإن اشترى المقارض أبا صاحب المال “أو ذا حرم 
منه » خرج حرأ عل أو ل يعم وضمن ما اشترى به من المال ولا سعاية على الممسشق 
وقمل : يسعى بقسمته » وقدل : لا عضمن إن ل بعلم » وقبل : لا يضمن ولو عل 
إذا ل بعل أنه مخرج حرأ » وإن أمره صاحب المال أن يشتري ذا رم منه 
فاشتراه خرج حرا من صاحب ا مال ويحاسبه المقارض إن كان الربح في المال > 
واتحرم بالرضاع أو بالصبر لايخربع حراً بالشراء » ولايشتري المقارض ذا حرم 
منه بالنسب »© وإن فمل فل يخرج حرا » وإن اشترى المقارض زوجته فبي 
أمة لمال القراض > فإن كان الربح في المال فلا بمسبا » وإن لم يكن قليسها » 
وقبل : لا يمسبا لأنه يمكن أن يكون فيه ولو / يعل به » وما ولدت مه يمد 
ما اشتراها فد لرب المأل » وقمل : إن كأن الريح حرر 4 وإن اشترى زوجة 
رب امال فجائز لرب المال مسيسبا كان الربح أو ل يكن »؛ وما ولدت خوج 
حراً وضمن لامقارض ما تابه من الربح » وقمل : لا يمسها إذا كان الربح في المال» 
وإن اشترى سلعة بوجبه إلىمال القراض فوجد المال قد تلف .قصاحيه بالخبار 
إن ساء دفع للمقارض ما اشتري به السلعة » فالسلعة قراض » وإن شاء فالسلمة 
لللقارص > وثنها على المقارض ؟ وإن اشترئ إلى المال اثة فلم يجد فيه إلا سين 
فذلك ؛ وإن اشترى بائة وخسين على أن ينقد خمسين من _باله والباقي دين على 
القراض قبو شريك لرب المأل على قسمتبا بالنقد في وقت الشراء 1ه ء 

( وقيل ) : أي وذكر في « الآثر » أنه ( إن اشترى بالمال. متاعأ ثم حمل 
بكراه فمطب ) هلك امال إِذ حمل ومفى يه عمطر أو سيل أو سرقة أو غصبب 
أو موت الدابة فل يجب ما يحمل فتلف أو بقرق مقينة أو غصبها أو بغير ذلك 


لابو ل 


ل 


هه إن قالله زاب المال : م مرك أن نداءن صل 5 وكذا إن 
تأهره ألدين ؛ وإن أمره أدركه عليه وأو تلف المال » ومن ضارب 
رجلاً فخصر ثم رجع بالباتي فقال له : رده وأضرب به ؛ 


( لزمه ) أي لزمه الكراء ( إن قال له رب المال : لم آمرك أن تداين علي ) )2 
وذلك أنه عد إلكراء دين لأنه ل ببق من مال القراض شيء لأنه كل ه عمول 
الكراء فكات الكراء دين فى ذمة المقارض > فكل ما نقصمن رأس المال فإنه 
يضمئه المقارض لآنه دابن بكرائه » وإن سل المال فالكراء فيه » بل الإيصال 
دين ولو بنقد الكراء . 


( وكذا إن دفع ثيايا لصباغ ) بأحرة ليست من القراض بل من دين داين 
به أو تحملة الدين وذلك بأن م يكن إلا تلك الثباب من مال القراض > فآجر 
الصماغ على صغها مداينة إلمبا أو إلى غيرها ( فتلف ) قبل الصبِغ أو بعده ( م 
'يتبم ) ذلك المقارض ( رأس المال بعد رأس ماله ) أي ل يتبعه ما لزمه بعد أن 
سق إلا رأس امال » ويضمن له ما نقص عن رأس المال 4 و كأنه قال : إيتيع 
صاحب الماك بشيء في رأس ماله ( إن ل يأمره بالدين ) في مسأليى الصِيِم 
والككراء ». ( وإن أمرء ) به بأن قال له دان على" » أو قال : داين على ما أملك 
أو نحو ذلك ( أدركه عليه ولو تلف المال ) كله أو / يبق إلا رأس المال © ولا 
برجم على صاحب امال بالدين ها وحد له وفاء في مال القراض 6 وإن قال : دابن 
على مال القراض أو على مقدار مخصوص ازم الزائد على الحب المقارض > ( ومن 
ضارب رجاذ ) أي أعطاه مالاً على القراض (.فخسو ) الرجل ( ثم رجع 
بالباقٍ ) إلى رب امال ( فقال له ) رب امال ( رده واضرب به ) وم بقل له ٠‏ 
رأس امال هو هذ! ولا هو الذي أعطميتك آلآ ول بكر له ؟ لك من الفائسدة 


3# البق امس 


يرده له ثأنئة » وإن قسم| ريما ثم اتر بالباقي فخسرجاز ؛ قبل : له إن 
أعلمه أني حسبت فوقع الربم كذا , 


(ف)رداهو [ نرب به وربح كثيرأ / أو فلبلا أو تم رأس لمال الأول (فرأس 
المال هو الأول ) والفائدة على ما غقدا عليه أولاً وإنما كان ذلك لآن قوله : رده 
الخ تقرير على العقد الأول » فإن تم رأس المال أخذه صاحب المال »> وإن زاد 
عليه فالزائد بينهها على عقدهما الأول » وقمل : رأس امال هو الأخير 5 ذكررا 
فى « الديوان » > لكن قالرا : إنه رده إليه فقال له : ضارب به فقد جملته لك 
رأس امال » وما فعله الشخ والمصنف أوالى لأنه إذا قال له : فقد سعلته لك 
رأس مال ينيفي* إلا أن حلف أنه رأسالمال لا الأول (إنغ1 يتقبشى الباق )حين 
رد إلبهالمقارض (ثم يرده لاثانية) أى مرةثانية أو ردة ثائية» وهذا اعتبار لكونه . 
معنىالرد تجرد الجعل فى يده فنكون القراض الأول ”جمئفة أولى ق المرة الأولى 
وهذه جعلة ثاشة فى المرة الثانئة » أو ضمن الرد معنى المضاربة أي ثم يصارب ‏ 
به مضاربة ثانئة أو هرة تنية فإذا قضه ورده له ثافئة بلا ذكر شيء فرأس المأل 
هو ذلك الباق والفائدة على ما عقدا عليه أولآً » والذي عند يأت الفائدة كليا له 
وللفضارب عناوم لأنه ل يمين له ك.له من الفائدة * بل هذا ظلهر كلام المصنف 
والشخ ؛ و إن رد إلنه عروضاً فقال له بدون فض ؛ ردها وضارب بها فرأس 
المال هو الأول » والربح على ما عقد! عليه » وإن قنضها رد لهوقال زضارب بها 
قالريح له كله والمناء للضارب .2 . 1 

( وإن قسماأ رحا ثم انجر بالباق فخسر جاز ).ما دكر من قمم الربح 
والتحر ولا يضمن السارة » ( قيل ) أي قال أبر علي : ( له ) مبتملى حاز (إن 
أعامه أني حسبت فوقع الربح كذا ) وإن ! يعلبه فالريم لصاعب الماأل © 


(1) كذا في الأصل رالسارء غير 6مة » فليحرر . 


عباس 


ولا يأخذ ريحه بلا إذن رب المأل أو حضوره ‏ .5 . 


ولالنشارب عتاره , 


وفى « الأثى » : وإن أعله با ذهب وضرب الباق عنده بعد أن قبضضه 
فالوضيعة على ربه » وما ربح ببنها » وقيل : إن أعاده بما خسر أو قلف وبالباقي 
ثم ضارب به فإئما يحسب عليه إن ل ينبه عن العمل به ولو لم يقبضه رب المال 
ويدقمه إلمه ثننة » وقمل : العمل على الأولما ل يقبضهويرده» وإن قسيا ريحا ثم 
أتحر بالماقي فخسر فعن أبى علي أن الربح فد جاز إن أعلمه أفي حسبته ووقم 
كذا وكذا » وقمل : إذا نقص رأس الال لحق المضارب قبه حق يستوفيه مالم 
بعده إلمه ثآنئة > وإن أشذ قراضاً فوضعه عند صاحب المال فاشترى للنفسه 
فل » وإن قال : اشتريت بيثنا فبينها ويصدق في قوله » وإن ضارب به ثم 
وده عند رب امال فضُرب به"رب المال فعلى القراض الأول يبنها © وإنت 
ضرب به الأجني فكذلك على قراضها الأول » وإن ضرب به لنفسه أو أرب 
لمال قلا شيء فنه للمقارض » وإن باعه رب المال لرجل والمقارض لرجل بلا 
عم فامن ببع له أولاً » وإن ل يلم الأول وقف حق.يتبين . 


( ولا يأخد ريحه باذ إذن رب أئال أو حضورء ) أو حضور من صحت 
نمابته عنه في القسمة > وتقدم أنه يحوز له أن يقسم وحيده وتوصل لصاحب : 
المال متابه » فإن أذن له أن يقسم وحده صج »> وإن حضر هو أو ناثبه فأبى من 
القسمة قسم المقارض وألقى إلبه سبيه » ولذلك عبر بمجره الحضور ليشمل مأ 
إِذا حضر فقسم أو أبى » وقيل : إن أذن له أن يقسم وهدة ل نصح سق تصله 
سبعه أو يصل نائبه فيرفى . ٠‏ 


شٍِ 


وف « الديرات » : وإن قمم المقارض الربح فاتجر بما ينويه لنفسه “أو اتحر 


بال 


فإن اتحر بدون ذلك فرسم فبينيا على اتفاقها » ولا نصحم قسمته 
وعيله عل تار وإن دقح له وأس مأله ومتأبه هن الربح فأخذه 


به ببته وبين صاحب امال فريح فإنه برد ذلك كله ويخرج رأس المال ثم يقسيان 
المقئة » إلا إن جوز له صاحب امال القسمة فمجوز له ذلك ولا يجوز له أنيأخذ 
نصببه من الربح إلا بإذن صاحمب امال » وإن قعل قوصل سبمه ورأس المال فلا 
شيء عله » وإن تلف ره ما أذ حتى يستوفى رأس ماله » وقبل لصاحبالمال 
ثلاثة أرراع ما أخدْ وعمسك الربع » وهذا إن كأن الربح كر أس المال > و إلا فملى 
هذا الحال > ( فأن أتتجر ) بسبمه بعد القسمة ( بدون ذلك ) المذ كور من الإدن 
والحضور ( فربح ف ) الربح » وما اتجر به من الربيح والريح الذي عزله سهما 
لرب المال كل ذلك ( بينهما على اتفاقيما ) أولاً (و ) وجه ذلك أنه ( لا تصح 
قسمته وحدم ) بلا إذن ولا حضور ؛ ( على انختار ) فكأما م تقم » فالشر كة 
باقة ولا عناء له بل له ما اتفقا عله فقط » فلو تلف ما عزل من الربح لرب المال 
تلف علبها مع » وإن تلف رأس ال ىال على هذا فلا ضمان على المقارض لعدم 
صحة القسمة ,. 


وقمل : إن قسمته وحده صحمحة فل ما عزله لنفسه من الربح وما ريح 
بتجره به إن صدقه رب الال أنه قسم واتجر بريحهوربح أو ببّن علبه»وعل هذا 
فإن ضاع سهم رب المال بلا تضيم ل يضمنه المقارض لأنه ببده كأمانة إِد بي 
على صحة القسمة 6 وأقاد كلامه أن الشريك إذا أذن لشريكه أن يقسمصحقسمه 
بلا حضور ( وإن دفع ) المضارب ( له رأس ماله ومنابه من الربح فأخله )أي 
أخذ ما ذكر من رأس المال ومنابه من الريح أو دفعها له فأخل منابه فن الربح 
ورد إلمه رأس المال أو تركه أو ل يدفع إليه إلا" متابه من الربح فأخذمو عل كل 


سم وياب 


ّم أنفحر بمثابه هر فر بح فقال له رب المال ؛ / جوز قسمتك ١‏ 
شل بعد أنخذه . 


حال قد عل صاحب الال الريح وأخده ( ثم اتذِر ) المضارب ( بمنابه هو فربح 
فقال له رب المال : لل أجوز قسمتك ) وحدك بلا حضور مني ولا من نائي » أو 
قال : إنك لم تفسم » أو قال : لم تقسم بالعدل » قالربح الذي ببدي والريجالذي 
بدك وما وت به كل ذلك شر كة بيننا ( م يقبل ) قول رب الماع ( بعد 
أخذه ) سهمه ؛ فلا شيء له في ربح المضارب ؛ ولا قى ربح رنحه “ و كذا! إن قال 
له : قد قسعت »> فوصف له القسمة فأجاز قسمه ثم قال : إنك ل تعدل . 


و كذ! إن أخذ الفائد: وبقي رأس المال عند المقارض فاتحر المقارض منابه 
من الربح وحده وصدقه > أو قامت بسّنة فالربح هذا كله للمقارض وا أعم 


ا 


فصل 


إن هلك بعض فراض قبل شمر وح قا 39 عل فربم فرأس 
الملل هو الأول إن لم يخير » ويحعل الباق سده ثانا عل القراض» 


قفسل 


( إن هلك بعض قراش قبل شروع فيه ) أي في عمله ( تمعمل فر بح فرأس 
المال هو الأول ) والربحعلى ما عقدا عليه أولاً ( إن فم يخبر ) ذلكالقارضرب 
المال بلك > زويجعل) رب الال ( الباق بيده ) حملا (ثانيأ » على القراش)» 
أو أخبره وم مد له الجعل والعقد فإن أخيره وجعله له يبده ثأثب] أو أخبره 
وحجدن له فيحصث -جدد فعلى تجديده فإن جدد ول يذ كر الربيح فلى الأول لمكان 
الرد له والرد إله » وقد كان بده على القراض مشعر بالأول فلا يناف هذا مامر 
له من أنه إن ضارب وخسر فرجم ,الباق فقال رده واضرب به قصرب فريج 
كثيراً فرأس امال هو الآول الخ » لآن قوله : رده » إبقاء على العقد الأول » 
وحمث مككت فعلى الأول » والربح على الأول > وقد مر ذلك» وذلك لانفصال 
الاول بالتجديد + 


اياسم ا 


ومن ارب أحداً بائة دينار فاتجر فربح أخرى ثم زاده أخرى 
ثم اتجر بالثلاث فخسر مائة حط من كل مائة ثلثها ثم ارب المال 
ثلثا الماية وهو البائي له من الأخيرة » رأس مال الثانية » ثم له 
أبضاً من ثلثي المائتين مائة هي رأس ماله الأولى فيبقى ثلث الماية 
بينبمأ وهو رمعا » 


( ومن مضارب أحداً بمانة ديئار ) أو درم أو أقل أو أكثر ( فاتجر فربح) 
مائة ( أخرى ) كذلك أو أقل أو أكثر على موافقة ما ضارب به ( ثم زاده 
أخرى ) أو أقلى أو أكثر على طبى ذلك ( ثم اتتجر بالثلاث ) مثلاأوها اجتمع 
عنده ( فخسر مائة ) مثلاً ( حصطل من كل مائة ثلثبا ) » وهو ثلاث وثلاثون 
وثلث » وذلك مائة » وهي الوضبعة من ضرب ثلاثة فى الثلائة والثلائينوالئلك» 
( ثم ) تحصل ( لرب المال ثلثا المانة ) وهما ستة وستون وثلثات > (و)هذاالعدد 
المذكور من ثلثي المائة ( هو الباق له من ) الماثة ( الأخيرة ) بعد اسقاط ثلئها » 
وهي ( رأس مال ) المضاربة ( الثانية ثم له أيضأ من ثلثي المائعين ) وثلثهامائة 
وثلاثةوثلاثون وثلث» ( مائة هي رأس ماله الأولى فيبقى ثلث الماثة) وهو ثلاثة 
وثلاثون وثلث ( بينهما ) على ما اتفقا علبه ( وهو ريهيها ) » فارب المال ستة 
وستون وثلثان وعاثة » ومنابه في ثلث المائة من الربح » وللمضارب متة عشر 
وثلئان » وذلك على أن الفائدة بينها أنصافا . 

وإبضاحه: أن لصاحب المال ماثتين رأس مال وغخسين منالفائدة “وللمضارب 
سين فذْلك خمسون ست مراث “ فتقسم المائة علمهها بذلك لصاحب ال مال 


ما ينوب لخمسة أسداس وللاضارب ما ينوب سدساً » وثقص 31 رأس المال 


اا ا الك 





الستة عشر والثلثان الى للمضارب ؛ فلو ضاربه بعشرة فربجعشرة ثم زادمعشرة 
فاتجر يهن فخسر عشسرة حط” من كل عشرة ثلثها » ثم أرب امال ثلثا العشرة وهما 
الباقي له من العشرة الأخيرة وهي رأس مال الثائية » ثم له من ثلثي المشرين 
عشرة هى رأس ماله الأول فسيقى ثلث العشرة ببنها وهو رحبا . 


ولو ضاريه بألف فريح ألفاً وزاده ألفآ فاتجر .بن فخسر ألفا حط” من كل 
ألف ثلثها ثم لرب المال ثلثا الألف رهما الباقي له من الآلف الأخيرة وهي رأس 
مال المضارية الثانبة » ثم له أيضاً من ثلثي الألفن ألف هي رأس ماله الأول 
فربقى ثلث الألف بمنها وهو رنحبا . 


وإن أعطاء مائة ديار على نصف الربح ثم أعطاه ماثة أخرىعلالثلث فأمره 
أن مخلط المال أو لم يأمره فجائز » وإن ضرب به كذلك فربح * فإنها يخرجان 
الماثتين ويقسإان الريم على الماثتين » ثم يقسيانه بعد ذلك على ما اتفقا علبه » وأما 
إن ضرب بالمائة الأولى فريح أو لم يربح ثم أعطاه الماثة الأخرى على الثلث أن 
تخلطها جاز والربح على اتفاقها » وقبل : إن ربح في الأول قبل أن يصرب 
الأخرى نزل المضارب في الربح الآنخر عنابه من الريح الأول . 


وإن أعطاه مائة على القراض على نصف الربح فربح مائة فأخف صاحب المال 
مائة وضرب التاجر بالماقة فريحا فسا المائة ورحبا أنصافا » وقيل : يأهذ 
المقارض ريحه الأول ومتابه من الربح الآخر ثم يقسم مع صاحب امال ما بقي عن 
الريح الآخر أنصافا » فله على هذا ثلاثة أرباع الربح ولصاحب امال ربع . 

وإن أتلف صاحب امال رأس ماله فضرب التاجر بالباقي وربح أخرجرأس 
المال ثم بغرم صاحب امال ما نابه من الربح قبا أفسد 4 وإن أعطاء امال على 
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والأكثر على إجازة صيد بشببكة بسهم تمضارية » بل هي اقرب 
متها بالعروض . 0. 0. 0. ا اه .م 0 ء 


المضارية فاتحر به فريح أو خسر فتبين له أن ذلك المال للتاجر قد غلط عليه فل 
امال كله ورتحه وخسارته 4 ولا يدرك الخسارة على من دفعه له » وإن غاط على 
مال غيره فدفعه له فتبين للدافم ذلك فإن كان الريح في امال فلصاحبه ويضمن 
الدافم للتاجر ما نابه من الربح » وإن كانت الخسارة قبه فملى الدافم الضمان »2 
و إن تعمد فأعطاه مالأ كان فى بده أمانة على القراض ضمن لصاحب المال » وإن 
م يعم المقارض بذلك وضمن ما ابه عن الريح > وإن عل فليس له عناؤه وضمن 
أيضا » وقيل : بأشذ التاجر ما ابه من الربح ويضمن الدافع المأل » ومن عنده 
درام مضارية فربح هاثة ومن تلك الدراه مائة على غرم فححدها الغرم فلاربح 
له إلا فيا فضل عن رأس المال . 


( والأكثر على إجازة.صيد بشبكة يسيم ) معروف من الصبد؛ و كذا. سائر 
آلات العمل تعطى يجزء مما تعمل » كداية ومنجل ومخباط وقأدوم » وقد مر 
عن الريبع ما يشه ذلك4وهو أن يعطي سائطه منحتطب منه بسهم (ضاربة) 
إذ ذاك شسه بالمضاربة > فأجازوه لشببه بالمضاربة » ومنعه الأقل فترجع الآلة 
إلى العناء لآن المضارية لا تقع بغير العين بالحديث 2 فلا يقاس علمبا غير العين ولا 
سما أن المضاربة أصلبا أن لا تموز لجهل الربح » ولكن جازت بالسنة مارجة 
عن الأصل فلا يقاس عليها » ( يل هي ) أي الشيكة أي عمل الشبكة أي العمل 
بها على جزء مما بصطاد بها ( أقرب ) إلى الجواز (هنها) من المضاربة زبالعروضش) 
لأن قممة العروض تختلف »6 ورأس المال بول والشبكة غير متغيرة > وإئا لا 
السهم ما لصطاد بها قاله الشيخ » ولم يرد أن بعضا أجاز المضاربة بالعروض بلا 
جعل قدمة لما إلا ما يضبط بنحو الكيل والوزن قأجاز ما بعض ؛ وبرد نحو 


لال يرثا ده 


وجاز إعطاء عروض لبائع يدفم تمنبا لمعين » وجوّز وإن لنفسه 
على مضاربة يبا 


الكمل والوزن عند إرادة قسمة الربم مثلاآ من مال القراض» أو دشترىبهالجنس 
فيكال أو يوزن مثلا له » أو ترد قبمته باعتبار يوم العقد » فا مراد في كلام المصنف 
أحد أوحه »الأول : أنه إذا لاحظ ملاحظ على سبل القرض والتقدير جواز 
القراض بالعروض وعدم الجواز » وجواز مسألة الشبكة وعدم اللواز » ظهر أن 
مسألة الشبكة أقرب إلى الجواز . 


الثاني : أنه لو لاحظ ملاحظ جواز المضارية بالعروض بالقئمة ا هو مذهيا 
لوجد مسألة الشكة,أقري إلى الجواز لأنها ل تحتج إلى القبمة التي قد تختل 
ومختلف 5 هي ويتجابذ علبها » مخلاف العروض ‏ فانبا مجبولة القسة » وإن 
'قوامت ققد تختل القبدة ويختلف عليها . 

الثالث : أنه لو لاحظ ملاحظ جواز المشاربة بعروض مضموطة بلحو كمل 
كا هو مذهب ٠١‏ لوجدنا مسألة الشبكة أقرب للجواز أيضا لأا /تحتج إلى ضبط 

( وجاز إعطاء عروض لبائع يدقع تمنها ) بعد أن يسعبا ( لمعين ) أو لغير 
معين بأن يقول : أعط متها لمن ظبر" لك » أو يمن شئت 2 أو" لأسد »© أو نحو 
ذلك على القراض > ( وجواز ) أن يدفم البائع تنبا بمد ببعها ( وإن لنفسه ) 
لنفس البائع ( على مضاربة با ) بأن يأمره أن يدعبا ويقيض مُنها على القراض 

(1) كذافي الاصل , 


يرس 


وفسدت إن دفع لأحد مالا بمضاربة على أنه له مما رزق مائة درم 
أو أتل أو أكثر , وله أجر مثله  »‏ . 2. 2. .5 . 


بككذا وكذا من رحبا » أما على قول من جوز القرض بمجهول يعامانه بعد ذلك 
أو يعمله من -جهلء منهافلا إشكال 4و أما عل المنع فشرطهأن يأمره أن يببعه بكذا 
وكذا قبيعه ها قال » أو لا يذكر له يم ببيع » لكن إذاباع أخبره أني بعتا 
يككذا فبحيز له القراض به > وتقدم أنه يكره أن ببضع بضاعة مع المقارض ؛ 
لككن أقول : إنه لا كره عندى لآنه يصير مقارضاً بعد البيع . 


وججزم المصلئف والشدخ] قها مر بالمنم في السم وإمساك الثمن على القراض » 
وبشبه الجواز إجازة بعض للإنسان أن يشتري لنفسه بئفسه مالاً بده إذا وكله 
على ببعه صاحيه » وأجاز له أن يأخذ كالناس > وظاهر الشيخ منم ذلك لآن 
البضماعة حملبا بيع نقم والانتفاع منالمضارب: ممنوع قبل المضاربةوبعدهاعنده» 
. وتقدم كلام المصنف والشيخ واللفظ للأول > وقد قبل : يككره من يبيع مضارية 
أن ييل صاحه يضاعة » وقال قبل ذلك : وإن أمر رجل رجلا أن يقبض له 
ديلا من جل فتعمل فيه على وجه المضاربة وم يتقدم التجويز في كلام المصنئف 
والشيخ ولا ١‏ امم لما ذكره هنا © وَإِمما تقدم أته أعنع آمر بقيض دين على مضاربة به 
(وفسبى إن دفع لأحد مالا بمشاربة على أنه له مأ رزق) من الربح (ماية درهم) 
أو دينار أو غيرها ( أو أقل.أى أكثر ) سواء : شر ط ذلك وححده أو مع سهم من 
الربح معلوم كنصق وثلث بمد أذ ذلك ( وله آجر مثله ) ولول يربع وهذا 

هو الصبحيح »> وقل : له الريح كله » وقيل : الربح ببنها والحاء في له قالموضمين 
التاحر أو لصاحب المال . - ٠‏ 


إابار الاسم 


واختير جواز مشاركة مسلم ذمياً في مجر بكراهة » وإن منع 
الأكثر » فكل مضاربة فسدت فالمال وريحه اربه : ولامضارب قدر 
عنائه وأو تلف امال أو خسر » وقيل : الريس للمضارب 


( واختير جواز مشاركة مسلم ذميأ ) وغيره من المشر كين ( في تتجر ) 
مضاربة أو عناناً أو مفاوضة أو غير ذلك ( بكراهة ) ولا يؤاخذ إلا با اطلم 
علمه أنه فمله كالربا ومن الغخمر وامختزير وغير ذلك من الحرهات 4 وإِمًا الجائز أن 
يقبض المسل من مششرك كن ما باعه المسرك مما حل فى دينه الفاسد لا أن يشتري 
عمال المسم حرام ويسعه ويقبض المل مه ( وإن منع الأكثر ) ذلك لما يدخله 
المتبرك في تجره من أثمان الحرام والرب! وغير ذلك من المحرمات كالغش والغرر ؛ 
وتعقبه الشخ رحمه الل بأنه لو كان الأمر كذلك ل جز إلا'مْثاركة العدل من 
المسادين لأن في الموحدين من يرتكب في تجره مالا يحل فى مذهيه ولا في مذهب 
غيره » وما يحل في مذهبه ققط » لكن يجوز أن يعامل فيا يفعل في مذهيه لأآنه 
من الفروع فلا يحرم ولو كره > وتقدم عن د الديران » أنه يكره إعطاء القراض 
المشرك ؛ ومن لايتقي الحرام والربية وال أعم . 


وإذا تحققت مما ذكر ( ف ) أعل أنه ( كل مشاربة فسدات ) عن أولها أو بعد 
صحتها سواء مما تقدم في الككتاب أو نما للايتقتم ولو اقتصر فيها علىاقول في بعض 
الكلام ( فالمال ) فيها ( وريحه لربه وللمضارب قدر عنائه ولى تلف امال أو 
خسر ) وهذ! هو المشبوز“!كتار»لآن حقه متعاق بالدمة لا بالمآل » كا اتفقوا أنه 
لاهمان عى المقارض إن تلف المال بلا تعد لآنه أمين فيه ولا متاث عليه إلا 
أنه قد بصدر من المشارب ما يبطل عنامه وفاقا أو خلافا تمر قنطل . 
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وقيل : ببنها وعليها لم يكن لدشيء إن م دح أو تلف ع ولا 
يضمن إن لم يتعدً » وإن اختلفا في رأس المال قبل قول المضارب 
مع يميته إن لم يبين رب الال الزائد وقوله ؛ مع بمينه إن لم يبين 
المضارب الجزء المعين من ألربح » ظ 


نكن فلا عئاء له إلا إذا غرةه صاحب امال فله عناوه ولو تلف المال كله . 


( وقيل : ) رأس المأل اربه والربح ( بينهما ) تصفان ولو أتققا في المقد على 
الل 
الأصل وهو المناصفة والمراءسة وكانت الشركة لآن صاحب المال ترتمت الفائدة 
على ماله والمضارب وقعت بعمله ( وعليهها ) أي على القولين الآلخرين (لم يكن له) 
أي للمضارب ( ثديء ) من عنام ( إن ل يربح أو تلف ) المال . 


( ولا يضمن ) المفارض إجاعا ( إن لم يتعد” ) ما حداه رب المال أو مامتا 
لشرع منه ( ( وإن اختلفا ) رب الال والمشارب ( في رأس الال ) ) 5 هو أو 
ماهو؛ أذهب أو فضة أو عضبوط يكيل أو وزت؟( أقيلَ قول ضار ب) أن 
عدد كذا أو جنس كذا ( مع يميئه إن لم يبين رب امال الزائد ) أوالجنس الذي 
اداه لأثه لاحل من مال المشارب إلا ما جعل إلبه سيلا يتحو الإقرار »> 
وصاحب الملل حلب لنفسه مالاً منالمقارض بدعواء فلا تقل الا" بسان (و)قيل 
( قوله ) قول رب امال : إفى ضاربتك على كذا من الربح ( مع بميئه إن لم يبين 
المضارب الجرء المدين ) له ( من الربح ) لأ الفائدة من ماله فهو أقوى فمها من 
المضارب »4 والمقارض بدعي زيادة فعده البيان » مثل أن يقول : ضاربتني على أن 
لي نصف الربح وقال رب لال : على أن لك ثلثه » وإن قال : ريحت كذا و كذا 
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فقال رب المال : رمحت أكثر أو رنحت كذا أو كذا ماهو أكثر فالقول قول 
المقارض مع عينه إن لم يبين المال » وإن ادعي المقارض الأكثر لنفسهو كنبهرب 
المال وادعاه لنفسه فالقول قول صاحب امال > وقبل: من ادعى الأكثرفبومد”ع» 
وقمل : إن قال أحدهما أنصافاً وقال الآخر غير ذلك » فالقول قول من قال 
أنصافاً م في د الديرات » مم عبته » وقبل : إن ادعى أنحدهما أت رأسالالدتائير 
أو دراهم وقال الآخر غير ذلك مما يجوز به القراض اتفاقاً أو خلاقاً فالقول قول 
من قال : إن رأسه دتائير أو دراه . 


وإن ادعى أنه أعطاه ليتتحر لنفسه وأنكر رب المال أو قال : أمرتني أن 
أيمع بالدين أو أشذه لمالك فأنكر » فالمقارض مدع » وإن قال :ازهنى دين عن 
جبة البيع أو جبة ها أفسده مأل القراض 4 أو من قبل الكراء و كن”به صاحب 
المال فالقرل لصاحب امال » وقبل : القول المقارض ما دام المال في يده > فإن 
كأن قد دفعه لصاحيه فبو 'مداع > وإن أثت رب امال ذل كوقال:قد أخرحته 
وأتكر المقارض»فالقول للمقارض > وإن قال المقارض : قد دفعت لك المال 
فأنكر فالقول قرل صاحب المال و كذا الربح » وإن قال : دفعت إليك رأس 
مالك مائة وهذه ماثئة الربح نقسمبا » فقال صاحب المال : رأس امال تلف في 
يدك فأوفه لى من هذا الريمح فالقول لصاحب المال » وإن قال : تلف المال بلا 
تضيع ولا تعد" » وقال صاحمه: تلفبالتضميم أو التلف فالقول للمقارض >وإن 
قال : أودعته لك فالريح لي » وقال المقارض : ضاريتني به > فالقول لصاحب 
المال » وإن قال : ضاربتنى » وقال صاحب امال : أسلفته لك قاضمن لي رأص 
مالى فالقول للمقارض »4 وفى العككس القول لماحب المال » وإن قال : غصيت 
مني » وقال : بل ضاربتني به » فمداّع في الغصب » والمقاوض مناع في القراض » 
والقول لصاحب ال ىال فى المكس 4 وإن قال الورثة : اتحرت به بعد موت 


لجالا سه (ج١٠-_الغيل‏ - ه؟ ) 


صاصه وقال'١!‏ قبل فالقول له » و كذا إن قال : م أعلم عوته فاتحرت وقالوا 
عات »2 وإن قال ورثة المقارض : تلف الال > وقال صاحبه : ل يتلف ؛ 
فالقول لحم » وإن قالوا : خرج به » فقال صاحيه : لا » فالقول له كو إنقالرا: 
م يترك مالا > فقآل : ترك » فالقول هم . 

ومن أوصى يكذا يتحر به قراضاً فلان فلا يجوز » وإن أنكر المقف_أرض 
شرطأ ادعاه صاحب المال فالقول للمقارض إن قال : أمرتني بالخلط مالي أو 
مال غيري 4 أو أُذنت أن اتجر بال غيرك أو أن أرسل إلبك مالك أو أدفعه 
لفلان فالقول لصاءسه إن أنكر » وإن أَشّبد أن ما بده من مال يعرف به 
وينسب إلمه فلفلان منه كذا إقراراً منه به له في صاته وبعد موتهفبو له» و إن 
مات ويئن عا لصاحب امال وما للوديعة وماله فالقول له لآنه أمين قما بيده » 
وإن / بين قوجدوا ف كل صرة أسم صاحبها أخذوا بذلك > و إن لم يدوا بباناً 
ولا كتابة قسموه على رؤوس أمواطم إن عابوها وإلا” عطلوه حت يتبين » وإت 
تين بعض أده صاحيه . 

وإن كات رأس المال سلائع فلينزل با ابتبعت به » وإن م بعلم فبقيمتيا فى 
الدلد الذي ايتبعت فيه السلائع » وإن لم يعلم فبقدمتها التي خرج بها » وإن تلفت 
التركة فإن أسهد أنه خرج بأموال الناس فلا يدر كوت في ماله شيثاً وإلا ادر كوا 
أموالهم في ماله وقبل : لا . 


وإن قال صاحب الال : لي من الربم كذا والمقارض قال غير ذلك أو قال : 
دفمت لك رأس مألك والذي في يدي ريحه »أو قال : أعطبت لىالمال أو أقرضته 
فهو في ضائي والربح لي وقال صاحب امال : أعطيتكه قراضاً أو قال : أخنت 


, كذا في الأصل ولعل صواببا : وقال القارض قلمحرر‎ )١( 


يلل 


الدين إلى مال القراض يأمرك فأتكر صاحب المال فالقول قول صاحب امال » 
والقول قول المقارض ف عدد وأس المال وريحه > ومن ادعى تسمية ما لكل من 
الربح قبو مداع > وقيل : قول عن قال نصفان لأنه الأكثر عادة » ومن ادعى 
بطلان القراض فبو المدعي » وإن قال صاحب الال المقارض : خالقت ما 
أمرتك به مدع » وإن قال ؛ دفمت لك القراض وأنا طفل أو يجنون تمدع » 
وقمل : القول قوله » وإن قال : دفعت القراض لك وأنت طفل أو مجنوت » أو 
قال المقارض : دفعته لي وأنت طفل أو مجنون أو أ6 طفل أو يجنون قفن ادعى 
بطلانه مداع » وقمل : إن اتصل كلامه فالقول قوله وبطل القراض »2 وإن قال 
ا مقارض : دقعت لك رأس المال والريج داع والله أعم . 


ا 


باب 


جاز إجماعا شركة متعدد في خاص متساو من جئس واحد 
كدنائير ودراهم » وشبرت بشركة العنان , . : + 


باب 


في شركة المئان 


وقد مها على شركة المفاوضة وشركة المدن لجوازها بإجماع 5 قال : ( جاز 
إجماعا شركة متعدد ) كاثنين وثلاثة وأربعة قصاعداً (في) مال (خاصمتساو ) 
من هذا دينار وين هذا ديئار » أو من هذا صاع بر" ومن هذا صاح س م ولايل” 
من حضور ذلك لأنه لا 'علك بالشركة إلا يقبض أو ما ينزل منزلته » وإلا ف 
يخرج ذلك من ملك كل إلى الشركة ( وشبرت يشركة العنان ) يككسر المين 
أهذا من عنان “فرسّي الرهان » لأن الفارسين إذا استيقا تساوى عنان فرسسها 
باستوائها كاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستسقاق الريح»وقيل : 
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من ع الأمر إذا ظهر ؟ لأن جوازها ظاهر » وقمل : من عن" الأمر اعترض» 
لاعتراض الفسخ والتصرف وغيرهما لها , 


قال في « الصحاح » : وشر كة العنان أن يشتركا في شيء خاص دوت سائر 
أموالهما » كأنه عن" لما شيم قاشترياه مشتر كين فنه > و كذا قال ابن السكبت 
ف إصلاح المنطق . 


وقال بعض شرام رسالة ألى زيد : وأها شر كة المئان فمعناها أن كل واحد 
منها مشترط على صاحمه أن لا يشتغل بالصرف وح دء ؛ وهي بكسر العين 
وفتحبا مأخوذة من عنات الفرس ؛ وقمل : من عن إذا عرض 4 وهي من العقود 
الحائزة كالمفاوضة . 


واختلف في الشركة الجائزة هل تلزم بالعقد وهو المشهور عند قوم أو لاتازم 
إلا بالخلط ؟ وظاهر كلام غير واحد أنه المشبور»وجمع بعضهم فقال : من قال إنها 
لازمة بالعقد فمراده أن ليس لأحدهما الرجوع بعد العقد » ومن قال: إنها جائر: 
فمراده أن الضان لا يككون منى| نحت حصل الخلط أه » الكسر من عتان 
الفرس »> والفتح من مصدر عن" > أي ظهر أو عرض » فمعلى قوله يكسر العين 
وفتحبا أنبا كذلك في الله على التوزيم » ولو تبادر أن الفتتح والككسر من عنان 
الفرس وأنها من العنان ممعنى الاعتراض أو الظهور ؛ ثم رأيت في شرح آآخر على 
تلك الرسالة ماهو نص في ذلك والحد لله » وافظة شركة عنان » هي الشر كة 
في شيء مخصوص للتجارة ؛ ويقال : شر كة العنان بكسر المين وهو الأكثر من 
جمل اشتقاقة من عنان الداية > ويقال عنان بالفتح لمن جعل اشتقاقه من عنان 
الأمر اه أي ظهوره أو اعتراضه > فتحصّل أن مصدر عن الأمر المّئان بفتح 
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أو لا ؟ ,ا ل ال ال ا .ا . 


العين » وقد قال الشيخ : إن العتان من عن" الأمر أي اعترض فملى كلامه رحمه 
الل يقال : شر كة العّنان بفتح العين أخذ] منالمنان المفتوح المين الذي هو مصدر 
عن" » وهذ] مراد السدر يكشي رحمه الله إذ قال : وعلى قول المصتف رحمه الله 
تعالى بضيط بفتم المين » كذا رأيت »6 أي رأيت قي كلام غير الشخ أنه يضط 
بفتح العين إذا قلنا من عن" الأمر > ثم قال السدويكثي : ثم رأبت بعد ذلك في 
نسخة صحبحة من الإصلاح يعني إصلاح المنطى لابن الستكّيت : وقوفم شاركه 
شركة عنان أي اشترا في شيء خاص »> كأنه قال : عن" لها شيء أي اعترض 
فاشترياه فاشتركا فبه فضبط العين بالكسر »> اه كلام السدويكثشي»وقوله فضبط 
العين بالكسر يعنى ضبطبا الناسم تلك النسخة الصصحة من إصسلاح المنطى 
لا المؤلف بالعبارة » والظاهر أن ذَلِكَ الضبط. وم' من الناسم لأن الذي من عن" 
الأمر مقتوح العين , 


( وهل جازت إن تخالفا ) عدداً كدينار ودينارن 4 أو جنساأ كدرام 
ودنانير ( برجوع ) متعلق بجازت ؛ أي جازت مع رجوع أو يسبب رجوع » 
وما كان بتقوم رجع بالقيمة ( كل لخد رأس ماله ) نفسه إن ررجم إلبها أو مثا 
أو قبمته إن ل برجع ( ثم يقسم الفضل ) سواء ( أو' لا ) تجوز ؟ فيا ذهب ذهب 
عليها جمبعاً على السواء » وما بقي فبدنه)ا سواء أيضاً“ فلو خلطأ عشرة : أربعة 
من أحدهما » وستة من الآخر » وعملا أو ل يعملا فذهيت خسة بقبت الخمسة 
الأخرى بيتهها نصفين » وإن كان ربح قنصفين أيضا . 


ووجه ذلك أن صاحب الآ كثر لما تعمد ما لا يجوز كان كد نأبطل حقه فيالزائد 


ات 


قولان » وجازت بغير النقدين إن تساوى ما لكل من جئس حاضر 
ضبط يكيل أو وزب أو قلمة » ويخلط, 


حتى إنه لو سل كله كان بينها فصفين أيضا > وأعا رجوع كل منها إلى رأس ماله 
في القول الأول فلآن أصل العقد هو ذلك فبعقد على السواء » ويحضر كل متها 
عند العقد مثل الآشر 6 قال رجوع الى رأس المال مفى على عقدها > ويهذا يظبر 
الحواب عما قبل على الشيخ ان الظاهر أنه إذا كان ما ذهب يذهب عليي)| سواء » 
وما بقى يبقى بدنهها سواء » يكون ذلك أولى بالجواز » ورجوع كل إلى رأس ماله 
أولى بعدم الجواز > (قولان) . تالثها : الجواز > ويقسمان رأس المال بتفاضل 
يا أعطياه » والفائدة على السواء . 


ورابعها أنهيا بأشذات رؤوس أموالما يا أعطباها ويقسيات الريح علييا أيضا 
وذكر الشيخع ما حاصل » أنه إذا صارت الشركة في الأشياء التي لا تضبط بككيل 
الشركة . 


( وجازت بغير النقدن إن تساوى ما لكل منجدس حاضر شبط بكيل أو 
وزن أو قيمة ) أو عدد أو ذ'ر'ع إن حصل الضبط في ذلك ( ويخلط ) وما 
يتوصل به إلى ضمط المعدود أن سقى منه قرد ويقاس عليه غيره قسحفظ ليرى 
به فدرم » أو دوٌتى بنظيره من غير ذلك [اعقود فمحفلك » قلا تحوز فالا 
يتساوى مثل الحموان والشاب وتحو ذلك من الأمتعة التي لا تضبط بنحو الككيل 
والوزن > الليم إلا.! إن قوتهوا مالا يتساوى ونظرا إلى القيمة أو حفظ مثله أو 
قسى به » ولو كان لغيرهما » إلا أن ما ذكرته من الإبقاء والحفظ للتنظير ضعقفاً 
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َه 


لآنه قد يتلف » كا منم الخبور السل بعيار فلان أو عيزانه أو مبذا 'السار أو 
الميذات بسنه » ومن أجاز السل والنقد إلى -سوان بوصف ودرع عل حد هاهر 
أجار شركة العنان به بالآولى» وهكذ! فى كل ما يوصف» ولا خلط ف الحبوان» 
فكان عند بعشهم عدم الخلط فيه ما يمف أمر العتان فيه » وقد أجاز مالك 
شر كة العنان في جسم العروض إذا استوت قيمتها من جتس أو أجناس . 


ومن" شرط شراكة العنات تخلئط المالين حتى لا يتميز أحد هما ؛ ويقدم 
الخلط فمبا على قولما اشتر كنا وعلى الإذن » والشركة كالببع بأنواعها العثار. 
وغيره » فلا تحصل إلا باللفظ 4 ففن أجاز البيع بلا لفظ أجاز الشركة بلا 
لفظ » و كذا الإسارة والقراض , 


قال بعض شراح الرسالة : لا يختص عقد الشركة بلفظ معيّن © بل تنعقد 
بكل ما يدل علببا عرفا أو لغة من قال : كاشتر كنا » أو فمل كشلط المالين 
والعمل بها واشتراط اختلاط اللمالين حى لا يتمئزا هو مذهب الشافمي » 
وقال مالك : يكقي اختلاطها واو حكا مثئل أن يكرة في صندوق 
واحد © وقال أبو .حشفة : تصم الشركة ولو كان كل واحد مني) ببده » 
واكتفى بالقول في اتعقاد الشركة » و إِما اشترطوا التساوي قال الشافعي : 
لأن الربح محصل بلمال والعمل ©» فكا لا يجوز الاختلاف في الربح 
مع التساوي في المال لا يجوز الاختلاف في المال مع التساوي في العمل » وقمل : 
لآت العمل لا يككوت فيالغال ب إلا متساويا فإذا ل يكنالمال متساوياً غين صاحب 
القليل في العمل > لأن الذي عليه أن يعمل أقل من صااحب الكثير » وقد حمل 
مثل > والعملتايع للمال لا لاربح » وهما يأخذان الربح سواء » وإن كنا يأخدذانه 
على المال فإن تفاوا في المال وقد تساوبا في العمل » وقلنا يأخذان الربح علي المال 
فصاحب القلمل أيضاً مشبون لأنه لزمه العمل أقل من صاحب الكثير » وقد 


لي 


وإن كأن لواحد مائة ولآآخر خسون وشرطا الريم سواءء فعل 
شرطبيا » 


دقال : يعطي أحدهما أكثر ويعمل الآشر أ كثر فمتساويان في الريم ك ما زاد 
أسدها من المال يقابل ما زاد أحدهها من العمل , 


وم يشترط الشافعي التساوي في القسسة على الصصح عتته 4 قالوا : فإذأ 
اختلفت »© ا إدا كأن قفيز هذا يساوي عشرة وقفيز هذا ساوي خمسة فهيا 
شر كان مثالثة , 


( وإن كان لواحد مائة ولآخر خمسون ) ونحو ذلك من كل ما كان لأحدها 
أكثر ما للآخر > ( وشرطا الربح سواء» فعلى شرطه] ) على الصحمم -لحديث : 
« الأمنون على شروطبم 06" النع ؛ ولآن ذلك حق مخلوق تساهل قبه برضأه 
وطيب نفسه وتبرع » وكآأن ذلك كاطبة فبأخذ كل مثها رأس ماله ويقسيارن 
الربح » ومع ذلك قد يُكون صاحب الكثير جمل لصاحب القليل نصف الربح 
لفضل عمل » ألاترى أن المضارب أخذ الربح لعيل بل لو عقد أن يقسما رأس 
الملل سواء مع أن لأحدها فيه أكثر ويقسما الربح سواء أو تساوى رأس مالا 
وشرط أحدها التفاوت لاز عندي 6 يدل له الحديث . 


وقال مالك : تفسد الشركة بشرط التفاوت في الربح » ويفسخ العقد قبل 
العمل > وإن عملا قسم الربح على المالين » ويرجع به إن قبض »© ولكل وأحد 
أجر حمل على الآخر . 

)١(‏ تقدم دكره. 


ا 


وقيل : على المأل » فالريم تابع كالوضيعة 5اهر إن لم يقعم شرطء 
وكذا إن اشتريا دابة وتساويا في الثمن على أ ن يخدم بها أحدهما 
ويكون له من نسلبا وخدمتها وزائد تنبا إذا بعت الثلثان 
ولشريتكه الثلث » أو ثمنها أثلاثاً فبخدم بها 


( وقيل ) الي يشم ( عل الال ) وار عت التساري فيه | ( فالربجتابع) 
للدال ( كالوضيعة ) أي السران في رأس المال»فإنه على رأس المال جزماً ؛ولآن 
الخراج بالضان ( 5 هو ) ) أي كا الربح تابع لامال ( إن غْ يقع شرط ) وهمصنا 
تنظير لا قبد في القول الثاني » وكل ما ل بقع شرط أو ببان فالريح أنصاف ولو 
تفاوت رأس المال» ولآن أخذهمثل صاحب الكثير يشسه الأخد بالقيار»والقيار لا 
يمل أخذء ولو برشى » لأنه سينثذ أخذ من ريح مال صاحبه وأخذ مقدار ريح 
ماله أيضاً > ولا نسم أن "حم ذلك حم القمار » لأن هنا تحر وتيرعصا ول 
يقصدوا القمار بل التجر كا يتسامح النأس في ببعهم . 


( وكذا إن اشتريا ) نقد أو نسيئة ( دابة ) أو غيرها ( وتساويافي الثمن 
على أن يخدم بها أحدهما ) ينفسه أو بنائبه أو يستخدمها بأجرة عند من شاء 
( ويكون له من نسلها وخدمتيا ) وغلتها كوبّر ولين أو بعض ذلك ( وؤائد 
تمنها ) عمأ اشتربت به ( إذا بيعت الثلثان ولشريكه الثلث ) » أو على أرنى 
دكون له من ذلك ثلاثة أرباع ولشريكة الربع دحو ذلك مسا تقارت + قبه 
سم الذي يندم با أو و يستخدمها وسبم الآخر وكان سبع الآخر أقل > | 
أقل في بعض ذلك كالنسل © ومساويا فى المعض الآنخر ( أواكن ا أو ) 
أعطى أنمدهما الثلثين وأعطى الآخر الثلث ( فيخدم بها ) أو ستخدمبا 
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وإن باع خادم بها سمه منبا أدرك على شريكه متابه من الرهم , 


( صاحب الثلث وشيرط الربح أنصافاأ ) أو كان منها أرباعا فتخدم يبا صاحب 
الربع وشرط الربح أنصافاً » و كذا إن شرط الربح والتسل وغير ذلك مما مر 
أو بعضه أتصافاً ونحو ذلك مما تفاوت فبه عُن الذي مخدمبا أو يستخدمبا ومن 
الآخر » وكات من الآخر أكثر وكان الربح وما ذكر كله أو معضه أنصاقاً ؛ 
وقولنا أنصافاً حمث كان القمم على نصفين تعتبر فيه أن كلفرد أو جزء نصفان» 
فتجتمع أنصاف كثيرة » وأبضا يطلق المع على اثني حقيقة أو باز ( جاز 
والفضل ) فى الثمن أو ما ذكر ( في مقابلة عمله ) بنفسه أو تائيه أو استخدامه 
وإن تساوى الثمن وكان لصاحب الخدمه فى الربح وما ذكر مثل الآخر أو أقل 
أو تفاوت وكان لصاحب الخدمة أقل » مع أن نه أكثر أو نحو ذلك ما تراضيا 
به جاز عندي > ومتعه بعص العلماء » والتقبيد بأن يخدم صاحب الآقل جري 
على ما يغلب أو يستاد » وإلا فالحم كذلك صحيح إن كان صاحب الأقل هو 
الذي يأخذ أكثر في الربيم » أو الذي لا مخدم يأخذ أكثر . 


( وإن باع خادم بها ) أو مستخدمها ( سهمه منها ) لصاحيه أو غيره 
( أدرك على شريكه منابه من الريح ) وغيره من كل ما يتولد هنها أو خدمتها 
قبل ببع سهمه يحسب ما وقع الشرط. به » وفي مثاله بالآثلاث ينظر ما ظبر في 
الثلث من الفائدة فمقوام الثلثان الباقيان فيأخذ نصف الربح ما ظهر فيالميع على 
حساب اتفاقها » وسواء في المسائل التي ذكرها والتي ذكرتها أن يكون عمّنا 
المدة أو ل يعيناها . 


ملم 


'وإن باع شريكه أعطاء منأبه منه إن كان » وإن شرط حادم بها 
أن ما خدمه عليها في بلد كذا أو خدمه كذا مدة معنة له دون 
شريكه ,أو هو أن لدم نالريح كذا والباقي منه ببتهىا»فبما على شرطهما . 


( وإن باع شريكه ) له أو لغيره ( أعطاه مثايه مئه ) عن الربح ( إن كان ) 
و كذ! غير الربح مما تولد بحسب ما شرطا » وإن شرط أحدهما جزءاً من الثمن 
يعطاه إذا ببعت ل تجز تلك الشركة فيرجعان إلى رأس ماما » ويرجم الخاهم 
أو المستخدم أيضاً إلى عنائه » وإن بقي شيء فللآخر أو بمنها أو للفقراء » فإن 
لم يتم عناؤه أده الأخر من ماله أقوال . 


ووجه ذلك أن عقدها هذا يشبه المضارية » وقمل ‏ فى الأثر : إنه إن كان 
الشرط بين الشريكين إن كان لأحدهها من الربج كذا وكذا ثم الباق من 
الربح ببنيا قبا على شروطها . 


( وأن شرط خادم بها أن ما خدمه عليها ) أو استخدمها( قي بلد كذا )مدة 
معيته له دون شريكه والاق متها » ( أو ) أن ( -خدمه كذا ) أو خدمة نوع 
كذا كحمل قر فلاكل أجرة كانت على حمل قره ( مدة معينة له دون شريكه ) 
والباقي ببنها ( أو ) شرط ( هو ) أي الشريك الآخر الذي ليس خادما أو 
مستخدما لما ( أن له من الربح ) والنسل وغيرها مما ذكر أو من بعض ذلك» 
( كلأ ) » ومن ذلك أن يشرط لنفسه ما يخدم عليها شريكه من نوع كذا أو بلد 
كذ! ( والباقي مئه ) » وما ذكر ( بينهماء فهها على شرطهما ) ولكل ما شرط 
لنفسه من ذلك > ولو حصل له وماتت قبل أن تأخذ فائدةأخرى مشتركةو كذا 
في جميع مسائل الياب ما لا يكون له نسلل من الحبوان كالبغلة والذ كور فإن 


خاوسب 


ما تك عن أتثى غير مالكها لسن كالكبا بل لمالك الأنثى» ومن غير الحبوان وما 
لا مخدم عليه كالشماه فإنه تنصور تلك المسائل في غلته بأنواعها » وإذا اشترط 
أحدههما تسممة من الربح كنصف وثلث وريع وخمس حاز 4 وإن اشترط عدداً 
يحز وال أعلٍ . 


لز يس ل 


بأب 


شركة المفاأوضة أن يبسح كل لصاحبه مأله ع 


باب 


في شركة المفاوضة 


( شركة المفاوصة أن يبيح كل "لصاحبه ماله ) فيتجر به ويأ كل منهوير كب 
ويلسس ويكون ملكا له » وكذا فائدته » فبذا بناء على أن شركة المفاوضة 
تكون في الفائدة » وأصل الفائدة وهو ما تولدت منه الفائدة ولو كان عرضا ؛ 
فمعنى قول الشيخ أن يكون مال كل واحد منها مثل صاحمه في الإباحة له أنه 
مثل ماله قي كوته مباحاً له كله أصله وفائدته » كما هو مذهب الريبع رحمه الل 
وهو المتعارف بين الناس في شركة المفاوضة 4 وهذا في عمارة المصنف أظير منه 
في عبارة الشيخ » ويدخل في المفاوضة ما لكل واحد ولو ل يعل إلا بعد عقدهاء 
مثل أن يقر له مال سابق عليها عند الجبور » وقبل : لا يدخل إلا ماعل »2 
ويحتمل أن بريد الشخ بقوله : مثل ماله في الإباحة أنه أباح له التصمرف قبه 
بالتجر لا أنه ملكه إياه » بل مال كل" باق له والفائدة ببنبها » هو قول بعض 


ا 


أصحابنا وغيرم » وهذا الوجه لا يتيادر من عيارة الصنف لكنها محتملة له ؛ 
نعم لفظ أيضاً من قوله : وهل من شرطبها اشتراك في الأصول ؟ أيضا يناسبه 
ودقري إرادته » وأما عبارة الشخ فإنه متعادر متها الوجه الأول لقوله فيالإباحة 
له فإن الإباحة لست مختصة بالتصرف من غير اشتراك بل التصرف والاشتراك 
المترتب عليه التصرف »> ويجاب بأنه لو أراد ذلك ل يقل مثل مال صاحيه في 
الإباحة لأنه سنئد أباحه له فبأخذه ويستقل به ويخلص مئه دينه مم أنه لبس 
همكذا! » بل يقول : أن' علتك كل” لصاحمه ماله » فاما قال مثل مال صاحيه 
فى الإباحة علمنا أنه أراد إراحة التصرف لعلة الربح » كأنه قال : قد جملته لك 
كمالك فى التصرف بعد أن كات عمحوراً عنك بالشرع . 


' وحتمل أن يكون الشخ والمصنف أتنا بعبارة متيلة لتشمل القولين »؛ 
وأرادا مطلى الإباحة الثامل لإباحة التصرف للفائدة كما هو قول 4 ولإباسة 
التملك والتصرف كما هو قول . 


وامم المفاوضة مأخوذ من أفاض كل منها لصاحيه با عنده » كا يقال 
لارجلين إذا اشتركا فى الحديث متفاوضات » وكل منها قوض الأمر لصاحيه 2 
قال اشتمالى : #وأفو ض أمري إلى اش4'١‏ وقي مدوتنة أبي غاتم الخراساني عن 
عبد الله بن عبد العزيز : أن المفاوضة لا تتكون إلا في المال أجمع » وأنها إذا أقر 
أحدهما بشيء جاز على صاصه > وإث باع أحده) سلعة دون صاحية وكات 
صاحبه غائياً جازت عليه خصومته » وإن ادعى أحد على الغائب شيئا لزم 
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وهل من شرطبا اشتراك في الأصول أيضأً أو في الفائدة فقط ؟تخعلاف ؛ 


الشاهد منبما ما أرّم الغائب إذا قامت البيئنة » وإن مات أحدها انقطعت 
الشركة ويؤشذ الباق منها با على ألمت آه . 


وف أثر قومنا ما يشيبه » وتصه : أما شركة المفاوضة فمعناها أن تحمل كل 
منها لصاحيه أن يتصرف فى الببع والشراء والكراء والاكتراء في الغيبة 
والحضور > وبدخشل فى شركة المفاوضة كل ها كسمه ببدنه كأجرة لا ما وهب 
له لغير ثواب > وتنفسخ بدخول هبة غير ثواب إلا إن وهب أحدهما للآخر حصة 
من مهمه فلا تنفسخ » وأما هبة الثواب فبي لما معا لأنها اهما فلا فسخ بها . 


( وهل من شرطبا اشتراك في الأصول ) بأن يصرحا بالامئتراك في الأصول 
أصول الفائدة > أي ما تتولد منه الفائدة أصلاً أو عرضا ( أيضا ) أشار بلفظ 
أيضا إلى حصول الاشتراك فى الفائدة » وهذا ماسب أت المراد يقوله : أن يبيبح 
كل" لصاصه ماله الإباحة في التصرف للفائدة بآن بريد التصرف للفائدة » فزاد 
ذكر الأصول هنا » ويحتمل أن بريد فى الفائدة والأصول قحذف المعطوف عليه 
والعاطف وترك العطف أصلا > ويدل لهذا المذف قوله : ( أو في الفائدة فقط) 
والأصل كل” له ماله (خلادف)؛ فعل الأول وهو قول بعضناء قإن وقعتالفائدة 
فقطفسدت» إِذ اسم الشر كه ينطلق عند صاح بهذا القول على اختلاط الأموال» 
والأراح فروع لا تحصل لأسحد > والمال أن الأصل لدس له » وه ذا مذهب 
الشافعي كا أشار إلبه الشيخ إذ قال : قلا يجوز أن تكون أي شركة المفاوضة 
إلا باشتراك أصوما عتده أي عند الشافعي ؛ والذي وجده الوراني عن الشافعي 
بطلان شركة المفاوضة من أصلبا ولو اشتركا في الأصول » وبرى أنها لا تتصور 
لأن صفتها التي تؤخذ من اسم المفاوضة أن يشترط كل منبما رمحا لصاحيه في 
ملك نفسه من غير اختلاط » وهذا من الغرر © قفإذا اختلط خرج عن كون 


شاع ة؟ ‏ 


الشركة مفاوضة لأن اللفاوضة أن يفوض صاحبه ف ما لم يعلكه صاحية بل فيا 
ملكه هو متميز > أو لعل الشمخ أراد أن الشافعي منعبا مطلقاً كنا قال . 


وكارى الشافعي يرى أن شركة المفاوضة باطلة لا تجوز لآن امم الشركة 
عنده ينطلق على اشتلاط الأموال » وأن الأرراح فروع > فيكون معلى قوله : 
قلايحوز أن تكون إلا باشتراك أصوفا عنده » أما لا تتصور إلا باشتراك 
الأصول من -حيث أن الربح تابم للأصل > وباشتراك الأصول تخرج عن معنى 
لفظ المفاوضة فاستحالت »© لكن لفظة عنده تقوى جاتب احتال انه يحجيزها 
بشرط اشتراك الأصول © فلمل له قولين ؛ وعلى الثاني وهو قول يعضنا إن 
وقعت في الفائدة و الأصل معاً فسدت ؟ ورحث حكم يفسادها رجع كل إلى مأ 
بسع به عرضه »> ففي أثر لقومنا لصحة المفاوضة شروط : 


الأول:أث يكون امال الذي يعمل فنه ذهباً من الجاتيين » أو ورق كذلك » 
أو ذهبا أو ورقا من جانب ومن الآلغر كذلك > أو ذهب من جانب وعرضا من 
الآخر 4 أو عرضاً من الجانين » سوام كان م جنس العرض الآخسر أع' لا» فلا 
يحوز أن يكون من جاتب ذهياً ومن الآنخر ورا على المثهور > لأنه صرف 
وشركة وذلك ممنوع 6 أما صحة الذهب والورق من كل جانب منها فبشترط 
استواء المقدارين والصنفين » وأما صحة الشركة بالعين من جانب والعرض من 
جأنب فبو مذهب المدونة » وأن صحتبا بالعرضين * فأما في حالة الاتفاق 
فبالاتفاق وأما فى حالة الإختلاف فعلى المشبور من الخلاف > لآن رأس المال 
ما قوام به العرض فلا مانع » والمعتبر في التقويم بوم إحضار العرض للاشتراك 
لا أنه يوم الفوت » وهذا إذا وقعت الشركة صحمحة »© وأما إن وقمت فاسدة 
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فالمشبور أن يكون رأس مال كل متها ما ببع به عرضه > لآن العرض همع 
الفساد لم يزل على ملك صاحبه وتي غماته إلى يوم النيع . 


الشرط الثاني : أن لا يكون رأس المال طعاما من الجاشين » فإن كان رأس 
المال طعاماً من الجاتيين لم مز الآنه بلزم من الجواز بيع الطعام قبل قبضه » 
لآن كل واد منها قد باع نصف طعامه بنصف طعام الآآخر “ فإن باع أحدهيا 
هذا الطمام على الشركة فقد باع هما اشتراه قبل ققضه » لأن يد الآخر 
جائلة قنه , 


الشرط الثالث : أن يكون الربح والخسران موزعاً على قدر المالين ع 
قلى أخرج أمدها أ لف والآخر ألفين قالربح بينها أثلاثاً » فلو شرط النصف 
فسدت وفسخ قبل العمل » وإن حملا رجع صاحب الألفين بفاضل الربح قنأخذ 
ثلثه ؛ ويرجصع الآخر عليه بفاضل سمله فيأشذ سدس أجرة المجموع اه ؛ 
ويقرب من بعض ذلك قول ابن عمد العزيز المذكور في المدونة الكيرى إذا 
اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درم وللآخر أكثر من ذلك 
فلست هذه بفاوضة عند ابن عبد العزيز وده تأشذ ٠‏ وقال الرببع : هشذه 
مفاوضة > والمال بينها نصفان > فبؤلاء ‏ أ ب ابس ومن قال بقوله ‏ يدل 
قولهي أنها تجري عندم بجرى الببع » فكأن كل واحد متها باع جزءا من ماله 
يجزء من هال شريكه , 


قال الشيخ وبع هذا في جب أنراع المتملئات على هذا ' القول » فتارى 


بن عد العزيز ز أشست أن المفاوضة ا كن الشيخ ل ؛ ستثن الطعام إذا كان 


للقار 0 ١‏ للك 


وإن كأن ربم أو هدية ثواب فبينهما » ولا يدل فيبا صداق 


ووجة قول أبن عمد العزيز : لدست هذه مفاوضة “أذهإن كانت تلك الشركة 
في الفائدة فقط ازم الغين من كان رأس ماله أكثر » إلا إن كانت على رووس 
الأموال» وإن كان برى أن شرط المفاوضة التساوي في رأ امال كنا هو الظاهر 
من كلام المدونة الكبرى المذ كور 1نف » ولو لم يشترط التساوي في العنان فنا 
قال : ليست مفاوضة لتفاوت رأس ماخيا » وقد مر في الأثر جواز تفاوت رأس 
مالهما بشرط أن يكون الربح على رأس المال فقد اختلف في تفاوت رأس امال 
ف المفاوضة كما اختلف قيه في العنان , 


ومن لم يشترط التساوي في رأس المال في شركة المفاوضة مالك تشبيبا لها 
بشركة العنان » واشترط التساوي ف المفاوضة أبو حنيفة » روي عنه أنه قال : 
لا نكون لأحدها شيء إلا أن يدخل في الشركة , 


( وأن كان وبح ) من ذلك المال أو من الكسب كالاحتطاب والمل 
والصنائع ( أو هدية ثواب ) لأحدهما (فبيئبها) نصفان وشر كتبا اقئة » وجزاء 
هدة الثواب من مالا فلا ئخفى أنبها لما » وأن الشركة باقبة » وأما الربح 
فالمقدة بنقسبا معقودة على أنه بينها (ولا يدخل فيبا سداق ) مثل أن تشتره 
امرأة مع أخرى أو مع رجل فيدخلها الصداق . وقيل : مشل أن تشترك 
هي أو لجل فمدخلها أو يدسخل الصداق من أمته > وكذلك العقر إن زنى مبأ 
أو يبدا و بأمّة أحدها أو عبده قبراً في ذلك كله أو برفى الأمة أو العند 
وحدحما » ويحتمل أنه أدغل ذلك في لفظ المبداق استمالاً النظ الخاص وهو 
لفظ الصداق الموضوع للنقدار الذي حمل للزوجه بالنكاح الشرعي في العام » ' 
وهو مطلق ما بازمه الشرع على الفرج » ومثل الصداق نصف الصداق » ولكن 
مسألة السد والآمة إنما تتصور على قول هن أجاز المفاوضة فع الال مم استثناء 


4# عه 


ولا دية أو إرث أو هدية لا لثواب أو زثاة 


بعضه » فيستثني مثلآ الآمة أو العبد أو مالاً فدشتري به العبد أو الأمة » 
وإلا فإنب) داخلان فى الشركة فالصداق والعقر لللتفاوضين . 

وإت دخل عند أو أمة ملك مدا بصداق أو أرث أو دية أو هة 
غير ثواب أو نحو ذلك ما يختص به الموهوب له فالشركة منفسخة > وإذا حدث 
مالا بدخل انفسخت »> وانظر عقر أو جرحأ أو صداقاً عقدت المفاوضة قبل 
فرضهن وبعد ازومبن أو حدثن بعدها فبن ف ذلك كله لأصحامبن ,أو للسادات 
وتنفسخ به اللفاوضة > ( ولا دية ) دبة ولى أحدههما أو دية حاسة ولى أسحدههما 
أو عضوه أو حرحه » أو صفرائه أو حمرائه أو سودائه أو شعره» أو دية حاسة 
نفسه أو عضوه أو حرحه أو صفرائه أو حمرائه أو سودائه أو شعره ( أو.إرث 
أو هدية ) لغير ثواب ( لا لثواب ) ثملت الحقوق وشا الأعضاء وها يعطى 
في الفقراء وما أوصي له به > ( أو زكاة ) زكاة العين أو المسؤان أو الثار 
أو زكاة فطر أو كفارة مغلظة أو مخففة أو دينار الفراش » لأن ذلك كله مختص 
به من .حدث له فتنفسخ به العقدة . 

وضابطه ؛ أن كل ما مختص به أحدها تنفسم به » قال قى « اللقط » : 
والشركاء إذا قمدت لهم الشركة فكل من استفاد مثيم شدثاً فيو بينهم إلا 
الحقوق » فمن أعطيت له قبو له » وهذا ىق كل شركة كنا يدل له الإطلاق » 
ومعنى استفاد اكتسب »> فسخرج الإرث ونحوه ما ليس كسيا » لأن نحو الإرث 
يدخل ملكه يلا كسب . 


وف «لقط»أيعزيز : إن أخذ أحد الرجلين مالما على الآخر فاتحر به وأراد 
إمساك الربح لنفسه فالربح بينها » ومن استأجر أجيراً لخصة شريكه فى الزرع 
و-حضيكل محفيتة ننقييةه أدرك على مُريكه ما استأجر به “وقبل : لا ولا نودع 
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أنحدها دالتها أو يعطبا أحداً إلا بإذن » وإن اتفققاعلى شركة الزرع 
فحرث أنحدهها من عنده عل أن برد له الآنخر ما ينوبه من البذر نجاز ولو م يرف 
إلا بعد الخصد . 


ويحوز الأكل من أشحار بإذن المالغ إن اشتركها مم أخيه الطفل » 
ولاعناء بين الشركاء العاملين كل” منهم ما استطاع » وإن باع أحد الشريكين 
سهمه فى عرض ول يقدم الغائب حقى تلف قعليه أن يقسم معه مأ أخل من 
الثمن > ومن قال: فلان شريكي ومات وإن ل سين الشركة على كم ؛قوسم على 
التصف > وما وهب لأحد العقمدن أو دخل ملكه من زكاة أو غيرها فبدنها > 
وأما الشريكان فلا يكوة بينها إلا ما وهب لما لحرمة مألما أو أبيها » وتزلت 
مسئلة فى « تلات » امرأة لها زوج ولا أصل لما فكانا يجمعان عتى جمعا غرفة 
شعير واشتريا تخلا فيات عنبا وعن غيرها » فادعت الشركة» فقال أهل تلات » 
جع مثل ما جمع أو أكثر فقسموا بينبا نصفين » وإن قعدت الشركة لإخوة 
واشترى أحدم أصلاً فقال : اشتريته بمال امرأتي وأتكروا فبر بينم ويعطي 
للمرأة ها أشذ من مالا » وإن باع أحد الشركاء لرجل شيئاً فحجر عليه بعض 
شركائه أن يدفم له الثمن فإنه يدفم له لأنه الذي باع له » وكذا إن أبضع معه 
أو السلفة اقتسموا أو ل يقنسموا » وإن غصت دابة مشتركة ففداها أحدمم 
أدرك على شركائه ما ينوبهم » وإن أخذوا أحدم أن يمخرج خزينة من بيت 
الشركة فلهم ذلك 4 وإذا قعدت الشركة فمن استفاد فبينهم » إلا الحقوق فمن 
أعطبا فل » ولا يقبل قوله أنه اثترئ هذا للغائب أو لغيره أو لزوجته إلا إن 
بن ذلك » وإذا فسخت القسمة فمن استفاد فله » ولا يقبل قوله بعد القسمة 
أن" الدين أخذه لمنافعهم » ويقبل قبلها » وعلى الجاني جنايته » ويعامل فيا باع 
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وإن تفاوضا لأحدهما ألف وللآخر فالختار أنها مفاوضة ؛ والمال 
تصفان و ن كن باع جزعاً من ماله جزء هن مأل صاحيه : 





0 


١‏ وإن تفاوضا ولأحدهما ألف وللأخر أكثر ) أو أقل » أو لاحدهما مائة 
وللآخر خسون ونمو ذلك من تفاوته في رأمن امال ( فانمختار )» "كأ مر 2 
وهو قول الرببع ومن قال بقوله ( إنها ) أي هذه الشركة المفبومة من النفاوض 
اللقوي المذ كور في قوله وإن تفاوضا الالحوظ يه إشات العرقى ( مفاوضة ) 
عرفة أي شركة مفاوضة ( وامال) كل أصله وفائدته ( نصفان ) ولو ل يذاكرا 
أنه نصفان أو ذكرا تقاوتا فى الفائدة أو فنه ( وكان كن باع جزعاً من ماله 
بجزء من مال صاحبه ) وذلك تشبيه لزيادة الإفبام فلا يازم عليه أحكام الببع 
فلا يشكل أنه قد تفق الجنسات وقد غابا معا أو أحدهما قمدعي أنه ريا ولا 
أنه يؤدي إلى بم الطمام أو غيره قبل أن ستوقى أو ببعئين يكيل أو وزث 
واحد إن م يستوف » أو تقدم له شراء بتكيل أو وزن ولا ببع ما في الدمة » 
وإن حضر فشورك فبه وخلط فلا إشكال ينوم » وإن حضر وخلط بحبث 
لايتميز لم يصح لكل منها ببع ماله لعدم تميزه فظبر أن ذلك لا يجري عليه 

وقبل : إنا مفاوضة ولبس المال نصفين "بل كل له رأس ماله ١‏ يندب 
رأس ماله من الفائدة » وقمل : مفاوضة والمال مشثرك > لكل أحد رأس 
وهما على شرطبا في الفائدة إن اشترطا » ولو اشترطا تفاوتا فيها غير 0 ْ 
لتفارت أصولما . 


اجاج 4 دا 


وقيل ليستها » وتقع في ما يولك قتحصل فيها أنهما إما أن يشتركا 
في الأصل والفائدة بلا قفاوت , أو فيا فقط كذلك ظ أو فمبا على 
قيمه أصولمما أو في الأصول مع جواز التفاوت في الفائندة, 


( وقيل : ) أي قال ابن عبدالعزيز * ومن قال يقوله ( ليستها ) أي ليست 
هذهالشر كةثشر كةالمفاوضة بل شر كة باطلة أراد ثبوتها وم تثدتكقها علىر روس 
أمواهيا والفائدة بحسب امال > ( وتتقع ) شركة المفاوضة ( في ) كل ( ماملك ) 
لا يخرج أحدهما شيا ما قاله » ولا يكون شيء غير قايل لها فنقبض مافؤيالذمة» 
فبحضر » وقيل : يشارك فبه ولو كان فى الذمة أو عند أحد بالأمانة أو نحوها 
( فتحصل في ) صفد ( با أنهها ) أي المتفاوضين ( إما أن يشترك في الأسل ) 
وهو ما يتولد منه الفائدة أصلاً أو عرضاً ( والفائدة بلا تفاوت ) فى الأصل ولا 
في الفائدة بأن تساوى مالا بالتقوم بالنظر إلى وقت عقد الشركة فيستويان في 
الفائدة » وذلك متحصل عن قوله : هل من شرطبا اشتراك في الأصول أيضاً © 
وهو احد إحتالات قوله : ششركة المقاوضة أن يسح كل لمياحيه ماله » وذمكره 
أيضا بقوله : الختار أنها مفاوضة والمال نصفان > ( أو ) أن يشتركا ( فيها) أي 
في الفائدة ( فقط ) ولكل” رأس ماله ( كذلك ) بلا تفاوت أي في الفائدةوهذا 
متحصل من قوله : أو في الفائدة فقط (أو) أن يشتركا(فيها على قيمة أسوما) 
فذكل” رأس ماله وما ينوب رأس ماله من الف ائدة وهو متحصل عن قوله : 
فاتختار أنها مفاوضة وامال نصفان » فإن مفيومه أن هناك غير الختمار وغيره 
قولان ذكر أده بقوله : وقيل ليستها » ول يذ كر الآآخر هناك > وهو أنها 
مفاوضة * والمال غير نصفين > بل لكل منها رأس ماله وما بوبه من الفائدة » 
( أو ) أن يشتركا ( في الأصول ) سواء أو متفاوتين فبها ( مع جواز التفاوت 
في الفائدة ) تفاوتا غير مطابق لتقاوجها في الأصول إن تفاوتت الأصول © أو 


ب إل “7 


واستحسن مأ إذا أرادا عقدها أن ببب كل لصاحبه نصف ماله 
فيكوتان عقيدين قبا سعياه تصفان بيتبما أو على ما اتفقا عليه ؛ 


تفاوتاً مصاحما لتساوي الأصول إن ل( ننفاوت وشو عقبوم من لفظل انمتا رالمذ كور 
أيضا » وإن قال كل واحد منها للآخر : : مالي لك»“فقد صح مال كلو اعد للآخر 
ول دثتر » وذلك هبة إن قبلت . 


( واستحسن هيا إذا أرادا عقدها ) أي عقد شركة المفاوضة ( أن عب كل 
لصاحبه نصف ماله ) على الشوع لا على القسمة » وتسين أن هذا النصف لك 
ف ) +! ( يكونان عقيدن قياسعياه نصفان بينبما ) كا أن المال بينها نصقان 
( أو على ما اتفقا عليه ) فى الغائدة من المثالثة أو المرايعة أو غير ذلك إذاأجزن 
المفاوضة على المقاسمة فوق ثلاثة أقسام » ولكل رأس ماله > وهذا يناه عليجواز 
التفاوت في الفائدة » ولو اتفئ الأصل > ومن أجاز التفاوت فى الأصول فإنه 
يستحسن أن هب مثلا كل منها للآخر ثلثي ماله » أو ثلث ماله » فنكون ثلثا 
المالين لأحدهيا وثلثبا للآخر » والفائدة كذلك > أو تصفان إن ل يتفقا علها » 
وإت اتفقا فعلى اتفاقها » وإذا أجزنا القسمة على ما فوق الثلث حاز أن ب مإ" 
للآخر ثلاثة أرباع ماله أو ربع ماله أو أربعة أخماس ماله أو خمس مالهأوخسة 
أسداس ماله أو سدس ماله وهكدا . 


وإدا عرف أن للمرأة أصلا ولزوجبا أصلاً هو شحر أو أو ديار يككريها | 
أو أرض فرت فاب يديا يني فار رجن قار يي يشكال ف الفائدة 
على قدمة أصولما » وقمل : لا يكونان شريكين إلا إن خلطا غلة أموالما » فإن 
شهدت البينة أن أندرهم ومنشرثم ومعصرتهى واحدة في حياة زوجها قهأ 
شريكان في جمبع ما سما على قدر أموالما » وإن لم يذكر الشبود إلا الزرع فها 


س- رع + سم 


والعقيدان اثنان وجوز إلى ثلاثة » وتعقد مع بالغ عاقل واو مأذونا 


شريكات قبه » ووقفوا هل تدرك المرأة من الفائدة ما ينوب الأتدر أم “لا ء؟وكنذا 
لو شهدوا بالزيت أو الزيتون > وعندي أنها لا تدرك بشبادجهم هذه إل ماشهدوا 
به من الزرع مثلآ » فاو شهدوا باثنين كالزرع والزبوت كانت لما شركة قبها » 
وهكذا ؛ ولكن إذا ل يتبين أن له شيئا آخر يتجر به إلا" غدل كذا فقد يح 
ها بالشركة قيها وني الفائدة إذا قامت المينة أن ها فى الغاة شركة , 


( والعقيدان ) لشركة المفاوضة والعنات وغيرها من أنواع الشركة ( اثنان ) 
أي كوم عليها شرعا ببقائيا اثنين لا بزيد عليبا واحد فصاعداً فسكون مع 
الواحد ثلاثة فصاعد! > بأن يجتمع ثلاثة فصاعدا فبعقدوها من أول مرة > أو 
يعقدها اثناتُ قتزيد عليها وأسحمد فصاعداً » كل ذلك لا جوز . 


( وجواز ) الصمود في الشركة ( إلى ثلاثة ) إن عقدت باختيارهم * لأن 
النصف والثلث معروفات > وأقل ذلك من الأحزاء غير معروف عند العامة » 
قإذا كان يجبولاً فالجبل يؤثر فى الشركة » ولا تموز معه » و كذا فى اللقطوغيرها 
لاتزيد على ثلاثة » لكن ذلك مشكل عندي > بل تحوز فيا يظبر لي في كل ما 
تصورت فه قاوبهم الأنصماء » كالأريعة والخفسة والستة فصاعد]ً ؛ ا يدل علمه 
التمليل » بل أكثر العامة التي نرى تددرك بعقولها أنصاء الثلاثة والأربعة فصاعد] 
إلى ما ساء الله , 


وإن اتفقت بالإرث ولا شيء ليا قبل فلا تككون شركة مفاوضة ولوقصداها 
حق تقصداها باللفظ بعد تحقق الإرث . 


( وتعفد مع بالخ عاقل ) غير حجور عليه ( ولو ) عبد إن كان ( مأذونا 


اك يه 


له بإذن » فإذا تمت كواحد » وتنفسخ إن دخل لأحدهما إرث أو 
دية إن قتل وليه أو جرس » أو صذاق لعقيدة إن تزوجت وأو 
تبركأ متها من دخلته , ل الى الى .0 


له ) فى تحر ( باذن ) من سيده فى شر كة المفاوضة © وهو متعلق بتعقد > لأن 
المال لسيده فلا بد من إذن أيضا فى الشركة بأعطائه » و كذا موز إنشركالسد 
مفاوضة فأجاز سيده » وإما اشترط المأذون لآن فرض الكلام في التحر للربم ؛ 
فلو شرك غير الأذوت له أحداً في مال سسده مفاوضة فأجاز سيده > أو" أهره 
سيده أت يفاوض أحداً ويتحر السيد أو يأذن للعبد في التحر لجاز . 


( فإذا تمت ) الشركة فمشتركاها أو مشتركوها (ك ) إنسان ( واحد) 
بفعل كل منبم ما يفعل الواحد في ماله من التصرف . 


( وتنفسخ ) طركة المناوضة (إن دخل لأحدهما إرث أو دية إنقتلوليه) 
أو من يحري مجرى ولمه كلقبطه ومن أسل على يدمعلىقول إن يكن لها وارث؛ 
( أو “جوح ) هو أو أذهبت حاسة من حواسه أو عقل أو بعض ذلك أو كسر » 
أو أصيب بصفراء أو حمراء أو سوداء » ويمكن إدال الكسر وما بعده في 
الجرح لآن ذلك جرح فى الياطن » وها يجب لذلك كله من المال معام دية“ألاترى 
أنه فسر الدية بقوله : إن قتل ولمه أو جرح ( أو صداق لعقيدة إن زوجت ) 
أو عقر لأ تزواجت أو / تتزوج » أو عقر له أو صداق لسيد أمة ( ولو تبرأ 
منهأ ) أي من تلك الأشاء ( من دخلته ) إلى من ازمه له ولو لزمت 5-0 
ريا ب قدا أ سج للمسجد أو لفلات أو غير ذلك » ولو تبوأ منبا قمل أن 
شضبا وقمل أي ]مي وما هي » كاذ دش ومية بوت اميا 
يقيضبا ول يمل 5 هي وما هي ولو تبرأ منبا أيضاً كذلك . | 


4٠١ - 


كنزاً فبل هو له خاصة أو سنبما ؟ قولان , فوجب فسخاً 


ومن قال : لا تدخل الوصصة ملك الموصى له إلا بالقبول فإنه إن تبرأ متبا 
قبل القبول ل تنفسخ شر كته » وسواء قي ذلك كله عم بدخول ذلك أو / بعل » 
فإذا عم بعد إن م يعم حم بانفساخها من حين دخل 4 وقيل : من حين عل ؛ 
وإن قال : تر كت دية ولبي * أو دية جرحي > قبل أن 'يعطاها ل تنفسخ>“وإن 
داعي لقمضبا وأبى انفسخت واو تركبا قمل أن 'يمطاها > وذلك لأن عقدم 
الشركة على العموم > والعموم زال بالحادث من تلك الحوادث » وذلك الحادث 
تأقض للعقد الأول > فإن أرادا جداداه بعد الدخول , 


( وكذا إن قسما ولو ) شئا (يسيرأ ) محضرم) أو يحضرة وكيليها أو 
أنسها مطلقا أو يحضرة واحد وحضرة وكمل الآخر أو نائمه أو بإجازة أحدها 
للآخر قسمة شيء ولو بعد الفسمة ( كلحمة أو قرصة ) ولو ! كل سبعه قموضعه 
ول يغب به أو تصدق يه أو وهبه في حينه أو أهداه أو أتلقه فى مله أو قعل 
سيا من ذلك بعد موضعه بصحبة من يغمبا عنه فلم يرياه اتجر به » لآ شرط 
المفاوضة الشركة فى كل شيء » فإذا الختص كل بسبمه ولو من تحو اللحمة 
والقرضة صدق فى -سنه أنه اختص»ولو أفناه عقب ذلك» فإذا صدق أنه اختص 


اتفسخت »؛ فإذا انفسخت ل ترجع إلا بالعقد . 


( وإن أصاب أحدهها كنزأ ) من الكنوز التي يحل أشذها المذكورةفي كتاب 
الزكاة ( فبل هو له خاصة ) أي 'مخص” به خاصة أي خصوصاً > فخاصة مفمول 
مطلق بوزن اسم الفاعل عامله محذوف © أو هو حال من مير الاستقرار أو من 
الحاء والتاء عليه! للتأكيد لا للتأننث » وهو اسم فاعل علها ( أو بينيما ) على 
حسب شركتها من مناصفة أو مثالثة مثلا ؟ ( قولان ؛ فيوجب فسخا) لعقدة . 


41س 


من مخصه به كيبة لا لسبب المال ؛ أو وهبت لأحدهما وما أعطأه 
فها أفسد من المال أو أعتق رقيقاً لحما أو حرر به محرمه أو 


المفاوضة ( من خصه به كببة لا لسبب المآل ) المشترك ولا لثواب مطلق ولو 
كان الثواب لمأل متقدم على الشركة ( أو وهبت لأحلهيا ) فإنه يختص بها 
قتنفسخ المفارضة > والطاصل أنه إذا اختص أحدها بشيء شرعاً انفسخت 
مفاوضتها » ومن ل يمخصه بالكنز أثبت شركتجم| * وأما ما لسبب مال الشركة 
هبو بدنجأ . 

( وما أعطاه ) أحد المتفاوضين ( قها أفسد) عمدأ أو خطأ ( من الخال ) أو 
البدن؛ النفس وما دوا من المروح وغيرها أو الأعراض بأن أعطى من ظافه في 
عرضه عمدا أو خطأ” ( أو أعتق رقيقاً لما ) بأن أعتقه أو أعتق بعضه فإنه 
يعتق كله » سواء أعتقه بالكلام أو المثلة و نحوها عند من يقول يعتق بها » ( أو 
حرر به محعرمه ) وهو ما اشتراه به لأن من ملك ذا حرم أو بعضه رج حراً 
عليه وله ولاوه وحده » ( أو توج فأصدق ) سواء تزواج بعد المفاوضة أو 
قبلبا » إلا إن أعطاها الصداق من مال المفاوضة , 


وكذا إن أعطى عقر الزوجة أو من زنى به من ذ كر أو أنثى أو أعطى فى 
الزنى أو فى المزمار أو اخخر أو الغناء أو في غير ذلك من المعاصي > أو نحج أو 
اعتمر أو أعطى زكاة ازمته قبل المفاوضة » أو أعطى كفارة أو دينار الفراش 
أو تحو ذلك من أنواع الكفارات 4 أو خلّص دينا أو خلص تباعة من تماعات 
الخلق أو الخالق تعّن صاحيبا أو ل يتعين » أو أسرف فى أكل الإزائذ أو في 
شرب اللذائد أو في لباس الآشياء الشريفة أو ركوبها » أو أعطى من يعامه 


- 4948 


وما جعل منه في نفعه خاصة مما لا يصم فيه اشتراك أدرك صاحيه 
منابه من قلمة ذلك أو مثله عند الاتفصال» وجاز لكل مبابعة 
وقبض وقضاء 


صتمة أو علدا أو طريقاً أو تداوى به أو دإوى به على نفسه لا على مال المفاوضة 
أو ما أفسده أو أنفق في متفعته الخاصة به وهو الضابط المام لغالب ما ذكر م 
أشار إلمه بعد الخصوص بقوله: (وما جعل منه ) أى من مال المفاوضة (في تفعه 
خاسة مما لا يصح فيه اشتراك ) أو ما يصح فنه اشتراك لكن خصه بنيتهلنفسه 
خانة أو تسلف فتلف ( أدرك صاحبه منأبه من قيية ذلك ) المال الذي صرف » 
( أى ) من ( مثله عند الانفصال ) بالقسمة أو بالفسخ بوجه من وجوه الفسخ » 
بأن يعطية من مال المفاوضة مثل ما صرف “ أو قبمته بعد الفسخ أو قب له 
فتنفسع بإعطائه لأنه أعطاه على الاختصاص »> وقبل : لا على الالختصاص 4 و إن 
أعطاه من غير مال المفارضة فإنه بعطه نصف ماصرف » وإذا أعطاه قبل 
الاتفصالهن مأل المفاوضة إذ لا مال له سوى مالا انفسخت الشركةلأنشريكه 
قد اختص ال إلا إن أعطاه تسمية منماها فكانت الشركة بعد على حسببا . 


( وجاز لكل ) من المتفارضين ( مبايعة ) يمع وشراء بأنواعبما من التولية 
والإقالة والمقايضة والنقد ولس والصرف ونحو ذلك »> وجازت مبايعته بالنقد 
والعاجل والآتجل » وجازت له التولمة والإقاله ولو على قول من قال فسخ يسم 
وجاز له أن يقمل و أن يولى وأن بأشذ التولية والإقالة » وأن تحاول وأن يقيل 
الحوالة » وأن تحمل ويقل الحالة إن ظبرت له مصلحة ( وقبض ) للدن 
لنفسه ( وقضاء ) ىق الدين نغر مابه المدأيئة وتملاص الدين الذي عليه هن مث 
الشركة > ومجوز أن بريد بالقبض قبض الدين بنفسه وقبض غيره فيه » ويريد 


ا 


وإدْن لعدها » وثثبت مضرة أحدثت علمها يأذنه وإن وهب 


بالقضاء خلاص ما عليه من الدين من حمث الشركة “*وسواء استأتف ذلك أو 2 
بنى على ما قمل صاحمه » مثل أن يسيم صاحبه فيقبل هو المشتري > أو 
دشتري صاحبه ققيل البائع » أو يولي ما اشتراه لأحد أو يقبض ثمن مااع 
صاحيه ؛ أو يوفى كن ما اشترى صاحبه > ويقبض دين أسحدهيا عن الأتخر ويدبرأك 
عيب ما اع أنحدهما على الآخر ونحو ذلك . 


( وإذن لعبدهما ) بآن يأذن له أحدها في التجر “ وإن أذن له أحدهما 
وسككت الآلخر أو ل بعلم فهو مأذون له * وإن منع الآخر فغير مأذون > ويعفي 
قعل العيد مع من لم بعل بالمنم إن لم يناد عليه بالمنع . 


( وتقبت مشرة أحدثت عليهها ) أي على ماما كإعلاء البنيان عليه 
وتظلمله » وكذا إن أحدثت ومفى مقدار ما تازم به وم يحضر الآخر أزمت 
( باذنه ) أي بإذت واحد متبا في إحدائها أو بإذنه في إبقاا بعدما أحدثت 
بلا إذن » وبدرك أحدها لزع ما أحدث أحد ويحا م كل فنما جرى مع الآآخر 
ومحاكمه غيره أيضاً قبمأ جرى مع الآخر وعليه ضمان ما أذن به . 


( وإن وهب ) أبدها ( لصاحبه بعض حصته ) على الشيوع حختصف 
سهمه أو ربعه أو نحو ذلك ( م تنفسخ بذلك ) لأنه إذا كان مثلاآً على نصفين 
وهب أحدهما للآشر نصف سبمه كان للوهوب له ثلاثة أرباع وللواهب ريع» 
وهكذا فكأنبما عقدا على المرابعة من أول » وإن وهب له حصته فى شيء 
معين انفسخشت لامشازه به معينا . 
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وإن لغيره شاركبما ؛وييرهما ع القسمة إن أمكشت )2 
ولا يتسرى أحدهما أمتبما 


( وإن ) وهب أحدها بعض حصته على الشوع ( لغيره ) أي لغير صاحية 
( شاركهها ) وم تنفسخ > فاو كاتا أتصافا فوهب أحدهما نصف سهمه لأحد كانوا 
أرياعاً ؛ ربعات لصاحيه وريم له وريع للموهوب له ٠‏ 


( ويجبرهها على الفسية إن أمكنت ) © وإن وهب ألحدهماحصته كلبا 
كان الموهوب له شريكا للآخر ول تنفسخ » ويجيره على القسمة إن أمكنت > 
ركذا كل من الشركاء جبر غيره إن أمكدت > وإن ل تمكن القسمة فلتفقا أو 
يتفقوا على ما يصلح 6 وهأ ذكرته من عدم الفسخ إنا هو إدأ يكن للموهوب 
له شيء ولو نعلا أو شاشة أصد أ و كأن له شبيء قوهيه لأحد هبة 
توليج أو للمقندين قبله أو الأعدها » وإلا اتفيخت لأنه لا يلك أحد 
المتفارضين شيئاً درن الآآخر . 


ومن ال :لا تصح شركة المفاوضة فوق ثلاثة أنصياء فإنه يفسخها إذ! وهب 
لأحدهما نصف ما بيده لأنهم حيتئد أرباع أو ثلث ها بيده لأبم حنئذ 
أسد|امن رهكذا » فلو كان أسحدهما ثلثان فوهب ثلثا ل تنفسخ » ومن هنع أن 
تكون ثلاثة فصاعداً فسشبا © ولو وهب صاحب الثلثين ثلثا » وإذا وهبه 
تولية ثم حل" الأجل انفسخت فيقتسمون إن أمكنت » ولا يجوز له التصدق من 
مال الفاوضة » وإن قعل حسب عليه » وجاز ان يأخذه ما لم يكن أكار من 
سبمه 4 ولا يأخذ من هل بالشركة أكثر من سبم الشريك المعطي » وجاز له 
الإعطاء ف مصلحة اال ولا يمد عليه . 


( ولا يتسرى أحدهما أمتهها ) ولو أذن له صاحبه لأنما ليست كلها له بل 


الدام؟ؤ4 - 


ولا يزوجها كعيدهما . ولا يطلق أو يراجع أو يفادي إلا بإذن 
صاحبه » ولا يم بسبمه في زكة النقدين . 


بعضيا » والبعض الآلمر ملك لصاحمه © والفروج لا تعار ولا تصح فيه الدالة 
ولا أن يشتريها لنفمه فيتسراها ؛ كل ذلك لا يصح , 


ْ وظاهر أبى مئة جواز أن دشترها وينوها لنفسه ودتسراها »> لأن ذلك من 
منافمه > ولا يحزم بذلك » وبقي أن يسلف درام مثلا من مال الشركة فيشتري 
با لنفسه أمة يقسراها فإن هذا جائز » لكن إذ اختص بها انفسذت شركة 
اللفاوضة» وقمل :لا بصم هذا التملكفلا وصعوذلك التسريكولا تنفسخ الشركة؛ 
وإت قبل : أي فرق بين أن يصدق امرأة من ذلك المال وبين أتيشتري الجارية 
وينويها لنفسه وبعطي مُنبا من ذلك امال ؟ قلت : فرق ظاعر لآن الإصداق 
أذ لبعض المال وإفناء له فلس في ملككه بمد الإصداق يخلاف الأمة » ومعلوم 
أن من شرط هذه الشركة فالأمة مختص بها في زعه والصداق خارج عنه. 


( ولا يؤوجبا كعبدهما ) أي كا لا يتزوج عبدهما ( ولا يطلق ) لمبدهما 
( أو واجع ) له ( أو يفادي ) هذا شامل للخلع » ولا براجعأمتبما مع زوجها 
إذا ل يملك زوجبا رجعتبهاء وقد -مازت الرجعة بإذت مالك «كرجسعة القداء 
ورحعة طلاق الخبار > ( إلا باذن صاحبه ) > هذا الاستثناء راجع إلى قوله : 
ولا بزوحبا الح » وذلك بأن يأذن له فمفعل ذلك أو يفعل بلا إدن قجيز . 


( ولايتم بسهمه في زكة النقدين ) إلا قولاً شاذا فإنه يتم » وكذا في سائر 
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الشركات * ويتم الشريك بالشريك في الثار والحموان » بل حاصل ذلك أنه لا 
زكاة في ذهبهما وفضتهما إلا" إن تم في حصة كل واحد منيما تصاب 6 وكذا 
عروض التحر 6 وإن وهب لصاحيه ثلث ماله ووهب له الآخر ثلئي ماله 
أمكن أن يكون النصاب في سبم أنحدهما دوت الآآخر فتازمه الكاة وحده » 
وهكذا مثل هذه الصورة وال أعل ٠.‏ 


-411- (ج ١٠-الشل‏ -9ا؟) 


فصل 


أجاد الأكثر منا شركة الأبدان » واختير فسادها » لأرف 
الشركة بيصم جوازها في أعبان الأموال 


فصل 
في شركة الأيدان “و تقدم عليها بعض الكلام 


( أجاز الأكثر منا ) معشر الإباضسة الوهسية ( شركة الأيدان ) 2 وكذا 
أجازها أكثر قومنا على ما اتفقا عليه من أتنصاف أو غيرها © وفمها الخلاف 
المذكور » هل تجوز بين اثنين فقط > أو سنبما إلى ثلائثة © أو إلى ها فوق © مأ 
دامت الأنصماء تدرك ؟ ( واخعير فسادها ) اختاره أبو جمد » ( لأن الشركة 
يصح جوازها في أعيان الأموال ) فتحر الربم بعد ذلك ليس هذا تعطيلاً 
الشيء بنفسه 6 لآن المعنى أن الحر لا يكون لك نصف بدته ملكا © ويصح 
جوازها في الربح دون أعبان الأموال أيضا كا تشرك إنساناً في ربح مالك » أو 
ق ربح حصة منه 4 أو فى ربح هذا الشيء » وكما أجاز منأجاز شركة المفاوضة 
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ويتنع الحم به في مال وعمل بدن » أو فيه فقط » ولعل مجيزها 
قاسبا على شركة المضارية والمساقاة في الأصول » سواء 


في الربح دون الأصل > وكا جاز جعل المتفاوضين تسمية من الربسح لغيرهما 
لانضياط ذلك * ( ويمتنع الحكم به ) آي بالجواز ( في مال وعمل بدن ) كشركة 
المفاوضة ف أصل المال > فإن الذي اختار الفساه بنعبا في أصل المال وتجيزها في 
الفائدة » و كشركة المفاوضة ولو كانت فى الأصل أيضا لأنها لا مختص عقدها على 
العمل يل تعقد مطلقاً قتميلات إن شاءا أو يعمل أحدهما أو لآ يعيل وابحد ؛ 
وتعقد أيضاً على العمل » و كعقد شركة الأبدان على أن يشتركا في 1 لات العمل ؛ 
وإن ل يشتركا فيها فتكون من قبل قولالمصنف أو فنه“وقد يقالمنقبيل قوله: 
في مال وعمل بدن» لأنبما إذا كسا ببدنهما شيئاً فقد اشتركا قبه مم اشتراكهما 
فى عمل بدن ؛ ومن ذلك أيضاً أن يكوت المال من أحدهيا وعمل البدن من 
الآخر > فإن ذلك مال وعمل بدن > وكذا إن كات من كل واحد عمل ومال 
( أو فيه ) أي قي عمل بدن ( فقط ) لعدم اتضباط الممل وحده © أو عالطا 
مال قبو غرر؛إد جمل كل منبما مجبول عند صاحبه » ومعثى الصحة هنا التصور 
شرعا للانضباط » ومعنى الامتناع عدم ذلك التصور لعدم الانضباط > فلا يقال 
المله في كلامه نفس المعلول > ( ولعل ممجيزها قاسها على شركة المشاربة 
والمساقاة في الأصول ) فإن فببما عمل بدن » ولككن ويبحث فندب انيما شار جتان 
عن الأصل فلا يقاس علمبما » ومر” كلام في هذا ويئجه يأنه لست فيهما شركة 
في بدن ولا في بدن ومال 4 اللبم إلا أن يقال فيها شركة قي بدن ومال لكن 
المال لواحد ومته 4 والعمل لواحد وثقعه له ولصاحب أآلمال »؛ وقنه تكلقف © 
وَإِنا يشتركان فى أصل ما فيه المساقاة بمقد على ذلك . 


وشركة الأبدان جائزة ( سواء ) الخ » واختلفوا في شركة المفاوضة سواء 
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في مخصوص أو غيره » فالأول + كأن رشتركا فها سعياه من صنعة مأ 
كنجارين أو حدادين أو تخالفا بهما » والثاني يمكن إذا لم يكن 
بيبنما مال فيشتركان فيما سعيا بلا تخصيص منفعة أو عمل وقيل ؛ 
العقسدان 


كانت ( في ) حمل ( مسخصوص ) متحد أو متعدد ( أ ) في ( غيره ) أي غيره 
مخصوص » ( فالأول ) أي العدل الخصوص ( كأن يشتركا فيما'سعياه ) أي قبا 
يسعانه ( من صنعة ما ) من الصنائع دممّنائها ويتفقان عليبا» هذا مراد المصنف 
والشمخ والشأعل (5) اشتراك (تجارين ) فيا يسعيانه من نجارتهما(أيى حدادين ) 
قما وسسانه من حدادتها ترافقا ها رأيت ( أو الفا ) » وذلك مثل أن يكون 
أحدهها تجاراً والآلخر حدكاداً معطوف على توافقا ذوفاً ما رأيت ( بهما ) أي 
بالتجارة والحدادة مثلا » فإت التشيه مسلط على هذا التخالف» و كذلك لى كان 
من استرك بالبدن ثلاثة أو أكثر على ما مر" كتحارين ثلاثة فصاعداً » وحدادين 
ثلاثة فصاعداً » أو نار وحجدآدين 4 وتجار وحداد وشباط وكواحهد قصاعد] 
يعمل صنعتين قصاعداً مع آخر قصاعد!] يعمل واحدة قصاعد] , . 


وتقدم أنه لا يموز تعدد الصنعتين في هذه الشركة إلا إن تلازمنا كتحهيز 
الغزل للنسج لثلا يأخذ أحدهما ما لا يستحقه وهو مذهب مألك > وأجاز أبو 
حنيفة تعددها كم مثلنا و كقصار ودبتاغ» ( والثاني يمكن إذا لم يكن بينهما 
مال فيشت ركان فيا سعيا باذ تخصيص منفعة أو عمل ) » وكذا عندي إن كان 
لما مال واشتركا فيا دسعان من كل صنعة أو عمل غير ماما السايق . 


( وقيل : ) أي وذكر ف « الآثروأنه (العقيدان) المقدة العامةلممنى شركة 


كرجلين انكسرت بهما سفينة فخرجا واتفقا أن كل ما فضل الله 
به عليهما فبينهما أو يعطي كل نصف ما ببده تصاحبه فا سعباء 
بعد نصفان أو عل ما انما عليه . 


البدن وغيرها ( كرجلين انكسرت بها سفينة فخرجا ) بلا شيء أو أتلف 
السبل أو الغاصب أو السارق أو الحريق أو نحو ذلك مالا أو وهباه » (واتفقا 
أن كل ما فضل الله به عليهها ) سواء كان يعدلب أم بصدقة عليهما أو هبة أو 
إرث أو تحو ذلك ( قبينهما أو يعطي كل” نصف ما بيده لصاحيه قما سعياء 
بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه ) كثالثة أو مرابعة » وهذه شركة مقاوضة 
كا ذكره في الباب قبل هذا الفصل» حمث قال : واستحسن لما إذا أرادا عقدها 
أن مب كل” لصاحبه نصف عاله النع 4 وأعادها لأند حكى الأثر فى الأولى لا 
فسع محادث 4 وف ذي فسخ به » وحصل كلام «الآثر» أن لا مال لما انككسرت 
بهما أو لم تتكسر > أو لم يدخلاها » أو كان لحما مال وهي بيع عند يعض 4 
ومسألة السفيثة وتحوها مما ذكراه بعدها قبل قوله: فبيتبها من شركة الوحوه 
وهي الشركة على الذمم بلا قبد صئعة ولا مال » وقد أبطلها مالك والشافعي ؛ 
وأجازها أبو حنشفة » وعمدة مالك والشافمي أن الشركة إما تتعلق على المال أو 
على العمل » وكلاهما معدومان في ذلك مع ها فبه من الغرر » لأن كل واحد 
عارض صاحه كسب غير محدود بصناعة ولا جمل مخصوص »؛ وتقدم كلام على 
شركة الوجوه قبل»وتحوز أن يقال : هذه بدن عندنا وهيالتي م يكن فببامال. 

وق أثر بعض المالكة شركة الذمم ثلاث : الأول شركة في شراء شيء 
بعنه تحوز اعتدلا أو اختلفا » على أن بتيم البائم كل واحد منهما بما عليه من 
مُن السلعة . 


الثانية : اشتراكبما في معن على أن يتحمل كل" متبما يصاحبه > تجوز إن 
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احتىلا 2 الثمن . 


الثالثة : الشركة على غير معين لا تجوز لأنها هناب ؛ تحملعني وأتحملعنك» 
وأسلفني وأسلفك » فإن وقم لزم كلا تصف ما اشترى صاحبه لأنه اشترى 
بإذته . وقال سحئون : لكل واحد ما اشترى » وشركة الأبدان ثلاث : 
الأولى والثانية شركة بغير آلة ولا رأس مال4وشركة بآ لة لا خطب لها فتتحوز 
إذا كنا فيموضم واحد وعملا جملا واحبدآ واستويا فى المعرفة »والثالثة شر كبا لة 
ها خطب قتحوز باتحاد الموضم والعمل والمعرفة أيضاً و كون الآآله يينبما بالشراء 
أو بالكراء أو لأحدهما وترد للآخر نصسه من الكراء » ولا يحوز أن بتر كبا 
له » وشرطبا اقتسام الربح على قدر عملبها ومالحما » وأجاز مالك في العتبية أن 
يكوا في موضعين في شركة البدن » مثل أن يكونا في حانوتين » ويشترط 
أيضا استواوهما في الجودة والرداءة كخباط لرقيع الثياب وشباط ما دوته إلا 
أن يأ الدون أكثر واستواءهما في السرعة والإبطاء أو يتقاريا » وإلالم يجز إلا 
إن كان الربح على قدر العمل والله أعلم . 
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باب 


إن ' تعر ف لأحد مال أو ثبت فلاسه وله أولاد كفرقوا في 
بلاد وقدم كل عمال قعل قه أبوم وهم خدمته قي الحم إن لى حزم 





باب 
فى الشركة باد عقدء وحيازة الأب > وكلام في بعض معانئي الشركة 


( إن لم 'يعر ف لأحد مال أو ثبت فلاسه) ولا سما إن كان لدمال زولهأولاد) 
أو ولدان أو ولد » والذكر والأنثى في ذلك سواء ( تفرقوا في بلاد » وقدم كل 
عال قعد فيه أبوهم ) أي ثبت قبه ورمخ » وكان له » ولا سما إت لل يثبت فلاسه 
او عرف له مال أو لم يتفرقوا بل كانوا معه » كذا ظبرلي “ ثم رأيت والجد لل 
أن أنا زكرياء ذكر ما بوافق بعض ذلك إذ قال : وإذا م يعرف ارءجل مال وقد 
ثبت علمه الفلاس أو ل يثبت © ( و ) ذلك لأنهم ( هم خدمته في الحم ) كالمبيد 
لسيدم ( إن لم يحرهم ) أي إن ل مجعلهم في تيز أي في جنب عنه » وأما فيا 
بينه وبين لل فليس للب في مال ولده إلا مايحتاج إلبه من نفقته ونفقة أزواجه 
وشخلاص ديرته الدشنوية والأخروية وغير ذلك مما محتاج إلنه إن ل يككن له مال 


خا 


ومعنى أنت ومالك لأبيك 


شفق منه ذلك > أو كان له ما لاستغيى عنه كسكن» ويدل لمحديث وكل” أحه * 
ماله حت الوالد وولده فليس له مال ولده إلا إن إحتاج 23١6‏ وبنوا عليه ماذ كروا 
من أنه يعطي زكاته لولده البالغ ولولم يمره » وقبل : إن -مازه فاو كان له كان 
كن يدفم زكاة ماله لنفسه » ويدل لذلك أنه يفرضون النفقة للوالد على ايه ؛ 
وآبة الإرث فكشيف يفرض له في ماله أو برث ماله ؟ وأججعوا أن الان غير مماوك 
لآببه فكذ! ماله لا يككون له > ولو أضمف إلمه إلا إن احتاج »وقد ذكرالمصنف 
كالشخ هذا قولاً في كثاب المبات واختاراء إذ الا ولف للمصنف | فصل ] 
دهل للآب أخف وتَلك من مأل ولده فى مماته فق إيسار أو في إعسار» أو يك له 
يحوازه أو لا تحموز له إن أبسر » فإن أخذ شن»ثأ خمنه ؛ أو مأ بأ خذه مثه قهو 
انتذاع > ولا يصلم في قائم عيّنه كدار وتخلة بنقله لملككه» أو لا يوز لهمنه غير 
نفقة وكسوة بفرض حا م إن أعسر وأيسر الان وهو الختار الموافق السنّة ؟ 
أقوال » والخلف بين من أجازء الخ . 


وأجازوا له الأكل والشرب والر كوب واللماس فيا بده وبين الله » والجم 
ولو كان غنما بلا ملك للمر كوب والملنوس» فإن زمه كقارات أو زكاة أو حج 
أو مأل الضعقاء أو أر'ش أو دبة أو نحو دَلك > جاز له أن تأخد عن مال ولده 
ويؤدي ما ازهه إن لم يكن له مال يؤدي منه > إلا مالا يستغتى عنه افسكن ) 
وقبل : بتذوج وينفق على أزواجه ويتخذ خادما وينفقها “ ويكسوم ونشسه من 
هال ولده » ولا مخاص الدن منه للشالق أو للمخاوق ( و ) أما فيا بينه وبين الله 
ف ( معنى ) قوله َكنم ( أنت ومالك لأبيك ) “أي ممنى هذا الحديث أي. 


(١)رءاء‏ الترمذي , 
(*) ردأه أبن ماجه, 


ان 


احتباجه لخدمة وإتفاق : 


الذي عنى فيه ( احتياجه ) أي احتباج الأب ( لخدمة وإنقاق ) إذا لم يمد 
ها يستغني به » والحصر إضافى » أي المعنى احتاجد لا مطلق تلك مال ولده » 
يعني أن الحديث مقيد عند بعض إذا احتاج الآب » فليس هذا تقريراً للا قبله » 
فشيفي أن يقول:معنى أنت ومالك لأببك عند بعض»!شساجهلخدمة وإنفاق > 
وقمل : إن للآب تخدم ولده قي طبخ طعامه وإحضاره وسقيه» حشر الماء أو ا 
حفر » وغسل ثبايه وخماطة ثوبه و كبسه' العام أو ضعف أو مرضوما أشيه 
ذلك من الخدمة » ولو كان غنا عنه عاله » وقيل:معنى أنت ومالك لأبك أن 
له أن مخدمه الولد وأت يأكل وينتفع اله اتتفاعا ولو غنيا » ولذا أجاز بعض 
لآب أكلا وانتفاع؟ من مال ولده ولو كان غنا » ويجتمل أن بريد بالاحتياج 
كون الآب أهلا الخدمة والإنفاق؛واو استغنى في الك فكونتقريراً لما ذكره 
من أن مال الولد لآب في الك ؛ يعني أن الحديث على ظاهره من أن مال الولد 
لآب ولو استغتى الأب في الك » وقبل : فى الم وفبا بينه وبينالل>رقيل: 
الذي للآأب فى الحم هو ما كسب الولد دون ما ورث » وبعض” أثبت أيشا له 
ها ورث لعموم ظاهر الحديث . 


والمرأة في ذلك كله كالرجل » فصداق المرأة وما تكسبه عند بعض للأب فى 
لمكم لظاهر الحديث »© فإن حك الأنثى حم الذكر إلا ما ورد تخصيصه » وعكى 
أن مال الولد للآأب في الحك > فإذا مات ل ترث زوجه ولا أمه ولا ولده منه في 
الحكى » ويأخذه الأب وحده وهو عليه فى الآخخرة تباعة » وورد فى الحديث 
إن ولد الرجل من كسمه » ”؟'وكا قبل فى قوله تعالى: ما أغنى عنه مائدوما 


, روماه الدارقطي‎ )١( , كذا في الأصل قليحرر‎ )١( 


كسب 4" وفي د الديهان » عنه َي ٠:‏ أفضل ما تأ كاون من كسيك وإن 
أدلاد من كسيك 06)ءقال الله عن وجل :ما أغنىعنه ماله وها كسب يعني 
وما ولد اه . فولد الإبن كسب للإين » فككل ما ملكت بنت الابن أو ابن الاان 
فسافلاً فبو للحد مال نحز أبأه» وإذا أحاز أبآ ولده أو جد ولده فكلما ملكه 
من هو دون الجد" أو الأب فامالكه » وإن كان مال الولد للب فإِذا كانت تماعة 
أو دين له على الأب فللأب أن يبرىء نفسه منبا ولو غنيا»ولو في مر ضأسدهماء 
وقبل ؛الابيدىء في مرشه لأن الال صار ليده وعليه الأكثر » وإن لم يبدىء 
حق مات أخذ من تركته »؛ وقبل : لا إلا دين مكتويب عليه أو حشهود به ول 
ببدىء نفسه فإنه يوذ من تركته > وقمل : ليس له صداق بنته بلا حاجة» فإت 
أبرأ زوج بنته من صداقبا برىء > وقيل : لا > وقبل برىء إن ل تبلغ » وكذا 
إن وهبه > و كذا إبراءه من دين بنته أو ابنه من كان ذلك عليه » وقبل:إت أبرا 
أحدا من ذلك يرىء وضمن الأب لولده » وقمل : دارىء نفسه وغيره من.حقوق 
ولده إل الأراش » وإن قتل ولده لى يصح أن يبرىء نفسه من ديته لأنها لورثة 
ولده» وإن قام الغرماء على ابنه وله علمه دين ل يصح إبراء نفسه»والغرماء أحى 
به » ولا يدفم امون الأمانة لأبى صاحيها » و للب أت يأغثها إن وحدهاء ولا 
دبرىء نفسه إن حجر الحا م على ينه » ولا يبرىء الذمي تفسه مما علية اولده 
المسم ولا يصح إبراءه » وضعف في الإبراء أن يقول ؛ تعت ما على لك» ولكن 
يقول أوأت قني ماعل ولي بل لل مش من ف اديت مخرجا 
له عن ثبوت مال الولد للوالد » بل يحتمل أن يكون المعنى أنت ومالك من 





(١)اله؛:؟‏ 
[(؟)دياء النسائي وابن مأجه . 


11 اس 


أببك فأنت فرع أيبك ومالك فرعك 4 وفرع الفرع فرع للأصل > فإذا كان 
فرع أبسه فبو وماله لأببه » ويحتمل أن يكو الممنى ؛ أنت ومالك من أبيك 
فأنت فرعه من مالك » فكيف لاترفق به وتحسن إلبه ولول يحتح » فكيف إِذا 
احتاج ؟ فالمراد الحث على بره ؟ ومثل ذلك ما روي أنه يله « أمر أن ترتحل 
له العضياء »فقمل له : إن العياس قد رحلبا لركوبه ؛ فقال : أ والعضماء 
العياس ١١6‏ وقد عامت أن منبى من حمل حديث أنت ومالك لأببك عل ىتمومهق 
العسر واليسر اعتبارآ بعموم اللفظ و إلغامءٌ لخصوص السيب الذي هو الاحتيابلو 
ثبت هذا الخصوص » ول يتعين أن الأب في الحديث عمتاج فليس ؟ قبل إنالناس 
أجمعوا على أن اللام هذه ليست بلامتمليك > ولايا قال العلقمي:إلي لا أعلم أحدا 
من الفقباء أراد إباحة مأل الولد يحبث يستأصاء إت أراد بعدم عه النفي لانه لا 
يقول أحد ذلك 4 فإن الخلاف قبه سابق عليه وعلى حاى الاجماع » وإن قلت 
لو كانت لاءقليك ما حده الرجل إذا زنى بابنته؟ قلت :محد ولو شملتبالامالتمليك 
فى الخحديث المعنى ا ورد في الحديث من حد الزاني مم ما ورد في القرآن من 
تحر نكاح البنت و حل ما ملككت الممين » ومعلوم أن ما ملكت البمينت هي 
الأمة لا المنت 4 ثم إنه قبل : :لو كان الولد كمبد لبي للزمت الأب نفقتة كمبده» 
وقد صرحوا بأنه لا نفقة له عليه ها وجد ها ينفق منه أو أطاق كسا فكفاه 
كسسه 4 قلت: القائل إنه كسيد أببه يلتزم ذلك فهو عنده في المك كالعيد وله 
ما بده 15 له مأ بيد عمده » وسيب ذلك الحديث كا فى ابن مأنجة عن جابر بن 
عبدالل « أن رجلا جاء إلى رسول الل مِلِثْرِ فقال : إن لي مالاً وولدا » وإن أبي 
برمد أن حتاح مالى فقال : أنت ومالك لأببك » وحتاح بالجم أوله بعد مثناة 


6 رراه أبن ماسجة واين حمان والسبقي وأبو داود : 


بعنى يستأصل ؛ فسحتمل قبل : إن عقدار ما محتاج إلبه أبوه يأف على ماله كل 
لم يعذره مَل في الإمسالك » وفي رواية : أن رج9 أتى رسول الله ِل ومسا 
هرم ققال ل : هذا أبى يحتاح مالى * فسأل الشيخ ققال : بارسول الله: ما هو إلا 

ما أتفق على وعلى حماته ثم سكت هنيهة » ثم هبط جبريل فقال : يا حمد سل 
الشيخ عن أببات قالها في تفسه * ققال له : أنشدنيها » فأنشدها قلما مها 
أذ بتلابيب الإن وقال: أتت ومالك لأببك» روي على: وعلى أختيه “والأبيات 
هن قوله : ش 


غذوتك مولوداً وعلتلك بأفعأ 
إذا لية نابتك بالشكو م أبت 
كأنى أنا المطروق دونك بالذدي 
فادا بلغت السن والغبأية الي 
جملت حزائي ع غلظة وفظاظة 


فلتك !د م ترع ححى أبوق . 


لشكواك إلا ساهرا أتامل 
طرقت” به دون فعي ‏ تهلمل” 


إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 


كأنك أنت العم المتفضل 
فعلت كا الجار المجاور يفعل 


على يمال دون مالك تغخغل 
ك التفندد لو كنت تعقل 


وواليتني حق الحوار ولم تككن 

و معني بأسم المقنيكد رأمسه وف رأفقك 

ثم ظاهر الخديث برواداته أن مأل الولد لأببه “حازه أو ل مزه »وهو كذَلك 
عند قوم . 

وقيل ؛ لمس لأبيه في الحتكم ولا فيا بينه وبين الله ولو م محزه إلا إن 
احتاج ولم جد ما ينفى منه » ويدل له آبة إرث الب من وده السدس * قلو 
كان نه لم برث يعض ما تقرر له لآن الإنسات لا يرث مأل نفسه ولا بعض ماله ؛ 


4 


وهو الصحمح عندي »© ويدل له أيضاً فرض التفقة لآب ف مال ولدم وورحوب 
العدالة عليه ولو كان ماله م يكن الأمر كذلك . 


وق « الضاء » أنه إن اعتق الأب عبد ابنه كان حرا ولزمه العوض لابنه ؛ 
وقال أيضاً: أجمعرا أنه لا نكوتحراً» ولعله لا نكون حرا إن كانولده بالق » 
ويكون حرا إن كان طفلا» لككن لا نسل الإجماع الذي ذكره ولو في غير البالغ» 
ويحوز أن بريد أنه إن أعتقه مجاتاً لى يصح » وإن أعتقه في كفارة عتق » 
أو إن أعتقه بعد نرع عتق » وإن أعتقه بلا نزع ل يمتق © وقالوا : إذا وطىء 
جارية أبثه فعليه قنمتها وقممة ولدها إن ولدت له , 


وق ١‏ الديران » : وإن استفاد الاآن مالا تحت أبيه فادعى أبوه أنه له فإنه 
إن يعرف الإبن أنه حاز عن أببه فإن أناه يقعد قيا كان من امال بيد الإبن » 
وأما إن حاز الإإن فهو أولى با في بده من المال 4 وإت استفاد مالا تحت أبيه ول 
يعرف أنه قد ماز عن أسسه فيات أبوه فلا يكون الابن أقعد من الورتة . 


ومنبم من بقول : إنمات الأب ول يدع إلى الان شيئاً فالاان أولى به من 
الورئة » .حاز الاان أو لم يحز > وإن عرف الاين أنه حاز عن أنه في سساته قلا 
يدرك الورثة شيئا مما كان ى بده . 


وملهم من يقول : كل ما كسب الاءن بعد باوغه فلا يدركه عليه الأب ولا 
الورثة » فإن كان الولد مشتركا بين الآبون فككل منبا في نصف ماله عنزلة الأب 
فى مال ابنه » وإن مات الأران فورثة كل عقامه » وإن اختلط ولدان بين 
رجلين فلا بصل وااحد من الأبوين 2 مانا في الحكم ؛» و كذلك ورثة الأبوين غير 


-)79- 


الأبوين الخليطين لا يدر كون عليها شيثاً في الحكم » فمن عرف له منهها شيء في 


بده قبو له دون غيره , 


وذكر عن الربمم أنه لو احتاجت أمرأة إلى مال ولدها باعت منه وأكلت 
واكئست وهويتم » ولا تأكل على شبع »4 ولا عند أني عمد الله ما لآب 
من أكل ونزع * وأن لا ينزع ولدها منها ولو تروجت » وأت تخرج يه إلى كل 
بك له فبه أعمام وأخوال > ولارجل ما بيد ولده أو عمده ولو أقر أنه لقطة 
أو حرام أو كذ! لم يحكم عليه بما قال » وإن صدقه عمل بتصديقه » وله 
التصرف في لقطنه! » وإن كان حراما أو لقطة وبل وعتى العبد خمنا عنه 
لا الفائدة » وإن أخذ الأب مالاً عن ابنه وهو غتي وفوته فات > وقبل؛ يدر كه 
الان بعد موت الأب قبل دين أببه » وقبل هو للآب » ويستثنى الأب الشراك 
مع ولده المسل قإنه ليس له مال ولده إِلَا أنه إن احتاج أتفق عليه مأكوله 
ومشروبه ومسكنه » وبستثني الأب السد قإنه لسن له شيع فى مال ولده 
الحر لأنه لا يلك * ولآنه لو ملك منه شيا لتملكة مئه سيده وحرم عليه ما 
أخذه منه , 

وإن انتزع الأب أمة ولده وتسراها جاز » ويكره تسرها قبل الانتزاع > 
وأجاز أو عبدالل عثق عبد ولده ويبعه ونمو ذلك »وقيل : لا بصم عتقه حى 
يشبد أني قبضته منه » وإن أعتق الأب حصة له في المسد المشترك بينه وبين 
ولده استسعى الولد العيد حمصته » لا إن أعتقه الأب كله » ولا محوز إقراره 
فى مال ولده . 


واختلف في تزويج إماء الولد وأخذ صداقين لنفسه وف الإنفاق على عنيده 


سل “8 سبد 


والاحازة أن يعطي الأب لايته شيكاً من ماله أو مأ بده ولو لمأسه 


| و إمائه من مال ولده لآن له أن يببعهم إلا سرية إن فم تكزله زوجة*واختلفوا 
هل يتملك الأي مال ولده الخد أو لا إلا بالتزع » وإت نزع مال ولده عند 
مرض هوته إذا أثقله حذر أن برئه غيره لم يصصم » وقمل : له تزع ما صار إليه 
من أبيه ولو نزعه عند مرض هوته حين أثقل ؛ بس 
أنه إن أفلس لازم الأب قضاء الديون لآنه كعبده المأذوت » وأنه عامل قَائم مقا 
الأب كوكيل والخراج بالفمان . 

( والاحازة أن يعطي الأب لابئه شيئأ من ماله ) وشا الإبن ويقيضه على 
احتار من أن هبة الأب لابنه تصح بالقبول والقنض » فإن لم يقيص ل تصح 
الإحازة إلا عند من قال : هبته تصم » وهبة الإحازة إن أنى الولد قبولها صم 
حكبها من الإحازة ولو ل يقبل ول يقبض امتناعاً من الإحازة » ولا تصح حزء 
من شيء لأنه لا قبض في مشترك ( أو ما بيده ولو لبامه ) كشاشية ونعل 
ولشهاتم إن كات ما سده قد أخذه يدوت أن تعطية أبوه أو أعطاه أبوه لمتتفع به 
لا لسملكه » وأما إن أعطاه لسيلكه فلا يصم أن محيزه به إلا إن نزعه ولو 
بلسأنه ثم أحازه به لجواز رجوع الأب في هبته حق إنه لو أسحازه بشيء جاز 
له الرجوع فيه » ولككن لا تنفسخ الحمازة اجو فيه » فإن حضي الاين أو 
غاب وأبى من قبول ما أعطاه أبوه على الإحازة أو من قبضه مضت إحازته ؛ 
ولا تتعطل إرادة الاب ف إحازته » فإذ! غاب كتب إلبه أو أرسل إلمه: إف 
أحزتك بإعطائي إاك ما ليست أو بكذا ما حضر له > فإن أبى مضت على 
الإحازة ولم تتعطل » وذلك أن الاحازة إزاحة له عن نفسه فركون له سعيه 
وعلبه ما لزمه 2 فيال يحزه بازمه ما ازمه من ديون » كما أن له ما كسب من 
مال » ولا يازمه إتصال به مع أثه بريد الإنتصال عنا سعى لنفسة أو عليه . 

فعندي ؟ لا بصم إحازة غائب بلا ثائب عنه بل يبعث إليه كتابً أو رسولآ 
أي أعطثتك كذا ولو مما في بده وأحزتك به عن نفسي > وسنئذ إن امتنع من 


1701 سم 


ويقول : أحزتك به عن نفسي فلك ما سعيت ؛ وتصمم ( كطفل من 
بالغ عاقل من إخوته بهبة واحدة ويقبل عليه وعلى نفسه . 


التلفظ بالقبول أو عن القبض ما لمس في بده فإنه تفي عليه الاحازة , 

قال أبو متة » أعنى أبا عبد الله بن عمرو محمداً : الظاهر أنه إن غاب أحد 
أولاده وأشبد أنه أحازه عن نفسه با في يده عد تلبسه ها في يده قبولاً ولو 
بعل بالإحازة ول يعتقد القمول وم صرح به > لآن في ذلك تسوية بين أولاده لآن 
هذا كببة » والهبة تصح قبضبا هالى برجم الواهب أو يمت » لأن القبض قببا 
شرط مام لا شرط صحة » وقبل : إن الإحازة تصح بلا إعطاء من الأب » 
وأما إعطاء الولد أباه فلا تتوقف عليه الإحازة إجماعا» ولكن للأبفي الحكم أن 
لا حيز ولده إلا إت أعطاه ولده ما سّاء . ظ 

وتصح الإحازة تحر من أصل عند من لا يشقرط القبض »> وكذا محزء من 
غيد أصل » وقيل : النخلية بين وبين الجزء الشائع في الحكل قبض > وتجب 
العدالة قما أحاز به الأب وأده بأنا يماي الآنخر مثله ولو لم محزه » وللآنثى 
ولو لم بحزها ( ويقول ) إذا أحازه بشيء: ( أحزتك به عن نفميى فلك مأ 
سعيت ) من مال » وإت اقتصر على قوله: : أحزتاك بلك عن نفسي كفى» ويتقدم 
الإعطاء على لفظ الإحازة » وإت تأشر جاز 4 والأصل أن يكونا محل وأحد 4 
وإذا تقدم فلسكن على الإحازة . < 

( وتصح ) الإمانزة (! كطفل ) أدخل بالكاف انون والأبه 

مع بالخ عاقل من إخوته بهية وأحدة ) للبالغ العاقل والمجنوت والأبله سهاأ 
ل متفاوتين لكون أحدهم نفعه أكثر من الآخر » وإت فاأوت 
بيهم لا مرجب مشى ذلك على قول وأثم بترك العدل ( ويقبل ) اللمة ( عليه ) 
أي على كطفل أي على من معه من طفل ومجتون وأبل به زوعى نفسه) ويق.ضبا 


ل“ م 


لاوحده ؛ وعلى بالغ أيضأ إن غابٍ : 


لنفسه لهم > وقبل :لا يشترط القبض ( لا ) يقبل ويقبض لنفسه ( وحده ) » 
و إن قبل لنفسه لم يصح له ذلك ولا سبمه ولا الإحازه لآن ذلك القبول تعدية 
وعقد مشتمل على غير مائز إد قبل لنفسه سهم غيره“وقيل : يصح سيمه ويبطل 
سهم غيره ومضت إحازته خاصة 4 وبعد القبض يرد سهم الطفل ونحوء للآب 
محفظه أو سقنه عند نفسه ويحفظه أو عند أمين أو من لا مخون ؛ وذلك بعد أن 
بقسمه تحفم ‏ أبسه أو يحضرة الإمام أو القاضي أو الجاعة أو من تركل العشيرة 
أو بر كله من ذكر من الإعام ومن بعده إن كاتت اطية ىق شيء شر كهم فيه 
شوعاً قابل للقسمة > وإن كاقت الطمة فما لا يقبل القسمة عمل فيه من ذ كرنا 
مع قابله ما يصلح » وإن وهب لككل منبم شيثا معيئاً فإنه يقب كذلك ويحفظه 
من ذكرن » وإن وكل البالغ العاقل الحاضر من يقيل له ويقبض أوامره أو كان 
له خليفة يفعل ذلك عنه جاز » ويوكل من ذكرنا أو يأمر منذكرة إنسانا يقبل 
ويقبض لكطفل أو بوكل أو بأمر مأمور ذلك البالغ العاقل الحاضر أو و كمله 
أو شليفته ويشه تلك السألة ماذكر قومئا من أنه إن أعطى الأب أصلا لولده 
الكبير حين تزوج ولولده الصغير فقبل الكبير وقبض صح له والصغير > وإن مم 
قيض حتى مات الأب جاز نصيب الكبير ورد نصيب الصغير ؛ قال العاصمي : 
وينفذ النحول للصغير مع 22 أيه في الشياع إن موت وقع 
( و ) يقبل ويقبض البالع العاقل الحاضر ( على بالغ ) عاقل ( أيضأ إن 
غاب ) أو على بالغ مجنون أو أبه غائب أو على طفل مطلقا غائب © وإن قبل 
الال الحاضر الماقل لنفسه أولاً ومن معه ثأنناً أو بالمكس »2 أو كأن قد أنحيز 
لنفسه قبل ثم قبل لهم أو تأخرت إحازته هو جاز »© والقبض تيع للقبول على 
ما مر من الخلاف في شرطه . 


ا (ج ٠١‏ - الل -م؟ ) 


وبعدل بالإحازة فلا يحيز بعضا ويترك بعضاً إن أرادوها جمبعاً وإن ل بردها 
بعض أو رأى المصلحة فى تر كبا [ كطفل عمل بذلك ؛ ويأقي في أوائل كتاب 
السات ما نصه ؛ ولا تصح تطفل عن بيه إلا خليفة أو شماق لباد] » وقيل : 
قصح ل من غيده بدون ذلك » وقيل + تنبت له أحران أب أو وصىي أى و كيل 
من جا م أ وا ملسب ؛ وبأ إن ساء ال في كثاب النفقات في با بالعدالة مانصه : 
ولا بد من قبول بالغ من أب ومن خليقة لكطفل وإلا / تصح لهم عطية » وجوز 
لصغير ويجئون مم بالغ يقبوله 5 مر أه . 


(و ) يقبل الهبة ( أجني أيضأ ) ويقبضبا ( لمن ذكر ) من كطفل وغائب 
( باشباد أب عليبا ) على الإحازة أنا واقعة ( بذلك ) المذ كور من عطية على 
الإحازة بواسطة فلات » ومن أجاز الإحازة بلا إعطاء فإنه بقول لا يحتاح الأب 
في إحازة الطفل والمجدون والغائب والآبه إلى أن يقوم لهم أحد » بل حيدم 
باللسان » ويشهد على ذلك > ولا تتفسم الإسحازة برجوع الأب فيا أعطى فييا 
صح جوع فيه » والإحازة بإقبة على الها » ولا يتلف ما أعطي لنائب الحاز 
من قريب أو أجني > وإن أعطى في الإبحازة مشتركا أو -حلالا وحراما م تصح » 
وقيل : تصح بالمشترك فيككون شريكه شريكاً لابنه » وإن أحازه بما هو القاعد 
فبه لا الأب ل تصح الإحازة » وقد عامت أن بعضاً لا يشترط العطاء في الاحازة 
فمحاز ولو يطلث العطبة © و إمًا تساهلوا في هية الإحازة بأن صحت له ولوغاب 
بواسطة من ليس و كملا له ولا خلمقة لآثة لما جعل كسيد لأبيه جرى عليه كه 
دلا أمر منه ولا وكالة أو خلافة مع أنه مصلحة له » وأنه ريما امتنع الولد من 
ذلك » وأنه لما كان أخذه مال الولد ترخمصا له تسومح أيضاً في إزالته ع نالآأب» 
فلو حضر الن أو المدت وامتنع من القبول لحبة الاحازة أو من قبضبا أشبد 
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ومأ استقاد الود من كبية أو إرث قعل فيه مخاصته لا أبوم , لا 
يكون إحازة ولو كانت الحبة له من أببه لا عليبا حتى يقر بها ؛ 
قبل : إن اشترك الابن مع أبيه أصلاً بأرث 


الأب على الة والإحازة , 


( وما استفاد ألولد من كهبة ) لدست ثوابا ما أعطي الولد من كسبه ( أو 
إرث ) دخل بالكاف كل ما لس كسا كبدية وصدقة وزكاةو أنواعالكفارات 
ودينار الفراش و كدية الجيول تعطى منباء ومأل لا يعرف له رب يعطى مه ؛ 
ومّاة الأعضاء ولقطة أعطمت لدأو أخذها كا حلت له؛و جيم ما يعطى الفقراء 
ودية ما فعل يحسده وعقره » وما أعطى محاللة لما نبل من عرضه وغير ذلك من 
كل ها لس كسا ( قعد فيه مخاصته ) ولا يدت له غيره إلا بببان أنه تولد من 
ذلك الذي قعد فبه ( لا أبوه ) هذا هو الصحمح 4 فلو رام أبوه أن يتيلك ذلك 
م ملكه يلا حاجة » وقبل : يتملك الآب ذلك إن شاء إلا الإرث والصداق 
والأرش والعقر » والصحمح المعمول به أنه لا ملك الصداق إن ل يحتج » وقيل : 
علك ذلك كله لظاهر حديث و أنت ومالك لأآببك » ٠١‏ , 


(و) إذا قعد الوك فى سْيء وكأن له ذ ( لا يكون ) الشيء أي إعط ازه 
( إحازة ولو كانث الهبة له من أبيه ) إن كانت على غير الإحازة ( لاعليهاحتى 
يقر" ) الأب ( بها ) أي بالإحازة بالحبة التي وهبما لابنه . 


( قيل : إن اشقرك الأبن ) والبنت في مسائل الباب كلها كالابن ( مع أبيه 
أصلاً ) أراد بالأصل ما ينمو ويستقل ولو بتتحر فشملالعروضوالأصول(بارث) 
(1) تقدم ذكرء , 
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فاستفادا فادعى الانن أن تتكون الفائدة على الأنصباء فنه فالله أعل 


أي أو بقير ارث مما يقعد فنه الان سواء ملك الأب نصب نفسه بالوجه الذى 
ملك الابن تصببه أم بغيره ( فاستفادا ) أي حصات الفائدة بين أيديه! ( فادعى 
الاين ) أن الفائدة من ذلك الأصل المئترك » و ( أن تكون الفائدة ) بينهازعلى 
الاتصباء ) التى ها ( فيه ) في الأصل وأتكر الأب أن تكون الفائدة من الأصل 
فادعى أنها كلها له > أو مات ولا ببان للان ( قالطه أعلم ) بأنه كفيرهما(إن كنا) 
عند الل ( كغيرهما ) فتكون الفائدة بنها على قدر المال » وإن بكسر اطمزة 
شرطية » وجوابها أغنى عنه قوله » فالل أعل ؛ ويجوز أن تكون مفتوحة خففة 
م تفصل بقد مثلا فتقدر الباء أو لا تقدر » وعدم الفصل قليل حيث أمكن 
لا يقاس عليه على الصحمح > ونجوز أن تكون مكسورة نافنة على القول بأنها 
تكون ثافية ولر يدون إلا ويقدّر الاستفهام قبلها » أي هل ليست كغيرهما؟ 
وهذان الوجبان سائغات في قول الفقباء إن كان كدا أم لا“ وإذا قلنا تاقفبة كانت 
لا نافئة للنفي » ويجوز في العمارتين الكسر عل التخفيف » وم تكن لام الفرق 
لعدم اللبس » ويقدر الاستقيام قبلبا » فإذا / تككن ان على تقدير قدر عامل من 
مادة عل لآن أعلم اسم تفضيل » واس التفضيل على الصحيح لا ينصب المقعول 
بلا واسطة الجار أي فا عام إن كات كذا » وقد يقال إنه ارج عن معتى 
التفضيل لأنه لاعم المخلوق بالغيب » فينصب المفعول أي فالله عال والمقعول 
المصدر من الخنينر إذا فتحت واخملة إذا كسرت وعليه فالمعلق الاستفهام 
وهذه العبارة لم اطلع عليبا في كلام العرب ولا ف سّعرها . 

ومعتى ذلك الوقف هل يككونان كفيرها ف الاشتراك في الفائدة ؟ وعندي 


أنها كغيرها في كون الفائد: على أنصبائي] في الأصل » كا يدل له ثبوت تنصصب 


0 


وإحازة البنت تزويجحها وإخراجبا إلى زوجبأ . 


له في الأصل واختصاصه به عن أيه » وإن أقر الأب أو كان بات أتهامنالأصل 
كانت بينها على الأصل بلا إشكال * و إن كأن للآب أصل آتغر أو مال آخر 
فالفائدة له كلها إلا إت أقر > أو بسن الان أنها من الأصل فمشها » وها ذكرته 
أولى من قول أب عبدالل عمد بن مرو بن ابي ستة أنهم وقفوا ولو تبيت أنبا من 
ذلك الأصل المشترك > كأنه اعتبر فوة الأب وان اشتركا أصلا فتعنّى كمه ابنه 
فلا يأخذ عندي إلا غلة نصصبه من الشترك »> ولا يأخذد شيثاً زائدا عليها فيمقابلة 
عنائه لآن كسبه لأبيه » وم يتمحض الككسب فضلا عن أن بأخذه الأب كله يل 
خرحت الغله مما هو شيريك فيه . 


( وإحازة البئت ) بالغة أى غير بالغة عاقلة أو غير عاقة حاضرة: أو غنر 
حاضرة ( تزوييها ) تزويجا صحدحاءسواء أعطاها أو أعطى عليها شيثا أم لاء 
سواء قال لما ع أحزتك أم لا » ولو قال : ل أحزك لآنها قد خردت بذلك من 
تحت أمره > ( وإخراجها إلى زوجها ) وهو حاضر » أو إلى بيت له بملك أو 
بغير ملك6أو بستمعد له أوبمت وو لأببهال جل التزوجواو غاب فإن عقد علبها ول 
يخرجها فليس ذلك بإحازة» وكذا إن عقد عليها وأخرجبا إلى بدت ليس ازوجبا 
ولا معد له ولا أخرجبا لأجل زوحبا ولكن توسعة » هذا ما عندي . 


وذكر الشبخ في كتاب الزكاة أن حمازةالمنات أنيزوجن وتملين إلى أز واجين» 
وهو ظاهر تسير المصئتف والشخ يقرلما : وإخراجبا إلىزوجبا»وعيارةالمصنف 
تفد الحصر بتعريف المسند إلمه واللسند » فكانه قال : لا إحازة للبنت إلا 
بالتزويج » فلو أعطاها شيئا أو لمن ينوب عنها وأحازها به لم يكن إحازة ؛ 
والذي عندي أنها تحاز بأي الوجبين أراد » فإن شاء أحازها بالعطاء على حد 
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فإذا كان الأب قاعداً فيا بيد أولاده في حياته إن لم يحزمم قعدت 
هم الشركة بعد موته ما لم تعرف لمم قسمة » وإن لقرص-ة 


ما مر في الابن » وإن شاء فبالتزويج 4 ولو زوجها لعبد» ويحتمل أننحجمل إحازة 
خبر أو' تروحا منتدأ قيكون المعنى ما تزوحبا وإخراجيا إلى زوجها إلا إحازة 
فتشيد -حصر تزوئجها في الإحازة حصراً إضافياً لا حصر الإحازة فى تزويحها ومن 
م يشترط الإعطاء في إحازة الان أجاز احازة المنت باللفظ بلا تزويج »> ولا 
إعطاء » ولا يكون تزويج الان طفلا أو بالا إحازة له » ولا يكور:. خروج 
البنت بالسكنى إلى دار بلا تزوج إحازة » وإذا زوجت قظبر أن التزويج 
منفستخ من أصاه فلمس إحازة» وإن صم قإحازة ولو طلقت أو حرمت أوأفدت 
أو قارةت الزوج بوجه ما فى المخلس ولو رجءت إلى أبببا» وإن زوحجبا فأسكن 
زوجها معه في داره وم يخرجها أو كانت قبل في دار أخرىفزو”جها فسكنفبها 
معها زواجبا أو خرجت إلبه فإحازة » وان زوتجبا غير أبيها على ما جوز له 
فإحازة إن جلت أو حاء إلسبا زوجبا وسككن معها > وإذا ادعى الأب أن هذا 
كسب ولده » وادعى ألولد أنه همة له أو نحو ذلك ما لا يأخذه الأب فإن 
كان للولد شيء مختص به فالقول قوله فى هذا أيضا » وإلا فالقول قول الآب . 


( فاذا كان الأب قاعدأ فيا بيد أولاده في حياته إن لم يحزهم ) هذا الشرط 
تقبيد لقوله قاعدا » وجواب إذا هو قوله : ( قعدت نهم ) للأولاد ( الشركة 
بعد موته ) فيا هو للآب » وق كل ها كسيوا بعد موته أو قبله ول بيبه لحم»وأما 
ما اختص به أحدم في حماة أببه من هبة “ وإن من أببه أو إرث أو غير ذلك 
فبو مختص به بعد موته ويقاسم بعضهم بعضاً في غبر ذلك في الحم ( مالم تعرف 
لهم قسمة ) بعد موته لأصل أو عرض واو قل ( وإن لقثرصة ) أي رغيف “2 
والمراد القسمة الشرعية على طريق سبام الآأرث © أما على غير ذلك » أو إن لم 
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نعطو ا الأم مثلاً من تلك القرصة ‏ أو أعطوا من لا إرث له منها كعبد وحاضر 
عن غير الورثة » وإن اقتسموا ولو قلملاً كالقرصة فكل من سعى شيثا قبو له ) 
وكل ماسسد واحد فبو له إلا إن تيين أنه من المشترك , 


قال الشبخ : لآنه مكن أن تكون تلك الفائدة من .حصته تلك » وظاهره 
أنه لو أكلبا فى موضعه أو أخرجبا من ملكه بلا عوض أو أفسدها حي لا 
تسوى سينا أو أتلفهأ بوجه لكان ما بده بعد ذلك مشتر كا ؛ وما سد إخوته 
لهم إلا إن بن أنه من المشترك » لا إن فعلوا تحصصهم ما فعل فالشركة قاعدة 
لهم » وإن فعلرا هم أو بعضهم ذلك بعد الذهاب عن الموضع دشبادة الشبود ؛ 
أو صحت الشبادة بسقائبا فالشركة ماعدة ؛ ومن أَقَر أن ها ببده من غير 
حصته ف بيده شركة ولا يدر كون عليه أن يبن هم مأينجاءه » أو بأي دج 
استفاده إن أنككر أن يكون من غير المشترك إذا اقتسموا شيئا وغاب نحصته 
ول بوجد ما جعل قسمتبم كلا قسمة » وإذا صح له ثيء وامتاز به في حماة 
أبسه وقعد فى متروك أيه فما ادعاه أنه مما اختص به فلسين عليه ؛ 
وإلا قمشترك . 

وإن قلت ما مراد الشخ,الإمكان؟ الإمكان الذي تحري به العادة أو مطل 
الإمكان؟ قلت : ظاهره مطلى الإمكان حى لو اقتسموا قرصة تسوى فلسآ »؛ 
وادعى بعد ذلك أنه ملك مائة دينار فبي له ما / ينوا أنها من المشترك لأنه 
علل بذلك بعد تعميمه وعثيله بالقرصة . 

والدي عندي ف أتباع كلام أنه ينظر إلى الإمكان العادي تمئس السمر 
وطول المدة بعد قسمة ذلك الثيء فلا يقبل ما مخرج عنبا إلا بسان كد 
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دتافير بعد قسمة قرص بوم أو بومين أو ثلاثة أو نحو ذلك > وأما التحقيق 
الضابط عندي فإسقاط العلة من أصلبا » فسّبر أنه إذا اقتسموا فكل ما سعى 
أحدم فبو له » ولو أكل حصته مثلا في موضعه إن تبين » وإن ادعى يلا بان 
فلا بقل إلا إت بسن أن ما ببده من كذا مما هو غير مشترك » قال أبو ز كرياء : 
إذا قسم لهم أبوه الآصل فاستفادوا قعد في الأصل والفائدة أبوهم » وإن مات 
فبم في ذلك كل شركاء » إلا إن وهب لحم ذلك » وإن مات أنحدم فالقاعد 
فماعرك أبوه لا ورثته » وإن وهب تسميه في أصله لمم فيات قبل أن يقسموا 
فححد الورثة فلا تجزيه الشبادة » أي ولا سما الخبر لانه لم يقبض لأن ذلك 
شائع لا يمككن قبض سبمبم لعدم تميزه » فعلى قول عدم شرط القبض تجزيهم 
الشبادة وأن مات بعد القسم أحزام خير الأمناء ولا سما الشهادة في العطية 
والقسم لقوة ذلك بشيثين : الببة والقسم » وإن وهب له مكاناً معلوماً كمات 
فجحده الورثة أجزأته الشهادة وإذا اقتسم الشركاء شيئاً من أصل أو عرض 
فلكل واحد ما استفاد » ولو قسموا قرصة » ولا تقمد لبم الشركة * و كذا إن 
استفاد أحدم مالاً بإرث أو هبة أو تحو ذلك فل وحده » وما استفاد غيره 
فبينهم أي إلا الولد فتوقفوا هل ينل مع والده في الفائدة كما ذكره المصنف 
والشخ بعد ؟ وإدا فعدت شركة بين قوم فورث بعضم بعضا أو دغل لأحدهم 
هال من نحو إرث أو همة فخلطه فكل ما استفاد و أنزلوا فبه على رؤوس أموالهم 
بالسوية 4؛ ويأخذ كل واحد مناب حصته من الفائدة وما ينوب ما أدخله من 
خارج > وإذا اشترى أحد الشركاء شيا فادعى أنه اشتراه لنفسه فلا يشتفل 
به » وإذا قسم الشركاء فاستفادوا فخرج الانفساخ فى قسمبم قعد كل فيا استفاد» 
وأما إن خرج وارث قالفوائد بينبم كما ذكر الشيخ بعد » والاستسقاق كخروج 
الوارث © وذلك لأهى قسموا مالهم وها لبس لب يخلاف انفساح القسمة يقير 


مس 


وإن سافروا أو بعضبم بعده فاستفاد كل" مالا أو اشترى بعضيم 
6م لالع الع ع له ع ل لم اه 


استحقاق وظهور وارث فبي قسمة منفسخة » وأما قسمة مأل الثير فلا ستحق 


( وأن سافروا ) أي الأولاد أو غيرهم من الشسركاء ( أو بعضهم يعدء ] 
أي بعد الموت أي عوت الأب أو بعد الآب أي بعد موت الأب أو لم يسافروا 
( فاستفاد كل ) أو بعض ( مالا ) أصل أو عرضاً ( واشترى بعشهم شينأ ) 
أصلاً أو عرضاً ( فبينهم في الحكم إن لم تعرف ) أى القسمة ولو قسمة قلل 
( لهم قبل ) أي قمل ما ذكر من الشراء أو الاستفادة » ( ولو أشهد أنه لنفسه) 
أي أن ما اشترى هو لنفسه » أو أثبد حين الشراء أنه مشترى لنفسه » ويحتمل 
هذا كلامه بأن تعود إلبا للإشتراء» أي ولو أشبد حين الاشتراء أن الاشتراء له 
( دونهم ) لآن الشركة قاعدة لبم . 

قال أبو زكراء في باب الشركة من كناب « الأحكام » : والشركاء إذا 
اشترى أحدم أصلا أو حمواناً أو متاعا أو ما أشبه ذلك فأشبد أنه اشترى 
ذلك لنفسه دون شركائه فلا يشتغل بقوله > وهذا إذا قعدت لبم الشركة اه » 
وذلك إذا خلف ليم أنومم شئا » وأما إن ل يخلف لهم ولو قليلا قلا شركة 
بينرم سافروا أو ل يسافروا ؛ فللكل ما بده لأن حك الآب الفسيح بموته لآنه لم 
دترك لمم شيئا يقي هم حم الآب وتقعد به الشركة ولس أحدهم عيداً 
للآخر » وذلك اذا كان لباسهم عارية لحم من غير أيهم أو أعطاهم لباسيم 
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وكآن لغيه إن أشيل أنه اشترآه له ويعبل إقراره قبل الشراء لأجني 
لا بعده » لأنه إقرار عل الغير » وما استفاده أحدم لنفسه بعد 
موت أبنه من كببة أو إرث ولو تقدم في حماته قعد فيه دونهم 


ملكا لهم ولم يعطبم تآ فقط » أو كان ملكا لمم بإرث أو تحوء مما يثيت لي »2 
وأما إن كان عارية عن الأب أو نيعا فقط فتقعد به لهم الشركة » و إِبما لم نجمل 
الولد قاعدا في لباسه لقولهم إن ما بيد للولد لأببه ( وكان ) ما اشتراه ملكا 
( لفيره إن أشيد ) حين الشراء أنه يشتري لغيره أو أشهد قبل الشراء ( أنه 
اشترأه ) أي يشتريه ( له ) أى لغيره من مال الغير سواء عين ذلك الغير وقال : 


1 ع 
إندفلان أو هذا > أو ل يعبنه . 


( ويقبل إقراره قبل ) عام ( الشراء ) سواء قبل الشروع فيه أو بعد 
الشروع » وقبل انعقاده أنه يشتري ( لأجني ) أي لغير نفسه وشركئه قريباً 
أو بعيدأ في النسب ( لا ) إقراره ( بعده ) أي بعد قام الشراء ( لانه إقرار ) 
بذلك الشراء ( على الغير ) أي على غير نفسه وهم إخوته وورثة أبيه كلبم > 
لا إقرار على نفسه وحده “ فضلاً عن أن محوز »> ( وها استفاده ) ظبمسرت 
استفادته لنصح قونه بعد ذلك ولو تقدم الخ ( أحدهم ) أصلاً أو عرضاً ولو 
بكسب يدنه ذاهلا لم ينوه لنفسه ولا للشركة أو ناويا ( لنفسه بعد موت أبيه 
من كهبة أو وأرث ) ولو من أبيه وغيرهما مم٠١‏ يقعد فيه الولد لا الأب ومن 
للمجاوزة ؟ والمجاوزة ومعنى بعد متقاريان » ول يعبر ببعد هروباً من التكرار 
فكأنهقال:وما استقاده بعد موت أبه استفادج حاص بعد حصول همة أو أرث 
أو نحوهما مما يقعد قبه ( ولو تقدم ) مثل الة أو الإرث له ( في حياته ) 
أي حياة أبيه ولا سيا إن تأخرت عن موت أببه (قمد فيه دونهم ) ودون سائر 


418- 


ما لم يعرف أنه من المشترك , وما استفاد شركاؤه فبو وهم فيه 
سواء » وإن خلط كاطية 


الورثة ( مالم يعرف أنه من المشترك ) بأن أقى أنه من المشترك أو شبد له 
الشبود أنه من الشترك > والأصل أنه له لا من المشترك لشبوت شيء يخص به غير 
ذلك » وكل ما ذكرنا في هذا الاب أو نذكر أنه للأخوة فهو لاورثة معبع “» 
وما تفمئاه أو ثلفيه فبو منتئف أيضا عن الورثة , 

وحاصل هذ! الكلام أن من كسب شيئا بعد موت أبيه فبو له إن كسبه 
بعد ما حصلت له هبة ولو من أببه أو إرث من غير أبيه أو غبرهها مما يقعد فيه 
الود » وأماما كسب قبل حصول الهبة وتموها فهو بينهم ولو كسبه في حياة 
أببه » سواء حصلت الحبة وتحوها بعد ذلك أو لم تحصل رأسا » ولكن إن 
تقدمت الهبة أو تحوها عن الكسب ولو في حماة أبنه ثم لم يحصل له الكسب إلا 
وقد دهمت عنه اللهسة ونحوها ول تق هي ولا تمنها ولا قسمتبا ولا عوضها ولا 
غلتها فبم في كسبه شركاء » وإنمالم نجمل من لبان ما لملة الفائدة في ذلك ؛ 
لآت الحمة والإرث وتموهما معلوم أنه قاعد فمبن دوتيم > ولآنه إلا يكن من 
المثترك امكل فمه فلا يناسيه قوله مالم يعرف أنه من المشترك > ولأنه يازم 
عله أن يكون متقدما متأخراً حال واحد وهو غير تكن » لآن المستفاد المبين 
بنحو البة والإرث قد قيده بقوله بعد موت أيبه فلا عكن وصفه بالتقدم في 
حماة أبيه المذكور في قوله ولو تقدم في حماته . 

( وما استفاد شركاؤء فهو وهم ) أي إخوته ( فيه سواء ) يعني أنهم 
مشت ركوت فنه » وكذا سائر الورثة » واختص مما قعد قبه ( وإن خلط ) بالبناء 
للمفمول وهو الكاف ق قوله ( كالهبة ) سواء خلطه مالكه أو شريكه أو 


م 


مع المشترلك زدلوا ف المفاد عدم على رؤوس أموامع 4 فأخذ كل 
00 حصته منه ومنابه من المدخل ولا تنفسخ بداخل » وإن 


خرج عن إخوته إلى ماورث أو وهب له فقعد فيه 


غيرهما أي وإت خلط مثل الهبة ولو من الأب أو الإرث أو نحوهما ها بقمد فيا 
الولد ( معالمشترك ) بأن حصل لكل منهم هية أو إرث أو نحوها فخلط سرم 
كل أو بع مهمه أو بعض مهم مضع وكل سهم ا الآخر » سوأء 

- تفقت السهام فقي أنها هبة أ وإرث أو نحر ذلك »> أو بعضيا إرث وبعضبا هاة 
أو نحو ذلك ؛ ( نزلوا في المفاد ) أي الذي أفادم الث ( يعده ) أي بعد الخلط 
( على رؤوس أموالمم ) وهي امال المشترك والْقاوط ( فيأخد كل ما ناب 
حصته هئه) أي من المفاد أي يأشذ من المفاد ما اب حصته في المشترك > ويأخذ 
الذي أدخل مثل المبة (ومنابه) أي والفائدة التي تنوبه ( من المدخل ) الخاوط 
والحاصل أنه يأخذ كل منهم من الفائدة ما يقابل .حصته الإْترااكية » وما يقابل 
حصته الخلطية » فلو كان معهم ورثة آآلخرون خلطوا فبم كذلاك معهم > وإن 
م يخلطوا شيئا أو لم يخلط بعض الإخوة فمن ل يخلط فله حصته من المشترك 
وها ينوبها من الفائدة > ومن خلط قله حصته عن المشترك وما ينوها وما خلط 
له وما ينوب ما شلط له » وسواء كان الخلط في حماة الأب واستفادوا بعدها » 
أو كان الخلط والاستفادة بعدها أو كان الخلط والاستقادة فى حياته ؛ 
( ولا تنفسخ ) الشركة التي تثيت غم بغير اخشارم ( بداخل ) لبم من نحو 
إرث أو هبة أو دية ( وإن خرج عن إخوته إلى ما ورث ) من غير أده 
( أو وهب له ) أو أخذه في دية أو أرش أو غيد ذلك ما يقعد قبه أو إلى ما 
هو عوض ذلك أو قممته أو بدله أو متتحصل منه مسب الإمكات ١‏ فمعل فيه ) 
ولا شركة لبم فيه إذ لو كانت لبم أو لبعضهم فيه شركة لكان كن ل يخرج 
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وخلفبم في المشترك قعدوا فيا سعوا دوه وقعد فيا سععى » وإِن 
خرج واحد منبم إلى منزل آخر بكراء » أو عارية لا ملكا له 
فتزوج فبه وسعى وسعوا! فهم في الكل سواء على أصلهم الأول 
حق بصم لأحدهم دخول مالا يدرك فبه شركاؤه ما مر ولو كنزاً 


إلمه ( وخلفهم في المشترك قعدوا فيا سعوا دوله ) وقسموه بينبى ولااخصة 
له فبه إلا ما تبين أنه من المشترك أو غلنه وله حصته في نفس المثترك ( وقسد 
متعدد > وإن خرج اثنات فصاعداً إلى مشترك لها م يشترك فبه معها غيرها 
قعدا فيا معيا ؛ وقعدوا فيا سعوا » وإن خرج يعض إلى ما ورث البعض الآآخر 
أو وهب له أو ثبت له وحده وقد شرج إلبه الوارف عه أو الموهوب شو له 
إخرانه الباقون في المشترك ويشار كهم . 


( وإن خرج واحد منبم إلى منزل آخر بكراء * أو عارية ) أو يغصب 
أو سرقة أو نهو ذلك حال كون المنزل غير ملك له ( لا ملكأ له فتزوج فيه ) 
أو يتزوج ( وسعى وسعوا ) ثم ولو 2 أصل الإرث وكذا لو سعى بعض 
يصح لأحدم دخول مالا يدرك فيه ثشركاؤه مما هس ) من هبة ولر من أببه أو 
إرث أو تحو ذلك مما ليس كسيا ببدنه على ما مر » فإن الككاف فى قوله : ومأ 
استفاد الولد من كبية أو إرث تشمل كلا ها لس كسا حت الككنز » ولذا قال : 
( ولو كنزا ) ؛ فإنه لمن وجده من الشركاء غير اللتفاوضين > وفي المتفاوضين 


اعجة؛ - 


فما سعى بعد فله دونهم : لأن له أصل مال » وماسعو! فبو وشم 
فيه سواء لأن معبم في المشترك » ويطرد هذا في الورثةوإن غير أولاد. 


خلاف ( فها سعى ) أي بمد صحة مال لأحدم ما لا يدرك قبه الشسركاء كالبية 
( بعد فله دوم لأن له أصل مال ) » ويشاركبم في معيهم وفي المشترك ؛ 
وكل من دشل مال يختص به منبم فبو كذلك » ثم رأيته ذكر ذلك حمث قال: 
( وما سعوا فهو وثم فيه سواء لأنه معهم في المشترك ) له ما أفد وفائدته 
لاختصاصه به وشا ركهم لضعف خروجه لأنه لم يخرج إلى ملكه فكأنه معبم » 
فلو خرج عنه لكان لهم أيضاً ما سعوا كاله ما سعى 4 وإن خرج أخدم إلى 
منزل آخبر ملكا له قله ما سععى ولبم ما سمو! أيضأ ( ويطترد هذا في الورثة 
وإن غير أولاد ) سواء كانوا مع الأولاد أو وحدهم » قمن مات وترك أمسا 
وزوجة وأختا أو غير ذلك من الورثة ولبم مال آلخر فمن سعى هنهم شيئا 
فهو له * ولو لم مخرجوا عن المشترك » وإن لي يككن لبم مال فما سعوا فسينهم على 
حسابميراثهم > وإن ل يترك لب, شيئافكل ها سعى واحد قبو له 4و إن ترك مالا 
وشرج بعضهمعنه إلى ماله وقعد بعض فلكل هال سعى»وإت ترك واقتسموا ولو 
قليلآ فلكل ما سعى » ومن خرج إلى غير ملكه فكمن ل يمخرج > وإن أدخاوا 
مالا فى المشترك فالفائدة نمحسب ما لكل واحد » وإن ادعى أحدم شراء 
شيء لتفسه لم يشبت له » وكان لكل ؛ ولو صح > وإن أشيد حين الشراء أو 
قبل أنه يشتري لفلان فلفلان لا إن أقر بعد » وهمكذا ما يمكن من سائر 
مسائل الياب مم الورثة حم الأولاد فيها وحدهم أو مع الأولاد وقد ذ كر بعض 
ذلك في قوله . 
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فصل 


فيل 
لا يتتكرر هذا الفصل وما قبله مع يأتي في باب الإحباء وغيره من كتاب 
الأحكام » لآن ما هنا غالبه في القمود وعدمه في غير الأصول > وما هنالك فى 
القعود في الأصول , 
( لا تقعد شركة بين ورثة إن خرج أحدم إلى ماله ) أي إلى ماله مخاصة 
( وخلفهم في المشترك ) إلا الحلفين في المشتراد » فإن الشركة قاعدة لبم هما 
معوا ( ولا يدرك ) شئا ( فها سعوا بعد خروجه في المشترك ) متعلق بقولا 


سعوا أو متعلق بمحذوف حال من واو سعوا ( واستخص أيشأ يما سمى ) ؛ 


سه 4 4س 


وأو حجر عليبم أن لا يأكلوا غلة الاصل إلا ما بين عليه أنه من 
غلة المشترك إن أمكن إدراك حقيةته لتعذره بل هو ممتنع لا عملا ؛ 
وكذا إن خرجت أخت عن إخوتها بنكاح » ثم إذا قسموا ادعت سبمبا 
في حيوان وعروض لم بتكن لا إلا في الأصل والمعروف من نركة 
ليت في الحك فلا تدرك 


وما ذكره من أنه لا يدرك فما سعوا بعد خروجه في المشترك ثابت جار عليه أو 
م يحجر 2 ( ولو حجر عليهم أن لا يأكلوا غلة الأصل إلا ما بين عايه أنه من 
غلة المشترك ) الى قبل موت المورث »© أو قبل خروجه عن ذلك الأصل » 
وقوله: إلا ما بين علمه » بالبناء للمفعول عائد إلى قوله: ولا يدرك » وإلى قوله: 
استخص > ( إن أمكن إدراك حقيقته ) أي حقيقة ما هو من غ ل المشتراد 
( لتعذره ) أي لتعذر إدراك سحقبقته » فإن إدراك أن هذا بعض الغلة أو متولد 
منها بالبيع أو بالإبدال أو العوض أو المثل متعسر في حق من خرج عن الأصل ؛ 
وترك فئه من يتصرف أو لا يتصرف لإمكات أن يكون من غير المشترك ( بل 
هو متئع ) أي غير مككن تدادرا أو عادة ( لا ) مانم ( عقلا ) » قإنه مكنم 
عقلا » ( وكذا إن خرجت أخت ) بعد موت الآب و كذا قبله كا يأت قريباً ؛ 
في كلامه ( عن اخوما ببكاح ) إلى زوحبا أو إلى غير زوجها ما لبس مشتر كآ» 
( م إذا قسموا ) أو أرادوا القسمة أو قبل القسمة وإرادتها ( ادعت سهببها في 
حيوان وعروض ) ودنانير ودراهم ( لم يكن لها ) سبمها ( إلا في الأصل و ) 
العمرض ( المعروف ) بالإقرار أو بالسان ( من تركة الميت ) أي نفسه منها أو 
قبمته أو بدله أو نحو ذلك ( في الحك ) متعلق بقوله: ل يكن > وأما فيا ببنهم 
وبين الله فتدرك فى كل ما كان بنفسه أو ببدله مثلاً من تركة المت ( فلا تدرك 


سارغ 4- 


في سعيبم بعد خروجبا وموت أبيها ولا يدركون فيا سعت , 
وتدرك فيا كأن قبل الخروج ولو ضنوه عه كن حرنوا قبلا 


وحصدوا بعدأ . ٠‏ 


ولو رجعت إلمهم بفرقة زوبجها أو بلا فرقة لآن الشركة غير قاعدة لبم إدا 


زوحت وخرحث , 


اتبعت به ألحجدهم دون الآخر فما استفاد كل” فله » و كذا إن ل يقتسموا لا تدرك 
فما استفادرا بعد تزوثجها إلا ما عل أنه من ذلك الأصل > أي إلا ما 'عم أنه من 
نفس أصل أبسبا أو من غلته » وكذا ما عل أنه من تركته أو قسمة تركته أو 
غلته » ( ولا يدركون ) شئا ( فيا سعت ) ؛ فلو تزو حت ولم ترج لأدر كت 
ذكراً او أنثى » وما أشفوه أو ل يقروا به ولا ببان فسهم الخارج عتهم فمه . 


ومثل الأخت سائر الوارثات إذا شرجن بالتزوج على نحد” ما مر*في الأخت 
( وتدرك فيا كأن قبل الخروج ) إلى زوجبا أو إلى غيره يمد التزوج من غير 
المشترك » و كذا كل وارثئة تدرك فسما كان قبل الخروج إلى الزوج أو إلى موضع 
غير مشترك بعد التزوج » وكذا كل خارج من الورثة ذكرأ أو أنثى إلى ما 
لسن مشترك] بنهم ( ولو ضموء ) أي الكائن ( بعده ) أي بعد الخرورج 
١‏ كان حرثوا قبلا ) أي سابقاً أي قبل الخروج ( وخصدوا بعدا ) أي زماناً 
متأخرا أي بعد الخروج 6 ولو كان المخروج قبل الإدراك أو قبل أن ينمت و كأن 


444 (ج ١٠-النبل‏ - و؟) 


إن عرف الحب بعينه وقام » وكذا إن خرجت في حيأة أبيا 
وأدركت فيا عرف من متروكه » فكل ما جعله واحد بماأا 
قعدت هم فاع اله 


تثمر التخل أو غيره قبل خروجبا واو ل تبر إلا بعد شر وجبا ( أن عرف 
الحب ) الحصود او القائم وكذا البذر من مال أبسبا » قلو ادعوا أنه هن غيره 
كان لهم وحلفوا ( بعينه وقام ) أو أقروا به او كان عليه ببان او أقروا أو 
كان ببان أن هذه قممته او هذا مُنه او بدله او متولد عنه بوحه ما . 


( وكذا إن خرجت ) هي بالترويج أو بإحازة غير التزويج ( في حياة 
أبيبا أحركت فيا عرف من متروكه ) او من نحو مُنه كذا أقول ويأق ما ذكره 
المصنف في باب الإحماء من كتاب المواريث إن شاء الله تعالى . 


وكذا إن خرج أحد الورثة من إخوتها بالإحازة » أو خرج غيرهم من الورثئة 
إلى غير الشترك تكلم هنا على القمود بالشركة في الفائدة » وتككلم فى كتاب 
الأحكام على القمود في الأصل بالجمازة كيف يثيت الأصل لعامره ومق يثدت له 
وسيق كلام في كتاب النكاح في بعض أبواب الصداق في أواخر قوله : باب إن 
تزوج وأصدق فحلف الخ » ونصه ٠‏ وصح إصداق رجل تصف ماله في الأصل 
إلا فداناً معينا وإن أشبدت على إصداقه إياها نصف ذلك وحم لا به فعند 
القسمة قال : إني استفدت فدان كذا بعد الإصداق فعليه بثّنة أو خبر الأمناء 
ان كان له و إلا فلا مين له عليبا , 

وكذا إن اقتسمت أخت مم أحمها وقال : استفدت كذ! بعد موت والدة © 
وإن ادعاها بعد خروجها إلى زوج وادعت قبليته فقيل: السان عليه » وقمل : 
عشبااه »6 وإذا عرفت الشركة وثبتت ( فكل ما جعله واحد من قعدت لهم 


2# اب 


الشركة من المال أو أخذه عن دين في لشرشك خاصة أدرك عليه شركاوٌه 
حصصم إذا قسموأومأ تدوين . لحوائجهم فقد أومهم » و قبل قوله 
إن لا إن تبين » لا إقراره به ء وزالت شركتهم إن فسخت 


الشركةمن المال أو أخله من دين في نفقة خاصة ) دنيويا أو أخرويا أو مساساً 
كالتذوج والتسر“ي » وأما تسري المتفاوضين فقد مر" > وتصويره هنا أن أذ 
لنفسه مالا ويشتري به أمة لنفسه ويتسراها أويتدان كذلكأو مندويا أوواجما 
كحج » أو مكروها أو رما كزنى بال أو في نفع غيره ولو كان لا بجع إلبه 
ثواب 4 أو كان ذلك إتلافا بلا نفع وخلص ذلك الدين من المشترك أي : اقضه من 
مالك ولول يقض من المثتزك ( أدرك عليه شركاؤه حصصهم إذا قسبوا ) أو 
أرادو! القسمة أو قبل ذلك 4 فإن أعطام من مال اختص به فإنه يعتبر قسمة 
ها صرفه من المال فبعطي كلا ما ينوبه » وإن أعطام من المشترك قبل قسمته 
فإن كلا" يأخذ من المئترك مثل ها صرف أو قممته » وإن صرف ذلك في تفعه 
ونفع المشترك أدر كوا عليه حصصبى كذلك فيا في نفعه فقط © وإذا أشذ شيئاً 
وبقي عمنه فلبم أن يستردو! ما بقي » وإن تلف شيء أو دل بثمن أو بذل 
فالقممة أو المثل لدلك الشيء ( وما 'تلدوئن به ) أي داءن به أحدم البال المششترك 
أو ( لحوائجهم قفد لزمهم ) وازمتبم خسارته إن خسر ( وقبل قوله ) أي 
قول الذي دان به ( أنه ) أي ما دان به ( لما ) أي لحرائجهم أو أنه للمشترك 
( إن تبين ) الدثين بإقرارم أو بالشبادة ( لاإقرارء به ) بالدينإن أخذءللمشترك 
أو لحوائجهم ول يثيت الداين بإقرارهم ولا بالشهادة بل أقر” به إقرارأ قإنه إذ 
ذاك دلزمه وحده ولا تخلصه من المشترك ولا يدرك عليهم شيئا» وذلك لأنهإقرار 
على غيره وهم ش ركاه » وعلى نفسه لا على نفسه فقط زوز التشركتهم إنفسخت 
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قسمتهم ) مثل أن يتفقوا على فسخها ومخلطوا على قول > أو بزيادة أو نقص في 
صفتها » أو أن يدخلوا في قسمتبم مالم يملكوه 4 أو كان ملكا لبعضهم فقط أو 
حرماً أو بولا أو غير ذلك مما تبطل به القسمة > فإذا كان ذلك فما استفاد 
واحد متهم فبو له » وإن قلت : مسألة إدخافم في القسمة ما ليس ملكا لم 
تتكون كسألة ظبور وإرث بعد القسمة » قلت' : لست مثلبا 2 لآن مسألة 
إدخالهى ما ليس لهم أعطوا فيبا لكل شريك سبمه وزيادة في مال الغير » أومن 
المشترك فى مقاباة مال الغير » فبي في نفسبا جائزة لولا ظبور مال الفير » وقد 
تقرر الخلاف في بسم المشتمل على مال الغير فأثبته بعض وأبطل مال الغير 5 مر 
بأقواله فى عله . 

والقسمة كالميمفإنها ولووتئيت فيبا هذه الأقوال فلا أقل” من أن يقال:قسمة 
منفسخة » ويدل لهذا تسمية الشيخع لها في أحكام القسمة : قسمة منفسخة » 
وهكذا ظبر لي أوثلاً » ويحتمل أن يكون سكبا حم مسألة ظهور 
وأرث بعد القسمة » وبدل له قول الشيخ : إن الفرق أن الإنفساع الداخل على 
القسمة من جبة الغور مما زادوا أو نقصوا فى صفاتها لمس عنزلة قسمة هال الغنر 
بعنى مال الوارث الذي ظبر > أذ لا يستحقى امم قسمة > وأما قسمة حصلت 
زيادة أو نقص في صقاتها فإنها استحقت امم قسمة منفسخة اه بإيض اح فتراه 
قال : لس عنزلة قسمة مال الغير وعلى هذا الاحيّال يقال: ععى الشخ قسمة 
ما أدغل فبه مال غير ماوك هم قسمة منفسخة تساعا» أو نظراً لاعتقادالقاسمين 
أو ادعائبم » والأصل أن لا تسمى قسمة أو أراد أنيا بإاطلة أي من أصلبا فلا 
يشكل بآن قسمة الفرر باطلة لآنها بطلت لطروء الغرر ؛ لآن المال قبها مالحم 
أحدثوا قبه غرراً حين القسمة » ويقال أيضاً إجابة عما ذكرء من التشل بسع 
المشترك أنه إذا اعتبر فثله أيضاً موجود في قسمة ظهر وارث بعدها فبازم عل 


اتق4 به 


وإن خرج معيم وارث لم يعرفوا به فم عليبأ وفسدت قسمتبم ظ 
ويتواخذ شركاء على جذاذ أو حصاد 


قئاس ذلك ثبوت كل سمي لساعيه » لآن قسمة سهم الوارث كبيع المشترك إد 
قسموا ما لبس لهم بل اوارث آخير مع أنه لمس كذلك > وعلى الاستال الآخير 
٠‏ لا تختص الساعى با سعى في مسألة إدخال ما ليس ملكا لهم ؛ ثم ذكرت أن 
الاحتالين قولان فى أصول الفقه في العقدة أو العبادة إذا صاحسبًا خلل من أول 
أمرها مع صحتها اولا الشرع هل ينطلق عليها اسم تلك العقدة كالبيع أو العيادة 
كالصلام ؟ قولان , 


( وإن خرج معبم وارث لم يعرفوا به فهم عليه ! ) أي على الشركة 
( وفسدت قسمتيم ) فكل ما سعى واحد فبو بينهم كحالهم قبل القسمة ؛ 
والفرق دين هذا وما قبله أن ظبور الشريك تصير به القسمة كأن لم تكن »لاف 
ظبور ما تفسخ به غير ظبور الشريك فإنه لا يسسحق امم قسمة . 


( ويتواخذ ) أي يتجابر ( شركاء ) » أي” شركاء كانوا لئلا يدخل الضرر 
على أموالهم » وقد قال رسول الله علي ١‏ لاضرر ولا ضرار ف الإسلام 0 
( على جذاذ ) لوقته لا على التقدم والتأخير إلا لضرورة كخوف مزعدو »و كذا 
ما بعد هذا ( أو حخصاد ) أي سجناية الثار » فإذا أراه أحدهي الجناية وغيره 
الإبقاء إلى وقت الجذاذ فيقطموا بمرة فالقول قول عريد أن يحنوا فسجنوا كالعادة 


فيقتسموا دق يأني أوان الجذاذ » فإن بقى سيء جذ وه وفسموه : 





. وواه مسا رأبو دراد والدارقطي‎ )١( 


وحرث وتذكير » أو بناء منهدم وسد منثم وجسر » وعلى كل 
ما يصلح المال ما لولاه لفسد , لا على إحداثها لم يكن ولو 
صلاحاً كغرس وبناء وحفر وإعلاء 


( وحرث ) أي حرث أرض الحرث > والأرض الي بينالشجر أوبينالنخل» 
أو بين الشجر والنخل © فبحرتوها أو يعطوها من يحرثها لهم بأجرة أو يحرثها ٠‏ 
لنفسه حزم لهم من ثمارها » أو بعوض » وقول الشخ : أو -حرثبا » اي الاشجار 
هو على حذف مضاف » اي حرث أرض الأشجار » وتشمل الأشجار النغل » 
او أراد حرث الارض فسمى الأرض بضمير الأشحار لعلاقة الجوار او الحلول 
وتدخل أرض الحرث ولولى تعتد للحرث بالأولى لأنه إذا كانوا يحبر بعض بعضا 
على حرث أرض فبها اشجار مم ما قد يحصل من مضرة الشحر بنحو السكة 
والدواب فأولى أن يتحابروا على حرث أرض لبس فببا شجر ؛ و إنًا تحابروا على 
حرث الأرض لأنها لا نفع فمها معتبر بالذات -حينئد غير حرثها ذا (تقصد حينئذ 
للناء مثلاً فحرثها تحصمل لفائدتبا المقصودة منبا بالذات لا زيادة على تحصلبا . 

( وتذكير أو بئاء متهدم وسد منئثم ) في الدار والبيت والجنان(وجسر) 
سور الجنان أي وتحصيل جسر تام ممتاج إلبه بأن يبنوه إن 1 يوج د أو وجد 
وانهدم ويسدوا ثامه إن ثم ( وعلى كل مايصلح المآل مما لولاه لفسد ) المال 
أو ضعف ونقص أو تضرر داخضه اول يصلح كتنقية الشجر وتعميده على 
الركائر إن خمف تككسر أو وقوعه » و كتدوير على النخلة الضسفة الأسفل بمناء 
ملتصى بها » أو على النخلة او موضع ضعيف قيبا أو لتسقى فيه » ولعل هذا 
التدوير هو مراد الشبخ بالممدة ( لا على إحداث مالم يكن ) لآنه زيادة ولا إجبار 
على إغام أو تمر ( ولو صلاحا كفرس وبثاه) لما يتقدم ( وحفر ) لما/م 
يحفر > وزيادة حفر لا حفر مستغنى علبا كحفر زقاق أسفل البثر ( وإعلاء ) 


0ك 4 


أي زنادة على بناء تقدم مستغنى”عنها عادة في ذلك احل . 


وف « الديران » : تير الحا م من أبى من الشركاء من كنس ثهر أو عين أو 
ساقية أو ممصل أو إصلاح مأ فسد كله أو يمضه > ويأخذ شليفة غائب أو طفل 
أو بجنون أو غيرهم على ذلك * ويأخذ الخللفة من مال من استخلف عليه من 
تحمو غائب أو طفل أو ينون فبصاح به مثابه » وإن ل يكن لهم خلائف جعلبا 
الحا م إو الجاعة »> وإن ثم يكن لحم مال باع الخليفة من سبامهم ما يصلح به 
ما ينويهم من الفساد > وإن أراد بعض الشركاء إإحداث ما ل يكن كتوسيم 
وتضيق وأبى بعض فلا يجبر » وقبل إن رأى الام أو الماعة ذلك صل جبر» 
ومن أبى وشرط هذا القول أن لايكون جبولاً أي مظنونا لأن الماك لانجبر 
أحداً إلا على معلوم » و الا م او الماعة مجيرون غيرهى ولو كان شم تصيب فيا 
٠‏ يحيرونه عليه » وتحبر بعضبم بعضاً » وسواء فى إجبار الشريك ححدث القساديعد 
ها دخل ملكه او قبل اه , 

ومن الفساد الذي دتواخذون على إصلاحه مداواة الحوات والعسيد عن حنون 
وغيره > وفى « الديران » : لا يتواخذوا عليغرس أو إحداث مطامر أو' غيران, 
أو آنار أو زيادة حفر ل يكن أو على إحداث بناء أو زيادة على ما كان » 
وبآ خذون على ما يحتاج إلى العمل من أبواب الدار والسبوت والقفول وامفائيح ؛ 
٠‏ وإصلاح ما انهدم من الدور والسبوت » وحيطان الأجنة » و كنس ما دقن منها » 
ولا يتآخذون على نزع النجم منالاجنة ولا على,جمل الغا را'! “وقبل : يتأخذون 
على ذلك إذا كان أصاس » ويتآخذون على جمل الخارس ألقصر وعنمون من 
يخرج منه الكناس إن رأو! ذلك يضر » ولا يتآخذون على أن يوسعوه أو 


() كذا في الأصل . 


ثرت ١‏ سه 


وق حفر النجم خلاف »2 وإرتف غاب بعطهم أو امتنع فأصلم 
الحاضر أدرك ما تعنّى وما أنفق » وإن بف داء من غاصب , 


يضقوه أو ترفعوا بناءه لبطول » وقبل : يؤخذون على ذلك ومخرجون منه من 
خاقوا من شره أو خافوا أن يدخل عليبى العدو ولو كأن له قبه نصب » ولا 
يتآخذون على ما ذكرن كله فق الأرض وما اتضل بها فالمشاع» ويتاتخذ السركاء 
على ثفقة عندمم و السوتهم وتزو هم ونفقة الحموان وسقببها وحزاها » والقول 
قول من قال : نحرز الحيوان ونأتيها بطعامها ولا تخرحبا إلى الفحص؟ومن قال : 
نستخدم العسيد والحبوات والسفن والآنئة ونسكن الدور والسوت وأبى غيره 
وقفوا ذلك حى بتفقوا »؛ وقمل : كل ها اشتروه لصناعة فالقول قول من قال : 
نستخدمه لذلك > ( وفي حفر النجم ) ما نقول له بالبديرية « أسجمر» > وأصلل 
كل نبات لا ساق له » ( خلاف ) : هل يتجابرون علبه لأنه مضر همضرة كثيرة 
أو لا لقلة مضرته ؟ فسبب الطلاف هل مضرته كثيرة أو قلملة ؟ 


وى ١‏ الديوان » : يتواخذون على نزع القصب والسيار وغخرضا» ركل 
مضرة إن فدرو| بأنفسم وأمواهم “* وإث يقدروا فلا يتواشخذون ©» وإضافة 
احفر للتجم لملايسة 4 والمراد حفر لقلم النحم . 

( وإن غاب بعضهم أو امتنع ) وهو حاضر ( فأصلح ألخاضر ) ما قسد 
أو ما لا بد من إصلاحه ( أدرك ) على الغائب والممتنم ( ما تعنى ) أي أجرة 
صيانه وعناء دإننه وعمه وحدمه ( وها أنفق و إن بفداء من غاصب )ولو 
حجرأ عليه الإصلاح أو الفداء إِذ لا يصح ححرم » وفي الحجر وترك الإصلام 
والفداء إدخال الفنرر وهو غعرم » أي يدرك علمها ما ينويا وسقط عنها ما 
ينوبه يدرك عليها في الحين » ولا يجب عليه أن يمسك عن طلببم حي يقصدوا 


أت 


العامة فلا يتداركون فببا العناء 5 لا بتشاحون في النفقفة 
والكسوة ؛ ويعامل أحدهم 


الائتفاع من ذلك المشترك إلا إن كانت عادة تجري أنه لا يطلميم ولا يدرك عليهم 
حت يأتوا للإنتفاع > (وهذا إن اشتركوا خاصاً معيناأ ) . 


وى أواخر وصايا م الديوان » : وكل ما فعله الششريك في ذلك المشترك > 
بعنوت ف الشركة الخاصة» فإته يدرك عليه عناءه ما خلا حصاد الزرع » وقيل : 
بدرك عله ذلك كله » وما أعطى من الإجارات فإنه يدرك نصبيه > وإت 
امتعمل عمده أو أطفاله فى المشترك فإنه يدرك عليه عناءم أيضاً » قلت : 
وإت لم يطلب شريكه بالعبل وهو حاضر ( يدرك عليه في المكم عناء ولاا ما 
صرف من مال 4 وأما فيا بيئه وبين الله فملبه أن يعطيه منابه إن ظن أنه م 
بتبرع» (وأما من قعدت م الشركة وهي العامة) للنصرف بنحو المسع والشراء 
كالأولاد بعد أبيبم ولو اختص كل” أو بعض مال » وكالمتفاوضين وكالمشتر كين 
عنانا » والمشتركين شرة أبدان أو شرك الذمم » والضابط كل" شركة عمت من 
حمث التضرف بالببع والشراء ونحوهما ولو اشتص أحد يمال ( فلا يتداركون 
فيبا العناء ) » ويتداركون ما صرفوا من أموالمى كثمن الجص وأجرة قلع 
الححر من الجيل وأجرة حمله وأجرة اللخصص وأجرة الآلة ولو عملوا هم بها » 
( كنا لا يتشاحون في النفقة والكسوة ) وقبل: لا يدرك الشريك عناءه ولى قي 
مشترك خاص *؛ ( ويعامل أحدثم ) أى أحد الشركاء الشركة العامة قيل : 
أو الشركة الخاصة م هو نص اختلافبى في مضي ببع المثترك فإنه خلاف في 
الأصل والعرض والشركة الخاصة والعامة » ولس ا قبل إذ عمنى قوطهم: فعل 


في منتقل إن لم يعرف إنكار شريكه , وإن قعد زماناً ثم أتكر 
ابيع لميحد حين لم ينكر البيع عند العلم » ويبيعون الأصل وإن 


الشريك على الشريك جائز إنما هو في المنفاوضين وفيمن قعدت الحم الشركة في 
المنتقل إدا لم يقم الإنكار ( في منتقل ) وتقبل هيته منه وهديته وعاريته ونحو 
ذلك ( إن لم يعرف إنكار شريكه ) لأنه لا تحل الأموال بغير رضى ملاكباء 
وإن عرف بعد ذلك أنه من قبل الببع أو في حيله أتكر ؛ قإئه برد ماحمل 
شريكه ولو طال زمان . . 


( وإن قعد زمائا ) بمد عامه بالبيع ( م أنكر البيع ) أو التصرف الذي 
تصرف مطلقا ( لم يجد حين لم يئكر البيع عند العلم ) » وإن ادعى أنه ل يمل 
فالقول قوله وعليه البمين » إلا إن كان بشاهد من أذ ذلك من شريكه يتصرف 
فبه فلا يعذر في قوله أنه لم يعم » وقبل : فمل الشريك ماض على شريكه ولو 
أتكر حين عل > ( ويبيعون الأصل ) كلهم لايجزي واحد أو بعض كا يقع 
الإجزاء في المنتقل فلا يصح البيم إلا إن بأعوا كليم ( وإن بأمرتم ) بأن 
بأمرو| غيرهم > أو يأمر بعضهم بعضا > أو يببع بعض' بنئفسه وبعض” بواسطة 
خيده من ليس منهم ) وقيل : إن باع أعدهم الأصل مضى بيعه عليهم ولو بلا 
أمر منبم » ولا إجازة © ولو أنكروا بعد السم » إلا إن أتكروا 
قبل وقوعه . 


( ولا يعامل أحدهم في خاص من اللشترك الخاس ) أصلا أو عرضا ولا 


ارج + 


إلا برضى شر كاله ولا يحالل دوم » وجازإن كان أمناً وهو حجة 
في التباعات وممن , وكذا من ببله كوديعة أو عارية أو مضارية 





ف حمل المشترك خا ( إلا برحى شركات ) فإن وقم فأتكر وأيطل ذلك 
وقيل : مشي ( ولا يمائل ) أحدهم ( دوئهم ) ) اشتر كوا شركة خاصة لا عامة 
بدليل ما تقدم أنه يعامل في المنتقل » فإن جعل في الحل من ماله | يكن في 
حل إلامن ميمه » وقيل : لا بنحل من سبمه إلا إن جدد له الل في سبمه 
وده لأنه شاط الحل الصحيم مع الحل الذي هو فاسد / يدن له قيه » 
وجاز إن كات أمينأ ) أي متول * وأجاز كل من بصدقة إذا أعافه أتة يضمن 
عنه فبازمه أن يؤدي إلى شركاثه محصصهم من ماله يا قال بعد : وضمن. 


(و ) الأمين ( هو حجة في ) نزع ( التباعات ) وقبل : كذلك كل من 
بصدق إذا قال يضمن عنه » نمن قال له الأمين : تحملت عنك شماعة كذا 
أخلصبا عنك أو أحالل لك فيبها » فقد برىء » وكذا من أعطى أمينا شئ) 
بوصله إلى من له عليه دى ( وشمن) الأمين أو المصدق ما نزع من تباعة لمن هي 
له فبعطي لصااحب الحق من ماله أو يحالله عن المنزوع عنه . 


وسواء في ذلك كله تباعات الخالق أو الوق » مثل أن يقول الآمين : 
أعطي عنك الفقراء ما لزمك لب من مال لا يعرف له رب » أو يعطمه من عليه 
الحق مالا لعطيه أو بعطيه حقوقا يقرقها أو يعطببا واحد] كركاة وكفارة »> 
وف إعطاء إنسان عن آخر من مال نفسه زكاة أو كفارة بأنراعها خلاف ؛ 
وعلى الجواز وهو مرجوح عندهم فإذا تحمل الآأمين عثك بذلك أجزاك » 
( وكذا من بيده كوديعة أوعارية أو مضاربة ) أو رهن على قول أو لقطة 
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أو مال يخلافة تحزي ماللته إن كان أمنأ لمفسد .في ذلك امال ع 


و جوزت سن شربيك فيما دون سهمه » . 


( أو مال مخلاقة ) أو وكألة أو أعر أو احتساب 4 وكل مال كان بده بوجه 
شرعي مع رفى صاحبه لا يقير شرعي كأ يكون ببده من نجبة الرم!ا أو الزنى 
ونحوه ولو يغير رضى مغصوب ومسروق > وحتمل دخول الامارة والوكالة قى 
الخلافة على أنها لغوية ( تجزى عاللته إن كان أمينأ ) قبل : أو عصدقاً ( لمفسد 
في ذلك المال ) فمضمن > و كذا الآب ولو غير أمين > وقبل: إن كان أمينا تحزى 
محاللته في مال طفاه أو يجنونه فيضمن الأب أو لا يضمن على الخلاف فوا له في 
مال ولده ».و كذا حاللته في مال اينه البالخ العاقل على الخلف فبمالله فنه ؛ 
وإما تحزي حاللة من كان الشيء بيده لآنه خصم فيه هم أنه يضمن » ومجموع 
العلا كونه نخصماً فبه والضمان > ولكن الشسخ اقتصر على ذكر: جزء العلة لآن 
الضمان ذ كره قمل > وكأنه جعل التصومة علة لكفاية المحاللة بالضمان > وأنضاً 
الخصم يجعل له مثل ذلك من ماله ححيث عل أنه الخصم في ذلك عند الله » وإن 
مات الولد قبل أن يضمن له الاب أعطى لورثته ( وجوازت من شريك فيمآ 
دون سهمه ) أي في مقدار سبمه قسافلا ولو كان غير أمين » كأنه قال : فمما رد 
سبمه » وقيل : لا تجوز إلا فيما هو أقل من سبمه.ويحتمله كلام المصنف ممبادرة 
وهو الظاهر منه . 


وف « الأثى » : حل أذ ما أعطت المرأة من مال زوجبا اشتر كته مع 
أولادها الصغار ما ل يعل أنبا بلغت الثمن » فبذا جار على القول الأول 4 قذكر” 
الشيخ إناه تمل لأن بريد ببان الكلام الأول » ومحتمل لآن بريد الأول القول 


سمه ] ذم 


وإن كأن بعض من قعدت لمم يتامى جازت معاملة بالغ في منتقل 
إن كان أمناً . 


عا هو أقل من سبمه وبه أعني نكلام الأثر القول بما هر مقدار السهم » وقبل 
في الأم: إنها كالآب تنزع مال الولد * وأنها تحب عليها المدالة إذا قعدت عليه ؛ 
وقمل: لها حكبا قى دينار وها دونه من مال ولدها» وإذا كان وفت القسمة فلا 
يأخذ سبمه تم بل يأخذ ها بقي منه فقطٍ > ويحاسب نفسه با أذ المأذون له» 
وإت أخذ الأدون له سيمه كله فلا يأشذ هو شيثاً » والأول أن يعم شريكه 
بأني قد أذنت لفلان » ويحتاط المأذون له في أهذه ويأخذ أقل من سبم الذي 
أذن له لثلا بأخنذ أكثر ويجوز الذي أذت له من التصف » وإن أخذ المأذون له 
أكثر فإن كان من ل يعرف بالخيانة أخذا الشريك الذي أذن له فيما زاد لأنه 
الذي جعل لللأذون له سسلا » وإن شاء أخذ الأذون لأنه الآتخذ وإن عرف 
با فلأخذه » وإن شاء أخذ الذى أذن له » وكلما جازت الحاللة جازت المعاملة 
والتصرف فى المال والقبض بإذن من تحزي عماللته في المسائل التي ذ كرهن 
المصتف و أن كلبن , 


( وإن كان بعض من قعدت لهم ) شركة ( يتامى ) أو مانين ( جازت 
معاملة بالغ ) عاقل ( في منعقل ) لافي أصل ( إن كان أميئأ ) قبل : أو غيره 
خائن ف المال إذا ذكر له أنه يضمن > سواء كان شريك القم أو الجنون أخاه 
أو ل يكن أخاه » وذلك لأن القيام بهما فرض كفاية فككل من قام بها من 
الأمثاء جاز » لكن الولى أولى إن كان أمينا » والفرق بين الأصل والمنتقل في 


141 


هذه المسألةوفي قوله : ويعامل أحدهم فيمنتقل أن الشركة على العموم > والناس 
يحتاجون إلى التصرف في أموالهم » ويصعب التأخخير إلى حضور الغائب » 
والعرآض القاعد فيه من كان في بده » فأقاموا السكوت مقام الرضى ممن يمتير 
رضاه © وأقاموا الناظر لمصالح الى ألك هقام المالك الذي لا يعتير رضاؤه 


وال أعم . 


448 


فصل 


لزم شريك" غائب حفظ مشتر كوا ولو دخل ملكه بعد غيبته ؛ 
وهل يسيع الغلة 


فصل 


( لزم شريك غائب ) عاقل أو مجنون > بالغ أو طفل إن لم يكن له قائم 
كخليفة و وكبل ( حفظ مشتركه ) أصلا أو عرضا » ( ولو دخل ) المشترك 
أو بعضه ( ملكه ) أي ولو ل يلك في المشترك شيئا إلا ( بعد غيبته) أي غببة 
الذي ثتت له الشركة لأنه بيده كأمانة » ولأن الإنسان عأمور بمعونة 
أخه ونفعه وللنبي عن تضييم المله وسهمه شائع غير عتميز فضلا عن أن 
بقتصر على حفظه » ويتصور دخول الملك وهو غائب أن يرث مع .حاضر أنحد! 
أو يوهب لهما ويقبل الببة غائيا (#وهل يبيع الغلة) بالدنانير أو الدراهم وجواز 
بكل شيء من العروض بنظر الصلاح نقداً » وجوز جلا أو عاجلا ينظره ؛ 
وذلك حسث برغب الناس في الشراء ويتزايدون » ولا يبيع فلس ومن لا 
يخلص ما علبه أو يماطل > وإن وجد ما يصلح على السعر بلا مماباة جاز ولو م 


5 7 


أو يفسم الثمن أو يقسمبا ويجعل لسبم الغائب صالحاً به فولان ؛ 
وجوز قٍّ غلة الشحر أن بدخل إلبها أمئاء دهلى الإدراك ويقوموها 
عليه » ويزن سبمه من قسمتبا ؛ 


يحضر إلا المغتري »6 وإذا باع بلا نقد أشيد » وسواء ف ذلك له المنترك الذي 
هو عرض أو أصل »> ( ويقمم الثمن ) وأو وحده قسمة عادلة ويشهد على سيم 
مختاره لماله جاز » وإن شاء تصرف فبه وكان في ذمته ومشبد على أنه في ذمته 
( أو يقسمبا ) بحضرة الصلحاء ( ويجعل لسهم ألغائب صالحأ به ) من حفظ له 
الحفظ باعه ( قولان ) » ولا ضمان إن ل يتصرف فيه ولم يضبع > ونجوز له 
صرف الغلة أو تنبا فسما ألزم ماله لجائر أو فمما احتاج إلبه ماله من إصلام لا 
يستغتني عنه أو في نفقته من رفع أمره إلى الإمام أو القاضي أو نحوهما إذا صلح 
أن له النفقة وأنه محتاج > وإذا فعل ذلك أشبد على ذلك لثلا يضمن » وذلك كله 
إذا ‏ يشرك الغائب خليفة أو و كيلا وم يكن له مأمور © وإن أحضر الإمام أو 
نحوه له أحدأ يقوم عن الغائبٍ أو عشيرته فحسن وبرىء هو . 

( وجواز ني غلة الشجى ) وغلة الحرث ( أن يدخل إليها أمناء ) متولين 
اثنين فصاعداً » ويكفي أمناء الأموال ثلاثة قصاعداً » وأجيز دون الثلاثة 
( يعد الادراك ويقواموها عليه ) كلبا فتكون كلا له , 

(ويزن) من ماله (سيمه) أي سبم الغائب الذي ينوب الغائب ( من قيمتها) 
إن كان الثمن ذهبا أو فضة غير مسككة » ويحتام إلى الوزن لذلك أو دنائعر 
أو دراهم مسككة إن كانت لا تجري إلا" ,الوزن > وأما ها يحريى بالوزن فلا 
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ويشبد عليه ؛ وبدفنه ي معاوم له وتصير الغلة له » ولو قم هن 
حيئه لأن العم جوز له ذلك م م لذ كاة سس والعائب 
وامجنون 


حاحة إلى وزنه > واكذا إن سم با لا يناج من العروض لكل أو وزت > 
وإن بسع با يحتاج لكيل أو وزن منها كاله أو وتزّن على القول مجواز أن يباع 


( ويُشهد عليه ) أمنين قبل الدفن م قال الشيخ أحمد بن همد بن بكر في 
الجامع ( ويدفنه في ) موضع عخفي في ذاته ( معلومله ) من أشبد * ويكتانه عن 
الإقشاء إلا لأمله » ولا يدفنه إلا بعد لفه في خرقة أو جلدة أو حقر أو قراب 
أو صتدوق صفير أو نحو ذلك » ولا ضات عليه إن لم يضضع ولو دقئه 


بدون ذلك , 


( وتعصير الغلة ) كلها ( ل ) أي لهذا الكاضر ( ولى قدم ) النائس ( من 
عه | ارخ ااه تو بان حل لك حي رض َ أكل منبا 
أو لم يأكل » ذهيت أم لل تذهب . 


قال الشيخ أ : وكذلك إن باعبا لغيره فلا يدرك فيا إلا من غلته إرن. 
قدم ؛ عضرت الئل أو م تحضر اه . . ولا ضهان عليه إن تلف الثمن معد الدقن 
أو قبله بلا تضيبع > وإن دخل الأمبال قبل التقريم يطل »2 وإرت 
دحليا بعده وقبل الدفن فقولان ©» ( لأن العام جوز له ذلك ) المد كور 
من تقوم الأمناء مع حفظ ثمن سبم النائب ( وعم الزكاة واليتيم والفائب 
وامجنون ) والآبه والأخرس الذي لا يفهم ولا شيم الإشارة أو 


لاثذ!؟ سه ج(١٠_الثيل‏ ب ٠‏ 


والمسحد بي مصالم فم » وقك مر ؛ ورخص لشريك غائب إن 
طالت غببته حى لا تعرف حباته ولا محلهأن يترك ماله إلى مال 
غيره » وكأن المراد أن يقم الأصل بأمناء وبترك حصته ولا 


الكتاية ( والمسجد ) وأموال الأحر والأمانة والوديعة واللقطة 6 والمراد 
بالأمانة ما مشمل أنواعبا من كل مال كان بسده بأمر صاحية» أو سلّطته الشريعة 
على القيام به ( في مصالح هم ) ل يناقض أمر الشرع الوارد ( وقد مر ) ذلك 
في كتاب الزكاة » وباب لزوم الديْن من كلامي » وأما كلامه فم أر فيه ذلك في 
نسخته الى يبدي إلا في كتاب الحقوى في الفصل الثاني من باب المسجد © فإنه 
ذكر فبه بعض ذلك إد قال : ولاله ولمال يسم وغائب وز ة ما يصلح . 


قال الشخ : ( ورخص لشريك غائب إن طالت غيبته حتى لا تعرف 
حياته ولا مله ) أو عرف حياً وكان حمث لا تصلء المجة وموضعه معروف »؛ 
أو وصلته الحجة فأبى من القسمة ول مد قائًاً عنه ينصف له ( أن يترك ) ذلك 
الشريك ( ماله ) أي مال الغائب ( إلى مال غيره ) من الناس الذين لمسوا شركام 
أي منضما إلى غيره انشماماً معنويا» وهو اجتاع مال الغائب ومال غيره في عدم 
حفظه وعدم لزوم الحفظ > أو إلى بمعنى مم والمسة كذلك معقولقلا بحسوسة. 


قال أبو عبد الل عمد بن عمرو بن أبى ستة : ( وكأن” ) بتشديد النون وهي 
لظن ولا تخرح عن التشسه في ذلك لأن ما شابه الشيء مشابية بليغفة يظنه 
الإنسات ذلك الشيء ( المراد ) مراد الشخ صاحب الأصل ( أن يقسم الأصل ) 
مم غلنه أو وحده إن لم تكن فيه غلة ( بأمناء ) اثنين فصاعداً متولين » وجوز 
ما دون الثلاثة ( ويترك حصته ) أى حصة الغائتب من الأصل والغلة ( ولا 
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يشتغل بها يوجه ولا يطمنباءفتحطل في الثركامع .2.0 ., 


يشتغل ) بالتصب إذ هو من محط الترخيص ( ما بوجه ) من وحوه المفظ أو 
السقي أو الإصلاح أو القطع أو الببع وحفظ الثمن أو غير ذلك 4 قال الشخ في 
ذلك الترخيص : ( ولا يضينها ) ؛ قلت : إما اختص ذلك الأصل لآن لا 
يلحق فمه الشريك ضان فى الجة لأنه لا يدخل بده تخلاف النتقل فإنه إذا 
جالت فيه بده بالرقع أو الوضع أو تحو ذلك دغل غمانه » وإن شاء قسم بأمناء 
غلة الأصل وترك الأصل على شر كته ولا يازمه اتفال حصة الغائب ولا -حفظيا 
وإذا قسم الأصل وغلته أو غلته بأمناء فنا تقسم الغلة على شجرها للغد “ ولآنيا 
إن قطست دتبلت همان قاطعبا وماسككبا الرافم لحا من موضعها > ويحتمل أن 
بريد الشمخ؛ وترك ماله إلى مال غيره ترك الشرياك مال نفسه إلى مال غيره الذي 
هو الغائب» رخص له أن يترك حصته وحصة الغائب ولا بعد مضدّعا لأنه ترك 
حصته تحرحاً عن هأل غيره وحروساً عن حفظبا » وسواء في ذلك أن يكون 
أصل أو عرضاً ثم تذكرت أن هذا الاحتال متعين 2 إذ قال الشخ أحمد بن بكر 
رحمهم الله في الجامع ؛ ومنهم من يرخص لشريك الغائب إن طالت غيوبته حمق 
لا تعرف حماته من هوقه أن يترك مالهإلىهال غيره ولمس عليه من الفمان شيء > 
ويؤدى زكاة ذلك » ومنهم من يرخص له في الزكاة إذا تركه الخرف ف ها يبه 
وبين الله تعالى | ه . وكذا بأتي أواخر كتاب الوصايا » وإن ل يمكن القسمة 
قسم الغلة وترك حصة الغائب تهت الشجرة لا عليها اثلا تتفرر » وذلك كله إذا 
م جد عن محتسب للغائب ولو و كيلا له ولا خليفة ولا مأمورا ول يجد له و كملا 
أو خليفة أو حضرت عشيرته أو أولباؤه ولم يطاوعوه على الجعل » ول يمد 
[هاماآ أو نجوه » ولا جماعة يجماوته له 4 أو وجدم ولا يطاوعونه > وإما إذا 
و.جد ذلك فلا بد من حضور من براعي المصاحة للغائب > ويعمل مخرجا من سهع 
الغائب بالقسمة أو السبِم أو غير ذلك ( فتحصّل في الشوكاء ؛ ) بفتح الاء 
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سم لا يصرف أحدهم وإن في منتقل إلا برضامم وهم الشركاء في 
خاص » وقسم يتصرف في منتقل فقط إن لم ينكر غيره وهم من 
قعدت لحم الشركة ؛ وقسم| يتصرف مطلقاً وإن بلا إذن وهم 
المتفاوضون » ورخص 


والخماء والصساح المسددج واللام والفاعل هو قوله ( قسم ) وحمل قوله : (لا 
يصرف أحدهم ) تعت قسم 2 وإا رد ضير الجاعة إلى قسم لآأنه يمعنى شركاء > 
فراعى الممنى » ولو راعى اللفظ لجاز » ولكن راعى اعنى لبناسب أحدا لأن 
لفظ أحد يتبادر أن يضاف إلى صمغة الماعة » والقسمان بعد معطوقان على هذا 
ورد إلمها ضير المفره من الخلتين بعدهماس اللتين مما تمتاهما نظراً إلى اللفظ > 
وراعى أيضا فدها المعنى إذ قال : وهم عن قعدت وم المتفارضون فب ثلاثة : 


الأول : هذا الذي ذكر أنه لا يتصرف أحدم في شيء من المشترك ( وإن في 
منتقل إلا برضاهم ) أي إلا برضى باقمهم ( وهم الشركاء في ) شيم ( خاص ) 
أصل أو عر ضأو أصلوعرض»(و ) الثاني ( قسم يتصرف في منتقل قافظ إن لم 
ينكر غيره ) من شركائه ( وهم من قعدت لحم الشركة ) العامة في كل شيء أو 
في التصرف لبنائها على حموم التصرف . 

( و ) اثالث (قسم يتصرف مطلقا) فيالأصل والعرض (وإن بلا إذئ»وهم 
المتفاوضون ) وتقدم الكلام على ذلك كله ولو جعلهى أربعة فزاد قسماآ رابما 
وهو من يجوز له تصرف خاص لضرورة > ولو كاتت الشركة في خاص كنسألة من 
طالت غيبته وغيرها ما مر أو يأتي لجاز » فإن أراد المثتر كون شركة عامة 
تفاوضوا بأن يجيز كل" للآخر يبع الأصل وغيره ( ورخص ] » وسماه توخيصاً 
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قبل لشريك غائب في فدان أن يأكل ثماره إن كان يعمل فيه أ كثر 
مم أكل ومن اشترك معركق أرضاً بنضاء بأرى حاز له حرئها 


لآن الأصل أن لا يأ كل من ثار المشترك بل إذا عضر الشيريك اسه يعمل : 
( قيل )أي ذكر في «الأثر» أنه رخصء4وقال بعض كا في « الإيضاح » أنهرخص 
( أشريك غائب ) بالغ أو طفل م يكن له و كيل أو خلمفة أوعتسب (في قدان 
أن يآكل ثاره ) أ كار الفدان من شحر شريكه أو من حرئه هو قى الفدان 
المشترك ( إن كان يعمل فيه أكثر ما يأكل ) أو مقدار ما يأكل » مثل أن بعملقي 
مصالح الفدان يبدته أو دابته أو عبده أو يمن يعمل له أو يضرف ماله » وذلك 
كامداراة على الفدان والإعطاء لجسوره أو بثره أو مسقاه وتمو داكو خدمة ذلك 
ونقل التراب أو مصلحة ما فإنه بأكل المقدار أو أقل واقتصر عل الأقل حوطة 
وهكذا يذ كرون الأقل .حيث أن المساوي مثله قي الك احتياطا و ليس الطفل 
الحاضر كالبالخ الغائب أو كالطفل الغائب » لآن الطفل الحاضر يتوصل تشريكه 
بإيصال ماله إلى قائُه أو إلنه بأن يكسوه ويطعمه ويصرف عليه منه . 


قال الشيخ أحمد بن عمد بن بكر رحمبم الله : كل ما عمل الشريك في المشترك 
من العبارة والصلاح ودفعامضار مما ستواخدذون عليه ومالا يتواخذون فإئهيدرك 
عناءه على شركائه * عامة كانوا أو خصائص » والظاهر أله مقمد با اذا غ أب 
صاحبه أو حضر وامتنم يا ذكره في مسائل القصر > ويأتي كلام عن «الديران» 
ف الاب قبل الخائمة من كتاب الوصايا . 


( ومن اشترك معه ) أي مم غائب ( أرضا بيضاء ) أي مجردة عن شجر 
أو فيها شجر قليل تصلح للفسل والغرس ( يبإرث جاز له حرثها ) كلها لنفسه 
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وقيل : قدر سوجية 





رٍ : «من كانت له أرض فليذرعها أو لبمنحها أخام»!١!‏ ولاسيا أقدهنا شرك 
وأن مالكها كفن استغنى عنها لغيبته وعدم عبده قيها بأمر فكأنه منحبا © بل 
لا يحناج المنح لوجوبه عليه » ولككن هذا أحد القولين فى الأصول إذ! ورد قي 
الحديث الأمر بفعل كان على سديل الوجوب »> هل لمن يفعل له المأمور ذلك أن 
بقعله لنقسه من مال المأمور إن أبى > أو لا يفعله إلا إن فمله صاحب ال مال ؟ 
كحديث المنع من أن عنم الانسان جاره من غرز خشبة في جداره قإنه أعر 
بالتخلية بدئه وبين الجار في الغرز » و كحديث الأمر بالضافة لككن ورد بعد 
ذلك في بعض الأحاديث أنه يأخذ من مالحموضيافة ثلاثة أيام إن ويضيفوه كا مر , 


ولا هضمن تقصان الآرض لأن الحديث أذن له في الحرث ولآنه قد يقال 
لا تنقص الأرض بالحرث ا أشار إلمه أبو ستة » أو' لانها ولو ثقصت لكن نقصاً 
سيراً يسامح فيه الشريك (وقيل : قدر سهمه) فقط بدون أن ختارمطايب 
الأرض فمكون له تماره بلا ضان نقص الأرض > ووجه هذا القول البناء على 
القول الثالى قى الأصول المذكور 1 ذفاً وهو أن من أمر الشارع أحداً أن يفعل له 
شيك وجوباً لا يفعله إن ل يفعله المأمور“قلا يحرث الأرض إلا إن متحبالاصاحيها 
وساغ له مقدار سبمه لثلا تعطل الأموال » والمصنف فهم قولين من قول الشيخ 
فإته تجوز له ان محرثبا بالنذر ويحرث مقدار سبمه في قول يعضهم » ثانيها قوله: 
ويحرث مقدار سبمه في قول بعضبم سواء كان بأو أو بالواو » ويحتمل أن ذلك 
كله قول واحد»فقوله في قول بعضبم عائد إلى جملة الكلام كأنه قال : فإنه 
يجوز له عند بعض أن محرثبا كلبا » ووز له آن حرث بعضبا » وذلك كله قول 


)١(‏ رواهء الترمذي, 
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لا غرسبا » وجوز متابه لا باختيار ؛ 


واحد يقابك قول شر أنه لا يحرثبا كلبا ولا بعضبا إذ لا موز التصرف ف المال 
إلا بإذن مالكه » وسبمه غير متميز وحديث : أو ليمنحبا » يقبل التأويل » 
وقد مر تأويله» ويدل على أن ذلك كله قول واحد استدلاله بالحديث بعد قوله : 
في قول بعضبم » فإنه لو كان قولان قبه لاسعدل به بعد الأول على المشادر»ولكن 
ما قيمه المصكئف كأبي ستة هو الذي يدل عليه قول الشيخ . 


وتفصيل ما ذكرة أنه إذا غرس الأرض كلها على قول بعضبم الخ » وقوله : 
وأما الوجه الذي بغرس سهمه فبه على قول بعضهم الخ > فنكون قوله : والأصل 
في هذا قما يرجبه النظر قوله عليه السلام الخ » راجعا إلى القول الأول أو إل 
نفس المسألة هل تجوز > وقد يقال قوله على قول بعضهم > وقوله على قول بعضبم 
ذكر مستأنف لقولين أحدها مذكور والآنخر وهو الثاني غير مذ كور والله أعل. 


وكذا يجوز له حرثها كلها أو بعضبا إذا كان فمبا شحر كثير إن كات الحرث 
لايضر الشجر ولا ينقصه لحديث : فلممنحها » لآن الحديث يشمل ذلك © لآن 
الأرض يصدق على ذلك » ولآن الممنى في ذلك واحد » وإنما جوز على القولين 
الحرث ( لا غرسها ) كلها ولا بعضها لآنها مال مشترك لم برد قيه حديثبالفرس» 
وأراد بالغرس ما يشمل الفسل » ولأن مضرة القرس أكثر ولآنه يدوم . 


( وجواز منابه ) أي غرس مقدار منابه ( لا باختيار ) لمطايب الأرض 
ويأتي بالغروس من ماله فبغرسها في مقدار سبمه بلا اشتبار فتكون له الغروس 
ومارها » ودلك المقدار ملكا له ولشريكه الغائب باقي الأرض » واستفدظ كون 
ذلك كله له لقوله لا باختمار إذ لو كانت له الغلة فقط كفغرسه دون المقدار عن 
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وقيل : وكباء ويأكل غلتها بلا تقويم » وقيل : غير الورثة إنا يأ كل 
ه » وقبل : حيث جاز للوارث جاز لغيره ‏ 


الأرض لجاز له أن يختار مطايبها » كأ جاز له أن يغرسها كلها وبأ كل غلتبا بلا 
فمة كا قال : 


( وقيل ) أي وذكر » ولس هذا قولاً خصوصا لآن هذا وما قبل كلام 
شخ واحد مذ كور في الآثر » كأنه قال ذلك الشخ يجوز منايه قنكوت له وما 
فيه ملكا » (ى) يجوز له أدضا غرسبا (كلها)من ماله أو من جره (ويأكلغلتها) 
كلبا بنصب يأ كل عطفا لمصدره على غرسها ( بلا تقويم ) ولا حساب بتكيل أو 
وزن 4 قمل : لآن ذلك في نظير تعبه » والظاهر التعلمل حديث المنحة » و كون 
القرس منه إذا كان منه » وأما التعب فلا تحوز لأحد أن يقصد مالغيره فنتعب 
قبه فيأخذ تفعه فاقبم » ولا يازمه تقص الأرض . 


( وقيل ) أي وذكر فليس قولاً مقابلآً لقول تقدمه» ومحتمل أنهأراد قولآًء 
وعطفه على ما قبله عطف قصة على أخرى » لاعطف قول لقول مقابل © ولو 
كان هذا في الواقع قولاً مقابلا للقول الآنخر > لكن القول الآخر مذ كور بعده؛ 
وذلك أن ما تقدم إِنما هو في الوارث > فكأنه قال : وأما غير الوارث فقل : 
( غير الورثة إما يأكلبه) أي,التقوم قبل الكل أو بالكيل أو الوزتإذا غرسها 
من شجرها » ولا يازمه نقص الأرض » هذا تخريج لقول الشخ : لا يأكل إلا 
بالقبعة » على أنه بالمثاة التحتية لا مانم من كونه بالسين » فالممنى أنه يقسم الغلة 
ويحفظ مثلاً سم الغائب > ( وقيل : حيشجاز ) الأكل بلا تقوم ولا حساب 
( للوارث جاز لغيره ) كذلك بلا تقوم ولااحساب »4 وقيل : بازمه نقص 
الارض وبأكل الغلة بلا تقوم ولا ساب » وإن غرسبا من شحرة فله الغلة كلها 
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وتفصيل ذلك أنه إن غرسها كلها على رأي والغرس منهبا رد 
لغائب مئابه من غلتها إذا قدم » وله عليه العناء » وإن أدخلبا 
هن خارج م يدرك ذلك وعليه العناء وقبمة الغروس حين غرسىء 


بلا حساب ولا تقوم ولا ازوم نقصانها » وقمل : بازمه نقصائها . 


( وتفصيل ذلك ) 5 قدمت بعضه فى خلال كلامه السابق ( أنه إن شرسها) 
أى مطلقة الأرض ( كليا على رأي) رأي من أجاز غرسها كلها (والفرس منها) 
ذا كان فيبا ما يقطع هنه الغروس ( رد لغائب متابه من غلتها ) بالثل أوبالقببه 
( إذا قدم ) أو وكل أو استخلف هو أو نحو الإمام أو العشيرة بعد ذلك ولا 
يازمه نقص الأرض » ( وله عليه ) أي على الغائب ( ألفناء ) على سقي الغروس 
وقماهه بها » وسواء كان الغائب مشتر كا معه بالإرث أم بغير الإرث 0 لأرف 
الغروس منها » ولو صرف على الغروس مقدار ما أكل أو أقل ل برد عند بعض 
للغائب من غلتها » وم يدرك على الغائب عناء » وله ما صرف من المال مثأبه » 
وكذا فيا يأتي . 


( وإن أدخلها ) أي الغروس ( من خارج ) غير مشترك بينها ( لم يدرك ) 
شريكه الغائب ( ذلك ) المناب من الغلة ولو وجدها على الشجر لأنما غَلهَ شجر 
الحاضر فببي له كلبا » وكل مأ مخرج منها ما ل يعقد مع الغائب على بعضها ؟ وأو 
أحَذْ الثمن بعد فاذا عقد فلكل غلدٌ نصميه . 

( وعليه ) أي على شريكه الغائب ( العناء ) على سقي الفروس وخدمتها 
( وقيمة الفروس ) مقاوعة غير مغروسة أي قيمة ما ينويه من الغروس 


( حين غرست ) أي معتيرة يحين الغرس لا قبمتها بوم تشاححا فيه أو ترافعا 
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فتكون ببنها على أصل شركتها » وقيل ؛ عليه قبمتها يوم الغرم 
لا العناء » ثم هي بيتهها في أت لا في ماض » لإجازة الشرع له 
ذلك والقولان متقاريان 


فيه إلى الحم » ولاوقت الحم » ولا مثاب له في الغلة » وقبل له : متابه ؛ 
وإن وجد الغلة غير مؤبرة فبي بينها إن تحاكا أو اصطلحا وبقبت غير مؤبرة 
إلى وقوع الصلح أو الحم » وقيل : هي بنها ما لم تطب إن يقدث لم تطب حق 
وقم ذلك » وإبما كان القسمة يوم الغرس لآنه لا برد الهار وقد أدرك العناء في 
في عقابلة نموه بخدمته ( فيكون بينهما على أصل شركتيما ) في الأرض > قإن 
كانت الأرض أنصاقاً قلبعطه نصف قيمة الغروس فيكون له نصف الغروس مع 
نصف الأرض > وإن كانت أثلاثا 'ثلثث” لأمدها وثلثان للآخر أعطى الغائب 
قبمة ثلث الغروس أو ثلشها حسب هاله في الأرض فيكوت له ثلث الغروس 
وثلث الأرض أو ثلتا كل وهكذا ؛ وإن تفاوتت شركة الأرض وشركة الشحر 
برضاها جاز » وإت تشاجرا أمرا بالاستواء » ( وقيل : عليه قيمتها ) أى ما 
ينوبه من قبمته ( بوم ) الحم ب ( ألغرم ) أي معتبرة بيوم الغرم ( لا العناء ) 
ولا بدرك منابه من الثار ولا نقصأن سهمه من الأرض ( حم هي ) أي الغروس 
( بينهما ) على القولين معأ ( في ) زمان ( أت ) من حين أعطى مناً في الغروس 
أو عقدا إعطاءها إن كان يعاجل أو آجل ( لا في ) زمات ( هاض ) فكل ما 
أذ من مار أو أغصان أو فسائل أو أوراق أو سعف أو دكار أو غير ذلك فل 
لا نصبب فيه للغائب ( لاجازة الشرع له ذلك ) المذ كور عن الغرس والانتفاع + 
لأن ذلك من ماله » ( وأثقولان متقاربان ) لأنه قد أدرك عناءه قنها » ألا ترى 
إلى من قال : لا عناء له يقول : تقوم له يوم الغرس »© ولا شك أن قممتها يوممذ 
تكون أكثر منها يوم الغرس فقد أخنذ أكثر مما له يوم الغرس » والأكثرية جاءته 


وعلى جواز غرس منابه إن كانت منبا بعطي له سبمه من الغفلة 
وددرك العتاء فتكون بسنبيا » 1 1 1 1 


من حيث موها الذي جاءه من حيث تعنتيه » وذلك في الملة والقالب لا لازم 
إذ قد تككون قبمتها يوم الفرم أقل منها يوم الفرس لجل رخص السعر وغلائه » 
ولأنها قد تنقص يوم الغرم الذات أو بالممفة والعارض » ولأنه قد لا بتعنى إلا 
بتحوياء وحفره ودفنه بأن يسقيها السبل »> ولا يتغير الحم فى شيء من ذلك كله 
في القولين » فعلى الأول له قممة يوم الغرس » وعلى اللاي له قبمة يوم الفرم 4 
ومحل التقارب اجتاعها فى أنه قد أدرك العناء معنى ولو م يدر كه لفظاً في القرل 
الثانى » ولا يقال الظاهر أنه يدرك الغائب ما ينويه من الغل على القول الأول 
الذي أدرك فيه مالك الشجر العناء ‏ وقممة يوم الفرس لآنه كشف الغيب أنها 
مشتر كة من ذلك الوفت > فماذ! ستحل ها ينوب شريكه من الغلة وقد أخذ 
العناء » لأنا نقول : إنا أدرك العناء على تقويتها وشوتبا في الأرض 2 وعلى ذلك 
أعطاه الغائب القيمة لا على الغار ونحوها لأنها في ملكه ها يعقد قبا عقدة مع 
الغائب »6 ولدس الغب اتكشف أنها مشتركة من ذلك الوقت بل انككشف أنه 
مختص ببا إلى وقت العقدة فيبا مع الغائب ومن وقتبا يشتركان > ( وعلى جواز 
غرس منابه ) من الأرض ( إن كانت منها ) أي إن كانت الغروس من الأرض 
المشتركة » وهذا قمد لبعطي بعد لا للجواز »5 أن على متعلقة ببعطي كأنه قال: 
( يعطي ) على القول بأنه بغرس منابه فقط ( له ) أي للغائب ( مسهمه من الغلة) 
إن كانت الغروس منبا > وسبمه من كل ما انتم به من الفروس ء 


( ويدرك ) الحاضر على الغائب ( العناء ) قي التحويل والسقي والقيام بهأ 
وكل نفع لها ( فتكون ) الغروس ( بينهماأ ) ؛ وإن قلت : الغروس ملكا لما 
من أول مرة والأرض يننبما فلا إشكال 4 قا رجه فرض المسألة قي سبمه فقط ؟ 


7 ا 2 


وإن م تكن منهأ فبل يغرس الغائب النصف البأئي بعد قدومه حتى 
يستغني ثم يقسان الكل بلا إدراك غلة وعناء ؛ 1 


قلت : فرضها فه على نية ذلك الحاضر لآن الحاضر زعم أنه قد أَُخَذ سيمه من 
الأرض وأنه غرس فيه لنفسه > أو لتتكون له الغلة » فحتم عليه بأنه لا يمد أن 
يثدت على معتقده بل للغائب سبم في ثماره ويدرك عليه الحاضر عناءه » و الفائب 
سبمه في الغروس ولو شاء لتكل عليه من جانب آغر فقال : يدفع الغاتب قمة 
حصته من الغروس فتكور. الغروس له والآرض مشتركة > أو يمطية 
أيضاً قممة حصته من الأرض قله الغروس وأرضبن > لكن ذلك لا يازم أحدهما 
وما يثدت إت اتفقا عليه لا يا يرهمه كلام بعض» قم يتكل عليه الشبخ والمصنف» 
بل على ما يحك به » ولو كره أحدها . 


( وإن ) غرس النصف بلا اختشار أو باختبار و (ْ تكن ) تلك الغروس 
( منها ) ولامن أرض أخرى مشتركة بينها لأن ما أَخْذ من مشتركة وهو 
مشترك » أو من مكترك دوت أرضه كالأخوذ من المشترك في هذه المشتركة 
( فبل يغوس الغائب ) من ماله وارثا أو غير وارث (النصف الباق بعد قدومه) 
إن كانت بدنها أنصافاً وقد غرس نصفا > وكذا إن كانت أثلاثا وله ثلث فغرسه 
فإن الغائب يغرس ثلشها إذا قدم » أو كان له ثلث فغرس الحاضر ثلثيها » فإذا 
قدم غرس ثلثبا وكذا الكلام في كونها أرباعا أو أخماسا أو نحو ذلك فالغائب 
في كل ذلك يعرس ها بقي وهو سبمه ويقوم به ( حتى يستغني ) لا حت دكون 
مثل ما غرس صاحه » إذ قد لا يدر كه لتقدمه ولا حت يشير » لآنه إث أمّر 
الأول فللأول ثماره » ( ثم يقسمان ) إن شاءا هما أو أحدحما ( الكل ) من الأرض 
كلا وجميع ما غرس فيا ( يلا إدراك غلة ) أي بدون أن يدرك الثانى على 
الأول غلة إن استغل ( وعناء ) أي وبلا إدراك من الأول على الثاني عناء إذ زاد 
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أو بقعد الأول فيا غرس إن لم يختر ويغرس الفاتب الباقي أو 
يعطي عتأءه وشمة الغروس ام غرسبا 3 شسماننا 9 أقوال , 


غرسه على غرس الثانى قوة واستغناء » ( أو يقعد الأول فيبا غرس إن إ يختر) 
مطايب الأرض ( ويغرس الغائب ) من ماله ( الباقي ) الذي هو مقدار سبمه 
إن شاء“فإن للأول غروسه والأرض الى غرس فمبا وللغائب الباق من الأرض > 
فان شاء غرسه أو حرثه أو يني فيه أو فمل فنه ما شاء من بسم وغيره ولا 
يدرك بينهيا غلة ولاعناء 4 ( أو يعطيه ) الغائب ( عناءه ) ولا يدرك الغلة لأت 
الفلة استغلها والغرس فى ملككه » وإتما المناء على إثيات الغروس 
وتقوينبا وداتها . 

(و)يعطبه (قيمة) ما ينوبه بحسب الأرض أو بما اتفق عليه من (الفروس) 
معتبراً بالقبعة (بوم غرسها) لا يوم إعطاء القيمة فيشت ركان في الأرضوالغروس» 
( ثم يقسماما ) أي الغروس مع الأرض أو الأرض مم الغروس إن شاءا أو شاء 
أحدها » أو بغرس الغائب ما بقى ويستغله وحده نحتق يستغل مثل صاحيه ؛ 
ويقسم مع صاحيه غلة ما ببد صاحبه الحاضرة والستقبلة لا المأضية يحسب ما 
يقول لحم العدول فيها إذا الأرض بينها والغرس اراحد ( أقوال) > 
والصحيم الأخير > لآنه لا يضم عثاءه » وإجبار الغائب على عمل مثل عا عمل 
الحاضر لاف الأصل ‏ وقمود الحاضر فما غرس خلات الأصل لأنه في مشترك» 
وإن اخثار مطايب الأرض أو غرس أكش من سهمه والفروس منه قبينها » 
ويعطبه الغائب ما يتوبه فيها بالقبمة يومه لا يوم الغرس فيشتركان > ولا يدرك 
الغائب الغلة الماضمة ولا يدرك عليه الحاضر العناء » وإن أعطاء القيمة على يدم 
الغرس فله عناؤه وليس عليه رد ما ينوب العائب من الغلة . 


وفي « الأثر » : إن غرس في المشتركة بلا إذن شركائه فبو عبر في القلع 


- لاله ب 


وغرم نقص الأرض »> وف إعطاء شركاثه إنأه قيمة غرسه يوم أراده ذلك »2 
وقبل : يعد متدرعاً بغرسه » وقل : يقترعون فإن وقم فى جمارته فبو له »وإن 
وقم في غير ماغرس فيه خيّر في إخراجه وأخذ قممته » وإن قسما معموراً 
وما بلمه من الخراب فعمر أحدهها حصته وفسخ فليرد على شريكه قبمعة حصته 
من الأرض غير معمورة » ويكون العمرات لهذا العامر » وقيل : يقترعارد. 
فإن وقعت للعامر قرعته فى عمارته فقد أخذ ماله » وإلا” أخذ فضل ما بين 
القدمتين لا قسمة حمارته ولا عتاءه » و كذا فى المناء » وإِذًا قسمت أرض يلببا 
خراب أخذ كل واحد مايل سمه والله أعم . 
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باب 


الفسمة تيز بعض الأنصماء من بعض . . 


باب 
في القسمة 


( النسعة تمييز بعض الأنصباء من بعش ) يشمل هذا الحد قسمة الرقاب 
وقسمة المنافم > لأن الأنصماء تنميز فببا ما تنميز في الرقاب وتختص بمدة مسن 
الزمان تخلاف قسمة الرقاب فإنها للآبد » وسسأتي في كلام المصنف كالشيخ أن 
قسمة المنافع تتصور بالزمان » وقسمة الرقاب قسمة قرعة أو قسمة هراضاة ؛ 
وكل”داخل في سعد المصنف »© فالقسمة ثلاثة أنواع : قسمة مبابأة » وقسمة 


فقسمة المهايأة - بالياء ‏ هي قسمة المنافع * وتسمى أيضاً قسمة الهانآة 
بالنون -» وسعمت قسمة المبايًة ‏ بالحاء ‏ لآن كل واحد هيا للآخر ما طلب 
منه » من هيأ الشيء إذا جبزه » وسعيت قسمة المهاناة لآأن كل واد هنا 
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لصاحبه ما أراد » وهي كالإجارة وتحتاج للزمان » ومجوز قببا ما تحوز فى 
الإجارة » وبمنع فبها ما يمنع في الإجارة » ويازم فمها مأ باذم في الإحارة ؛ 
وذلك كعمد بين رجلين يتراضيان على أن ستخدمه هذا شهرأ وهذا شبرا » 
وكذا يتراضات على أن سكن هذا هدة معلومة واللغر كذلك » غير أن 
أجل الدار يوسم قنه لأا قلاف العبد فإت العبد لا بزاد قيه على الشبر 4 
وقمل : تجواز الزيادة بلا كثرة والتقص > والذي رواه ابن القامم عن مالك أنها 
تجوز في العبد على الشبر » والدابة كالعيد » وأما الدار والأرض فبحوز فب ا 
القسمة على السنين المعلومة والأجل البعبد » وأما التبايقٌ فى الاغتلال فلا موز في 
سير الزمان ولا في كثيره » كا إذا قال : غلةَ هذا العيد يوما لي ويرماً لك » أو 
هذه الأيام العشرة لي ولك بعدها مثلها » و كذلك يجوز التباية في العسد كا جاز 

وقسمة المراضاة كالبيع يحوز فيها ما يجوز في البيع » ويازم قبا ما يازم 
فيه » ولا يشترط فيها اتحاد الجتس »> ولا التساوي في الجدنس الواحد >4 ولا 
ا معادلة في القسمة » وصورتها أن يكوت بينها دارات قنأشد أحدهما هذه والآخر 
الأخرى بالترافي » وعلى هذا فقس » و إمما سمي قسمة مراضاة لأنها لا تكور:. 
إلا يرضى الشريكين . 

وأما قسمة القرعة فقيل ببع » والصحيم أنها تبيز حق وهو مذهينا ومذهب 
جمبور المالكية » وتتصور قسمة المراضاة أيضاً في المناقم بأن يجيز لشريكه أن 
يستخدم هذا العبد شهرأ ويجيز له شريكهأن يستخدم عبد آنخر عشرين يوما أو 
أقل أو أكثر » أو يستخدم هذا دابة وذاك عبداً و نو ذلك على حسب رضاها 
القلصادي في فن الحساب > وعرفبا يعض بأنها تفصمل المقسوم إلى أجزاء عدا 


سام ار لم 


بقدر عدّة آتحاد القسوم عليه “وفيه أنه أخد المقسوم فيتعريقها فندور الجواب أن 
المراد المقسوم لغة” فلا يدور إلى القسعة شرعا» أو أن مذ! تعريف ان عرف 
اللقسوم وجهل القسمة © أو أن المراد المقسوم ذاته لا باعتبار أسمه هذا » وعر”قبها 
ابن عرفة بها تصير مشاع مماوك لمالكين فأ كثر معسُنا ولو باختنصاص تمراف 
فبه بقرعة أو تراض »© ومشاع مفعول أول مضاف إلبه » ومعمّنا مفعول ثان ؛ 
والمراد بالمشاع المشترك > ودخلت قسمة المناقم بقوله : ولو باختصاص »2 أي ولو 
كان التعدّن باختصاص ٠‏ 


والقسمة بسع من السبوع عند مالك »> وقال غيره : عنيز حق وهو المذهب 4 
ودليل القسمة قوله سبحانه وتعالى : 9 وإذا حضر القسمة أولوا القربى يه ١‏ 
الآبة . وقوله مَظِثْرٍ : « أيا دار قسمت في الجاهلية فبي على قسم الجاهلية » وأعا 
دار أدر كبا الإسلام ول تقسم فبي على قسم الإسلام » |[ روا الشخ رحمه 
اله ] » وهو في موطأ مالك » لكن فيه : أعا دار أو أرض »4 في الموضعين ؛ 
وقوله عدي في غزوة حنين لما سألوه أن يقسم ييتبومقاسمبم وألحوا عليه فيذلك: 
و أتخافون أن لا أقسم يبنك ما أفاء ال عليك ؟ والذي نفسي بده لو أقاء الله 
علب مثل تمر تهامة نعم لقسمتها بين 6 ثم لا تجدوني مخية ولا جباناً ولا 
كذ ابأ»' "!و أفرع مَلكمْ بين أعبد ستة فأعتتق اثنين وأرق” أربعة ؛ وف المرطأ : 
« أن النى عَكِثرٍ حين صدر من حنين وهو بريد اللّْمْرانةسأله الناسحقدنت به 
راحلته من شحرةفتشكت بردائه حى نزعته من ظبره»فقالر سول شعي :در أدوا 


)١(‏ النساء : هه 


(؟) ددآه البيبقي . 


وم (ج ٠١‏ الشيل ‏ ١م‏ ) 


وأنواعبا رقاب الأموال ومنافعها »والأول إماغير منتقل كأصل : أو 
متتقل وهو ؛إما مكيل أو موزون أو عروضء والثاني يكو نبالنهايات, 


على" ردائي » أتخافون أن لا أقسم بيننك ما أفاء الل علم » والذي تفسي بيده 
لو أفاء الله علمك مثل تمر تهامة نعم لفسمته بين ثم لا تجدوني تخيلا ولا جباناً 
ولا كذابا » وقوله مَل ما في الإيضاح للشيخ وتي الموطأ : « الشفعة للحار ها 
يقمم وتقم الخدود » . 

ولما كاذتالقسمة مما عل جوازه منالدين بالضرورة وكانت منحصرة بأقسامها 
في ذات الثيء وف منفعته ل يستدل عليها وجعلها قسمين فقال : ( وأنواعا 
رقاب الأموال وسنافعها ) » وإما جمع الأنواع لان الاثثين يمير عنما بمصغة 
المع مجازاً أو حقيقة قولان » أو نظراً إلى الأفراد والأصناف > ؤيدل للتوجبه 
الأول بقوشه قوله بعد هذا والأول إما الخ » مم قوله» والثاني يكون الخ >2 
أعنى يناسبه ذلك »6 ويدل للثانى بوجبه الذي هو اعتيار الأصناف تقسم الأول 
إلى غير منتقل ومنتقل موزوت أو مكيل وحبوات وعروض» وتقسم الثاني إلى 
الأزمان والأعمان . . 


(و ) النوع ( الأول ) الذي هو رقاب الأموال ( إما غير منتئقل كأصل ) 
العاف للأفراد الذهنية التي لا وجود لما في الخارج » وذلك لت غيز المتتقل ليس 
إلا الأصل > ( أو منتقلوهو إما مكيل أو موزون أو عروض ) > ودخلت 
الدنائير والدراهم والفلوس ف العروض إن كانت لا توزن » وإن كانت توزن ففي 
قوله أو موزون » وقبل : يشعلا اسم العروض مطلقاً » وقبل : لا مطلقف] ء 
وجرى المصتف على الأول أو الثاق. 


( و ) النوع ( الثاني ) وهو منافم الأموال ( يكون بالنهايات ) المضروبة في 


م4 د 


إما ؤزمان أو أعمان 4 والأول كانتفاع كل بالشمىه ملة معيئة وشو 
باق عل الشركة والثان كسكتاه دارا مدة وغيره أخرى تلك المدة 


الأشاء » والنباية تتصور ( إما بزهان ) في الشيء الواحد أو الشيئين أو الآشاء 
دنتفع بذلك واحد مدة ثم ينتفع به الآخر متل تلك المدة أو أقل أو أكثر 
حسب شركنها ( أو أعيان ) في الزمات الواحد مثلاً ينتفم واحد بهذا في الشبر 
مثلا والآخر بمثله فئه » وموز تأشير انتفاعه إلى بر آخمر مثلا . 


(و )النوع ( الأول) وهو مابأزمان (كانتفاع كل" بالشيء مدة معينة وهو 
باق على الشركة ) الكاف لإدغال انتفاع أحد بشيئين متحدين أو أشاء متحدة 
مدة ثم يقتفم بذلك آخر في مثل تللك المدة أو أقل أو أكثر محسب شر كته » 
ثم آخر كذلك » وهكذا نسب تعدد الشركاء » ولإدخال انتفاع وأحد شيء 
والآخر بشيئين أو أكثر » وهكذا حسب تف اوت الشركة »© أو لأن الشيء في 
الجودة يساوي الثيدن مثلاً فى زمان دون آآخر > لكن هذا فنه بعض” «الأعبات 
مع اشتلاف الزمان ولإدخال عدم الاتحاد » وذ لك مثل أن تستخدم عبداً 
شهراً ثم يستخدمه شريكك شبرا » أو تستخدم عبدين شبرين ويستخدمبما 
شهرين » أو تستخدم أنت شبراً وهو نصف بر إذا كان لك ثلثاه وله ثلث » 
أو تستخدم عبدين شهراً ويستخدمها نصف شبر لأن له ثلثها فقط أو تستخدم 
عبد شُبرأ ثم ستخدمه مم عبد آخر في شبر لضعف الأول مثلاً في مدة الأخير 


أو تستخدم عدا شبراً ثم ستخدم هو دابّة , 


( و ) النوع ( الثائي ) وهو ما بالأعبان ( كسكناء دارأ مدة ) معينة (ي ) 
سكنى ( غير ) دارا ( أخرى تلك المدة ) لذ كورة نفسبا » مثل أن يستخدم 
ف شير واحد أحدضا عبداً والآخر عبد آخر » والكاف لإدخال مدة أخرى 


م ل 


وهما عبل الشركة » واستظير جوازه في خدمة العبيد والدواب 
وسكنى الدور والسوت والجوانيت واستعيال الل لات ولسس 
الثياب ونحوه باتفاقهم بلا تابر لانعدام المنفعة ؛ 


ماثلة لتلك المدة » أو بعض من المدة وبعض من غيرهاء ويكون الجموعمقدارها 
ولإدخال أنسكن أحد همأ كثر من الآخر لتخالف الدار نمثل أن يسكن أحد هما 
دارا مشتركة رديئة عام ويسكن الآخر دارأ جيدة مشتر كة نصف عام فيتخرج 
منها 4 فتقى فارغة > أو 'تكرى بعد > أو يسكن النصف اللخر والكراء بينها 
وى ذلك أن تحرث نصف أرض مشتركة لنفسك وتحرث الآآخر نصفها ؛ أو 
تحرثبا عاما وتمرثيا عام ولإدخال غير الدار ؛ وإدغال مخالف مأ ينتفع به 13 
منها كانتفاع بدار وانتفاع آخر بدابة وإدغال أكثر من شريكين , 


زو ) الشريكان [ هما ) أر دراه هسم ( على الشعركة ) في الدارين على 
أصلها الأول ( واستظبر جوازه ) أي جواز النوع الثاني المذ كور أو“لا » وهو 

قسمة المنافم بنوععه : الأزمان والأعبان > ( في خدمة العبيد والدواب ) 
والسفيئة ( وسكتى الدور وألبيوت والحوائيت واستعمال الآلأت ) كاقيط 
والقلم والقادوم ( ١‏ ولبس الثياب ) والتعال والاقراق والاخذفناف والشواشي 
والخواتم ( ونحوه ) أي نحو لبس الثياب مما هو ليس ؟1 مثلت أو غير لبس أو 
نحو ما ذكر كله وذلك كفرش ما يفرش ( باتفاقهم ) على هذه القسمة التي هي 
قسمة المنافع مطلقا بالأزمان أو بالآعيان ( بلا تجابر ) بدل كل من قوله باتفاقهم 
ولو قدم لكانت عاطفة هكذا بإثفاقهم لا بتجاير أي لا بأن سير يعض بعة 
على قسمة المناقع » فإنه لا يثيت له الجير لآن الشرع لا يجيره له ( لانعدام ) 
حصول ( المنفعة ) حال القسمة » بل تحصل بعد القسمة بالسكنى أو باستخدام 
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الشيء فم يشت الجبر » فكان القول قول من أبى عنها » وذلك لآن النفمةلم 
تحصل قبل القسمة » وإنما تحصل بالقسمة4وفي النوعين؛نوع قسمةالمنافم بالأزمان » 
ونوع قسمتها بالأنواع غرر إذ قد يضعف ما لأحدهما وما بالأزمان أشدغرراً إذ 
قد يموت أو يضعف فى نوبة أحدهما » والحاصل أنه يتحصل ف بد كل واحد في 
رقبة الأموال عين شيء, منها حال القسمة » ولا يتحصل شيء في ستها حال 
قسمة المنافع . 


قال بعضهم : قولحم إنعدام سحن » ووجبه أن الصبغة للمطاوعة»والطاوعة 
تأثر والعدم لا تأثير ينشأ عنه » ومعنى لمن هنا أنه هيل به عن طريق العربية 
في ألفاظها لافي الإعراب » ويجاب بأن الانفمال مقيس » ومن معانيه الجازية 
لوافقة المجرد > فالإنعدام بمعتى العدم ومحط الاستظبار وهو قوله : بلا تجابر ؛ 
أي أو استظبر أنه لا تجابر على قسمة المنافع» وقيل ؛ بالتجابر في قسمة لخدم 
المواريث وهي أن يترك المت الإماء أو العسمد فيقسموتها للمنافع مع بقاء أصل 
الشركة فبها » قال أبو زكرياء في الأحكام : وتركنا ما اختلفوا فبه منقسمة نخدم 
المواريث 4 يعني أن الصحيح أنه لا جين عليها , 

( فان ) اتفقوا على قسمبها و ( هلك ) قبل الانتفاع أو بعد بعض انتفاع 
( كالعبد ) الكاف فاعل أي وهلك مشل العبد ( أو مرش ) أو اتكسر أو 
أصابته آفة تنعه من العمل أو تضعفه عله ( أو '/غصب أو ) "مرق أو ( هدم 
المسكن ) أو أصابت 5فة ما الشيء الذي كان قسمة لأحدهم مطلقا كانتكسار 
الخبط وغرق السفينة ف قسمة الأعبان للنفعة أو أصابت الآفة الشنيء ( في مدة 
واحد ) بعد أن انتفم به غيره في قسمة الأزمان لمنفعة ( أدرك عليهم ) أي 


مساج بق + سل 


قئمة الخدمة والتفقة في حال ذلك وردُوا له الباق من ذلك : 


ومنعت قسمة غلة الشحر وزراعة الأرض سسنين 


على الشركاء إن كانوا أربعة فصاعداً » وعيل الشريكين إن كانوا ثلاثة » وعلى 
الشريك إن ل تكن الشركة إلا بين اثنين ( قيمة الخدمة ) أي ما ينوبه عنبها ؛ 
( والنفقة ) التق صرفبا على ذلك الشيء في أ كله وشربه وغيرهما من اسشخدم 
عنده ذلك الشيء الواقمة ( في حال ذلك ) أدرك عليبى ما ينوبهم في الأيام الني م 
ينتفع به لتلك الآفة » ( وردوا له الباق له من ذلك ) المذ كور منالخدمة “وهذا 
يغني عنه قوله : أدرك علمهم قسمة الخدمة » إلا أنه لما كان يرهم أنه يدرك عليهم 
قبمة الخدمة كلها أزال الإيهام بقوله : ردوا له الباق » وذاك أن مخدمه وأسمد 
عند أحد بأ كله مث » وأجرة ف نوبته » وجاءت نوبة الآخر رض فكان ينفق 
عليه من عنده فإنه برد عليه الأول نصف ما أنفى » فلو كان ا أصابت الشيء 
آفة أنفقوه بالدول أو من مال الشركة ل يكن عليهم إلا رد ما ينوبه من الخدمة 
فقط » و كذا لو أصببفي مدةالأرلوقد انتفمبه فعليه أن بر د إليبوما ينوبهم من 
قبمة الخدمة » وعليهم أن بردوا إلبه ما ينوبهم من النفقة . 

وإن كانت عادة أن يثفقوه جمعاً وأتفقه من كان عئده وحده ردثُوا عليه ما 
ينويهم من النفقة » أصيب أم لل يصب » فإذا خدم الأول شهراً وخهم الثاني 
نصف شهبر فأصصب وأنفى عليه الثانى باق الشبر أو بعض باقبه فإته يدرك على 
الأول نصف ما أنفى عليه بعد الإصابة » ونصف شدمته في نصف الشبر 
الني خدم » فإن كان مخدم مال الأول فإن المدول يقوامون له العناء » وإرت 
استشدمه بالأجرة فنصف نصف الأنجرة » وإن أرسل حلب قنصف ما جلب فى 
النصف كالحطب والكأة ونحو ذلك . وحاصل ذلك كل أن يعتبر كل ما خدم أو 
استفاد فيقسم على الشركاء يحسب الشركة , 

( ومنعت قسمة غلة الشجر ) بسنين ( وزراعة الأرض بسنين ) أو سنتين 
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أو أقل كسنة » مثل أن يحرثها واحد تحور والآتغر ققاء أو نحو ذلك ؛ 
ؤزراعة معطوف على قسمة » سواء فمها قسمة الأعان وقسمة الأزمان لاختلان 
الغلة في ذلك قلوكثرة ووجوداً وعدماً وجودة ورداءة مع ما ورد عنه مَك من 
النبي عن بمم المعاومة » وهو ببم الشيء أعواما » والقسمة كالبيع » وعأورد 
عنه: ميلم من النهي عن المسانهة وهي شاملة لبيم المعاومة وقسمة المماومة » وأنا 
أريد بسع المعاومة والقسمة مقبسة علبه كا عامت . 
وقبل:يجواز قسمة الآأرض سئين مزارعة » وكذ! قبل بالجواز فيالشجر وهو 
في الأرض أقرب منه فى الشحر لأن منهالبذر في الأرض مخلا الشجر ؟والخلاف 
2 الأرض سواء” يسقيها بعناء كزجر”42 أو تسقى بلا عناء قطر»وشرط الخلاف 
في الشعر سقنه بعناء وأما بلا عناء فلا تصح قسمة غلته بالسنين إجماعا , 
وزعم بعض قومنا عن عمر بن الاطاب واين الزبير أنها كان يجيزان بيع 
الغلا'ت سنن ؛ وأما قسمة الأرض للحرث بأن يحرش واحد حزءاً والآخر جزءاً 
فختلف فيه ؛ وظاهر كلام الشمخ المنع إذ جعل العلة بالعين المهملة اختلاف الغلة 
بالممحمة قلة وكثرة وحودة ورداءة ووجوداً وعدما في المسألة اليذ كر المصنف 
وجاز ذلك فى أرض المشاع جزما لأنما لا حوز قسمة رقبتها » وكذا منع الشيخ 
أحمد قسمة الآأرض وها اتصل بها للمنافم على الأيام والثهور والسنين قال :وذلك 
مثل قسمة الأرض على أن تحرثها واحد منبى هذه السنة ويحرثها الآنخر السنة 
المقبلة » و كذلك ق غلة الأسشجار على أن تكون لأحدهم سنة وللآخر سنة ؛ 
وكذ! شحرةغلةو احدةلا تجوز قسمتها على الثو ب عثل أن يمتني أحدهمثرا من نخلة 
م ين رمدم ف نوبة أخرى لأنه تمكن فبها القسمة بمرة » وإن م يكن ف 
تصب أحدهم ما ينتفع به لغلة فقيل: تشسمون ويقعل يتصية ما أراد ؛ وهنهم 


. كذا في الأصل فليحرو‎ )١( 
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ووجبت في عيون وأببار بدوّل بلا ضرر إن طلبت . 


من يقول: نع ويعطل مثل ما لا دكن القسمة قنه إلا بالقساد » ويفعلون قبه مأ 
يقسمون يه كالبسع والكراء » وقبل : يعطنه صاحب الأ كثر قدمة تنصسه ولا 
نحد غير ذلك . 


( ووجبت في عيون وأبيار ) بالياء جمع بير بالياء أو إبثار بالهمز جمع 
بر بالهمؤ 2 ويجوز آار بتأخير الباء عن الراء » أو بتأخير الحمز عنبا مع قليها 
اء فتحذف الياء فبكون كغواش ( بداول ) جمع دأولة وهي النوبة بأن يسقي 
واد يوم والآنخر يرما » أو واحد بوماً والآخر بومين أو نحو دلك سب 
الشركة “ أو يسقيان بأنصاف يمأو أنصاف الليالي » أو باليوم وبالليل هذا يوم 
وهذا ليلا » وأقل من ذلك وأكثر ( بلا ضرر ) فإن كان ضرر م يحز كقسه-ة 
ماء على أوقات يفسد مال أحدهم فيها ( إن طلبت ) قيد لكونه وجبت ؛ وَإِنها 
صحت لأن الماء شيء هورجود فليس كنفعة لم توجد بل يطلب وجودها بعد القسم 
كقسمة الأرض للحرث » وقد وره النهي عن بسع الماء » ومعلوم أن جيه يلا 
انتفاع تضييع فقسم بالدول > وقسمته بغير الدول لا تجوز لأنها تشبه الييع ال ىا 
فببا من المعاوضة لآن كل واحد أسقط حقه لصاحبه في نظير ما في يد كل 
وأحد هنهم , 


وتحوز عندي قسمة الماء بالدلاء و تحوها من الآنمة وبالمواجل بالامتلاء أو 
بالق و ادس المبنية في الأرض والسواق بالعدل أو بالتراضي ممن مصح رضأه 78 


قال الشيخ أحمد بن مد بن بكر : مجبر الشركاء في قسمةالماء الجاريوالراكد 
وماء المطر والعين والبثر والماجل والحوض والوعاء بنظر الحا كوالجاعة مما لا يضر 


م4 مس 


بنباتهم الزرع والشجر » وإما يقسمون على أقلبم سبما » وإنما يقسبون الماء 
الجاري على الساعات والأوقات واللبالي والأيام لا بالقواديس والأحراض » لآن 
ذلك مجبول 4 ربما جاء ذلك المقدار في القواديس والأحواض ف يوم في حين ؛ 
وحاء على بوم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في حين آخر ؛ وروي عن أبى محمد تيد 
لله بن زروئن جوازها بالقواديس والأحو اض والأيام والساعات » وبكل ما 
يفصلون به > وإذا خاقوا الفين في قسمة الأنام واللبالي جملوا لليوم مثلاً قبمة على 
قدر فضله عنده » وقيل : تموز على حعسب هذ[ من الاعتقاب ويتداركون الغين 
في قسمة الماء كالأصل ويقسمون ماء كل عين عل ىالانفراد إلا إن رضوا يالجع 
وذلك إذا لم تكن المبون في مكان واحد » وإن كانت في مكان واحد ججعوا ؛ 
وبأقى الخلاق فى المكان الواحد ما هو » ويقسمون بالقسبة ما اختلف بالعذوية 
وا ملوحة والضعف والقوة فى الجرى » وكل من ملك » فإمذا يدخل على القسمة 
السابقة قبله ولا يعمد » وإذا تشاحمّوا على القسمة جعل لم القافي أو الجماعة أو 
من ينتبون إل قدراً يتنسمون علمه بنظر الأصلح للعام والخاص “ ولا محدون 


وقسمة الماء الراكد كالجاري» و إنما بقسم بالنوب من الأيام واللبالي والساعات 
على قدر ما يصلح > وقبل : يحوز بالدلاء والقلل وجمسع ما وستقى به * وإذا 
اقتسموه بالنوب والأحواض قليرصد كل واحد نوبثه وحوضه © ومن ضسع حق 
دشل سبو صاحبه ل يدرك شيئا فيه » وقبل : يدرك » و كذا الآبار والعيون على 
هذا الاختلاف ولا يجدون قسي ما فيه الأنفعة للمنفعة على الأيام كحلب الغتم »> 
وقمل : دون ولول برض بعضبم > ويقسمون ماء المطر بالمساق ف صبوب الماء 
أو يجمعوته في مسقى واحد حت ينتهوا به إلى أطراق جمارتهم فمقسمونه بالمقاسم 
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على قدر أرضيم وعمارتهم . 

وكذا الماء الجاري إذا كثر حتى لا تجمعه الساقبة فأرادوا قسمته بالمساق » 
وما يمعلون مقأسعرم على مستوى الأرض لا على متحدر أرض بعض دون بعض 
للا ينكون الغين » وأما الوادي الفحل فيرفم الأعى منه ثنه ويرفع من تحته تمن 
اللقئة“وهكذا إلى الغرهب؛ وإن كان اثنان أو ثلائة في موضعواحد أو متقابلن 
من الناحستين فليرفعوا الثمن » وقمل : برقم كل واحد عنا . ْ 


والثمن الذي برقعونه قيل : مُن في الارض ؛ وقمل : من فى الماء » والفحل 
هو الذي جاوزهم وانصب إلى موضع لا ينتفع به » وقبل : ما كانت مساق 
المروج المه سواء » وقيل : ما إذا وقف رحل قى مسقاه ووقف هر فى مجراه 
ووقف الآلخر فيا بنشها قصاح كل واحد مثها إلى صاحية لم سمعه , 


ويقسم ماء الأوعية بالككيل أو بالوزن إن اتفق وإلا فبالقئمة » و كذ! الجب» 
وقمل : يقسم فى الجب بالأذرع والأشيار والأيام اه . 


. وقبل : إذا أراد أحدهى القسم بالج والآخر أت يأخذ نصيبه من كل مساء 
فاجم لثلا يتضرر أحد » إلا إن كان فيه الضرر بتباعد النوب قلا جير عليه ؛ 
وبراعى الصلاح . وإذا كان أهل أرض يسقوت محري الماء وأهل أخرى بالزجر 
فبي على ما وجدت » ولو كان لا يجري إلا يفضل الزجر ؛ وقيل : يرجع إلى 
العدل بينهم » وان كت الماء سقي بالجري الأول فالأول ويلحتى الضرر الأرضين 
أو بعضبا فبو على ها وجد عند ألي المؤثر . 


وقال تببات : يسوتى بين الكل حت يعمهم التقص> وإذا ل يقسم الماء فم يحد 


هك وس 


ومئه قسمة منافع المشاع 


أحد يدع أرضه يسقبها منه » وإذا وجد غير مقسوم مثل إن وجد يدور على 
أرض معاومة بين يوم وللة وأراد صاحاؤهى قسمه لتلا تقم الفتنة أبقي على حاله» 
والأشاء على أصوها المعروفة بها حتى يصمح بطلاتها بوجه > ومن أراد الفتنة أخذ 
على بده صاغراً راتما وتعتبر العادة . 


ومن له شركة في ماء أو مال ول يحد من يقاسعمه سقى من الماء نصميه أو أأخل 
نصصيه من المال > وذلك إن أبصر العدل » ويدع سهم الغائب أو البتم أو نحوه » 
ولا تقسم كل بثر على حدة بل يحمل بعضبا على بعض» وقيل: تقسم كل ' على حدة» 
وإذا تدين 'ضر” فيقيءمن ذلك 'ترك “وإذا قسم ماء البثر أو غيرها فأرادأحدهم 
إخراج مائه إلى أرض لا تسقى منه قبل أو يكريه لمن مخرجه قله التصرف في 
نصبه بما ثاء » إلا إن منعه من يؤدي ذلك إلى جعل الطريق أو المسقى إلى 
خاريم في أرضه > وإذا دمت بثر فأخذت من أرض أحد السركاء أحبروا له 
بالاصلاح لها » وإن قسموا وهي متبدمة آخذة من أرضر لم تبروا ان أخذت 
له من تذك الآأرض التي صارت له 4 ولا يجبر شريك على حفر بثر سقفت وألحدة 


أو تسيق . 


( وسنئه ) أى من النوع الثاني الذي هو قسمة المنافع ( قسمة منافع المشاع ) 
قل : هو هنا ما يلسب لدوم معرو فين وأربابه الأولون جبولون “والأولىتعريفه 
بأنه ما جبل ول يتوصل السركاء فيه إلى تعبين أنصبائهم » ومن ذلك توقيف 
النامى أصو لمم عل ذ كورهم إدا جروا أنصباءهم بالطول أو بالكثرة أو غير 
ذلك إذا أثيت ذلك على قول قومتا مطلقاً أو أجيز إن جعل مرجعه إلى وجه 
أجر كاهو قول بعض »© والصحيح المنع مطلة.) لأن ذلك من الوصية للوارث ؛ 
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وذلك إذا كانت هم أنصماء وجبلت »4وإلا وقد حبست لهم على السواء فلا مشاع» 
وإذا أعطي قوم أصلا تلكا وتوالدو! وجبل ما لكل من القدر شاع > وإذا 
حك ببطلاته مطلقا أو لعدم جمله إلى وجه آآخر فإنه برد الورثة الذ كور والأناث 
والزوجات * قال الشبخ أحمد: المشاع هو ما اختلط بين قوم حق لا يصلوا إلى 
فرز ما لكل واحد منبم » وإما يكون ذلك في شيء تلف هْم فيه الميراث اه » 
قلت' : و كذ! غير الميراث 6 قإن ل يتوصل إلى بات ذلك كان مشاعا»قال الشيخ 
أحمد » المشاع أصل الاختلاط والمشا كلة في أسهم من ادعاه ولا يصلوت إلى عم 
علمه عند أحد فليس ذلك بمشاع ولا يستحق ذلك اسم مشاع » وذلك يكون في 
العروض والأصول » لككن العروض تعطل حت يثبين سهام أصحابها » وقبل: من 
كان في مانه دلك يسسعه وينفقه على فقراء ذلك الذي اتنتبى إلبه“وقيل:ستوىي 
إلبه الثقراء جميما » وقمل : يقسمه أصحابه الذين اتتهى إلمبم للذ” كر مثل حظ 
الأثشين الصغير والككبير » قلت” : والغنى والفقير > ولا يدخل فنه من لا يرث » 
وقبل : يقسمونه على الرؤوس الذكر والأنثى لأنه يمكن أن يكوت فنه للأنئى 
أكثر مما الرجل بتداول الماراث © وقبل : يقسم كالمشاع لا تعطى فيه المرأة 
والطفل » وعلى كل مال لا يبقى على الانتفاع به كالمشاع بل يقسم بذاته > و إتما 
حم المشاع في الأصول ومنبا الماء . 


ويتمين المشاع أنه مشاع بالبينة العادلة لقبية معروفة أو قبائل إذا شبدت 
البينة أنه مشاع أو شاهد الشهود ذلك ؟ و كذلك إذا عاموا أصلا لقوم كل له 
سهم معروف ثم تلف لمم النسيز لكثرة الورثة أو وحدوه معروة_] أفه مشاع 
عند أو ائلبى ويكون معروقاً بعد أن كان مشاعا إذا ل يق من أصح ابه إلا 
رجلان * وقبل : ثلاثة سواء في الرجلين والثلاثة من قميلتين أو من واحدة > أي 
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أو من ثلاثة إن كانوا ثلاثة “و إذا زال عنه اسوالمشاعيأت ل يبق إلا واحداً أو إلا 
اثنان أو إلا ثلاثة فإنه ملك" من بقي يفعل فبه جميع ما يفمله في ملكه الذي 
ليس مشاعسا فإن كانت فيه قبائل وم يبق من قبيلة إلا واحد أو اثنان أي أو 
ثلاقفة على قول » فقبل : ليس من بقي إلا سبمه » وقيل : له سهم قبيلته كله 
ويخرج من المشاع » وإن لم ببق إلا النساء والأصفال والجانين فسمتزلة أصحاب 
المشاع في قسمة الحرث والمنافع » وإن / ببق إلا اثنان أي أو ثلاثة على قولر 
صار ملكا هما أو لهم ما في الذ كور البلغ العقلاء » وإذا صار المشاع ملكا لاثنين 
أو ثلائة فتلف كبف كان لهم رجع مشاعاً » وإن مات أهل المقاع قبل أنيصير 
ملكا فلمسا كين » وقيل : لاينتفع ألحد إلا ما ينتفع في حماتهم “ وقبل : هو 
القميلة الى تلى هذه بالنسب ؛ وقيل : يعقل وغلته ليث المأل » وإذا صار ملكا 
ولم بترك مالكه وارثاً وقف في يد من كان في يده ولا ينتفع به أحد ويوصي به 
وصيا بعد وصي ؛ وإن 1 يكن في يد أحد قلا ثيء على أحد إلا العنيد والحنوات 
فملى الخاص حفظها والإيصاء به وصبا بعد وصي »© وقبل: هو لبيتمالالمسلين» 
وقمل : لمن سيق إليه كال المولى . ومشاع المسر كبن هم أولى به » فإن وجد 
بعض فهو فم على حالم الأول » وقبل : الموحدون أولى يبه وإذا حسدث 
الرجال الملخ المسحيحوا العقول على مشاع الأطفال والجانين والنساء فهو بينهم » 
وقبل : هو لم وللأطفال واغمانين والنساء إذ وجب طلم أول مرة بالحع » ولا 
يدخل من -حدث من النساء والأطفال والمجانين ومن مات منبيى سقط سبعه» وإذا 
ثبت المشاع للاطفال وامجانين والنساء فبو ببنهم على مراتمهم » وكقمل : هم مه 
سواء » وقبل : إذا ل يبق إلا هؤلاء فهو للذ كور الأطفال والجانينوقمل للمجانين 
الملغ » وقيل : للنساء لآن هم فملآ مخلاف الطفل والمحتون > ويموز أن يون 
المشاع تسمية من ماء أو أرض أو أصل > ولشريكٌ المشاع القسمة فبميز نصببه 
عن المشاع » وقبل : لا جد ذلك فيو مشاع بنه وبين أهل . 


ا 


لحرث فيل على ااذكور البلغ . 


وإما يقسم المشاع ( الحرث ) أو سكنى إن كان مما يسكن كدور ويبوت > 
ويقسم قسمة لا تفاوت قيها » فلو خلف إنسان عشرة أولا وأخوه ولداً واحداً 
كانت سبامبم أحد عشر على الرؤؤوس > وإذا أرادوا قسمته ( فهل ) يقسم 
( على الذكور البلغ ) العقلاء الأحرار دون الإناث والأطفال والعنيد وامجانين ؟ 
فلا سهم لمؤلاء الأصناف فمه إلا إن أرادوا أن برضخوا لهم شيئاًءفن شأء حرث 
سهمه ومن شاء تركه أو أعطاه يحرث سبمه إلا بإذئه » وذ كروا في ابن ولبة قوم 
من أهل الشاع أن يعلوا له سبماً في مشاعبي على قدر نظرهم قل أو كثر » 
ويدخل مم أهل المشاع في قسمة المشاع مواليهم »ومن لقطوه ومن أسل ص ديم 
قاله الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رضي الله عنهم »والمشقرك من الرجال يأخذ من 
مشاع كلقسلةاشتر كت فنه على قدر الخلاف فى إرثهكو كذا الخليطان يين قسلتين 
أو ثلانة عن ثلاث »> وهكذا! يأشذون من كل قسلة برحل واحد ثم يقسموت 
وإن كات اثنان من قسلة واحدة وآأغر من أخرى أغذ الإثنان من القبيلة كر جلين 
وآخر من قمياة » وكذا إن كانوا أكثر من اثنين من قبيلة » ويأغذ التتثشى تصف 
ها يِأخد الرحل فقط دون نصف ما تأخذ المرأة لو كانت تأغد إلا عند من 
يقول: تأخذ المرأة نصف الذكر فإتهم اشتلفوا فيها » فقيل : لا تخد من المشاع 
نصف الذكر > وقمل : تأخذ من المشاع فكون سبمبا كسيم الذكر . 


ووجه منع الأنثى أنها تنقل الإرث إلى زوجها وولدها فبدخل في المشاع من 
ليس من أهله » ووجه منم الطقل أن مرجع الاتتفاع بالمشاع إلى الحرث والعناء 
ولا عقد له » و كذ! انون » ولكن لو استخدموها لكان لا نصيب © ووجه 
منع العبد أنه يجر إلى سيده » فإن كان سيده من أهل المشاع ازم أن يكون قد 
شف مرتين » وإلا لزم أن يكون قد أدخل فبه من لدس عن أهله » وإن قلت : 


أو على المصابيم أو على السكك؟ 


كيف صح التمليل في المرأة ينقل المال بالإرث إلى زوجها وولدها مع أنها قد 
تقمد عن التزويولا ولد لها؟ ومع أنه يمكن أن تأخذ ويحم بأن لا يتجاوزها إلى 
الزدوج والرلد 5 يأخذ الزوج ولا يتحاوزه إلى زوحه > قلت : الذكر أصل وهم 
أصالته فإنه الذى حرث > والإنتفاع من المشاع إما هو بنحو الحرث من التمي 
فلا تقاومه الزوجة أيضاً بآن يقال تأحذ ولا يجاوزها مم أن الأصل أنها إذا 
أخنت يحاوزها بالإرث إلى الذكر مثلاً وهو لبس من أمل الشاع » وهو في 
تخصصه بالذ كر كالفيء . 


( أو على المصابيح ) جمع مصباح ؛ والمراد السار إن كانوا سكنون ق 
الديار » وإن كنوا يسكتون بسالا, في السوت فالبيوت كنى بالمصاييج عنن 
الديار أو السوت لأآن الدار أو البيت يحتاج إلى مصباح ويشعل فنه فتأخذ 
ساكئوا الدار أو البدث ولو كثروا كساك؛ واحد > ومحتمل أن المراد بالمصاييح 
الزوجات فيقسم على دوي الزوجات »> فمن لا زوية له لا يأخذ > ومن تعددت 
زوحاثه أذ على عددفن , 


قال الشمام: من قسمه على عدد المصابيح اعتبر الحاسنة لان أمور العامة تجري 
علببا » قال أبو عبد الله عمد بن مرو بن أل متّة : لقائل أرت مقول ؛ المحاسنة 
عند من قمم على جميع البلغ أظبر واش أعل ‏ اللهم إلا أن يقال : أراد بذلك 
دخول الأينام لأنهم في الغالب تكون لهم المصابيح في بيوت آنائهم إذا قعدت 


عليهم أمباتهم . 


( أو على السكك؟) جمع سكة الحزث وهي حديدة تشق بها الآرض وتقلب 
بككسر السين في المع والمفرد » والككاف الأولى مفتوحة في الجم» فكل من كان 
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من أهل المشاع قد حشر وأراد الحرث فإنه يعطى ولول تحضر له سكة ولا 
دابة » ولكن سحضرهما ولو عارية أو كراء إذا طلب الاتتفاع لنفسه » ووجه 
هذا القول قسمته على قدر الحاحة إلبه » ولا تأخذ الانئى على هذين القولين أيضا 
فإن الظاهر ليس مجره السكة بل هي مع عمل صاحيبا أو تحوها لعمل بالفأس 
والقادوم فلا تدخل المرأة واليتم » ولو كانت لما السكة لخدمة أموالما وليس 
كا قبل :إنالظاهر أنه يدخل في ذلك الأيتام لأنهم في الغالب تككون م سككك 
لخدمة أملا كبم اه. 


والظاهر أنها تأخذ إن أرادت الحرث > و كذلك لا يتعدد سبى واحد بتعدد 
سكته أو نحوها إذ هي كناية عن التبيو للعمل > وقول الشيخ أحمد بن محمد بن 
بكر رضي الله عنبم: ومنبم من يقول على دواب حرثبم التي أحضروها اللحرث 
سواء كانت لهي أو لغيره إذا طلبوا بها الاستنفاع لأتفسبم اه. يدل على أن 
السهم يتعدد بتعدد الدابة والسكة 6 وقال أيضا : يقسموتها على ما جاءوا به إلى 
تلك الأرض من الدواب الت يحرث بها » وما فات متها قبل القسمة لا يأخد به 
ويكون القول قوله فيا جاء به إلى تلك الأرض للحرث ما ل يتبم » ولآ يأخذ با 
جاء به قلر كوب أو لرفع المناع فقط > وإذا أخذ سيمة بدوابه ثم حدث لَه 
دواب فلا يدرك بها » وإن نقص بعض ما أخذ بها قلا بره شيئاً مما أخغذ » 
سواء حرث ببا مع أو تسابقت »4 سواء كانت له أو لمن ولي أمره أو غيرم » 
وإن أتى إلى الأرض لا يجوز له أن يحرث ,با معنى فلا بأخدذْ بها »2 وإن أَحَذ 
بدراب فاستحقت فله ما أخذ بها لا لغيره » ويأخذ بدواب” أتى ,با للحرث 
سواء حرث بنفسه أو بنائب كسده له محراث أو لس له ممراثاه 4 ودّلك 
نص في تعدد السبم بتعدد الدواب » ( خلاف) > ظاهر كلام الشبخ 


0 


وتقسم له سنة بطول وأخرى بعرض بتبدل السبام 


أحمد اختيار الأول ووجبه أنها ملك لهم ولكنها كالفيء قلا نصيب لمرآء 
والسد والطقل . 


( وتفسم له ) أي للحرث ( سنئة بطول و ) منة ( أخرى بعرض بنبدل 
السهام ) تحرج من القسمة على طريقة واحدة لثلا توهم التملك > أو ينوصل بها 
إلى دعوى الملك » فإن قسموا سنين ولو كثيرة على الطول فقط أو العرض فقط 
صم قسمهم > ولو ل تتخالف سبامهم » أو تخالف بعض” دون بعض © ويجوز 
عندي قسمها ولو على أكثر من ثلاث سنين اذا حضرو! كلبمع أو غغاب 
بعضهم أو -حضر واستغنى عن أن يحرث بلا قصد أن نموا من جاء بعد» لكن 
الأولى أت بقسموا عندى كل سئة لبحد الغائب سبمه إذ! قدم أو المجنورن. إذا 
أفاق أو الطفل إذا بلغ سهمه بأن يقامم في السنة التي بعد > وإذا قسموا لسنة 
حرثوا كل قصل 4 والأو'لى عندي للعلة المذكورة أن يقسيوا لكل فصل ؛ 
وذكر الشخ أحمد أنبى يقسمونما الحرث كل » حرث الصيف والثتاء » مرث 
الحموب والقطافى والفواكه » ولا يحرثوها في السنة مرتين بقسمة واحدة حق 
بسدوا لها القسمة » وهتبم من برخص في بحرث سنة وأسمدة أن لا يسدوا لها 
القسمة » وعنهم من تجوز إن أحيوا دعوة المشاع أن محبوها سنة أو منتين أو 
ثلاثاً بغر قسمة على القسمة الأول » وإن اتفقوا أن يحرث بعضهم سنة وتحرث 
الآتخرون سئة » أو أن يحرث بعضهم الصيف وبعضهم الشتاء جاز > سواء القبيلة 
والقبائل » وإن اتفقوا أن يحرثوا جنساً معلوم) فهم على شرطيم > وقيل : 
يجوز أن يقسموها على أقل من سبع سنين » وقيل ؛ على أقل من عشر سئين » 
وقمل : على أقل من خمسة عشر » وقيل : على أقل من عشرين سنة » وقيل : 
على أقل من خس وعشرين » وقبل : على أفل من ثلاثين » وقيل : على أقل من 


إة4؛ - (ج١٠‏ - اليل -8” ) 


فن وجد تابتآ من ماضية من -حرث غيره أعاده بقليهء وينتظر غائبهم 
بعد الري 


خمس وثلائين » وقيل : على أقل من أربعين » وقبل: على أقل من خمس وأربعين» 
وقمل : على أقل من خمسين ؛ وضابط ذلك أن يكون على أقل من هدة الحبازة 
مم أنه لا حيازة لبعض الشركاء على بعض > ولا حيازة على المشاع كا في أحكام 
د الديوات » » أعني أنه لا يثبت المشاع أو بعضه لأحد بالمازة سواء” كأان من 
قيره أو من أهل اه . 


( فمن وجد نابت من ) سنة ( ماضية ) أو من فصل إن قسموا على فصل 
( من حرت غيرء أعاده ) أي أعاد الحرث أو أعاد ذلك النايت أي حرث في 
موضمه قفنت تبات آخر فكأنه هو ولو من غير جنسه » والمعنى فى ذلك كل 
واحد والإعادة تتصور ( بقليه ) أي كلب النبات وهو قلعه بقلب أرضه بنحو 
السكة» وذلك إن قل, النابت ومن وقع له سبمهبعض سبمه في السنة قبل ل نب 
علمه قلبه » وف مقاسته معبم ترك منه له . 

قال الشيخ أحمد : إن لم ينبت يذره في السنة الأول ونبت فى الثانية بلا 
إعادةبذر قإنه عمسك كل" واحد بذره » وإن نبت بذر بعض في الثانية من الأولى 
أمسكه واقتسم من ل ينبت بذره ما بقي ولم ينبت من الآرض »؛ وإن لم ينبت 
كله أو ل ينبت فبه إلا شيء سير قإ:هم يقتسمون أرضهم »> وإت بذر أحدم 
سيمه وجاء آلخر قمذر عليه أو سيقة إلبه الآخر قبذره ثم يذر صاحية رد عليه 
صاحب السهى بذره » وإتن بذر غيره على بذره قأفسدهم ضنه »> وإن حرثها 
أحدهى قبل القسمة ردوا عليه بذره إلا مانابه وقسموها » وإن بذرها بعده 
آآخر ردثوا علمها كذلكوقسموهاءوإن كان الفساد فى يذرهما قلموها ولا بردون 
ثيئاً ( وينتظر غائبهم بعد الري ) أي بعد أن تروى الأرض بلماء في بلد أهلر 
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أو نحوه سبعة أيام » وقيل : ثلائة ثم تقسم ؛ فإن أتى أحد منبم 
بعد مأ حرثوا فته فيا » وإن حرث بعضبم قاسم من لم يحرث 
فيا بقي من حظيم » وإن وجدم قسموا ولم يحرثوا أمادوا 


يسقون أرضهم قبل الحرث إنأرادوا حرثبا ليسبل قلبها أو لمعرفوا بأماء الواضع 
المستوية والمنخفضة وغيرها أو لبلتصق الحب بالتراب أو لتتبيا القوة التي وضعبا 
الله في التراب ولتشهر بالسقي أو لغرض من الأغراض ( أو نموه ) كالنداء على 
أن مشاع بتي قلات قد جهيئوا لحرثه و كقليها ( (سبعة أيام » وقيل إثلاثة؛ ثم تقسم) 
قال الشخ أحمد بن محمد بن بكر رضي الله عنبم : والسيرة في أرض المشاع إذا 
أرادوا أث يحرثرها والمعمول به أن ينظروا يحرثها ثلاثة أيام 4 ومنهم من يقول : 
سبعة أيام حتى يجيء من لإيكن .حاضراً » فإذا تم” نلاثة أيام أو سعة فلا مشتغلون 
من م يحضر» وإن حضروا كلبم فلا يحتاجون إلى أجل » وإن أرادوا أن بزيدوا 
فى الأجل أكثر ما ذكرنا فلفعلوا ذلك » وإن اشترك فى المشاع قبائل فحضر 
بعض القبائل وغايت قبيلة فصاعد؟ فلتحرث القبائل الحاضرة ما ينوي ؛ 
وقبل : حرثون الكل على الرؤوس اه . 


( فان أقى ) بأن دخل الأمبال ( أحد منهم بعدما حريا فاته ) سبمه أو 
حرثه والمعنى واحد ( فيها ) لأنهم فعلوا كا تحوز لحي » ( وإن حرث بعضهم) 
فقط فأتى النائب ( قاسم من م يحرث فيا يقي من حظهم ) أي وهو حظيم وار 
فل” من ل يحرث و كثر من جاء » وكذا إن حركوا وبقي أجزاء هن سبعهم أو 
جزء من سبم بعضبم فإن الجائي يقامم فها بقي “ ويحتمل أت بريد اللصنف هذا 
على أن ومن للتبعيض قيفهم منه بأل أنه يقامم إن وجد سيم أ أكثر كلدم 
يحرث » والحرث قلب الأرض وثقبا » وقبل : لا نكقي هنا إلا إلقاء البذر 
( وإن وجدمم قسموا وم يحرثوا أعادوا ) قسمته » وقيل : لا يصيب ثيئا فيا 
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ولا عناء نم عليه فيا عملوا من ؟ تتقية الأرض 


قسموا ولو يلقوا البذر . 


قال الشخ أجد بن جمد بن بكر رحبو الل : لا يصيبون نقض القسمة بعد 
القرعة » ويدخل معبم كل من جاء في كل ما / برهوا فبه الزريعة وبقسمور:. 
الباق معه إلا من استفرغ نصميه بالحرث » وإتن ل سق لهم إلا مقدار ما يبلغه 
من تلك القسمة أمسكه ولا يدخل معبم» وقبل : من حاء بعد القسمة لا يصب 
شيئآ مما كانت فيه القسمة ولو لم يلقوا الزريعة » و كذلك إن بلغ الطفل أو أفاق 
الحنون أو عتى أو وححّد المشرك أعادوا قسمة ما ميحرث > أي وقبل : لا » 
وإن حرتوا بعض سهامبى فجاءهى من لم يحضر أي أو بلغ الطفل أو أفاق الجتون 
أو وسسمّد المشرك أعادوا قسبة مأ يحرثوا على رؤوسهم 6 الأول والآخر قيه » 
سواء اتفق مأ حرثوا أو اختلف » أو حرث بعضبم سبامهم كلها ول حرث 
الآتغرون شيئاً فإهم يعسدون القسمة لجيع ما لى حرث على رؤوسهم ولا ينظروا 
إلى ما حرثوا قبل مجيء من ل حضر » أي أو قبل البلوغ أو الإفاقة أو التوجيد» 
ومن حرث منبم سبعه كله فلا يدخل إلى من / يحرث سبمه من أهل المشاع > 
وقل : يتحاصص من .حرث 2 ومن / حرث على رؤوسهم على قدر ما حرث 
من الأرض وما ل يحرث منبا اه ( ولا عناء نهم عليه ) على من أتى » ومثله من 
أفاق أو بلغ أو وسّد ( فيا عملوا من 5 تئقية الأرض ) من الحجارة أو النجم 
وشجر البراري وسائر الندات وسقببا قبل القسمة ودخل ,ألكاف كل ما فعلوا 
من صلاح في الأرض وحرثها أعني قلمها » وقيل : هم العناء . 


قال الشخ أحمد ؛ ويصلم أهل المشاع مشاعبى بنع الأغصان ويعض الغلة 
والغروس »2 ويديعون ما نزعوا ويفعلون فيه نظرهم » فعل ذلك الخاص و العام » 
ويتزعوت ما يضر* منه بعضه أو مال على بعض »و كذا الحاقئط»وبتزعه غيرهمولا 


سد عه عن ويم أسسسم 


وهكذا حك مالم يعرف له رب ؛ أعني هو للحاضر 


بشواخذون على نزوعه ولا يدر كه عيرهم © ويتزعه الإهام أو القاضي أو الجماعة 
ويمطون من غلة المشاع عناء مننزع ذلك وما بذرو! منالبذر مثلها حرثواقمهاء 
لا يدخل في القسمة» وأماما تهيئوا للحرث من الأرضوما نقوه وسووه منها فإنه 
يدخل في القسمة ويدرك عناءه من نقاها ونزع منها المشب © وأما من بذر في 
أرض المثاع قبل القسمة وهو من أهل المشاع فإنه إن كان بذر فبها أكثر من 
سهمه فإنهم برد"ون عليه أكثر مأ بذر على سبمه ويقتسون أرضيم » ومن مأت 
من أهل المشاع قبل القسمة فلا سبي له » وإن اقتسموا أرض المشاع ففات واحد 
منهم قبل أن يحرث قسموا سمه » وإ حرث سبمه أو بذر سبيه فورثته قق 
مقأمه » و كذلك إن حرث بعضبم بعض سبمه أو يذر بعضه فورئته في مقامه + 
وإن أذ سبمه ونقتاه قات قبل أن يحرثه ولم يبذره فأهل المشاع بالخبار إن 
أرادوا أن بأخذوا سبع ا ميت فإتهم بردون عناءه على ورئته » وإن أرادوا أن 
بتد كوه لورثته قلهم ذلك ولاعناء عليهم إن تركوه » وإن لم يحرث يعضيم سهيه 
وتلف أو استحق رجم عليهي وقسم معبم 4 وإن تلف بعد حرثه فلا برسم 
عليهم » و إن استحق يعد حرئه رع عليهم » وإن غين أحدهم وقد حرث 
أو حمرثوا فلا برجم عليهم وإلا رجم عليهم يماغين ؛ وإن ل مخرث بعضهم 
تحاصوا فيا حرث في رد الغين “ وإت بذروا البذر الذي لا ينبت فإنهم تمن م 
يحرث 4 وإن حرث ول يليت ررجع عليسم بذلك الغين الذي ذكرنا انهم 
غينوه به » وإن كان في حرثه صلاح الأرض فله عناؤه » فإن ل يقسموا سبعه فلا 


عناء عليهم . 


(وهكنا 'حم ما ل 'يعرف له ربة) أو عرفوأيس منه( أعني هو للحاضر) 
من الفقراء لا سبم فيه الغائب ولا ينتظر يجيئه » لكن لا يجب تعمم الحاضرين 


 ةتعأام‎ 


ولا عتاء له فيا عمل فيه » ومن حرثها بلا إذن أهلها ولو واحداً 


به بل مككقي واحد فصاعداً » وإن اننظر أو جاء بلا انتظار له وأعطي فإنه 
يمري ( ولا عناء له ) أي للعامل وهو الذي هو ف بده على من يصدقه عليه 
( قيها عمل فيه ) وذلك كاللقطة والأمانة إذا أبس من صاحميا عند بعض » 
ومن ما باع إذا أيس من المشتري وما دخل يده من حرام وغير ذلك من كل مال 
يصدق على الفقراء ويدرك ما صرف فيه من الأموال . 


( ومن ححرئها ) أو بعضها من غير أهلها ( بلا إذن أهلها ) ولا إذن بعضهم 
( ولو واحدا ) » وإ أذت له ولو واحد ل يصح” هم القلب ولا يصح له والإنفاق 
إن أذن له أحد ( فد يقلبها واحد منهم ) ولا جماعة منبم ( إلا باتفاقهم ) لأنه 
يجوز له أن يحرثها أو بعضها بإذن واحد متب فصاعداً فلا يموز لواحد قصاعداً 
أن يقلبها لعل غيره منهم يحيز بل يلقي إليهم الخبر » فإن منمو! كليم قلبوها 
ولا”ينظر من لا سهم له من طفل ومجنون وامرأة وعمد ومشرك وغائب في 
المشاع فلا يعتبر اتفاقهم ولا إجازتهم ؟ قال الشيخأحد إنه لا ينظر إلمهم » وإن 
أجاز له بعضهم ولو واحد بعد الحرث أو قبا لم يجز لغيره قلبها » فإن. شاؤوا 
أدر كوا سهأمبم على الجيز أو على ا لجاز له » وكذا البناء والغرس والخفر فمبا 
عند مجيز ذلك لاهل المثاع لا يفسد له ذلك بل يبقى ويكون مشاعاً لهسم 
ويعطونه قبمته أو مثل ما أدخل من خارج » فإن أذن له إلى مدة فإلى تلك المدة 
وأدركوا عله أو على الجيز ما ينويهم عن نفع» و إذا تمت قلعه إن دخل على القلع 
وإلا أبقاه وأعطوه ما أدخل من خارج مثلا أو قدمة » وسواء في الذي يأذن أن 
يكون ممن يُنظر إلبه أم لا . 


هنيل 


وقال الشيخ أحمد بن جمد بن بكر رحمبم الله : ويجوز أن يستنفع بإذنيو حرأ 
كات أو عبد]» ذ كرا كان أو أنثى موحد كانأو مشر كأ» بالغا كان أو طق إذا 
أذن هم من رجم إلبه أمر المشاع > و إنما برجم أمر اللشاع إلى أهل النظرمنأهل 
المشاع الرمجال اليل الممحيحي العقول ثلاثة وما فوق ثلاثة » ومنهم من برخص 
فى إذن رجلين أو رجحل واحد إذا كان من ينظر إلبه فن يكون لمق ذلكتصيب 
وسم » ولا يجوز إذن أهل المشاع بعضهم لبعض ولا لغيرم في أخد الغصون 
والحجارة والخشب المتة » وأجاز بعض العلياء إذن بعض لبعض ولغيرهم وذلك 
قما اتفصل 4 وأما ما اتصل بالأرض مما ينتفع به على ماله فلا جوز إذنهم “وقيل: 
يحوز على أن ينزعه من الأرض“ويجوز لأهل النظر من أعل المشاع ببع ما انفصل 
وفصل ما اتصل للببع النظر لصلاح المشاع وأهله » وسبيل كن ذلك سبيل غله 
المشاع اه > ويأقي قريبا حك غلة المشاع » قال : وإن حمر قوم مشاع غيرهم على 
حجر وقامت الأأشجار ثم أذنوا كلهم أو بعضبم لبعض قلت أو للكل ف أكل 
غلتبن أو فى الأشجار بأعباتهن ل جز إذنهم إذ كان ذلك على الحجر » وإنت مم 
هنموا حت عمروا ثم أذنوا لهم فقد رخص لحم و'يشبدون أنه مشاع » وقيل : إن 
جمروها على الحجر ثم أننوا لهم جاز وليشبدوا . 


ويموز من أذن له أصحاب المشاع أكل غلاته وأشجاره » وقيل : بالرخصة 
أن يأننرا في الأشمار والحبطان ان فمل ذلك أن يسك ذلك لنفسه ولوارشه 
وبقعة الأرض شاع وما مات من الأشحار أو اتهدم من الحبطان قلا برداوا في 
موضعه شيئا إلا بإذت أهل المشاع » وقيل : يحزي إذن” المنظور إليه من أهل 
المشاع » وقبل: مجزي إذن” والحد ولو غير منظور إلبه في مقدار سهمه» وتأخذ 
أيضا سهمه مع أهل المشاع » وقيل : لا يأخذ إلا ما بقي من مقدار سيمه إن. 


“مت م 


وإن أبى أن يقس أو يأذن لهم في الحرث حرثوها وتركوا منابه بعد 


بقى منه شيء 2 وقيل : تجوز إذن” بعضبم مال عنعه أصحابالمشاع»وإن منعوه 
جاز سهمةه أو أقل > وإذن”' من حضر أو غاب سواء» وإت أذنوا أن يحرث جنسا 
معلوماً فعلي شرطبى 2 و إن أذن بعض” في جنس وبعض في آخر حرث المأذونله 
ما أذت له ولو كله » وإن قانعو! نظر إلى الأخير في الإذن والمسع ولا حرث 
وارث اللأذوت له » وكذا إن مات ال ذن قلا يرث المأذون ولا بآذن الأذونلن 
يحرتها إلا له » وجوز أن بأذنوا لقسلة فتدسخل التساء والأطفال > و كا إن أذنوا 
لأهل المنزل » ويدخل من حدث من القبيلة أو أهل المنزل إن لم يقصدوا قوم 
مخصوصين؛و وز الإذن إلىمدة وإلى غير مدة» وإذا كان إلى غير مدة فلبحرث! 
مالم يمنعوهم > وإن مات الأذون له بعد اليذر قبل الحرث حرث وارثه » و كذا 
إن مات الآذن بعد البثر فلا يصيب وارثه المثم » وإن مات بعض أصحاب 
المشاع ولو قيل البذر حرث الأذون له » وإن مات بعض اللمأذون هم حرث من 
بقي منهم » وإن أذنوا في جنس يحرث غيره فلهم قلبه وجائز لهم أن يعطوا 
أرض المشاع بسبى إذا جعلوا تصببهم من البذر » وتجوز لهم ما يجوز في أرضهم 
ولا يأذن أهل المشاع لمن يحفر البثر أو العين أو غيرها من المماه لبأشذ سبما 
معلوماً » وقبل : يجوز » وأما الاستنفاع مدة معلومة فجائز باتفاق أهل الصلام» 
وعلى القول الأول له عناؤه » وقبل : لا عناء له إن عل أتها مشاع . 

( وإن أبى ) واحد فصاعداً ( أن يقسم ) ويأخذ سبمه ( أو يأذن لمم في 
الحرث ) لأنفسبم بلا سبم له ( حرثوها وتركوا منابه) بلاحرث( بعدقسمتها) 
إذ لا موز له تعطبل حقوق الناس > وقيل : جوز لحم أن يحرثوها كلها فصيو 
كن غاب أو ترك سبيه , 


 يشوه؟‎ 


وهل يأ كل غلة المشاع ضعفاوٌه أو مطلتاً وإن من غيرمم ؛ أو تقسم 
كالحرث ؟ أقوال ؛ 


وإن وهب سبمه لمن ليس من أهل المشاع جاز عندي > وقبل : لا إلا إن 
أجازوا . 


قال الشخ أحمد بن مد بن بكر رحمهم الله » وإن اقتسموا فوهب وأحد 
سمه لأحد من غيرهم وإن شَاوُوا أخذوه لأتفسبم إلا إن وهبه له لعفا أو 
مدلبا من المنافع » وإن اقتسموا فترك سبمه حقى فات الحرث فلا يدرك عليهم 
شيئا إذ ضمع » قلت : و كذا إن ل يضمع » وإن تركه وغاب وفات حرثه فلبع 
حرثه لأنفسهم وهم قسمه . 

( وهل يأكل غلة المشاح ) الذي مو شجس أ ' دور أو ببوت أو نحوهما أو 
حبوب أو نبات بلا عمل أهله أو غيرهم أو بعمل غيرهم هكذا بلا إذن 
( صعفاؤه ) أي فقراء المشاع الذكور البلكّع الأحرار العقلاءالموحدون يأشذونها 
بأتفسبى » من أنخذ شا فهو له كَل أو كثر» وقبل :جعلون لما قاما يقسمهأ دنهم 
بالنظر ؛ ( أو ) الفقرام أو الموحدون ( مطلقأ ) إن كنوا من أهل المثاع (وإن) 
كانوا ( من غيرهم ) ذكوراً وإاثا » البلغ والأطفال المقلاء وانجانين > يأخذون 
بأنفسهم من أشذ شئا فله » وقمل : يجعلون عله قامًا يقسمها لحم بنظره © أو 
هي لفقراء المشاع فقط>6ذكورهم وإناثهم ويلّغهم و وأطفاهم وعقلاثوم ويجأتينهع 
وجميع ما ينسب إلمبم » ( أو تقسم كالحرث؟ ) ) على الفقراء والأغنباء من أهل 
المشاع لا من غيرهم البلتّم الأحرار الذكور العقلاء الموحدين» والأحوطللغني أن 
لا وأخد لثلا يقع في أكثر مما له في نفس الأمر » وهو القول الذي مر إذ قال : 
وهل تقسم على الذكور الخ » وعلى القولين يقسمها الفقراء فقط للحرث؟ (أقوال:) 


دا مم دي سه 


ما بئوأ قبا أو حفرو| قشاع كالأصلء ولو اتفقوا أن من بنىفيبا 
أو غرس فبو له وقسموها على ذلك 


الختار الأول 6 لآت ضعفاء المشاع اجتمع فيهم الققر وثبوت السبام لهم » فا كان 
هم فلبم لأنه ملك لهم في تفس الأمر > والزائد لمم من -حبث أنه مال لا يعرف 
له رب ” معدّن تقدر له منه قئة معروفة > وواجه الثاني أتبا مال لا يعرف 5 منه 
لفلات قبو 5 مال لا يعرف درب قاستوى فيه فقراء المشاع وغيرهم “وو جدالثاني 
أنها شسبة بالفيء فاستوئ فبها أهل المشاع الفقراء والأغتباء » قال الشيخ [حمد 
ابن جمد بن يكر رحميم الله : وغلة الأشجار والبيوت والغيران والعبون وما 
أشه ذلك » فقمل : نع مثل سائر المشاع » وقبل: تقسمه ققراء المشاع“وقبل: 
جبع الفقراء ؛ وقمل ؛ تقسم كأ تقسم الأرض للحرث »> ويقسم المشاع للحرث 
والدور والسبوت للسكنى على قدر ها يستقم بعدد الببوت أو الشهور أو السنين» 
وإن ل يمكن ذلك فلنكروها ويقسموا الكراء كقسم الأرض الحرث > أي على 
قول كا مر) وما أخذوه فى فساد المشاع سبله سبيل غلةالمشاع» سواء فساد أهل 
المشاع أو غيرهم » ويدفع إلى أهل النظر منهم قدبرأ من دفعه ولا يجزي المفسد 
تبرئة أهل المشاع إلا إن أبرأوه كليم » وقبل : تحزيه تبرئة المعض © ويضمن 
ذلك البعض لأهل المشاع » وإن أقفسد فيه أحدهى خمن لهم > وقيل : بحطعنه 
مانابه » وإن أفسدوا كلهي ف كواسد أقسد 


( وها بئوا فيها أو حفروا ) أو غرسوا ( فمشاع” كالأصل ) أيهو كأصل 
المشاع ولو أتوا به من شارج الماع ( ولو اتفقوا أن من ينى فيها ) أو حفر (أو 
غرس قبو له وقسموها على ذلك ) » قال الشيخ أحمد : ولا يقسموها على أن 
يغرسوا فنا أو ييئوا فنها أو يحفروا فنها المطامير والأبئار والمواجن ن الأنفسهم > 
وإن فعلوا ذلك هم أو غيرهم من لا سهم له في المشاع كان مشاعا إلا ما أمكن 


+" 


وإن بنوا قبه سجداً أو قصراً جاز إن اتفقوا وكآن مشاعاً ع 


ززعه بلا فساد > فإن لصاحيه نزعه © و كذتك مأ تعد أحد” من مخر المشاع 
وجعل في أرضه فبو مشاع على حاله » وقيل : إن نزح غصنا أعطى قبمته لأهل 
المشاع أو تزع حجراً أو خشبة » وقبل : هم مأغرسوا أو بنوا أوحفروا لكن 
بقعة الأرض مشاع لمم » قال : ورخص أن يعمروا مشاعبم بالأشجار أو اليناء 
إن افتسموه على الرؤوس وم يغب ملهم أحد فبجوز فم فيه ما يجوز من الببع 
وآلهية والرهن والصداق والإجارة وغير ذلك من معاقى خخروج الملك» وما زال 
من العيارة ردوا غيره فى موضعه إن اتفقوا علىذلك حين اقتسمو!“وقل: بردون 
عمارة أخرى ولول يتفقوا أولاً ويُشهدوا على الأرض أنها مثاع » وما يلم من 
أطفاهى أو عتق من عسدهم فلا يدرك في ذلك المناء والغرس وبدر كون فييقعة 
الأرض > وقمل : فى المقمة غير ذلك واو لغير أهل المشاع إن كان سبب ذلك من 
أهله في كل ما يجوزهم إليه . 


( وإن بئوا فيه مسجدا أو قصر] ) أو جعلوه مقبرة هم أو لغيرهم أو هم 
ولغيرهم ( جاز إن اتفقوا ) أي اتفق من له سهم فيه من حضر أو غاب كلهم 
فينكون المسجد في حكهم كلهم يأذن الواحد منهم أن يوذ “ذفيه أو يصل جماعة» 
ولا يعتبر من لا سهم له فبه كطفل وجنون ومشرك وامرأة » (وكان مشاعاً)قال 
أبو العساس أحمد بن عمد بن بكر رحميم الله : ولا يجوز لأهل المشاع أن يبنوا في 
أرض المشاع ولا أن يغرسوا فبها لأنفسبم » فإن فعاوا فجائر أي ثابت © ولا 
يجوز لحم أن يأذنوا لمن يبني فيها ولالمن يغرس * فإت فملو! صار مشاعا كله » 
وقمل : يجوز أن يبنوا فبها لأتفسبم مثل قصر يأوون إليه الخوف» وأما الغرس 
فلا » وقمل فه غير ذلك ؟ ولا يبنون بها مسجد! ولا يأذنون لمنيبنيه »كذ للك 
غيره من وجوه الأجر كالمقيرة وغيرها » وقبل غير ذلك في المسجدوالقبرة»وإن 


ولمس في حكه باب وقفل وسلسلة وتحوها» ويرث فيبا مشاع لا 
من أهله كأخيت » وقبحت سيرته في طلب ذلك » ويتجافى عنبا واه 


هدم المسجد جاز تحديده لمن أراد ولول تكن له حجة سوى أنه مسجد . 


وني د التاج » : يجوز بناء المصلمات في الرم والسككن والمورد وما لا يضر 
أهل الرم » ولا حجة فيه عليهم لا المسجد ولا ما يثبت على أهل»ومعنى صكون 
المسجد مشاعاً أن أهل هم الذين يأذنون من يؤذن فيه أو يصلى جماعة وتظهر 
افائدته في المسم والاستثناء » ( وليس فى حكمه ) أي حك المشاع الذي هو دار 
أو ببت أو تحوما ( باب وقفل ) من حديد أو خشب ( وسلسلة ونحوها ) أي 
نحو الثلاثة من السلسلة والقفل وألباب كالمقتاج وما يتعلق بالسلسلة »> وكوتد 
بشرب فى الحائط أو في الأرض» وكحيل يبنى فى أرض أو حائط »ومثل ذلك 
من كل ها يحدثه الإنسان من غير الأصول في المشاع يمني أن هذه الأشاءلاياخذها 
المشاع كا بأخذ ما غرس فنه ( ويرث فيها ) في تلك الأشاء وتحوها إنسان 
( مشاع ) إذا جعله فبه مورثه يعني مشاححاً من أهل المشاع ولول يحي المت 
دعوى لآن ذلك لابكون مشاعاً ولا قابض له قبو 5 مال فى ببث الميت أو فى 
صحراء ( لا من أهله ) أي لا من يتأهل للنصيب من المشاع كالآنثى» أما من 
يتأهل له فبالأول يرث فمها ومغرجه إن شاء ويتصرف فبها ببسم أو كل ما شاء 
ولكن لا يحسن له ذلك 5 لا يحسن أن ليس من أهله ( كأخت ) مثثل بها لأنبا 
أنثى لا حظ لها في المشاع على ما ذكرم» ترثمما جعل أخوها من ذلك فيه أو أبوها 
( وقبمحت سيرته ) أي سيرة المشاحح ( في طلب ذلك ) الإرث > ( و ) ينيغي 
أن ( يتجافى ) يتباعد ( عنها ) أي عن هذه السيرة الي هي دخوله في طلب 
ذلك 4لأن جعله في المشاع يصير كالمشاع مع أنه هات من جعله فبهول ينزعد» و إذا 
طلبه نزعه » وإن كان في نزعه فساد أعطي قبمته من غلة الشاع وتركه » وأما 


ااي + 2 لس 


ويتملك ويباع ما أدخل فيه من خارج من منتقل » والأصل على 
حاله » وإن نخربت - قيل. بلاد ودرست حت لا يقف أحد على ماله 
منبا شيعت بين القبيل » واشترك في خارج من أرضها وأصويها 
لذكرر البلّغ , . . . 


ما وضع بلا بناء أو تحوه من ثباث بصتعة نجار أو حداد أو نوها أو ما “جعل 
في المشاع من مال المشاع فبو مشاع لا إرث فيه » ( ويتملك ويباع ما أدخلفيه 
من خارج من منتقل ) ويعمل قبه مدخ كل ما يعمل في ماله من إصداق 
واستئحار به وهبة وقلم ونحو ذلك > وذلك كيناء وغروس إذا لم يكن ذلك 
من نفس المشاع لأن ما قلم أو قطع من سجر أو نخل هو منجملة المنتقل>و كذلك 
ما يميء به من لشارج ونبشيه فى حائط المثاع و كوتد يضربه فبه أو ف الأرض» 
ولكن لا يصب قلع ما يودي قلعه إلى فساد المشاع , 


( والأصل ) الذي هو نفس المشاع باق ( على حاله ) وسواء في الذي أدغل 
ذلك أن يكون من أهل المشاع أو من غير أهله إن أذنوا له » وإن ل يأذنوا وم 
يحيزوا بعد [دخاله فلبم أمره بقلعه » وهم إمساكه بلا قبمة إلا إن تبرعوا بها 
لأن المشاع بجر » وقمل : لا يمسكوه إلا" بها . 


(وأن خربت.قيل بلاد ودرست حتىلا يقف أحد على مالهمنها "شيعت ) 
بضم الشين وكسر الباء مشددة أي صيرت مشاعا أي نشرت ( بين القبيل ) 
الواحد قبيلة »والمراد القبائل الذين سكنوا فها قبل» (واشتركفي ) كل (خارج) 
أي في كل غلة تخرج ( من أرضها و ) من مائر ( أصوها ) كنخل وشجر 
وبناء ( الذكور البلغ ) العقلاء على حد اشترا كهم في نفس الارض والمشاع محد 


لقوق ل 


فإن ل بوحدوا أذْنْ الإمام ل بعمر فمبأ ويحرثك ويغرس وسقي 
ويفذل ويسكن لا على إحياء الموات » فانحدث فيها ما أحدئ» 


طريقة الاشتراك في المشاع فلبم في ذلك أحكام المشاع المذكورة والاآتية المتفق 
فبراواحتلفعفهها (فان لوو جدو!) فالنسامو الأطفالوايجانين على ما مر" من الخلف 
هليستوون ؟ أو بعضهم أولى بها من بعض »> وغير ذلك منالخلاف السابق وإن 
عدموا كلهم ( أذن الامام ) أو السلطات أو القاضي أو الوالي أو نحوهم أو الماعة 
( أن يعمر ) من الفقراء والأغنساء وقمل : الفقراء ( فيها ) حفر الآبثاروالعسون 
والمطامير وغير ذلك 4 وإن ل جد الإمام ونحوه فامن شاء من الفقراء أنيعمرهاء 
وقمل : ولو من الأغنداء » العيارة عامة فعطف علبها الخاص للتمشيل والإيضاح 
والمزية بقوله ( ويحرث ويغرس ) النخل والشجر ( ويبني ) الدور والبيورت 
والمساكن ( وينزل ويسكن ) ويفعل كل ما ينتفع به > ( لا على )طريقة(إحياء 
الموات ) وهو الأرض المتّة الت لى علكها أسحد فإنها لمن سبق إليها وأخذها 
وعمرها وثر بقليل» فيفعل قيها جنيع مأ يفعل قي ملكه من ببع وغيره » وأما 
هذا الذي أذن له الإمام أو غيره من ذكر ( ف )ليس له يسم نفس المشاع ولا 
أن مخرجه إلى ملك أنحد بوحه ما كإصداق وأحرة وغيرها ولا للإمام أو غيره 
من ذكر أن يأذن في ببعه أو إخراجه إلى ملك أنسد > وإن أذن ل يثبت إذنه 
بل (فحدث فيها ما أحدثه) من غرس وبئاء وغيره» ببيعه و.ببه ويصدقهويؤاجر 
به ويفعل فيه جميع ما يفعل عملكه > لكنه يبين للمشتري ومن انتقل إلبه ذلك 
أن بقعة الأرض مشاع لا تدخل فى ذلك » وإنما له الانتفاع منبا فقط بابيقاء 
ما اشترى أو دخل ملكه علمها 4 وإن وهب له هو أن يزيد بناء” وغروسآ أو 
حمارة 6 أذن له هو الإمام أو غيره بلا ملك بقعة الأرض جاز في سبمه لآنه إذأ 
أذن هم الإمام جاز هم قسمبا » وهنالك تم الكلام فيا أحدث يالمشاعفاستأنف 


هباي 


بيبع وشتري منافع لا تملك » ويأكل الثمن ؛ والأصل لذهله 4 
ولإداخل أن يتملك منافع قاثم العين وأن يبيعبا . 


كلام في المنافع من المشاع نفسه بقوله ( يبيع ويشتري منافم لا تملكا ) أي 
ببسم ببع مثافع ويشتري اشتراء منافم لا بيم تملك لأصل المغفاع ولا اشتراء 
قلك لأصل المشاع » يل يبمم أو يشتري ما تولد من النافم الحاضرة من أصل 
المشاع مع بقاء المشاع ماله فنسم منفعة الدار ونحوها أو يشتريوذلك! كراؤها 
أو اكتراؤها » ويسم غلة بجر المشاع وتخله إذا حضرت وأدر كت أر أَثّرتِ » 
أو يسعها قبل ذلك على القطع على ما مر في محله » ويكري الأرض لمن يحرئها 
( ويأكل الثبن ) في ذلك كله » ( والأسل لأهله ) لا يدخك بيم ولاشراء ولا 
إخراج إلى ملك أحد بوحه ما لآن ببع نفس المشاع لاجوز > قالبعضالمشارقة: 
لعل فى ذلك حديثا مائعا للنبع ونحوه من الإخراج . 


( وتلداخل أن يتملك منافع قائم العين ) الي أحدثها من أذن له الإمام أو 
نموه ( وأن يبيعبا ) أي يديم العين الحدثة لآنه مالك ها كا يبيع منافمما 
الحاضرة وأن يفعل فى ذلك له ما يفمل من وحوه الإخراج في ملكه > رأصل 
المشاع باق »ولهأن يسبع الأصل الذي أحدث هكذا بلا شرط إبقاء مدةعدودة 
للجبل > بل إن شاء قلم » وإن شاء أبقى إذ لابدري مق يظبر صاحب الأصل» 
وإن كان القلع يفسد الأرض فلا يبع للقلم ولا بقلم > وسعد أن بريد المصئف 
والشخ أنه يبيم نقس المشاع بطريق الانتفاع دون التملك لأنه لا معنى لببع 
نفس المشاع بطريق الانتفاع دون النملك إلا" بيع الغلة والمنافع الى ستوجد © 
وهو لا حوز » وقد مر" أن بعض قومتا أجازوا الغلة سنين معلومة)وتقدورداه» 
وتقدام رواية قومئا عن ابن الزبير وعمرو » كل ذلك لا يجوز عند التحقيق » 
وأوسع ما وجدت في الماع أن يباع ها أحدث فيه من غرس أو يناء بلا فلك 


بقعة » وأن اع بعضه لإصلاح باقيه وأن يبنى قبه أو يغرس ويستوفي مه 
ما صرف فه ثم يكون مشاعا مع أصل الماع» وأن يباع نفس الوم إن أدرك 
يباع » وإن كن المشاع لايصل إلبه أصحابه حرثه من كان بقربه من الناس يلا 
إذن كف شاؤوا ولا محذرون إلا” شر بينهم أو شر أهل المشاعوالمشاع باق لأهاء 
لايملك » وإن منع العامة أو الخاصة من يحرثه فلا يحرث » سواء وصاواإلىحرثه 
أو ثم يصلوا بالبعد أو الخوف أو ما أشبه ذلك © وإن تمانعوا من حرثه دون اأدة 
فلا شغل بن بنعبم ويحرثون إن أرادوا ولا حرث إلا بإذن أهله إن كانرا يصلون 
إلنه » وإن أذن بعضبي وحجر يعضوم فحرث المأذون له بعد حجر البعض بلا 
عل حجره فليس كن حرث على الحجر © وإن أذتوا له ثم حجروا عوما فذلك 
منع له فبمتنع إن ل يلق الزرع » وإن منعوا عموما ثم أجازوا لواحد جاز له 
سواء إذن الخاص والعام » وإن أذن له في حرث أرضه فلا يحرث سهمه من 
امشاع إلا إن ذكر له المشاع في إذنه » وإذا أذن أمل المشاع مجتمعين أومفترقين 
عرف بعضبم بإذن بعض فلحرث الأذون لم ما شاؤٌوا و5 شَاوُوا بهءوبائفراد 
واشتراك إلا إن شرط أها شيثا فلا يجاوز 4 وأن أذنوا أن يرث باء الماع 
زرعا معاوماً فذهب فلا جد الحرث مرة أخرى إلا بإذن الا إن أذنوا على السنة 
فلبم الحرث فبها كلبا » وإن أذن بعض” في ماء المشاع ومنع غيره فلا يصح إلا إن 
قامم فأذن في سبمه » ويحوز الإذن في ما المثاع إلى غير أرض المشاع و إلى 
أرضه ؛ وإذا تشاحوا فه قسموه على قسمة الأرض وإلا انتفعوا به كا اتفقوا 
.ويكون مشاعاً دون الأرض وتكوت مشاعاً دون الماء ويكوتان مشاعاً » وإذا 
أدرك ماء المشاع تسقى به أرض المشاع وأشجاره ما قدا وما حدث أبقي 
كذلك ؛ إلا إن اقفقوا على رفعه حمث أرادوا » وإن غرسوا في أرضبي على ماء 
المشاع فلهم الَانم » وأما الحرث فلا يقطع عنه حتى يدرك © وإن أدرك من 


لتاق 


أرائلهم يسقون به أرضهم وأَجِسْتهم فلا يقطعء كان المشاع لمم أو لغيرهم » وإن 
فضل ماء المشاع وساح انتفع به من شاءكولا يقعد فى فضلته ولو طالت مدةسقيه 
به » وقمل : يقعد قبه بمدة القعود أو بالسبق إلمها أو بالحرث أوالغرس إلباء 
وقمل : لا ينتفع مها إلا بإذن أهله كسائر المشاع » وإذا كانت أرضالمشاع مساق" 
لقوم_فلا بحد أهل المشاع أن يعمروه لذلك الماء» وقمل : يحدون ولا يصرفون 
الفضل ولا يفعلون ما تحنس الام , 

وكذلك الخلف إن كانت أرض قوم مساق لأرض المشاع 4و بقعد أهل الماع 
في كل ما سواه من دور وحبطاتن وزروب تبر وماجل وبثر وجسر وشجر 
ومساق قريت أو بعدت » وفي كل واد نحري إلبه » وإن جوزوا ماصل المشاع 
ومساقبها وطرقها وعدوتها وأنبارها في أرض غيرهم مقدار ما يثيت ذلك وهو 
عشرون سنة أو غيرها من مدة ول بمنعوا ويقعدون في ذلك» وقيل: لا يقعدون» 
وإن ل تككن المين أو البثر أو نوها للمشاع فانتفعوا بها لمشاع مقدار مأ تيت 
وهو مدة اللبازة م يقعدوا فيا » ولا يقعد أحد قبا للمشاع أو أوجه من وجوه 
الأجر ولو طالت المدة » وأما ما أدركوه يثتفم به الخواص من تو العبون 
والطرق لامشاع قلا يمئعوا إن ل يعرف حدوث الانتفاع » وإن عرف قلبم قطعه 
ولو حدث عند من كأن قبلهم » ومن عرف أرضاً مشاعاً قاب فوجدها حمرت 
بأشحار أو بغيرها عمرها من يتسب المثاع إلبه أو غيره فأراد ببع عا كان له 
فلا يعامه إلا في الفلة 4 وقبل : لا في الغة أيضا إلا إن عرف أنه استغل م 
موز له » قإن كان المستغل من غير أهله فلا يعامل إلا إن أذن له أهل. . 


قال في « جواهر الآثر » : وقبل في الرموم: الماء والأرض تقسم على الذ كر 
والأنثى ثم تجمل أصولاً تتوارث وتباع وتشترى ؛ وسثل أو الخواري عن دم 


م وس (ج ٠١‏ -القل عم 


بباع بعضه ويشترى > وبعضه لا يباع ولا يشترى وهو مشاع كل أي لى يتميز 
بعض من بعض إلا أنه ببع واشقري حبلا وحمر وورثه وارث من مشتريه » 
فقال : قد جاء الآثر عن العاماء ولعله عن النبي» عَكِلُعْ أن الرم لا يباع ولا يشترى 
ففن باعه أو اشترآه ققد فعل ها لا يحل و.حرام عليهم ذاك جميما » إلا إن بيم 
بعضه فى مصالح بعض اه ؛ ولا يدخل في ذلك مشاع المغارية الذي ذ كر الشيخ 
أحمد رحمه الله فلا رخصة فى بيعه فى ذاته إلا لإصلاح بعضه » لأن هذا الرم إنما 
هو مال وجد بين أبدي الناس مثل الأهوال الموجودة من الجاهلمة» وقد استثنى 
في « جواهر الآثار » الاثرة فلا بيع فيبا ولو على قول المرخص في الرم “ 
واو قلنا إنه هو مشاع المغاوبة فلدس المراد أنه يباع وتخرج عن المشاع المتة بل 
سباع » وإذا خرب ما فيه رجع مشاعا ا نص في بعض سير المغاربة ؛ ويذلك 
يقبد كلام و جواهر الآثار » . 


وفي « التاج ع : أنه إن أدرك الرم مقسوما يتوارث فيه الناس ما ل يتمع 
أهله على نقضه وما ل يعم أته عادة باطلة » قال أبو عبد الله : الرم عند المشارقة 
المشاع » قلت : ولعله غير المشاع » فإن المشارقة قد قسسروا بغير ذلك وم 
أعرف بكلامهم واصطلاحيم ؛ قفي « المنباج » و ١‏ التاج » : ارمس قم في 
الجاهلية أثبتها الإسلام ولا يحل نقضها وألا حل لقائم الإسلام أن برد فارساً على 
أهلها بعد أنأثيتها صافية »رلفعل ذلك أمير المؤمنين عمر رشي الاعنه» ولا تقض 
ما أثبته الإسلام وما أدرك يباع ويشترى من الصواق ومال الفقراء والسل فهو 
كا أذرك» وما أدرك مناح) من الرهوم وغيرها نمباح»وكل” رم وما وجد عليه . 
ولا يقاس بعض الرموم على بعض ولككل منها عادة من بيع وطناء أو قعادة أو 
ملحة أو عمل أو و استعمال ‏ وإن كان الرم يقسم فيا أدرك قلا يحرث إلا بقسم 
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وإلا حرث بلا قسم إن شاءوا ؛ وقبل : لا يحرث الرم إلا برأي الجببة من أهل > 
ولى كان الحارث هنهم والجمبة المنظور إلبه ولو واحد > وقمل: اثنان » ويكني 
في أمر القمام بالرم ثقات الباد » وقل : الثقات مطلقاً » ولس للجبأة أت بزياوا 
أصلا ببيع أو [خراج ملك » قيل : إلا إن وجد يباع » وأدراه كذلك عند من 
تقدم » ومن بريء من أهل الرم من منابه جازت شهادته فيه . 


قال الشييع أحمد : وقيل : تجوز شبادة أهل المشاع فبه أي : ولو لم يبروأ 
من سبأههم > وقول آلغر أنه لا تجوز لآن الشاهد إذا كان منيم تحر التفع لنفسه, 


وق دالتاجع قول آلثمر في الرم : أنه تجوز شبادته وبطل سبنه ؛ ومن 
شبد عدلان أنه وأهل الرم تحمعبم أب أَحَذ معبم » ومن غاب ثم جاء يأولاد 
يدعببى ثبت نسبهم ولا بأخذون من الرم إلا بشبادة عدلين » ومن لزمة حي 
لارم أعطاء الجمبة إن كات أمينا أو الأمين منهم » وإن لم يد أعطى كلا متهم 
سيمة أو جعله فيا جمموا لمصالح الرم > ولا هدم الجبية حقا على أحد في رم ؟ 
وقيل : له هدمه كنا لا أن نح من أرض المشاع لأحد بلا أجرة إن أدركت فى 
ذلك عادة » وقيل : له أن بت للزارع ما زرع قبل أن يدرك لا بعده > والأكثر 
أنه لا تحوز المنحة في ماء الرم إلا البثر فتتجوز المنحة فيا أن يزجر > وتجوز 
زيادة يوم يظنوه في صلاح البثر أو العين » وقيل : لا » ومن أطنى سيام أولاده 
من الرم وهم صغار ثم مات -جاز عليهم فعله » و كذا إن رهن من سبامهم رهنا 
مقبوض] وجاز أشد الحجارة والتراب وشجر الهرية والحطب مالم يحكن ضررا 
ومنع » وقبل : لا إلا بإذن . 


قال الشخ أحمد بن همد بن بكر رحمهم لل : تحوز الدعوى لخاصة أهلل 


دخأ 


المشاع وعامتبم وخلائفهم ووكلائهم والإهام والقافي وكل قائم بأمر العامة في 
جلب نفم المشاع أو دفع الضر وخصومتهم » ورد الجواب ورد اليمين © وكذا 
من ادعاه له أو لمن ولى أمره أو لقسلته » ولا بدرك عنآ على عامة أهل المشاع 
أو غيرهم ودر كبا على الخواص؟4و كذلك العامة على العامة ولا مين عليها“ولا تككون 
التعدية فممن أقسد من أهله فنه » ودعوى القبائل فيه كالدعوى في الأموال ولا 
عين » وقيل : لا تجوز دعوام إلا إن ادعوا تقسمسة معلومة © والقول قول من 
قال : إن المشاع باق مشاعاً وعلى مدعي زواله السئة » والقول من قال : إن هذا 
غير مشاع » وإت ادعى قوم أنه لهم وآآخرون أنه مشاع » فالقول قول مدعبه 
لنفسه وعشه السيين > وإت بمنوا جما قفالتة بنة مدعية لنفسه » وإت ادعاه 
قوم مشاعا لهم وقوم مشاعا لهم ولا بان فليس لأحدها » وإت بين أحدها فلء 
وإن ببنا فمشاع لما ولا تكوت أرض الغصب والرسية أو أرض بعضها صب أو 
ريمة مشاعا إلا لأصحاءا إن عرفوا ولا تكوت أرض المسحد أو أرض المقبرة أو 
أرض الأجر أو أرض المساكين مشاعاً » ومن غرس أرض المقاع بإذن أملمى 
بغرس المسجد أو المقبرة أو وجه من وجوه الأجر فالغروس أن غرست له» وإن 
م يكن بإذنهم > فإن شاؤوا أخذوه بنزعبا وإن شاؤو! أمسكوما وأعطوا 
فممثها من هو له » ومن غرس غر'س المشاع في أرض الأجر » أو عرس عرس 
بعض من ذلك في أرض الأجسر شمن قيمته لمن هو له » ولا يتواخذ أهل 
المشاع على دقع المضار وإثيات المنافع مما لم يكن > أو كان كحائط هدم وعين 
دفنت و كنس العيون وعمل الزرب وتحو ذلك > وإن اشترك أهل المشاع معقوم 
أدركت عليهم أهل المشاع المناقع ودفع اأضار مما يثيت علمبم » وقيل : لا » 
وإن استمسك قوم بأهل المشاع ل يدر كوا عليهم ويصلحون فساد المشاع بغلته 
وتجلبون له النفع كشسراء طريق إلبه ويسبعون خشب مامات أو نقض ما انهدم 


نوج ل 


ويفعلون بثمنه ذلك أو يعطونه فقراءهى أو يقسمونه كالشاع أو يعطون ذلك 
من ينتفع به منهم أو من غيرهم » وإن أدعى بعض أهل أرض باوغها حسية 
المشناع ؛ فإن قال المدول : بلغته » فمشاع وإلا فلا » وإن شيدت 
الببنة أنها بلنته فمشاع » وقبل : تجوز شبادة بعضهم في ذلك 4 وإن قال 
بعضهم : زال حك المشاع قعلله المبان أنه دخل ملك أحد » وكذا من ادعى 
أنه دشل ملكه أو ملك مورثه » وإن أدعاه كل” ففمنو! قسموه » وإن تين أنه 
خرج من المشاع ول يتبين لمن هو فمن بسن فل بينته > وإن لم ينوا -حلفوا 
وقسموه » ؤمن تنكل ل يأخذ . 


وإن اختصم قوم فقال بعض : هذا الأصل لنا جيم » وقال بعض: هو 
مشاع لنا جميما فبي لم لا مشاع » وإن دلت يعد ذلك ملك مدعيها مشاعاً 
أو ملكبى أو ملك بعضهم فبي مشاع في حق من قال : إتها مشاع » و كذا هن 
ادعاها مشاعاً ول يجواز الحا 5 شبادته ثم رجعت إلبه بوجه فبي مشاع > وكذا 
كل من قال إنها مشاع 4 و كذا كل من قال إنها مشاع من غير شبادة ولا دعوة ثم 
دبخلت ملكه صارت مشاعا » ولو مشتركا أو امرأة أو عدأ إن عتقى تمادى على 
إقواره بعد المتتى » أو أنكر أو طفلا أو مجتوناً إن تماديا على إقرارهما بعد 
الملوغ والصحو © وإن اتتقلت إلى غير من أقر” بأنها مشاع 4 ثم رجعت إلى ورثة 
ادر فمشاع بعد ما جازت على ملك المقركولا يثيت أنها جرت عليه إلا بالبينة » 
ومن أقر بأنها مشاع ثم اشتراها من ولي أمره ل يضر إقراره لكن لا نجوز له 
ذلك فما ببنه وبين الله إذا عل » ولا يضر [قرار المقارض به إلا إن أخذ ذلك في 
سبمه » وقبل : إن كأن الربح في المال يصير مانابه من الربح مشاعاً ويضمن 
لمباحب المال سبمه > وإن اشتراها صاحب الال بعد ما أقر ضمن لامقأرض 
سبمه وكانت مشاعاً وما عابه الرجل مشاعاً فلا ببعه ولا بشتره لنفسه ولا 
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لفيره ولا نحم ببيعه » وإن فعل ضمن وأثم “ ويكون الماء والأرض والتخل 
والشحر والبتاء والبر ونمو ذلك من كل متصل بالأرض مشاعاً ويكون بعض 
دون بعض »> ويحكون بعض مشاعاً لقوم وبعض مشاعا لآغرين كالنخل مشاعا 
دون الأرض والعتكس » وكالتخل مشاعاً لقوم والأرض مشاعاً للآخرين » وإن 
كات لقبية ثلث المشاع ولأخرى ثلثاه قسموها للحرث أثلاثاً»وقيل : ع ىالرؤوس 
وال أعلم ؛ وكل أرض ميتة جمرها من نسدت إليبم قبي لهم وارثاً بعد وارث 
على قسمتهم الأولى » وقمل : وأو اقتسموها كيف شاوُوا من قلة أو كثرة فبي 
لهم بعارتبا » وقيل : حيث كانت مشاعاً فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في المشاع » 
وإن كانت الآرض سبات] فدشلها غيرهم جاز غم مالم عنعوهم فلا محدثوا يعد 
المنع شيئآ » وقمل : لا يشتغلون بالمنع حيث أحيوها بالعيارة ول يكن أثر العمارة 
فنها قبل » و كذا الغار والنبر وغيره » وروي : ١‏ إن الأرض لله فمن أحما مها 
مواتا فبو له !١'»‏ أي مال يعرف لأهله في الإسلام » ولا أثر فبه لمن لا يحل ماله 
ولايجوز لأحد أن حمي أرضا ولا شجراً أي عنعبها ممن برعاها » قال رسول الل 
كش : + لا حمى إلاالله وللرسول »'"' وفي رواية أهل الظاهمر:ه ثم هي لك » » 
ولا فرق بين الموات القرهب من العيارة والمعبد » قبل : ولا بين أمل الإسلام 
وأهل الذمة > وإحياء الآرض الموات بالإصلاح والسقي » روى ابن بركة : هومن 
أحيا أرضأميتة فبي له “ومن|صطاد صيداً فبو له»»فل بخص مساهامن كفر“وقال 
الشافمي :إن أحيا ذمي” أرضا أخذت منه » ومن أحماها بماءحرام فالأكثر أنها 
له وعلمة غرم الماء » وقبل : لصاحب الماء » ويدل للآول .حديث : « من أحا 
أرضاً ممتة فبي له » إذ ل تخص غاصيا وتحوه من غيرهما . 
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ومن ادعى الفباق فلا يقبل دعواه إلا بيات » وإن أحيط دار على موات 
فذلك إحباء » وقيل : إحياء لا بني عليه الجدار فقط » فإذا درس رسع 
موضعه مواتا أيضآ » والحضار لا يكون إحماء » وإن كن في جنات عار لا 
يعرف أن هو فلا ينم الكل منبا حت يصح مالكه » وإن م يككن فيبا أثرء 
فأولى بها من سيق إليها » وقيل : رم » وقيل : لأهل الأموال المشتملة عليها ؛ 
وقبل ؛ رم لأهل البلد»وقيل : لا تحل لأسمد و إن كان بين العبارين خراب فقيل : 
ا » وقيل ؛ لله ورسوله فمنتفع به كل مسم بلا تملك »> وكذا في خراب بين 
قرتن 2 وقبل عن وعبد اش:إتلأهل البلد أتعنعوا ما وطىء كراعبم»وقيل: 
بنزلة الرم ولا تؤخذ البثر المعماة لآن ذلك دلمل على إثارتها » ومن وحدها في 
ملكه فله » ومن أثر أثراً أو بنى بناءثي موات أو صل قالموا تملك له ولوارثه 
والجيل له سكته ماقام » فإن اتهدم أو مات بانيه فلوارثه البناء لا أصل الجبل 
ومن حفر بئراً على قرب الماء فثر كبا فجاء أسحد فأوصلبها اللأء فسقى به هواتا 
فاللوات له وللأول عناؤه وغرامته 2 والمئر تلذي أوصلبا الماء » وقبل : للأول 
والثاني كمتطوع ومن اتخذ ساقية من جبل أو حفر فيه عبنا أو معدناً انب ذه 
لنفسه فل ولا عنم مثه . 


ودشث رك الناس في المفازات والممياه والمروج والمراعي وكل ما استووا إليه من 
مساكن الفحوص غم أو اواشهم » والسابق أولى » وإن ل يتسايقوا أو جَارُرا 
معا انتفعوا جمعا وأنفقوا » وإن ل يمكنب الانتفاع عا فلقترعوا بد أن 
يتتسموا > فبن وقعت قرعته على سهم فبو له ويقاتل من عانده على ذلك > و إن 
أذن صاحب مال لقوم في الانتفاع بماله اتتفموا على قدر إذنه » وإن ل يمكنهم 
الانتفاع معاً فليقسموا كا أمكنبم » وقيل : يقسمونه ولو أمكنبم إن افوا 


داةقاخ عله 


وقوع الشر ببنهم » وإن أدخة صاحيه ملكهم فبو ملكهم يتداركون قسمة 
ذاته » وما أرسل إلى معروفين بصفة فيهم أو صفة منزل أو -حلقة معلومة في 
موضع هعلوم يستنفعون به بلا دخول ملك > وإذا فسموه دغل تصيب كل متهم 
ملكه يفمل فيه ما بفعل في سائر هأله » ومن مضى ول يضر القسمة قلا شيء 
قبدله» ولو حضر لقدوءالشيء ويأخذ من عضر القسمةنصبيهولو محضر لقدومه 
وإن أرسل لقوم مخصوصين بأعاب, ملكه من حضر ومن غات وكان كسائر 
مالم » ذكر ذلك الشيخ أحمد رحمه الله » والل أعلم . 


هلاج د 


من شرط جواز الفسمة الجنس » ولا تص مم في جزاف ؛ 





باب 
في شروط القسبة 


إعلم أن القسمة فصل مز الله به الظتامةعن الضعفاءء لأن الجائر يتغلب على 
المال الذي هو شريك فيه ويدخله بسيب الشركة ويسبل له التصرف فيه 
والخبانة» فإذا قسم استحبى كل الاستحياء أو بعضه أن يتصرف في سبم الشريك 
المقامم » واستقبح ذلك من نفسه أو للخوف من تقببح الناس فركف" نفسه عن 
ذلك 4 ثم اعم أنه ( من شرط جواز الفسمة الجنس ولا تصح في جزاف ) ؛ 
وأجازها قومنا في قسمة القرافي بين أجناس كا يأتي في كلامي في قوله : 
اب جعلت قسمة القرعة تطيببا الخ » لأن المتصود بها تيز أسهم الشركاء ؛ 
تخلاف الببع > فإنه يموز عند بعض في الجراف كنا أو مثمنا » مثل أن يشتري 
عرمة” ترا أو يشتري بها على ما مر في محل > ووز فى الجلنس كشراء كر بتمر 
أو عبد يعد أو عدين» وثوب صوف بصوف © وفضة بذهب أو قضة بفضة أو 
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وحي كالبسع قٍ معاوضة وحضور الشركاء أو وكلاثهم أو بعضهم )» 


ذهب بذهب ثقدأ » وتجوز في غير الجنس مطلقاً كثمر بفضة » وتجوز عندي 
القسمة -جزافآ إذا تعادلت الأسهم أو كان الرضى من له رضى وهو المناسب لقول 
من أجاز ببع الجزاف » قال الشخ أحمد : كل ما موز يبعه تجوز قسمته > وهأ 
لا يحوز سسعه لا تحوز قسمته » وف أثر بعض المالككية : القسمة بالتحري"!١!‏ قبا 
ثلائة أقوال : المنم مطلقا ؛ والحواز فمايوزن لا فما كال » والواز 
فيا جرز فبه التفاضل » مخلاف الربوي فلا موز التحري فيه إلا في الخبز 
واللحم والتمر . 

( وهى كالبيع في معاوضة ) فإنه كا أن الثمن عوض عن المثمن > والممن 
عوض عن الثمن » كذلك سصة كل واحد فى مسهم صاصةه عوض عن خصة 
صاحبه في سبمه » فكانت تقاس على الببع في بعض ال مواضع > وبعض المواضع 
ورد قمه أن حك القسمة حم الببع قل مخرج عن حم الببع منها إلا قليل » 
فإدا كانت معاوضة ل جز شبادة بعض المتنسمين على بعض: لأثه كن شبد لنفسه 
أند اشترى 4 فإذا حضر المقتسموت عند الكاتب ققالوا له : أكتب شبادة بعضنا 
على يعض »4 فلا يكتب لآن -حاصل ذلك أتهم أقروا بالقسمة» وأن كلا” باع سبعه 
في سبى الآخر يسهم الآخر الذي عنده » فليقروا كلهم لشهود آخرين ويكتب 
الكاتب شبادتهم إذا أووهفا عنده ( وحضور الششركاء ) أي هي كالبيع في 
كونها لا بد في جبتبا من حضور الشركاء كأته قال : أشيبت من حبث لزوم 
حضورم فيبا البسع من حث لزوم حضور البائع والمثتري ( أو وكلائهم ) 
كليم أو خلائفم أو مأموريهم أو نحو ذلك ولو كانوا ضرا عقلاء بالغين ( أو ) 
وكلاء ( بعضهم ) أو مأموريهم أو خلائفيم أو تحو ذلك مع حضور البعض 
الآغرين بأنفسيم . 


() كذافي الأصل , 


د ارات 0 


وأما قسمة الأب على أولاده ماله » فقمل : تثدت إن عدل وقنضوا ووهب 
هم ذلك هبة » وإلا قلهم نقضها بعد موته ولو قسم في صحته» وقيل : تنبت إن 
عدل ولو لم يقيضوا ول بيب > وإت بآن قبا غين وقد دلنوا حين قسم وأحرز 
كل” منابه في حياة الأب فلا نقض بعد' ‏ وإن أعطى بعضاً وأعطى بمضاً في 
مرضه مثل الأول فالأول مخير إن شاء خلط معبم وقسموا » وإن شاء أتم لحم 
ما نقص 4 وإن كنوا صغارا أو بعضهم / يثيت عليبم قسمه إلا إن استخلف من 
يقبض للصغار » وقبل : يثيت علمبم ولو صقاراً إن عدل ولا نقض بعد هموته 
إن بان كل عنابه » وإت بقي بده إلى أن مات فلدس قسمه بشيء ولو كانوا يلعا 
إلا إن أقوه بعد الموت » وإن خاف في قسمه فالختار عدم ثوته إلا إن قباوا 
بعد موته و الله أعل ؛ وإذا فسخوا قسمة الأب فلا يترادون ما أكلو! في حماته 
أو أتلفوه ولا ما رفموا إلى بموتهم من الغلات في حماته ولو فى يأكلوها حىمات» 
ويفمد كلام المصتف والشبخ أن قسمة الأب لأولاده ماله لا تصح © لآن المقسوم 
ملك للمقتسمين المشتر كين فيه » حاضرون ثم أو نائيهم في قسمته » ومأل الأب 
لبس كذلك »> فإذا قسمه ل يثدت طم بقسمتد ول تسم قسية صحيحة فيسم 
مشتركون > إلا أن من مات أخذ أولاده ما بده بالقعود لا للقسمة » وإن قسم 
لهم ووهب ثبت لحم بالية لا بالقسمة» وقد أشار المصنف إلى ذلك؛ وأبو زكرباء 
في أواخر الاحياء ؛ قال الشخ أحمد : لا يحوز للشريك أن يأخذ عن المشترك 
شيثاً إلا بإذن شركائه » وقبل ؛ له أن يأخذ حصتدمن مكيل أو موزون ويترك 
حصة شريكه ولا يضمنها » وقبل : يضمنها » وقبل؛له أخذ حصته من المقبورض 
كل حيواناً أو ثية أو غير ذلك » وقال الشيخ أبو محمد واسلان رضي الله 
عنه : إذا عمس شريك” بعض الأرض لنفسه وم يحاوز مقدار سبعدو/ يختر مطاتب 
الأرض قله ذلك والماق لشركائه » وقبل : دعمل السريك فيها مثل ما عمل 


لو؟ سس 


ويأكل غلة ما حمل حتى يستوفى * وقيل:يرد عليه شريكه ما تعنسى وقيمة العين 
إن كان ويقسمون بعد ذلك ما أحموا » ولا يجوز أن يأخذ من الوديعة التي 
عند أحد حصته » وقمل : يدرك حصته فيا يكال أو يوزن » وقبل : في جميم 
اللمبوض ‏ وأما المضمون في بد أحد القائم إلعين فكل ما أخذ منهالشريك فبينه 
وبين شركائه ويدرك أخذه كل أيضاً سواء كان فى يده بغصب أو وجه من 
التعدية » وإن أَخْد قممة نصيه من تلك المين ولو كانت قائة أو أخذ نصببه من 
الدن فلا يدرك شريكه فيا أخذ إن أخذ لنفسه » وقيل : هو بيني وجميع 
ما تكون له الغلة فلا يأخذ من غلته ؛ وقبل : له أخْدْ نصميه ؛ وقبل غير ذلك 
في الأصل.ولا تجوز قسمتهم إذا فرقوا نصب أحدم على جميع سبامهم أو على 
بعض أنصبائهم » وقيل : في الأم إذا اقتسم أولادها ففرقوا نصيبها على أسهموم 
بإذتها جاز » وقيل : يح وز أن يقتسموا وتقبعهم أختهم بنصيببا » وقيل 
في الإخوة إذا اقترقوا بالأمبات واقتسم بعض من كل ناحة مع بعض ول يحضروا 
جمعاً أنه موز ذلك > وقيل ف الاعشاش إذا اشتركوا أنه نوز قسمة نعض 
مع يعض ولو لم يحضروا جميعا » ومنهع من يقول في الأقخاذ والقبائل والعشائر : 
إنهم يصييون ذلك أه. 


ولانحوز الوكيل أت تخابر أو يصالح إلا إت أذن له رب امال إلى اتخابرة أو 
إلى المصالحة أو إلمها » وإن أذن له لأحدها قلا يفيل الآنغر » ولا يفعل ذلك 
وكمل القاضي أو الماعة أو الإهام أو تحوهم ‏ وَإبا تثيت القسمة على غائب أو 
يتم بالقرعة » وإت وكل المريض أحداً على القسمة جاز إن عدل وكان القسم قبل 
اموت © وإت مات قبل القسم ل تثيت إلا إن قأل : و كلته في حاتي وبعد مولي» 
أو قال : هو و كمل فيبا ووصصي بعدي في المقاسمة » فتثبت على صغاره ققط » 


لسع لجس 


ويتجابرون عليبا إن طليت 





ولا تدخل في قسمة ما فبه غائب حى تصم عندك وكالة أحد عليه . 

ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة بعض لبعض حتى يشبد بها غيرم 
( ويتتجابرون عليها ) أي على القسمة ( إن طلبت ) وأمكنت بلا فساد كما قال 
بعد » ولا إجبار على قسمة هالا تمكن فيه إلا بفساده ‏ وقيل : في جميع ما 
اشترك يجبر الشركاء على ما يفصل بينهم ولو ل تمككن القسمة أو اشتلف امقس 
لأن القسمة تمككن إما في العين أو بالمناقم أو الببع » ومذهب جمبهور الآمة على 
أنه لا جبر في قسمة المنافع » وقال أبو حتيفة الجبر علمبا » قال أو زكراء : 
من استمسلكٌ بر.جل على قسمة الأصل قلا يستردد ١١‏ له الجواب نح يذكر أنه 
اشتركا في ذلك بالحبة أو باللسراء أو غير ذلك » ولا يازمه ذكر البائع أو الواهب 
أو نحو ذلك إلا إن اشتركا بالإرث فلا يستردد حتىيقول : اشتركناه بالإرث 
عن فلان » وإن أقر المدعى عليه جبره الحاكم على القسمة بالحبس إن أبي » 
ولا يجير الخاكي العقيدين على القسمة فيا بينها | ه . 

والذي عندي أنه نحبرهما لأنه إن أراد أحدها القسمة ومتع منها كان ضرراً 
عليه » والضرر لا يحل > ووجه عدم الجير أن العقبدين كالإنسان الو أعهد في كل 
مأ يتعلق بالمال » والقسمة إنما هي بين اثنين » وإذا قسما سيت أو حدث لأسحدهها 
مال على مأ هر فيه فليسا عقدن > فحنئذ بحبران ؛ ويؤخذ الأب على قسمة 
مال ابنه الطفل أي أو امجئون من طفوليته 6 وقيل : ولو جن بعد الباوغ وعلى 
الأول تستخلف العشيرة أو القاضي أو تحوه لمن جن بعده» ويجبر خليقة الغائب 
واليتم ونموهما على ما حدث بعد الاستخلاف © قال أبو زكراء : يجير خليفة 
الغائب والمتم فها ورثه الغائب بعد غبويته ولا يحبر على قسمة مال قوم اختلط 
بنحو سيل أو ردح من الحب والسوالم وغيرها من غير شركة عقدوها » وإرف 


() كنا في الأصل , 


انآ 


اشر كوا ساحة فوضعوا فبها أنادرم في الأوسط أخذ الطرفاي بالدرس ليمكنيم 
الدرس » وسواء من تصح أفماله ومن لا تصح » لكن من لا تصح أفعاله كالطفل 
والجتون إن كان لحم خليفة قبو في مقامبم » وإلا فلبأخذ الشركاء المشيرة أن 
يستخلفوا لهم خليفة على القسمة » ويدر كون عليهم ذلك في الحك, » وكذ 
الغائب فما حدثت شر كته فيه بعد غميته على ما بأتى إن شاء الله » وعلي الجا كم 
أن يمك بقسم الأموال إذا طلبه الشركاء إلبه» وليس عليه أن يتولاه بينهم وجاز 
له حبس ممتنع منه بعد أن طلب حق يفعل » ولا يحبر الام قامها يسم بين 
الشركاء وإن م يكن لشرياك قسائم بالمدل ينصف له وقه أبى شريكه أخذ 

سيمه بالكل أو الوزت مما يكال أو يوزت أو بالعدد نما معد وترك سهم شريكه > 
ولا بضمنه لو تركه ني فلاة بعد أن يحتج عليه برجل إن حضر > وإت غاب 
فبرحلين * وقيل : محوز بواحد فإن كان المشترك عيدا أو أمة أو داية أو آله 
خدمة استعمل متابه » وإن كأن متزلاً سككته منابه أو أكرى ذلك وأشذ منابه 
من الككراء وحفظ سيم شريكه ولا نحب إلا أن يحفظه > وقيل : فيا لم تمكن 
قسمته أن الشريكلا يستعمكه فيمنابه ولا نكر يدبل بعطل حق يتف معشريكه 
وف بعض الآثآن يباع ما خلف المالك من عمد وموان إلا إن كان ممن أعواله 
ذلك » كالأعراب والذين أموالهم المواشي فلا تباع » أو كانت المواشي حضرت 
علمها زراعة فتسقى إلى حصادها ولا تقتل > وإذا أبى الشركاء من قسمة الأرض 
حرثها من أرادوا القسمة ببذرم فيأخذوا مقداره وها صرفوا من المنة ثم 
صر قم . 

والمشترك : منه ما يقمم جيرا وصلحاً كالآرض والسّدر والبستان ونحوها ؛ 
ومنه مالا يصح فيه القسم كاللولة والجوهرة » ومئه ما يقسم صلحاً لا جبراً 


لزن مه 


وصصح نوكيل شريك : 


كالبناء المنفرد والسفيتة » فإذا كان عبدأ أو دارا بين ال ركاءوكل”برىداستخدامه 
أو سكنها أولاً قبل : يرون على الاقتراع » وقيل : مجيرون على ببعه © ولا 
تكون القسمة فيا أرجل واحد من جميع الوجوه مثل من علق ماله في يد رجل 
ارهن أو بالوصية فكان الفضل فيه عن حق الذي كان في يده فلا يدرك عليه 
أن يقنسم مع من له ذلك المال حقق يستوفي ما رهن فيه وينفد ما كان فيه من 
وصمة » وقدل : إذا كان الفضل في ذلك الممنوع يدرك قسمته مم من كان ذلك 
النيء ق هده وتأشد الفضل عن ماله ويككوت الباق منوعاً على اله ولس المعنى 
في هذه القسمة لدخول ملك لم يكن قبل ذلك من كان في يده > ولكن اشر حنا 
من أذ الفضل » وأن لا يعقل الجسم > و كذلك الغلات والنمو وما جعلفيه من 
الفساد على قدر اشتلافهم أن يكون ذلك رهنا أو لايككوت رهنا » وكذلك إذا 
كات هذا الرهن أرحال شى لا يتدار كون فبه القسمة لأخذ كل واحد منأيه عن 
ذلك الرهن » و كذا الوصية > ومثل ذلك إذا رهن رجل ارجل شيئا في حقه 
ورهن الفضل لآخر وأوصى ارجل با خرج من هذا الشيء وأوصي لآآخر بمعنى 
معلوم أن مخرج من فضل تلك الوصية » أو أوصى لما به جميعاً أو رهنه ليا > 
وقمل : بتداركون القسمة في ذلك كله ذكر ذلك الشم أحمد ( وسح توكيل 
شريك ) ونه إشكال لأت القسمة كالببع > والإنسان الواحد لا يكون بائعا 
مشترياً في شيء واحد في وقت واحد »2 وإذا كان الشريك و كملا في القسمة على 
شريكه فإنه يككون يأخذ نصبب شريكه الذي وكك في سبمه لنفسه بنقسه 
ويعطى نصمه في سبم شريكه لشريكه بنفسه » والمنع في ذلك أعظم إذا لم 
يكن إلا هما » اللبم إلا أن يقال : هذا قول من أجاز كون الإنسان بائعأ مشترياً 
على ها مر في مله من التقسد » أو" أن الحتلاق الجبة بنزلة اختلاف الذات »© أو' 
أن الثيء مع غيره » غيره في نفسه » فإذا كان شيء مشر كا بين اثنين فققال 


1 


وخليفة غائب إن تركه خليفة , وإلا فقيل : مأ ركه ع قبل أن 
سافر لا يقسم تعده وأو انمقو | على ذلك , ولا بقضى عل 


غات 
ع" 8 5 5 5 5 35 83 ل - 


أعدها للآخر : إقسمه وحدك » حازت قسعته بثاء على .حواز كوت الواحد نائعا 
مشترياً » ولا فرق بين شريكين وشركاء ( وخليفة غائب ) مبتدأ ومضاف إلبه 
( إن تركه ) بعده وغاب » والخير هو قوله ( خليفة ) عليه في القسمة » قبجزي 
قسمه ويحير عله » و كذا خشلفة طفل أو جنون أو غيرهما يحبر » وإذا شرج من 
الخلافة فلا يحبر على البقاء علمبا » ولكن إن جاز له الخروج فلو استخلفه بعد أن 
أبى من القسمة فل يتركوه يغيب إلا أن يقسم أو يستتخلف استخلف فغاب ليجد 
إلا أن يقس » وكذا ما أشبه هذا وترك له مفعول وأحد » ويجوز أن يكون 
له ثآن ممذوف أي خليفة » وموز عطف خليقة على تو كيبل فمكون شليفة يعد 
ترك هنصوباً مفعولا ثانياً لترك » أي وصح خليفة غائب > أي صحت فسية 
خليفة غائب ( وإلا ) يترك شليفة ( فقيل : ماتركه قبل أن يساف رلايقسم بعده) 
باستخلاف ولا بدون استخلاف إلا إن استخلف هو بعد أنغاب» (ولو اتفقوا) 
أي ولو اتفق سائر الشركاء ( على ذلك ) أي على أن يقسموا ولا يدر كون على 
عشيرته أن يستخلفوا واو استخلقوا له م مز هم الاستخلاف وم مز الخليفة 
القسى » ولو قسم لم يصح القسم » و كذا لا يستخلف له القاضي أو الجاعة أو 
الإمام أو نحوه » وذلك لأ:بر مم الذين ضيعو! الدعاء إلى القسمة حت غاب» (و) 
لأنه ( لا يقضى على غائب ) في الملة فبذه علة غير مستقلة ذكرها الشختقريراً 
وتقوية للعلة قبلها » كأنه قال : اجتمعت غدبته وتضسعبم فاولم يضيعوا بأن 
دعوه للقسم فأبى فلم يجدوا من ينصف م هنه > أو أنى قيرب لأدر كوا ع 
عشيرته أن يستخلفوا له أو يستخلف عنه الإعام أو القاضي أو نحوه » وكبل : 


لط 7 27 سيم 


وجواز إن اتفقت عشيرته مع شركائه واستخلفوا له طالباً 
أو مطلوباً بلا إجبار » وكذا إن لزمته ديون قبل غبيته » وما 


ورثه بعدها 


يقضى على غائب إذا ظبر الأمر وتستثتى له ححته » وعلى هذا يجعل له سخليفة 
ويقسم له , 


( وجوز أن نفعت عشيي” مع شركائه ) أو بعضيم ول بعلم بعض 
( واستشخلفوا ) أى العشيرة ( له ) حال كونه ( طالبأ ) من غميته القسمة أو 
للاستخلاف أ رار اقل اليه قد الفية ساي أ 0 
أو تاطوا فغاب » ( أو مطلوبا ) القسمة أو للامتخلافه أو حال كوته طالياً 
لها بالقوة بأن يكون نفعه فيها ودفع ضرره > أو مطلويا بالقوة بأن يككون دفع 
0 وجلب النفم لهي فبها » ومن صور كونه مطاوبا أن يطتبوهفيتامى 
أو يتكاسل عنبا حق غاب ( بلا إجيار ) من المثيرة للشركاء ولا منبم العشيرة 
أي فوطوا ف القسمة سق غاب ؛ وكذا إن استخلف له الإمام أو القاضي أو 
نحوهما أو الماعة -جاز بلا لزوم ؛ والمراد بعدم الإجبار أن لا يبرم الإمام أو 
تموه ولا يحبر بعض العشيره ة مشأ ١‏ وكذا إن لزمته دبون ) بعاملة أو تعدية أو 
غلط ( قبل غيبته ) فقبل : لا بصم الاستخلاف فلو استخلف عليه فأعطى من 
ماله الخليقة لزمه الضبان » ولا غمان في مال قألم بعينه كان بتعدية أو غلط ©» 
وقبل : نصح بلا إجبار » وقمل : بإحار » واستظبر أبو عبدالل جمد بن عمرو 
في الدن أنه يجوز للعشيرة » أي يستخلفوا لثلا يمطل . حت الغير مخلاف القسمة 
ساي الي ما ادك الراك أو بشي ( وما ورث ) أد ارسي ل 
جزء من شيء ومات الوصي ( يعدها ) في مشترك أو اشتركه بعدها أو ازمه من 


لزمهم بإجبار استخلاف عليه لقسمته مع شركاته ولول يصلوا إليبأ 


دن بعدها مثل أن تفسد دوابه أو عبيده © أو يأخذ ديئاً في غييته قيبرب أو 
لا يطاق عليه أو تحنا أولاده وأزواجه وتحوم إلى النققة ( لزمهم باجبار 
استخلاف عليه لقسمته مع شركائه > ولى لم يصاوا إليها إلا بقسمة ماتركقبل) 
أي قبل الغيبة لأن تعطبله ضرر علبهم لا تحتملونه إذ كان منه مالا حجةله عليهم 
فيه وهو ما حدث ؛ والضرر لا حل » ولآن ها ترك قبلا ولول يجز الإجبار على 
الامتخلاف على قسمته لكن توقف على الاستخلاف عليها الاستخلاف على قسم 
مادخل علكه بعدها من مشترك > والاستخلاق قنه واجب » وما يتوقف عليه 
الواجب المطلق واجب عند الحيور » وقبل : لا يجب لأنه مسكوت عنه »؛ 
وشل : بحب إن كأن سدبا . 


وقال إمام الحرميت : يحب إن كان شرطا شرعنا » وازمبهم استخلاف من 
ينفق أو يغرم » وإن شاء الإمام أو نحوه أو الماعة امتخلف عليه إذا لزمت 
العشيرة الاستخلاق وأبو! » وهثال الشركة السابقة عن الفسة ال وقعت بعدها 
شركة في الغببة أن يشترك إنسان مع آخر في شيء ثم يغب أحدهما وعوت 
الآخر وتريد ورثئه القسمة » سواء كأن الغائب من ورثة المت فيستخلفوا له 
فيقسم الخليفة معهم فيأخذ للغائب سهمه ثم يقسم مع الورثة سهم الميت قيأخذ 
الغائب ميراثه » أم لم يكن من ورثته . 

قال الشبخ أحمد بن همد بن بكر رضي الله عنهم : وما دل ملكه بعد 
غبويته بقير فمله من جمسم الأموال كالميراث والوصصة أدرك شريكه على عشيرته 
أن يستشلفوا له خلغة يقسمه معه » وإن ترك مالاً قد اشتر كه مع غيره فورث 


سس ان “5 وي سسب 


منه فإنه يدرك عليبى شريكه الاستخلاف لقسمة الجبع لاختلاط ما ورث ومأ 
ترك » وقمل : هم الخمار في الامتخلاف لأنه ترك بعضه . 


وعندي أن الإمام أو القاضي أو الحام أولى من الاستخلاف على البتم 
وا نون والغائب » وإت ترك الغائب نائيا عنه أو الآب وصيا على ولد فبو الذي 
يقوم الأمر . 


و < الأثر »: تقم الحا ؟ ثقه » و إن عدم ْ فالفاعة أو المشيرة > وإت 
عدم الكل » قسم الشريك وحده إن كان يعدل » وهذا أرخص ما قيل في 
المسألة اه , 


وعندي أنه لا وثدت له ذلك ولا يجوز إن وجد ثقة يقبل القيام للغائب أو 
الجنون أو اليم » بل وجب على الناس القيام يحق البتم والجنون » قبل :والغائب 
إذا رأوه يقسد الشريك أو يضيّعه أو غير الشريك > ولا يجوز للشركاءالدخول 
في القسمة إذا كان نائب اليتم أو الغائب أو المجنون غير ثقة » وقيل : إن كأن 
في ذلك ثقاث ثلاثة جاز الدخول في القسمة ساق الشركاء وللقاسم » وقمل + إن 
كان فى القسمة ثقة وأسحد حاز الدخول فببا وإذا أراد الشركاء نقض قسمة لم 
يحضرها نائب يتم فإن أهل العدل ينظرون فإن رأوا ضرراً على اليم نقضوها > 
وإن ل يرد الشركاء النقض نقضوها أيضا » وإت رأرا صلاحاً فيا فلا يرافتره على 
نقضبا » ولللتم نقضها إذا بلغ » ولا يازم الناس المحث عن ذلك إلا إنرفع إلبهم 
ذلك أو تبين لهم الضر » وللعدول البحث مطلقا قماما بالقسط > فمل الحكام 
القيام بالمدل في كل ما عرفو! منه#وعل الشبود أداء الشبادة © هي»رعلى المدعي 
والمدعى عليه الإذعات > فإذا عدم الشيريك قائم الغائب أو المحنوث أو البتم 


84م ل 


حم لنفسه با يح له الا م لو حضر خصمه » وقيل : لا » ويأخدذ حصته من 
مكمل أو موزون أو معدود مسو وبدع خصة شريكه ولا يصمنبا » وقبل : 
عسكبا أمانة ول بضمنما إن م يشيع “ وقمل : كل ها أخذ قبو بشيا “ وقبل : 
شمن ل جد من بقوم على يتم 3 أحدأ عن نفسه ويتولى على البتيم » وقيل: 
يقم له وكبلاً ويتولى نفسه » وقيل : يعطل , 


واختلف في الوكيل الذي يقدمه الحاكم أو اماعة أو العشيرة أو نوم 
لغائب أو يتم أو يجنون أو نحوهم » ققبل : العدل الولي » وقبل : الثقة وإرى. 
لى يكن ولا في الدين » و كذ! في الشبادات على الأموال ولو من قومنا » و إن كان 
الشركاء حضرا بلغاء عقلام ورضوا بقسمة أهل الذمة » ولا ينبي أو كمل أو 
وصي أن يقامم مال يتيم أو غائب إلا يحضرة العدول المبصرين للقمم » وهو 
حجة إن كان ثقة مطلقا » وقيل : لا يكون حجة ولا يجوز قسمه إن 0 يحضر 
العدول ولو ثقة » وإن كان فاسقاً » فالا كثر أنه لا يككون حبحة ولو حضروا > 
وقيل : تجوز إن حضروا لأنهم الحجة » ولا تقوم بالفاسق ؛ والأعجم والغائب 
في ذلك كاليتم وا مجنون لكنه إن كان يفهم بالإشارة أو بالكتابة ويغهم فهو 
القائم لنفسه 


ولا يندت قسم مال اشتركه البتيم بالخبار وثيل : نيت إن كان لصح ف 
انر » وعثير عند الباي] وإن قسم المأل بلا نائب غائب أو يتم أو 

فقدم أو أيلع أو و أقأق فقبض وبع وم يغير ثم طلب النقض فلا ده 1 
اطلع على وجه له فبه حجة لم يعم بها قبل > والطفل الذي غاب أبوه ولا بعلم أبن 
هو أو لا تناله الحجة أو كان مجنونا أو أعجى لا يُفئهم ولا يَقبم » أو حدث 
لطفله شركة بعد غيبته كاليتيم > وإذا قسموا بلا تائب عن حمل أو صبي أو 


سا ونج ب 


غائب أو يجنون أو أعجم ل يثيت إلا بنظر العدول 4 وقبل : لا حد الشركاء 
نقضه دتى تزول تلك الأحوال عن هؤلاء فنشيرون فى الإثبات والنقض» وقمل: 
يجد الشركاء نقضه أيضاً » وقبل : يقف علمه المدول فإن وجدوء أصلم ثيت » 
ولأبى الصى مقاسعة الشركاء بالعدول لا بغيرهم » وكذا إن وكل أسداً ولا 
الخبار وئدت صلم أببه عليه ولا ينبت قسمه ولا صاحه على ولده البالغ إن 
نقضه »> وينتظر في القسم امل » فإن وضم لأقل من سئة في يوم مات ورث »© 
وإن وضع لستة أو أكثر فقبل : لا يرث ؛ وقبل : يلحى إلى تسعه أشبر ؛ 
وقمل : إلى سنتين منذ مات أو طلق 4 و كذا فى ورثة امل » وإت ولدت لأكثر 
من السئتين فالأكثر على أنه لا يلحقه » وقبل : بلحقه إلى أربع , 


قال في « التاج » : ولعلبم شاهدو! أنه بقم كذ لك اه . رلا إشكال في 
لوقه إذا تحرك قل الأربعة ولو مكث ها مكث »> وكذا إن تسين” ولو لبث 
عشرين سنة ولا يوقف المال بدعوى المرأة ال جل إلا إن صدقبا الررثة أي صح 
الجل بثقات النساء أن فيها علاماته » و كذا في نفقة المطلق علمها وإن تقار" قوم 
على مال عند الحا كي وطليوا قسمه فلا يأمر يه ولو عامه لحملا إن شبد يدعدلان 
وأنه يقسم على كذ! و كذا لآن قسمه كحكه » وللقسام أن يقسموا سنبما إذا 
اطمأتوا على معنى الحكم . 


قال أبو الخواري : إن أوقفوك على مال تقسمه وفيهم نساء قال رجال: نحن 
وكلاؤهن وعرفت القوم قسمته ولو ل تعرفه إن ادعوه» ولا يجوز ذلك الحاكم 
لأن قسمه ثبت كحكمه إلا إن شهد العدلان كا مر 1 نفآ » وتعحب بمض الفقهاء 
وقال : كيف يدعى الناس بالبينات على أمرالهم إن أرادوا ببعها أو قسمبا أو 
قضاء صداق أو غير ذلك ورعا لا بحدون بان ؟ و كأنه يشير إلى جواز دلك 


ابتار ويس 


وجاز لشربك أن يقول لشركائه : اقتسموا فيا ببنكم وأتبع كلا 


ومنها للحاكم كغيره حتى يصح أنها لغيرم » وقيل : إذا طلبه أحد إلى قسم 
إرث فل الإعراض عن ذلك » وله البحث عن سان موته وسان ورثنه »> وأن 
هذا ماله » وتحقيق سبامهى » ولا حك بعلمه في ذلك » وقيل : محكم با عاب 
بعد كوته حا كما . 

( وجاز لشريك أن يقول لشركاثه : اقتسموا فيا بيدم وأتبع كلذ ) أو 
بعضاً أو فلانآ فصاعداً من بنصب اتيع بعد واو المعبة أو بالرفع على الاستئناف 
أو المطف على أنه عطف خبر على طلب والنصب أولى » أي ليكن اقتسام متم 
واتباع مني لكل واحد ( ب ) ما دنوبه من ( سهمى ) > سواءاتفق سبمه وسبامهم 
أم اختلفت »> أو اتفق بعض » لآن ذلك كان برضاهم ورضاه أصله سائر العقود 
إدا باع مأله أو تصدق به أو وهبه أو أجاز كل” ما ل ينه الشسرع والضرر الدي 
عليه في توزيع سبمه في الأسبى قد سامح فيه 4 فإن كان خحمسة اتيم كل واسحد 
خمس وأربعة اتبع كل واحد بربع » فإن اختلفت اتبع كلا بسهمه » فإن 
كانله خس وأواحد نصف ولواحد ثلث ولواحد ريم أشد خمس النصف ومس 
الثلث وخس الربع > ( ومشع ) أي ومنع يعضبم أن يقول ذلك وأبطل القسمة 
إن اقتسموا من ذلك لأنها شرعت لانقصال الششركاء كل" عن الآآخر > وهم -مينئذ 
م ينقصلوا عنه لآنه يتيع كلا » ولو انقصلوا بعضبم عن بعض قبي قسمة 
اشتملت على انفصال وغيره فبطلت كلها يا هو الراجح فى العقدة المشتملة على 
جائز وغير حائز . 

ولا تشكل على ذلك مسألة الطفل إذا قسم عليه بلا نائب لآنها مختلف 
فيبا » ولآن سبمه منفصل على حدة إذا بلغ » وقبله أخذه متميزاً »> ( وكذا إن 
فعلوا ذلك أبرأهم ) أي اقتسموا ول يميزوا له سهما بل تركوه يتمع كلا أو بعضا 


سس واج سم 


وأجاز ز لهم » وإن خرج وارث لم يعلموا به قبل القسمة فسدت ولو 
أجازها الداخل » وكذا إن اقتسموا وفييم محتاج لخليفة ول 
ستخلفوا له ولوجوازت لعف لوغ أو إفاقة أو دوم وجوت برضى 


( وأجاز نهم ) ذلك > فإن اختلفوا » فقمل : محوز > وقيل : لا . 


( وإن خرج ) أي ظبر (وارث) أو شريك ما (  (‏ يعاموا به قبل 
القسمة ) أو عاموا به ( فسدت ولو أجازها الداخل ) الذي ظبر وارثا أو 

شريكا ما أو الذي سملوا به سواء” أجازها تار كا لسيمه أو أجازها على أرن 
يتمع كلا أو بعضاً أو فلاناً بسبمه ورضوا لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس لحم فلم 
بحز وأو رضي لابتنائه على غير وحه شرعي 4 وقيل : بحوز ذلك إن أحازه 
على المنامة . 


) وكذا إن اقتسمو| وفيهم حتاج لخليفة ) أو و كيل كفائب وبجلنوك. 
وصبي وتحوهم وجماوا له سبما ( ول يستخلفوا ) و/ برك اوا ( له 4 ولو 
جوازت ) قسمتهم ( يعد بلوغ ) من صبي ( أو إفاقة ) من مجنون ( أو قدوم ) 
غائب أو زوال الخال الحوحة لامتخلاف » أو توكيل مطلقا أي واو جوزها 
الصي بعد باوغه أو المجنوت بعد إفاقته أو الغأئئب بعد قدومه إِد لم بنفصارا 
بذلك لعد م قائم هؤلاء فلم تجز » ولو أجازوها بعد لابتنائها على مالا دحوز » 
وكذا لو حدث شليفة أو وكيل لؤلاء فأجازها] تمر ( وجوزت برضى ) 
منهم بعد البلوغ والإفاقة والقدوم وزوال الجال أو برضى من مشليفة أو وكيل 
حادث كسائر العقود الموقرفة إلى إحازة ملا كبا كر الإماء إذا عتقن والطفلة 
إذا بلغت قلبن فسخ البكاح » ويقسم لغير البالغ أبوه أو الوصي إن ل يكن أبوه 
وإن لم يكن الوصي فالقاضي أو من تستخلفه المشيرة له » وكذا البالع السفيه 


سد والاج ب 


ولا نصح 2 أجناس ؛ كأصل وحيوان وعروض مع مكل أو 


موؤزون 


قبل بأي نوع قسمة مراعاة الصلاح 6 قال العاعمي : 
وقسمة الولي مطلقاً على محجوره مم غيره لن حصلا 


وإن كان الوصي شريكا فلاء لأنه كمن ببيع مال غيره لنفسه وللصبي بمرة 
ثم يقسم القاضي أو نحوه معه ؛ وللقاضي القمم على الأيتام المهملين والغائمين الذين 
طالت غبيتهم » قال العاصمي : 
وإن يكن عشار كأ لمن حجر في قسمة فيلمه منبا شهر 
إلا إذا أخرجه مشاع_) ممحظه قصداً فلا امتناعا 
ولقشسم القضباة لمحسحور لسعم وصمدعتد اقتضاء من متع 
وححبث كآن القسم للقضاة فبعد إئسات لموحمات 
كذلك القسى على الصغار وغَائب منقطم الأخبار 
وإن ظبرت مصلحة في عدم القسمة للصغار ولم يطلبها شريكهم أو كان 
الشركاء كلبم صغارا إخوة وظبرت أشرت ولو إلى أن يملغوا فبقسموا لأنفسهم 
قال العامي : 
ويُترك القسم على الأصاغر لخيال و عمد أو لوه ظاهر 


( ولا تصح ) القسمة ( في أجناس كأصل وحيوان وعروض مع مكيل أو 
موزون ) أو ممدود أو بمسوح أو مع الكل بأن يجعل كل جنس من ذلك سبماً 


ساق 


بل كل وحدهء قااء . . . / 





أو بعضبا أو مأ اشتلف من جنس واحد كير" وشمير ودار وتحمل وإبل وبقر » 
يعني أحد هؤلاء مع مكيل أو موزون ؛ فإذا لم يجز أحد هؤلاء مع المكمل أو 
الموزوت فأولى أن لا يجوز واحد مع الآآخر ( بل ) وبقسم (كل) متفق من الجنس 
( وحده ) فمقسوالنخل و حده وشحر الرمان حدمو شجر التين وحده وهمكذا» 
والإبل ومدها والبقر وحدها وهكذا > والتوى وسدها والر وحده والشعير 
وحده وهكذ! ؛ والبقر والجاموس جنس واحد » والضأن والمعز حئس واأحد » 
والذهب والفضة حنس واحد » وقبل : هما جدمان . 


قال الشبخ أحمد بن جمد بن بكر رضي الله عنبى : وللشركاء إنا يتداركون 
القسمة قي جنس واحد > والنخل جذس * والزيتون جتس» والمنب علىاختلافها 
جنس > والحيطان جنس » والأرض الى لا شيء قببا من شجر أو نخل أو بناء 
أو حفر جئس 4 والغثم كلها جتن 2 و الإيل نجئس »© والبقر سئس > وكل واحد 
من نوع المقبوض !١'‏ جنس » قشاب الصوف جنس © وشاب الكنان حنس > 
وثياب القطن جنس » وقيل:القطن والكتانجنس 4وكل صنف من الأواني جنس 
ولا يقسم جنس من ذلك مع آخر 4 وقبل : النخل والشجر حامس »> والأرض 
وما بنى قبها جنس » والغيرات والآبار والجب والمطامير جنس © وقبل : 
الأرض وما اتصل با من تل وشحر وبناء وغار وجب وبثر ومطمورة ونحو 
ذلك جنس > وقمل : الحموات كله جنس إلا العبد والأمة فجنس آخر ؛ وقمل : 
هما والحموان الآخر جنس واحد » والأواتي جنس واحد على اختلافها » وكذا 
الثناب > وقبل : المقموض جنس واحد »> وقيل : المال المشترك كله تحوز قسمة 


(1) لعلبا : المليون اتخبط ء أو على شاكلتة ٠‏ مصححه , 


7097م - 


بعضه مم بعض »6 وقيل : يجير الشركاء على ما يفصل بينهم ولو اشتلف الجنس 
أو لم تمكن القسمة فبي بالعين أو بالمنفعة أو بالبيع | ه بتصرف وإيضاس وزيادة؛ 
فلا يقسي الحب في أوراقه قبل أن يصفى لأنه غير الأوراق إلا عند من قال :هما 
حتس وأحد أو المقبوض كله جتس فعليه) يجوز قسمه مع الآوراق درس أو لم 
يدرس » والمشهور أنه لا تموز فسدة الزرع حق حصد ويدرس ويصفى > و كذا 
يختلف في قسم النخل أو الشجر مع ثاره » قال العاحمي : 


ولا بجوز قسم زرع أو مر ممع الأصول والتناهي ينتظر 


بعني : بل يقسم الأصل وحده ويلتظر إدراك الغلة فتقسم بعد القطع بالكيل 
أو بالوزن > وقمل : يحوز قسمة التمر والعنب وحدها على الشجر إذا مسست 
الحاحة > وقال : 


وحيما الآبار فيه عدم فال مع في قسمة الأصل ” محم 


يعني : أنه لا يجوز قسم الأصل إن كن فبه غلة ل تؤبّر » وإن كانت أَثّرت 


حاز قسمه 4 قال + 


وقسمغير التمر خرصا والعنب مما على الأشجار منعه وجب 
والحلى إذا أريد قسمه فإما أن يقسم بالوزت فيأخد كل منهم تصيبه © وإما 
أن يأخذه أحدهم كله ويأشد الآلخر ما عدا الحلى من الأصول والمروض 4 قال 
المأ كي : 


اسلاج لدب 


أما قسمة الأصول فإن كانت في حل جازت اتفاقاً إن اتقسمت على 
أل" الأجزاء وتساوت في الاتتفاع 


والحلى لا يقسم بين أهل إلا بوزت أو بأخذد كله 


ولا تأخذ بعضهم العين وغيرهوبمضي الليلآن ذلك ربا لأن فبهببمعين3هو 
الحجل بعين وعرض ٠‏ 


( أما قسمة الأصول فإن كانت ) تلك الأصول ( في محل ) واحد (جازت) 
قسمتبا ( إتفاقأ إن انقسمت على أقل الأجزاء ) اثقساما مستبرا بأنت يكون 
صاحب الجزء الأقل ينتفع مجزئه فما اعتمد من الانتفاع في ذلك المشترك » وذلك 
مثل أن يكون لأحدم "من > والآنغر نصف والآخر ثلاثة أثان فيعتير صاحب 
الثمن » فإن كان ينوبه ما ينتفع به قسموا » وعثل أن يكون لأحدهم نصف 
العشر ولواحد ثلائة أخماس ولآآخر خسان إلا تصف العشر فعتير صاحب نصف 
المشر > (و ) إنا تجوز إن ( تساوت في الانتفاع ) فإن لم تكن في مل 
واحد أو لم تساو في الإنتفاع أو كان صاحب الآقل لا ينتفع بسبمه ققبل: تصح 
القسمة ويجيرون عليبا » وقبل : تصيم ولا جاد » وقمل : لا تصمم ولا حبر 
ويتفقون على وجه كالبيع وكانتفاعهم به بالدول أو بالكراء أو نحو ذلك » لككن 
اشتلفوا في المكان الواحد ما هو ؟ 


قال الشخ أحمد بن عمد بن كر : والشركاء يتداركون القسمة فما بينهم فى 
أماكن أو مكان » والقول من تقال : نقسم كل ما في مكان على الانفراد إلا إن 
اتفقوا على فقسم الكل مرة فجائز ؛ والمكان الواحد : قال بعض : مارده 
الحائط أو الزرب »> مثل الجنات والفدان وتو ذلك ما لم يقطعه حائط أو زرب 
أو عمارة غيرهم » وقيل : ولو فصل حائط أو زرب مال تقطع جمارة غيرهم ؛ 


لآق ب 


وقيل : ما جمعته عين ولو قطم بعارة غيرهم » وقيل : غير ذلك في أصل منزل 
واحد إذا جمعته الأممال » وأما ما في منازلمفترقة فى بلاد شتى»4فلا يتدار كون 
فبه القسمة في مرة وأحدة » وإن اتفقوا حاز > وهذا الذي ذكرنا في المكان 
الواحد إذا كان من جنس واحد مثل أصل الما الجاري كله وأصل اليرية على 
حدة » وإن جمعوا أصل الماء الجاري في القسمة مع غيره من اليراري قلا 
يتدار كونه على هذا القول إلا إن أرادوا غير ذلك بأنفسب, » وإن اجتمعت 
أصناف فى محل واحد كنخل وزيتون وعنب فلا يتدار كو نالقسمة إلا كا نيأخد 
كل واحد منبى من تلك الأصناف كلبا ولا ينظرون إلى قلة ما يأخدذ كل و!حد 


أو كثرته » وإن رضوا بقسمته عرة حاز . 


وتجوز قسمة الآرض والشجر والنخل وقسمة شيء عن ذلك دون الآخر» 
وإذا قسموا الأرض وحدها ل يندت للشحر والنخل ما نبنت عليه من الأرضإذا 


ومن دعا لبيع ما لا يقسم م يسمع لكن إن أضر يحتسم 
مثلاشتر الحائط أو دار لا كالرسحى والفرت قى الختار 
يعني أنه إن كان كالذي لا يقسى ما يقصد الانتفاع خراجه كالفرن وأارسحى 
فلا تسمع دعوى عن ادعى البيع » وإلا وكاث الضرر في قسمه أجبر على الييم ؛ 
وقال ان رشد من المالكمة : لا يحبر على الببم 6 قال العاصمي : 
ويحمم القاضي بتسويق قفن تدك أده بزيد في الثُمن 


لا ووش 


ويتجابرون عليها في مزارع كأراض ولو بأشبار 





و إن أبى قو”مه أهل النظر وأخذه نقضى به لمن بر 
وإن أبوا بسع عليهم بالقضضاأ واقتسموا الثمن ' كرها أورضا 


يعني يحضر في السوق ويزيد فيه الناس والسركاء فمأخذه من أبى المبع “وإن 
أبى من أخذه ببسع وقمم منه قبراً » والقول قول من قال نتزايد فيه » لاقول من 
قال يقومه أهل المعرفة 4 وإذا تناهت الزيادة في السوق فالشريك أحق به إن 
شاء » وعندي يكون أحق به بأن يزيد » وكذ! إن تناهت »> فقال: كل إناء 
أخذه تزايدا فيه , 


وفي « الآثر » : إذا كان ينوب من الآبار لكل واحد ما ينتفع به قسمت كل 
بئر على حدة » وإلا حملت كل على أخرى قلا يحمل علبيم الفيرر ويقسم وحده 
ها في مجراء صعوبة في الشرب »؛ قبل : إن كأن على أأحدم دين ولا ينفق ماله إلا 
إن قسم له سبمه قومم ؛ ولا تجوز حمل ما اشترك بإلارث وما اشترك بالشسراء 
عند أبى عبدالل لآنه إن وقع الدرك على أحدها في شي» نما اشترياه فلا برجم على 
صاحبه في المبراث » وبالعكس > ولكن يقسم كل واحد على -مدة فإناستحق على 
أحدهما شيء رجع به على أنه و أجازه أبو الحسن » وقبل : لا حمل مال قرية 
على مال أخرى ( ويتتجابرون عليها في مزارع ) أي أماكن الزرعأيالحرث» 
وهي أرض الحرث ( كأراش ) الكاف للتنظير في الحم لا تثبل المزارع » 
فكأنه قال : كا يتجابروت على القسمة في الأرضين التي لدست للحرث يل مطلق 
أرض أو أرض بناء أو رعي أو نحو ذلك 2 ( ولو بأشبار ) أو أقل بعد أن 
مخرجوا الطريق للكل » أي ولو كانت قليلة حق تكون قسمتها بالأشار أو 
كثرت الشركاء أو قل" نصيب يعضبم حتى يكون الاسبى أو بعضها بالأشار ولا 
ينتفع بها أصحابها لقلتبا » وقيل : الأرض كغيرها في عدم الجير على القسمة إذا 


ولا إجبار على قسمة ما لا مكن فيه إلا بفساده» ولا على ببعه وجوازء 
وقسمة المنافع 





كانوا لا ينتفعون م أو بعضبم باسبمهم لقلتبا بليتفقونعلىوجه كالبيع والاكراء 
والانتفاع بالدول > ( ولا إجبار على قسبة مالا تمكن فيه ) القسمة (إلا بقساده) 
لآن ذلك ضرر وفساد وتضيسم مال » ولا ضرر ولا ضرار * واللهلايحبالفساد» 
ونهى عن تضميع المال » ( ولا على بيعه ) لأن شرط البيع رضى المتيايمين » 
ولا يجب في الك على أحد أن يبيع ماله » قال جل وعلا : إلاان تكون 
تجارة عن تراض منع # ١‏ ( وجوز ) هو أي البيع على الجير إذا لم تمكن 
القسمة > ( وقسمة المدافع ) كثمن ماء جب لا تكن قسمته أودارلاتمكنفسمتها 
فإن كراءها يقسم » ومن ذلك أن يشرب كل واحد مدة معاومة أو يسكن كل 
واحد مدة معلومة وهو معطوف عل الشمير فى جوز » أي وقيل : يجوز الببع 
بالجبر وقسمة المنافم بالجير إذ! ل تكن القسمة ولس التحويز قولاً واحداً بل 
قولان > كأنه قال : أجاز بعضهم البيع حيتئك بالجير » وأجاز بعضهم قسمة 
المنافم بالجير » أي ل نع ذلك أصحاب القولين » ويصدق عدم الملم بالوجوب 
وهو المراد » قبعضهى يوجب الِير على البيع وبعض على قسمة المنافع » والقول 
الإجبار على البسم حمنئذ قول مالك » وقبل : يجبر صاحب الآقل على البيم > 
وذكر الشخ أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله قولا ول يذكر أنه لمالك إد قال : 
إن ل تكن القسمة في شيء فالقول قول من قال من الشركاء بتعطيله » ويؤخذ.ون 
عناقعه كرعاية الداية ونفقة العيد لا قول من فال ننتفم 6 و كذا قها تمكن فيه 
لاايكون فبه قول من قال ننتفع به لكن لا يعطل > بل القول أن قال تقسمه * 


(9) البقره : 58# م 


4ت 


ولا مجير أحدها فيا لا تمكن فيه أن يبيع لشريكه أوغيرهأويشتريمن شريكه» 
ومن أراد مئها باع سبعة لغير ره “ ومن العلماء من يقول: يجبر أن يسيع أو 
يشتري إذا دعاه شريكه لذلك»فإن أراد شراءه تزايدا حق ينتبي عندأسدهاء 
وأن ارادا ببعه تناقصا من منه حتى ينتبي عند أحدها » وقيل : إن كان فيبم 
من له الأكثر قوم العدول له نصيب من له الأقل فدعطبه قممئه » وقيل ؛ يقومه 
العدول فمقترعان عليه ولو كان فمهم من له الأ كثر فبأخذه من وقعت قرعته ) 
وإن أرادوا ببمه لغيرم بإعوه وقسموه مُه » وقمل : فبا تمكن فبه لابعطلوته بل 
يقسمون منافعه على قدر حصصهم بالساعات أو الأيام أو الشهور أُو السنين. 

و إناتلفقلت :أو خرج منملكيم بوجهأدركمن ل ينتفع على منانتفع مأينوبه 
منذلك بالانتفاع » وقيل : قدر نصمبه من الاتتفاع الأول » وإن تلف أو أخرج 
قبل أن يتم الاتتفاع فلا يدرك شيشا أي إن لم نثلفه شريكه > وقيل : يدرك 
ما بقي له إن يتلفه هو ؛ وقيل إذا اقتسموا المنافع في يدرك من إينتفم متبم شيئا» 
قلت : إن لم يتلفه شريكه > وإن تسالف قوم العبد أو غيرهثم بع د ذلك أبى 
أن برد من أسلف له مثل ما أسلف أدرك عليه عناء ما أسلف »© وقيل : يدرك 
عليه مثل ما أسلف لينتفع به 4 و كذا النساء إذا تسالفن الأيام للنسج أو الفزل 
ولا ينتظر إلى قصّر الأيام أو طولها والمرجع إلى العناء » قبل : إذا لم يصطلح 
الشركاء على شيم باعوه في اليلد فبأخذه من أراده » وإن من غيرهم »> وذلك قي 
المروض والمتاع والآنية » وإن اخثلفوا في قسم ذلك أو كأن قدهم يتم أو غائب 
بسع وقسم كمنه » وفي الإجبار على بيع السند قولان إن طلبة أحدها ؛ وقباع 
الدواب إن طلب ببعبا ولو كانوا فى قرية معأ . 

وتباع السفن ويقسم كنبا » وقبل : توؤاجر وتقسم غلتبا ويجبرون 
على بم ما كالقصعة 4 وقمل : سباع كل ها لا ينقسم » ولا دكال ولا 


-*4؟ت- 


كجب أو بيت لا جد كل في نصيبه منه مصالم ببته كقعود يمد 
رجل وموضح لأداة خدمته ومستخرح بأبه » وهل قدره أربعة 


أخرع أو أذ نه 1 قولان ؛ 3 - 2 + + - + 


بوزن > وإن كأن يعدل بالقسمة لي نظر العدول قسم بها ولو كان فمهم يتم أو توه » 
وإن قوام أحدهو دابة مشتركة بينهم قدمة وقو"مها آآخر بأ كثر أخذها الذي زاد 
ما زاد » وقبل : إن ببعت فيمن بزيد وعل الزائدون أنه شرياك فمها وأنه يزيد 
الششراء قله أخذها » وإت / يعلموا ذلك ل جز له لأنه يزيد على ماله . 

وذلك الذي لا فكن قسمته ( كجب ) كثرت الشركاء فبه حتى لا ينتفع كل 
واحد أو بعضبم بسبمه أو صغر فلا ينتفع الشركاء بأسبمهم ولر قلوأ إن قسموه » 
وكذا لو عظى » لكن ل تمكن قسمته إلا بقسمة صبوبه » ومجمع زيت المعصرة 
إذا لى تكن قسمته لصغره أو لكثرة الشركاء > ( أى بيت لا يجد كل ) أو بعضٍ 
( في نصيبه سنه مصالح بيته ) أي مصالم حقيقة البيت الذي يحتاج إلبه 
( كقعود يمد" رجئل ) ورقود دها » والمراد جنس الرتجل فيشمل الريجلين وهما 
المراد » وصلاة بقيام وركوع وسجود ( وموضع لأداة خدمته ) والعمل بها 
ولو اختلف صناعاتهم كحداد ونساج » (ومستخوج يابه) أيموضعاستخراجه 
أي موضم تحمل منه الباب إن كانت عادة ذلك الل لا حتاجون إلا لذلك © 
مثل أن يكونوا يجعلون للشركاء كنيف أو يتيرزون إلى خارج ؟ إذا ( تتصل 
برهم أو كان امحل مثل ذلك أو نحوه فقط كسبوت السوق > وأما امال الت 
يحتاجون فمها الكتبف فإن كان هم كنيف يحتمع عليه أهل الدار كفاهم» وإلا 
فيشترط لكل ببت كنيف > و كذا إن كانوا يعتادون في مسا كنهم النسج فلا بد 
من موضع النسج بل هذا داشل في قوله وموضم لأداة خدمته » ( وهل قدرء ) 
أي قدر الاب طولاً ( أربعة أذرع أو ثلاثة ؟ قولان ) > والمرض ما بدخل 


ؤ؟أك ب 


فإن وجدوها أجيروا » وبسوت القصر بوجود مدخل وتخرج بتسير 
ومقعد له لميزانه في حانوت » ويتجابرون من إغلاق ما لم يوجد فيه 
ذلك للأقل حى يتفقو! على ا يرضيهم 


الإنسات العريض بأ ككل لاس وهو حامل ما يحبل على ظبره أو بين يده ( فان 
وجدوهاأ ) أي وجد كل منبم مصااح الببت » وفي نسخة وجدها الاقل سينا 
وهي صحيحة أيضا » فإنه إذا وحدها ]ا * فأول أن سحدها الا كثر (أجبروا) 
عل القسمة ( وبيوت القصر ) الذي يبنى لسخزئوا قبه ما لهم ويجعلون قبه 
سوتا أو ليثقوا فيه عدوهم أو نحو ذلك » وذلك معتاد في وثد وسا»» مدير 
بناءه بوتا فوق ببوت »2 يحبرون على قسمتها إذا وسعت على تحصيلبا من أ 
عطف على مزارع > أي ويتجابرون على القسمة في يبوت القصر ( ب-) شمر 
ا ا م 
مالا يصم منه القعود يزان ( له ) مد رجليه ووضع شيئه ومستخرج الباب علق 
حد ما مر » وموضم ( لميزانه في حانوت ) أي قي تحصيل الحانوت ما ليس 
حائوتا بقسمته » أو فى قسمة الحانوت الواسع » وهو متعلق بمحذوف يتعلق به 
مقعد المحرور بداء محذوفة مم المضاف 4 سواغ حذفها عطفه على بجرور بأ“ أى 
ويجبرون فى أن حانوت بشرط وجود مقعد له وليزانه » والواضح أن بمتير 
أصحاب السهام لا صنائعيم » فإذا صح لواحد مقدار مايصلحلغيره صلْعّة أجير 

( ويتجابرون على إغلاق مالم بوجد فيه ذلك) !اذ كور من المصالم ( (افقل) 
أي للشريك الذي هو أقلهم سيا واو وجد داك لخيده » ولا سما إن لم بوجد 
لاثدين أو للأكثر ولو كان السب الأقل قيراطاً أ ضعو لاك قي : إنه ١‏ كان 
نحو قيراط لا يغلق ( حتى يتفقوا على ما رضيهم أو إكراء أو غير 
ذلك » والاستخدام لا يكون إل ااي لبد مدلة غي موسو ةوغرره سكن 


هوام ب (ج ٠١‏ الشيل وم ) 


سوى الجب فإنه لا يغلق بل يستقي منه كل لنفسه ما شاء ولغيره 


وجوداً » وقبل : يحبرون على قسبة المنافم اغتفاراً لذلكالشرر لإمكانالرجوع 
فمه على الشركاء فبو أمكن من ضرر الإغلاق» وقيل: بجبرون أنيفعلوا ملكا 
همأ ولا يعين لحم في الجبر » وقمل : محمروت على قسمة ذلك » ولو كان لا تؤخد 
في أسبم بعضبي مصاطه » و كذا غير الببت على ذلك الخلاف > والمراد بالإعلاقي 
التعطيل » عبر عنه بالإغلاق لآن الإغلاق سبب له ومازوم له فشمل التمطيل 
بالإغلاق والتعطبل بإخلائه وتركه غير مسككون . 


وفي « الأثر ؛ : السبوت المعمورة تقسم بالقدمة والخراب بالذراع » ونا 
يننظر في الاتتفاع إلى أقلبم سبما فإن م يكن ينتفع أجبروا على البيع لمن طلبة 
منهم > وصفة السكن المنتفع به سبعة أجذاع في العبار وقدر سبعة في الخراب » 
وقل : حد ها لا ينتفع يه ويحك بدبعه هو مأ لا مختفي أحند الشرئكان عن 
صاحيه من الضيق » وما كان فكذا ع بسعه أ و سكفه ممدة أو بتركة , 
ويستغل إن كانت له غلد » ومن سكن مشتر كا أعطى شركاءه كراء -خصصهم 
وقبل : إن اعتقد سكن محصته وكات واسعاً ول يسكن منه إلا قدر ١‏ 
لكان له فلا كراء عليه إذ ل حل بينه وبين شركائه ولا كان ضر فى سكنه ؛ 
وإن كان شريكه يتما وسككن معه قدر ماله فقط .حاز كذلك » وإن خرب 
متزل وبقي فيه حمارة قليلة حمل على المأزل » وإن قال بعض : نقسمه خراياً 
وبعض : نعمره ونسكنه قطائب العبارة أولى ولو ل مق فه عمارة لأن أصلٍ 
منزل ( سوى الجب قانه لا يغلق ) لا يعطل عن الاستقاء منه ( بل يستقي منه 
كل لنفسه ما شاء ) لشراب أو طعام أو غير ذلك مما إعتيد عندم في الجب بلا 
إذن منهم وأو كرهوا ( ولفيره ) من الناس أو الدواب ( بإذئهم ) أي الشركاء 
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إن تشاححواء ولا يجيرون على قسمة كزراق أو ثوب أو سيف 
أو دابة مما لا تمكن فيه أو لا ينتفع بفرد منه دون زوج كنف 
ونعل ورحى : 





( إن تشاححوا ) » وله أن يسقي غيره . وإن بلا إذن منيم ما ل ينموه ؛ 
وللناس أن يشربوا من الجب بلا إذن أهل إنوجدوه مفتوحا وم يعم منهم المذم؛ 
كذا فى ١‏ الأثر » , 


وفي « الأثر »: لا يمنع شريك في الجب من السقي منه إلا إن كان يسقي للبيع 
ولا يعطل أيضاً عن دخول اماء فبه بالإغلاق إلا إن كان قابلاً للقسمة فإنه إذا 
انقفى ماؤه أغلقوه لمقسموه» لهم أن نقسموا ماءاه كا مر سواء أمكنت قسبة 
نفس الب أم لا , 


( ولا يجيرون على قسبة #زرأق ) هو حديدة طوية ها سئأن وهي دون 
الرمح وفوق العالية ( أي ثوب أو سيف ) ونحو ذلك منكل فرد يفسد بالقسمة؛ 
( أو دابة ) لأن قسمتها حمة بلا ذبح ولا ثحر إفساد للها وتضييم المصاسمة 
وتعذيب عنبي عنه إن كانت ما يؤكل أو يكره » وتعذيب منبي عنه وتضبيع 
للمصلحة إن ل تكنما يؤكل أو يكرم»و ذلك لا يجوز ولو اتفقا عليه » وقسيتبا 
بعد الذبح أو النحر تضيمم للمصاحة إن كانت ليسمما يكسب لذلك يل كسب 
الحمل أو للنتاج أو الحرث»4ومثل المزراق وما ذكر معه نحوهما » وإن اتفقا على 
هذا جازكوإن كانت مما اشدُري للذيح أو النحر أو خف عليه الموت أجيرا على 
الذيح أو التحر ( مالا تمكن فيه ) القسمة ( أو لا ينتفع بفرد منه ) وحده 
( دون زوج ) أي دون زوج ذلك الشرد أي دون قرينه ( كشف وثمل و ) 
أحد حجري ( رحى ) وأححد .قي المقراض » وذلك مثال القرد» وأراد أنه 


ل“ 4م 


وقبل ؛ يحبرون شه بالقسمة واختير الأول . 


لا بجبروث على قسمة الزوجين اللذين لا ينتفم بأحدها كحفشنونغلين و حجري" 
رحى 4 وإن اتفقوا على قسمة ما لا فكن فبه كزراق وشفين جازت > ( وقيل: 
يخيرون فيه ) أي فمالا فكن فيه على قسمته ( بالقيمة ) بأن يقوامه العدول 
فمقترعون عله فعطي من وقعت له قرعته الآآخمر ما ينوبه » فقيل ا مد : 
يحبرون على قسمته ولو كان لا ينتفع بفرد منه إن كأن زوجين كخفين أو 
زوحاً كخف واحد مشترك فيه »أو كان شيثاً لا ينتفم بهإذا ة ا 
صغير لا يبت أواحد في سبمه هأ ينتفع به لقوله تعالى ٠‏ ما كل منه] و اكثر 
نصمباً مفروضاً # ١٠١‏ > وذلك مذهب أن عبد العزيز . 


وف « الآثر » : أنه به تأخذ > وعلل أبن عبد العزيز بأرى صاحب القليل 
يتتفع بنصيب صاحب الكثير » ( واختير الأول ) وهو أنه لا جبر حيث لا 
مكن القسمة » وهو قول الربسع بن حيب رحمه الله تعالى > وهو الود به 
عند أصحابنا » ولا برد علينا ما زعم ابن عبد العزيز من أنه لو لم يقسم] لانتفع 
عاسب القليل بسهم صاحب الكثير » 80 ثقول : يتتفمان على كدر الشركة » 
أو يكريانه ويقسان الثمن على قدرها > أو يعطلانه ولا ينتفم أكثر إلا برضى 
صاحب الكثير فلا يبت لصاحب القلمل عند المشاحة الإنتفاع بدون اعشبار 
قدر الشركة» فضلآ عن أن يقال ها قال يعض العلماء من أنه حيث رضي صالب 
القلبل بقطع انتفاعه أكثر ما له من الشركة أجيبلذلك» وابن عبد العزيز يقول: 


(1) النساء : م 


خبر من أبى منها على القسمة » سواء كان صاحب الأقل أو صاحب الأكثر لا م 
قل إنه يقول : تحبر صاحب الكثير فقط إذا أراد صاحب الأقل » إذ رضي 
لنفسه بالشرر اللاس ىق له بالقسمة حيث لا يكون في سبمه الانتفاع لقلته 
والل أعل . 
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فصل 


إن تعد الأصل كالحوان والعروض واختلفت أنواعه أ 
كفدادين أو دور أو سأتين أو نخل أو زياتين تجابروا على قسمة 


كل نوع في ذاته , 


فصل 


( أن تعدد اسل ( فد ونوعا ( كالحيوآن والعروض ) الكاف للتنظير أي 
إن تعدد الأصل أو الحسوان أو المروض ( واخثلفت أنواعها كفدادين أو دور 
أو بساتين أو نحل أو زياتين ) أو فى ذلك كله ععنى الواو » يعني إن اشتر كوا 
فدادين ودور أو بساتين ونخلا وزياتين مثلا جميعاً ( تحابروا على قسية كل نوع 
في ذاثه) على حدة فقسمون الفدادن ونعدهاءو الدور وحدها والساتين وحدها 
والئخل وحدها»كو كذا التثنئة منالأشاء الم كورةكو كذا إن تعدد النوع واتحدت 
أفراده كفداتواحد ودار واحدة وبستان واحد وخ واحدةوزيتونة واحدة » 


يقسمون ما أمكن قسمدمتبا»وما ل يمكن قسمدفح كيه سائرما لم يمكن قسمه» 


اياي تن ب 


وكذا فيحيوان وعروض » فإن قال كل" لصاحبه ؛ لا أخرج 
لك من كل نخلة أو بقرة أو من حكل ثوب أو سيف لم بده 
إن أمكنت بينهم » وإن قال ؛: من كل فدان أو بستأن لم يجده 


أيضأ إن تساوت في جود وقرب وأمن ونحوه : وإلا وجده لامحانها 
في ذات كل" 


وقد مر" » وأراد بالبساتين غير النخل والزيتون » وقد مر" الخلاف في الجقس 
الواحد حت أن منهم من قال : الأصل كله جنس واحد » ( وكذا في حيوان 
وعروض ) كل نوع منها على حدة » وقد مر الخلاف قبها حى قبل : القبوض 
جنس > وحتى قبل ؛ المماوكات كلها تقسم بمرة4( ذفان قال كل" لساحبه:لاأخرج 
لك من كل مخلة أى بقرة أو من كل ثوب أو سيف ) أو نحو ذلك (لم يجده ) أي 
م حد مقوله ( إن أمكنت ) قسمة كل نوع على حدة ( بينهم ) وإلا وجد قوله » 
وسحاصل وحوده البقاء على الشركة»فلو كانوا ثلاثة فصاعدا فقال واحمد: إقسموا 
ولا أخرج لك من كل تخلة أو فرد / يحد ذلك إلا إن رضوا أن يتبعهم بسهمه في 
سبامهم > وذلك قسمة لم ينفصلوا بها كل الانفصال بل بعضه“( وإن قال ): 
لا أخرج لك ١‏ هن كل فدان أو بستان ) أو دار أو نحو ذلك ( لم يجده أيضا 
إن تسأوت ف جودة وقرب وأمْن ونحوه ) ويستفاد من ذلك أنه لا يجد أن 
يقسموا مالطى فردا فرداً على عددهم مثل أن يككونوا ثلاثة فيقسمون تخلهم ثلاث 
نخلات بعد ثلاث فلات > وذلك عند وجود القسمة كثيراً بكثير مع التساوي 
( وإلا ) تنساو فى ذلك ( وجده لإمكانها في ذات كل, ) . 


وقال الشافمى ؛ لا محمرون » تحاور الشيئان أو تباعد! » لشدة اختلاف 


اووس - 


وإن كان لا يجتمع لواحد في نصيبه نخلة تامة أو ثوب أو تاقة م 
يحبر على القسمة » ولو قالوا له : نعطيك تاة إلا إن شاء ويقسه 
مكيل بككيل وموزون يوزنء وإن اخمتافت أنواع الأصول لم تجز 
معأ كجعل أرض سبماً وداد سمأ » أو كتين ونخل أو بقر وإبل 
وجازت من حيث معاوطة كبيع أشياء مختلفة إذا تبايع مقتسمون 
أو تواهيوا أو تباروا أو تبادلوا 


الأغراض > وقبل : يحبر عند التجاور 4 وقال أبو حنيفة : يرون إن كأنت 
إحدى الدارين مثلاً يجاورة الآخر ى » وما ذهب إلبه أصحابنا أظبر إذ مع 
الصفات المذكورة لا تفاوت ( وإن كان لا يجتمع لواحد في نصيبه أخلة تامة 
أو ثوب أو ناقة ) أو شجرة أو شيء تام (لم ييجبر على الفسمة»ولو قالوا له: 
نعطيك ) نخلة أو ناقة مثلا ( تامة ) وبلا قبمة على ما زاد (إلا إن شاء) أي لكن 
مشيلته تعتبر » فإن شاء وافقبم على القسمة وأخذ نصصسه فقط أو أخلى شيئا تام 
له إن قالو! نعطيك تامة إذ لا يجب قبول الحبة ( ويقسم مكيل بكيل وموزون 
بوزن ) ومعدود لا يتفاوت العد » ومسوح كذلك المسم > ( وإن اختافت 
أنواع الأصول) أو أنواع العروض بدليل قوله : أو بقر وإبل » وقبه حذف أو 
ومعطوفها » وهو لا يجوز على المشبور» ويجوز تقدير الواو وهو أولى عبىمعنى 
أنه يقم الاختلاف في الأصول » ويقع أيضاً في العروض ( ل تجن ) قسمتبا 
( معأ كجعل أرض سهبأ ودار سهمأ أو5) جمل ( تين ) سبماً ( ونخل ) 
سبمأً ( أو بققى ) سبما ( وإبل ) سبماً » ( وجازت ) القسمة للشركاء ولو 
اختلفت الأنواع ( هن حيث معاوضة كبيم أشياء مختلفة ) يثمن واحمد فإنه 
جائز عند بعض( إذا تبايع) ال ( مفقسمون أي تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا) 
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وإن اشتركوا جملين أو فرسين فتفاضلا في قيمة فلا يزيدوا على 
الدني فنأ » وجواز إن كان من التركة وحضر» وجواز أيضأ وإرت. 


من غيرها » وهذا في غير القرعة 


بأن يهب كل ماله في سهم كل واحد له » أو يتبرأ كل م له ق سيم غيره ؛ 
أو يدل كل واحد يسبيه ماله في سهم غيره » مثل أن يعطبك سبمه في 
الإبل والبقر يسيمه في الغنم > فذلك قسمة وقعت بنوعين : الإبل والبقر في فوع 


هو الغنم . 


( وإن اشتركوا ) أي اشترك اثنان فصاعداً ( جملين أو فرسين ) أو أكثر 
أو يكين أي حنس كان عن عروض ومتاع؟ا دقول و كذا عروض ومتاع تفاضل» 
وكذا الأصول أو أكثر سواء شركة إرث أو غيره ( فتفاشلا ) أي تفاضل فرد 
أحد الفريقين» و كذ إن تفاضلت الأشاء (في قيمة فلا بزِيدوا على الدثي" قنأ) » 
مثل أن يشترك ثلاثة جملين فأخذ أحدهم جل أفضل الجلين وتزيد لصاحسه 
عشرة دنائير وحضرها مع أخذها امل الدني » أو يشترك إثنان جملين قأخذ 
أحدعما أفضل الملين ويزيد لخر سنة دنانير ويحضرها » كل ذلك لا يجوز لآن 
فبه قسمة ما اشتركوا وهال يشتر كوا إن كانت الزادة من غير المال المشترك > 
وإن كانت منه فعلة عدم الجواز قسمة جنسين بمرة أجاز ذلك إن عضر الثمن » 
وكات من المال المشترك م قال » ( وجواز ) أن بزيدوا على الدني تنا ( إن كان) 
الثمن المزيد دنائيراً ودراهم أو عروضاً أخرى على قول (من التركة ) إذ! كانت 
الشركة بالإرث » أو إن كان المال من الشركة إن كانت الشركة بغير الإرث 
( وحبضر ) لثلا يقمم الغائب ( وجوّز أيضا وإن من غيرها ) وغير الشركة 
وجوز وإت / يحضر( وهذ! ) أي هذا القول الأخير في كلامه ومثله الذي ذ كرته 
بمده ( في غير ) قسمة ( القرعة ) »> وأما فيها فلا تجوز الزيادة 


اللاتت6 سه 


وكذا عروض ومتاع تفاضل » ويزاد مكيل أو موزون كعين وهي 
فقط على الاصل إن تفاضل 


من غير القركة أو المشترك » وما من ذلك ففيه الخلاف في قسمة القرعة أيض) 
والفرق أن قسمة غير القرعة أشيهت البيع فجاز فيب ا ذلك > وقسمة القرعة 
لا تشمبه فاشترط. فمبا كون الزيادة من المشترك ومن الجنس , 


وف الأثر » : سألته عن رجلين ببنها أصل ونصوان أرادوا قسمتبا و جملوا 
بينها درام قال : لا تجوز حتى تحضر الدرام » قلت: أرأيت إن أعطاما من 
كانت عليه بعد ذلك أتحوز القسمة ؟ قال : نعم » يعني أن القسمة لا تتم -حق 
00 القرعة فلتمطل تلكا الأشاء 
يتفقوا علمها أو ينتفمون بالدول متها أو نحو ذلك أو يجعلوا ما زيد قسمة للا 
فضل ف أحد الأشياء فيكون الزيد مُناً للفضل كالشركاء » ( وكذ! عروض ) 
تفاضلت ( ومتاع ) » لعل المناع ما يعامل بالأيدي وهو أخص من العروض 
( تفاضل ) اختلف فمبها ما اختلف في املين والفرسين و كذا الأصول 4( ويزاد 
مكيل أو موزون ) لانضباطه! كالعين > الظاهر أن المعدود والممسوح المتساويين 
متلب م ( كعين ) بزاد ذلك بحيث بزاد العين على الخلاف المذ كور» فقمل: الايزاد 
دلك مطلقاً » وقمل : يزاد من تركة المت أو الشركة ويحضر > وقبل ؛ نزاد ولو 
من غيرهما ويحضر » وقمل : ولوم يحضر > وذلك في غير قسمة القرعة “وأما قسبأ 
فلايجوز من غيرهما » وأما منها فالخلاف أدضاً وحضر ١‏ و)تزاد (هي ) أي 
العين ( فقط على الاصل إن تفاضل ) » وتحضر الزيادة وتككون من التركة أو 
الشركة » وأجيز ولول تحضر > وأجيز ولولم تككن منها إلا في القرعة » فقيل : 
لا تجوز فيها مطلقا » وقيل : تجوز منها فقط إن حضرت » وقيل : ولول تحضر» 
وإذا لم تحضر الزيادة حيث جازت فهي في الذمة » وأن ميزت وكانت مما لا يتغير 


اج مع 


ومن شرطبا القيمة أيضأ » وصمح بها في غير مكيل وموزون » ولا 
بعلم تساو إلا بها ولو اتحد النوع لاختلافه بوجه كعظم وصغر 
وجودة ورداءة وأمن وخوف وقرب وبعد » وبأفعال نفسانية في 


أو بتغير ولو تمض علبه مدة يتغير فسها ففمه الخلاف في قسمة مالم يحضر » وما 
يتعامل فبه من الفلوس وغيرها حكه حم العين . 


( ومن شرطبا ) أي القسمة مطلقاً ( القيمة أيضأءوصح ) القسم(ما فيغير 
مكيل وهوزون ) ذلك لأنه ( لا يعلم تساو. إلا با ولو أتحد النوع لاختلافه 
بوجه كعظم وصغر ) يخفيان عن تحزير انحزر ( وجودة ورداءة ) تف يان 
كذلك أو كانتا نما لا يدرك بالبصر وذلك على الإطلاق ( وأمن وخوف وقرب 
وبعد ) وذلك في الأصول وفيه نظر » لآن القرب والمعد لا خفاء فبها » نعم قد 
يتاوى الطريق إلى بعض الأصول قسبعد يذلك أو يصعد ومبط ولا متفطن لذلك 
( وبأفعال نفسائية ) نسبة* شاذة أي نفسية ( في حيوان ) يستخدم كالعبد 
والآأمة والحل » ويمخصال نفسانية كحلب اللين الكثير أو القلبل والمرغوب قنه 
والمرغوب عنه » لكن إذا علموا التخالف بالحصال والا" فقيو عب لا يفطن له 
بالقسمة ولا بغيرها » ويقسم المكل والموزون بالكمبل والوزن ولو بلا قممة إلا 
إن تفاضل فبالكيل أو الوزن والقيمة ؛ وتصح قسمة المككبل والموزون بالقرعة؛ 
وقبل : صحت ولو بدونها بأن ذكال أو يوزن لكل ويقسمون كل نوع على مدة 
وقبل فى المكمل أو الموزون: إنه جنس واحد يقمم بمرة» قاله الشبخ أحد ؛ 
( وجوازت ) أي أجازها بعض ( فيه ) أي في الحبوان ( يلا قيمة ) » فيجوز 
في غيره بالأولل » ( وكذا الأصل ) تجوز فمه بلا قممة ( عند بعض )؛ قأل الشيخ 


تمت 8 


أحمد : وقيل تجوز قسمة الأصل بالقيمة وبغير القبمة وغير الأصل بالقيمة اه . 


وقبل ؛ تجوز في الأصول والعروض كلها بلا قبمة لآن الشرع قد وره بالمثلفي 
الحموان > قال الله تعالى : ل فجزاء مثل ما قتل من النعم # ١”‏ وقد مر -حديث 
أبي رافع قرض الجل فدل على وجود الماثلة في الحبوان » إِذ القرض يبنى على رد 
المثل » ومعلوم أن الماثلة من كل وجه تنعسر فتتكفي الماثئلة في أكثر الصفات » 
وإذا كانت تكفي الماثئة وجدنا الأصول والمروض توجد فسا هذهالمائلة فحازت 
قسمة الكل بلا قدمة » وقال الشخ أحمد : والأصل إفا تصح قسمته بالقممة » 
ومنهم من يقول : تصح يغير القبمة إذا اعتدلت أسهم الشركاء » و كذلكُ قسمة 
جميع المشترك غير الأصل لا تصح إلا بالقيمة إلا ما يكال أو يوزن إذا كان من 
جنس واحد فلا محتاجون فمه إلى القمة » وأما ما كان هنهم من أجناس مقترقة 
فلا تصحمم قمه القسمة إلا بالقممة . 

وقسمة الأصل لا تجوز عند بعض إلا وعلمه الغلة لمن لا يعرفه قمل لآنه تثبين 
حودته أو رداءته بها » أي فتكون تبما له ولو كانت مما يقسم بالتكيل أو الوزن» 
وقبل : لا تجوز إذا كانت عليه الغلة لأنها تؤدي إلى قسمة الأصل وغيره * ولآن 
الغله نما يكال أو يوزن فلا تقسم بلا كبل ولا وزن » ومن عرقه قبل ذلك جازت 
له قسمته» عليه الغلة أو / تككن » وإذا قسم بلاغلة عليه جاز عاموه قبل أو 1 
يعانوه اه , 


قال أبو زكرياء في كتاب الأحكام : ولا تحوز قسمة الأصل وفيه فار قد 
)١(‏ المائدة : مفى, 


23 سس 





أدركت » و كذا البسم “ إلا ان يستثتوها أه » فلو قسموه وعلمهالغلة واستئتوها 
جاز على القولين إن شرطوا القطع أو لم يشترطوا وقطعوا قبلثلاثة أيام أ وأيقوها 
برضاهم > وإن فسموه وعلبه غلّة لم تدرك أو ل تور » قرلان > جاز وتمعت 
السهام كجزء منها » ولا يجوز قسم الثمرة وحدها بدون أصلبا ولو أدر كت ©» 
وقبل : يحوز إن أدركت ؛ قبل : إن قسمث قبل الإدراك فبو باطل لأنه ربا 
لا للجبالة وهو كاليبع » قمل : وما ل جز ببعه لا يجوز قسمه » قال: إن قسمت 
عذوقاً م يجز بلا خلاف إلا إن شرطوا قطعبها من حينهم » ولا يجوز إتامهبعده 
من جبة الربا لا من جبة الجهالة » وتقسم الذرة المدركة واو قبل القطع لاالبر لأذه 
لا برى من خارج وجازت متامته» وإذا قسم النخل وعليه مر غيرمدرك فالا كثر 
أن" لكل واحد تمر تخلته » وقيل : الثمر بينهم لآنه قسموا بعد استحقاقهم إلا 
إن شرطوا شيئا » وقيل : منتقض لأجل الثبر » وكذ! قسم المزرعة وفيا زرع 
ل يدرك فه الخلاف المذ كور > وقسمة المذوق على الدخل ضعيف لأآنه بالتقدير 
لا بالكيل » وجازت المثاممة إذلا ربا بعد الإدراك , 


قال الشبخ أحمد : لا 'تقسم الغلّة على الشجر إن 1 تدرك إلا إن قسموها على 
أن ينزعوها في حينيم » ويصحٌ ذلك يجمل القيمة وإن تركوهفا عتقى زادت 
انفسخت ؛ وقبل : يصميون ثلاثة أيام اه » وفي المسألة ها م في البيع ٠:‏ ولا 
تحوز قسمة الأصل إلا بالحدود المتصلة من طرف لطرف » الفاصلة بين كل سهم 
وآآخر كالخطة والجسر والحائط والزرب » وأما المنقطعة فلا تحوز القسمة بها لأنه 
امتزج ول ينفصل »> وقبل : تجوز بالمنقطعة أيضاً كالكدية والحجارة والخشيةإذا 
انقطع كا إذا اتصل ولا يكوت المنتقل حدا » وقبل : يكوت حد؟ إلا الحبوان > 
وقمل : يكون الحوان حداً أيضاً ولا يدخل الحد' في القسمة » وإن كان لغيرم 


داق نه 


وحضور المقسوم » وجا ز الأصل ولو غاب إن عاموه » وجوزت 
قسمة غائب مطلقاً مدة لا يتغير فيها كبيعه إن علم ء 0. 00 


أى أو لأحدهم لا من المشترك وحدوأ به بإذنه قلا يصب تزعه لأنهيخلط الأنصماء 
إن حلتوا به بغير إذه ف تؤعه وار إتختلط وهساك الحدوه صاحبها في الأرض 
لا يدرك نزعبا ولا قدمتبا » وقبل : يدرك القسية وإن كان الحد" حيوانا أخذه » 
وإن حدوا مخطة من الأرض المشتركة أو رقعوا فبها جسراً وجعاوه حل ! 
فالحدود من يلمبا من الشركاء دوت من يلبا إلا من و قسم فيطرف المشترك فالحد” 
الذي رمه إلى الطرف له » والحد الذي بين الشركاء أنصاف © سواء عن له سهم 
ومن له أسبم > وقيل : على قدر مالهم في اللشتراد » وإذا جعادا أقلام القرعة من 
الشااك فبي بينم على شر كته الأو إلا إن اتفقوا أن وى “مل وأحد هنهم 
قامه وما وقع عليه فلبم ذلك اه . والل اعم . 


(و ) من شرطها ( حضور المقسوم ) لأنه يمكن أن يكون الشيء معدوما 
حال القسمة أو زائد؟ أو ناقصاً فلا يجوز قسمه غائساً ولو أن عامه » ( وجاز 
الأصل ) أي قسمته ( ولو غاب إن عاموه ) ول تمض مدة يتغير فبها وهو بطيء 
التغير ولكن يمكن أن يكون قد مات أو قطعه قاطم أو غيّرته دابة أو إنسان 
ومع ذلك أجيز قسمه غائباً لمن علمه وأسرع الأشماء تغثير الحبوان» ( وجوازرت 
قسمة غائب مطلقا ) أصلآ أو عرضا ( مدّة لا يتغير فيها كبيعه إن 'علم ) أي 
عامه المقتسمون كالبائعين في صورة البيع » ومن أجاز ببع الشيء الغائب الخبول 
بالوصف أو بالتمثيل للحاضر > أجاز قسمه كذلك »2 وقد تقدام في السبوع أن 
الحوات الكبار تتغير إذا مضت سبمة أيام والصغار ثلاثة » وتقدم غير ذلك » 
ويبان ذلك وفى « الآثر » : حألته عن قوع. أراموا أن يقتسموا حمواتاً م تحضر 
وقد رأوها دون سبعة أيام» أتحوز قسمتبا ؟ قال ؛ لا» حمق محضر» وأجاز يعضبهم 


ااارثة تك 





كا قال أبو الساس أحمد بن مد بن بكر في كل ما لا يتغير ولاءزيد ولا ينقص 
عن حاله الأولى أن يقسمه من علموه ولو غاب » قلت” : ولو طالت غتدعليهذا 
القول »© ووحه المنم أن يمكن عدمه . 


وفي د الأثر » : إت اقتسموا مالحم وم به عارفون وكان نزحم » ثم قال 
بعضيم : لم أره قريباً ل يثبت عليه الاققسام حتى يعم أنه نظره بومه أو قبل 
بأيام » ومن في أرضه بعض أرض لغيره وم يعرف ذلك البعض بعيته تراضى مع 
مالك ذلك البعض »> أو خرج له من الأرض كلها » وأما موضع الئخة إتك م 
يعرف حداه فلمخرج ثلاثة أذرع إلى كل جبةغير موضمبا إن قالهو هذا» يقل 
قوله مع يميه » وإن كان ذلك لتم أو غائب ولا يعرف موضعه فلخرج القوم 
ذلك حبث شاؤوا أو" تركوها جميعاً إلى قدومه أو بلوغه ويتفقرا على معروف »2 
أو يخرج هو ذلك ويقول : هذا موضعه مم ببنه » وإن قال رجل اولده مثلا : 


في أرخي في كذا موضع, تخلة لفلان ول يحداه له حت مات أخرج موضعها وثلاثة 


_ 


ولايشترط في صحة القسمة عند حضور الأمناء » وصححّت بدونهم إلا إن 
وقع الإنكار ولا بيان » نعم هو مستحب » وعلى الاستحباب 'حمل قول أبي 
زكرراء : ويحضر كل منها أعناءه » يعني يتفقان على أمينين قنقسيان ليا و كذا 
إذا كان الشركاء ثلاثة فصاعداً يتفقون على رجلين هما عندم, أمينان» وإِذا قسموا 
فأخذ كل” منهم دمنة فلابازم قي حين التبرئة ذكر مافي الأصل على المقبرة والمساجد 
والغيران والأنهار وما أسْبه ذلك »> و كذا في السم والهسة والصداق والشهادة 
والحكغقاله أبو زكرياء »ول يذكر قسمة المواهبة والمبايعة واللخابرة والمقارعة » 


باج قل 


وجاز التشارط بينهم لا بتحريم حرم كعكله , ولا أن يشترط 
أحدم على آخر أن لا ينتفع بسبمه ولو بوجه أببح له كبناء أو 
غرس أو حرث ؛ وكذا إن اشتركا أرضاً لها طريق واحد فاتفقا 
أن يأخذ أحدهما ثلثين على أن لا يكون له من طريقبا شيم ولا 
يمكن لا إتحر وجازت إن أمكن , وكذا الع ؛ 


والظاهر أنين في ذلك كالمباراة » بل تدسغل قسمة الممايعة والمواهية في لفظي : 
المسع والمة . 


( وجاز التشارط بيدهم ) بتحلمل حلال ( لا بتحريم حرام كمكسه) تحريم 
حلال كا الحديث مثل أن تكون أمة” سهم أحدم على أنها حرام عليه إن 
تسراها مع أنها حلال ( ولا ) ب ( أن يشترط أحدم على آخر أن لا ينتفع 
بسيمه ولو بوجه أبيح له كبداء أو" غرس أو' حرك ) الواو للحال أوللمطف 
على حذوف أي لو بوجه حرام وأو بوجه أبيح له بمعنى أنه اشترط عليه أن 
لا يتتفع رأساً » وممط الاشتراط ما بعد او الي ذكرها لآن شرط عدم الانتفاع 
بوجه مرام جائز » ولا موز أن بريد أنه اشترط أن لا ينتفم بوجه كذا من 
الوجوه المباحات ؛ لآن هذا جائز وهو اراد بقوله : وحاز التشارط بينما الخ 
( وكذا ) لا تحوز ( إن اشتركا أرشأً نما طريق واحد فاتفقا أن بأخل أحدههما 
ثلثين على أن لا يكون له من طريقها شيء و ) هي ( لا يمكن لها) طريق (آخر) 
غير الذي اشترط لن يأخذ الثلث ( وجازت ) لما القسمة المذ كورة على الشرط 
( إن أمكن ) لها طريق آنغر فزيادة الثلث في مقابلة عدم ذل كالطريق لهافحصلت 
المساواة » ( وكذا البيع ) لا يجوز بيع أصل دون طريقه إن ل يكن إلا ذلك 
الطريق > والشركاء كالسر يكين وغير الثلث من الدسميات كالثلث » وغير الأرض 


لماه "6 عه 


وكذا البيع» وإن ببعت شجرة على أن تقطع قتركت حى أثرت 
فثمرتبا للفقراء » وقيل : للبائع : 





كالأارض فاو قسموا داراً على أن لايطلع أحىدهم إلى السقق الأعلى ‏ تتجز 
القسمة إلا إن شرط عليه أن لا يطلع عليه إلا بعد إعلام فبيجوز » وكذا البيع 
وها ذكر من قوله: ولا بأن يشترط إلى هذه ا مسألة تخصرص” بعد عموم »ف إن 
ذلك داخل في قوله : لا بتحليل حرم كمكسه؛وإت قلت ؛ هلا" ثتت“القسعة 
وبطل الشرط كا ثبت البسع وبطل شرط الولاء في قصة بريرة ؟ قلت” : القسمة 
أضيق من السسم لا اشتراط الجنس والمساواة فمبا » فلو بطل الشرط ملتالزيادة 
في جنب المئتري على آخر لأن للشرط قسطا من المقسوم » ولول يحملوا له قسطأ 
فلا انفساخ” حاصل أيضاً من جبة أن المنع من الحرث والإنتفاع مثآ هو ماهم 
قبل القسمة » فاشتراطه رجوع إلى الشركة قبطلتالقسمة ضد البيع إذ' صسُ» 
وبطل الشرط على قول » ولو اشترط كل " منبم على الآخر شرط] مانعاً من 
الانتفاع بوجه قصاعداً من وجوه الانتفاع وبقي أيض]اتتفاع فيا اعتيد لهالمقسوم 
لجاز الحم بوت القسمة وبطلان الشرط > وإن قلت" : قسمة القرعة ”تخالف 
الببع وأما غيرها فينبغي إجراوها مجرى البيع كا مر جوازها مع اختلاف 
الجنس قلت : القسمة مطلقاً تشه البسع إلا أن" قسمة غير القرعة أقرب إلى 
البسع من:٠قسمة‏ القرعة . 


ويصح الببع والشرط الخلال النضبط ( وكذا البيع» وإن بيعت شجرة 
على أن تقطع ) أذ “تقلع ( فتركت ) قدر مالا يفسخ البيع وقد مي" ( حتى 
أفرت ف ) السع صحمح و ( ثمرتها لافقراء ) البائم لآنه أخرج الشجرة من 
ملكه ‏ ولا المشتري لأنا أغرت فما لا يملك » ( وقيل : ) للدشتري > ويضمن 
البائع نقص الأرض بالمكث وصح البسع “ وقيل ؛ ( لليائع ) وهو الصحيح ؛ 


ساقكهى ‏ (ج ٠١‏ النيل - 4م ) 


وفنمّ البيتع » وإن اقتسها أرطأ أو داراً وها طريق ول بذ كرنأه 
حين الّسمة كان الأول لما وجازت ولو أمكن من النواحي-» ولا يمن 
أحدهما من الجواز في أرض أخر على طريقها الأول» ولا يدرك 
عاسه جواز الأخرى فير المقسومة » لأن كلا بطريقها 
وكذا سأفية أجلت حداً بينها 


فسخ البيع) مل هذا القول الأخير > وكذا إن م تثمر لكن تر كبا حت 
زادت 6 وقمل : ثلاثة أيام » فقيل : بصحة الببع » ويضمن النقص © وقيل : 
ببطلائه » وإن تركيا يإذئه صح الببع وكانت الثمرة ةله لا للبائع ولا الفقراء 
(وإن اقتمما أرضأ أو دارأ ) أو غاراً أو مطعورة أو نحو ذلك أو جنة 
وك ) أي لما ذكرنا ( طريق لم يذكراه حين القسبة كان ) ) الطريق ( الأول 
هما ) ول يدخل في القسمة ( وجازت ) تلك القسمة ( ولو أمكن ) الطريق لي 
أو لأحدثما ( من التواحي ) بالغ بالإمكان من النواحي لأنه يتوهم الفسخ للحيل 
لتعبثه الطرق ( ولا 'يمتع ) اليناء لمفعول (أحدهما من الجواز في أرش آخر 
على طريقهها الأول ) إذا كان في أرض أحدهما ( ولا يدرك عليه جواز 
الأرض ) أي إلى أرض ( أخرى له غير ) سببه من الأرض ( المقسومة لآن 
كل ) من الأرضَّيْن (بطريقها)» لكن إذا دخل ذلك الطريق لآمر, في سبمه ثم 
ظهر له أن يجوز من سبمه الذي هو فيه إلى.تنك الأثخرئ أو قصد من أو“ل أن 
بدخل سبمه لأمر وأن جوز منه للأخرى جاز له الجواز من ذلك الطريق الأول 
( وكذا ساقية جعلت حد! بينه ) أي جعلت حد! لقسمتها فاصلة بين سهمبما 
فكانت غير داخلة قي القسمة بل باقمة على الشركة #وقد مر” ما مجعل د" في 
القسمة » ويقاس.علمبا ما إذا م تكن بين مال “الشركة ول يدخلاها في القسمة 


د ## ]اي لب 


لا جوز أحدهما منبا لأرض أخرى له إلا باذن ضاحبه 


أو كان بين أموال الشركة وم يقسيا ما يلمها ولا إيأها » ويحتمل أن يريد بككونها 
حد"أ أن قسمتها وقعت دونها أي ل تصلبا فيشمل ذلك كله » و كذا لو لم يجمل 
حد"! ول تدخل في القسمة والحكم في تلك الصور كلبا أنه (لآ يجوز أحدهما ) 
بفتح الباء وضم احم وإسكان الواو » أي لا يجوز أحدهما عائه ساء التعدية أو 
بضم الماء وفتح الحم وكسر الواو مشددة أيلا يجيز أحدهما ماءه(منها) أي من 
الساقية ( لأرض أخرى له إلا باذن صاحبه ) إذ: لا يحدث مالم يكن قبل إلا 
برضاه » وتقدام في الببوع في أواخر يمع التسمة ما نصه : ومن له ماء من علين 
في مساق ز' يحد رداه أواحدة يلا إذن أهلبا » وأجوز إن كان لها نجرى قالساقية 
ول يضر" أصحايها » والختار الجواز بإذن أراب التي رد إلببا والتي صرف 
عنما اه 


والظاهر أن هذه الأقوال تتكون في القسمة الى هي كالببع »وت « الآثر »: 
إذا م يشترطوا طريقا ولا مسقى» سقى كل ها يقي به قبل لد إضد ارد 
لطري والساقية إن لم يصادا من داد. أو ظاهر أو طريق > وإن ل يجدوا .شيئاً 
من ذلك أو وجدوه بإضرار أعبد القسم » وقمل : إن قسى نخل وم يشترط له 
أرض وذ كا ” منابه ولا طرق ولا مسقى أذ كل” بقدر ماله الذي لو وقف 
عليه الحا لحك له به » أو لو قاسمه شريكه ووقع لهلم يضيق عليه © وقيل : 
لس لدذلك إلا عقاسة “ويثيت للنخل القباس من الأرض وأو ل مشترطعند القسم 
والطرق والسواق | إن 1 تشترط عنده ول تفع منبم متامة على شيء وكات في 
ذلك ضر" “ققل: : ينتقض القسم > وقيل يتم وتكون المساقي حيث أدركت > 
والطرق حيث كانت > واخثاره الشخ خيس ما يقع ضر” على أحد » وإرت 
قسمت أرض” فببا شحرة أو تخلة فوقمت الأرض لواحد والشجرة أو النخلة 


وي سس 


وإن اقتسما. أرضأ واتفعا ‏ أن يبنياها قبتى أحدهم| وحرث الآخر جاز 
إن ترك قداراً لا يضر به حصّة صاحبه » وإن بان هما بباغين” وقد 
اها الى . اء العم م الى لم اء 


لواحد فعظيت واتسعت أغصائها فلمس لا قدرها يوم القسم ويقطع عن الأرض 
ما زاد بعده إن' عم ذلك»ومن اشتركا أرضاً بها نخل وشحر فاقتسما فوقم لكل 
منهيا شجر في أرض آآخر فتراضيا جاز » وإن تحاكا سكم" على من عند «الشجر 
لشريكه بقيمته أو بغلئته » وإن تقاسما علىأن يكون لكل” منها شجرة عند 
شريكه فهو قاسد > و'تقسم النجل العاضدية الأرض بالقباس ولو كان بين نخلتين 
أكثر من ستة عشر ذراعا ولا .حل فى ذلك إلا" إن شرطا فعلى شرطها » وأما 
الضواضي فإت كان سنها أكثر من ذلك ر.جعت كل نخلة إلى ثلائة أذرع > والنخلة 
الحشفة وإن اختّلفا في البصل قطعا وقلع فعلى المعتاد وإن اعتمد! فملى الأغلب؛ 
وإن م دعرف فالأوسط» ولا يقسم مالم يدرك إلاإن' رضوا » ولا همان إن تلف 
وذلك كالباذتجان والقثتاء » وإن كانت مجالة النخل تصلح قبل إدرا كها فالقول 
قول من أراد قسمبا . 


( وإن اقعسا أرضاً واتفقا أن يبتياها ) ديار أو بروتا أو غير ذلك (فيتى 
أحدهما ) أرضه التي كانت حصة له ( وحورث الآخر ) أرضه التق صارت إلبه 
أو حرث بعضا وبنى بعضا ( جاز ) ما قعله من الحرث ( إن ترك قدرأ لا 
يضر* به حصة صاحبه ) فى بنائه » و كذا يجوز له أن يترك البناء والحرث وأن 
يفع لكل" منها فيسبمة مأ يشاء ما لأمضر" صاءحيهما اتفقا عله »أو شالف ما اتفقا ' 
عليه “ولو قسما ديارأ واتفقا علىرهدمها وحرثها جاز لكل” واحد أن مجم و ترثا 
أو يهدمويفعل ما يشاء» ولا تنقض قسمته! مخالفته! لاتفاقبا أو عخالفة أحدها ؛ 
(وإن بان هيا بها) أي في القسمة (غين) أو تممّداه من أول ( وقد قسماها ) أي 


سا دهم ب 


على أن" من وقعت قرعته عل المخبون أخذه لم تجر » وإن اقتمأ 
دارا عل أن يبنا نيأ حائماً جازت » فُن أبى منه- أجير :عليه 


؟ بهد 


خى لا يرى كل ما بدار صاحيه . 1 : 


فسما القسمة أي أو"قماها ( على أن من وقعت قرعته على المغبون أتذء م 
تنجز ) تلك القسمة لأن فيها أخذ زائد بلا رضى » وذلك أخذ مال بباطل 
كالقيار » ولا يقال : إنها قد رضما بذلك وتقارعا برضي 4 لأنا تقول.: لس 
ذلك رضى يمال أحدها للآخر لأن كلا منها يحب أن تقم علبدقرعته ويتغيّر 
فلمه إن لم تقع ولو كان الرضى محضاً لقال كل منها للآخر: 'خذاه بلا قرعة » أو 
قال أحدهم] للآخر 4 ومن تلك الجبة حرام القماى » ورم أن يقترعا على المشترك 
ويأخذه كله من وقعت عليه قرعته ويبقى الآخر بلا حصّة » ول يذكره المصنف 
لأئه فحوى نشطابه يما ذكره 4 و كذلك ما دون الغين لآن العلبّة شاملة له » قفى 
« الآثر » : سألته عن كوم اقتسموا لما فجعاوا سباماً متفاضلة وأرادوا أرفى 
يقترعوا : أيجوز ؟ قال : لا , 


( وإن أقتسما دارأ على أن يبنيا بيئيما حائطأ ) ولو في سهم ألحصدهها 
( جازت »> فمن أبى منه ) أي من البناء ( أجبر عليه ) أي على البناء ( حتى) 
أي له ( لا برى كل“ ) منها ( ما بدار صاحبه ) قفيطيلات البناء حتى لا برى ذلك 
كا يفده التعلمل » ونحجوز أن تكون حت للغاية * أي أجيرا أن يدوما على البناء 
حتى لا يرى ذلك من طلع إلى السقف الآخير > وإن اتفقا أن يبنيا أقل” من ذتك 
أو أكثر جاز » ألا ترى أنها لو ل يتفقا على البناء لى يدر كه أمدها على الآخر 
فيستتر كل” منها في دآخل ببوته وذلك محسب العادة» فلو اعتد البناء في بك رم 
البناء ولو لم مشترطاه م في بلادئا هذه . 


داج ذم م 


وإن لم يذكرا بناه لم ْنكل بينه وبين صاحبه إلا باتفاقما ؛ 
وكذا إن قسا فدانأ ‏ وإِن انهدم حائط دار من تاحمة أحدهما 
بعد القسمة أجبر عل بثاء لسد” الضرر ء إلا إن قسهاها ألا على أن 
ببنيا بيتها حائطا فانيدم من ناحية أحدهما أجير على بناء. ما بيتبما 





وني « الأثر » : يبنى بينها قدر القامة الورسطى 4 وجدا ذلك أو ل محدا 
وقبل : وإن شرط أحده) على الآخر أن يني ينها وحده في قسط من المقسوم 
جاز » وبما ذكرته من التقسد بالعادة يقيد قوله : ( وإن ل يذكرا بناء) بينها ( م 
ين كل ) منها (:بينه وبين صاحبه إلا باتفاقهما ) وإن بده! في البنبان على غير . 
: شراط كانقي القدمة فيدا لأسدها قبل أن يتاه فلا يدرك عليه شريكه إمامه في 
الم » ( وكذا إن" قسم فدانأ ) واشترطا البناء بنيا لككن مقدار قامة “ وقيل: 
متقدار هالا تتخطناء الر"جل » وإن شرطه كله أحده) على الآخر في قسط ينأه 
الآخر » وإن ل يذكرا بناء”ل كين أحده إلا بإتفاق الآخر إلا إن اعتيد البناء» 
وعلمّة عدم البناء إلا باتفاق في الدار والفد”ان أن تكون لأحدها منفعة قعدمه 
كالظل أو السشّمس أو نحو ذلك . 

( وإن أنهدم حائطدار من ثئاحية أحدهها)و حده لا ثما يلى الآخر وهوحائط 
بل الطريق .أو الصحراء وليس بينها( بعد القسمة أجبر على بنائه لسد الضىئ) 
ضرر السرقة والدواب والسون وغير ذلك كالاء > وييئيه وحهده »4 ( إلا إن 
قسماها أولاً على أن يبنيا بيتهها حائطأ ) أو أن يشيه أحدها] على حد ما 
ذكرته ( فانهدء من ناحية أحدهها) وذلك الحائط الذي ليس بينها( أجبر على 
بناء ما بيئهما ) إن كان / سن > وذلك أنبا يشانه مع >6 فإت أبى الذي 
اعهدم الخائط. الآخر من حبته أن يبني مع المقتسم ها بينها أجير وإن كانت 


لذج - 


لا على بناء مندم منها » وكذا إن انكسر قدآن من ناحيته 
أجير على عبله إلا إن قسها على عمل جسر- بيتبما تجابرا عليه دون 
غيره » وإن قسنا بقعة دار و اتفقا أن يتركا حيطانها بستبما حاز : 


وتجابرا على بناء منهدم منبا » وكذا إن تركا جسر فيدّان سنهما 





القسمة على أن يبتي وحده أجير على البناء وحده > وكذا إن أ ع المقتسى حيث 
لزمها » وإن كان حين اتهدم من تالحية أدهي ها بينها يتنا لا يتضرر دا 
مأ هو من حبة الآخر فلا يجيد على بتائه » وإن هدم من جبة أحدمما » ولا 

يتضرد القاسم الآخر ل يجيد على بنائه » والحاصل أن نه لا يجير )أدهما (على 
بناء منهدم متها ) ) أي من تاحيته إذا كان ما ييئيها مبننا لا يلحق الضرر لمناء 
اما بينها أو و كأن يتضرر الآخر بانهدام ما كان من تاحمة أحده] وليس ينها ع 
( وكذا إن انكسر فدان من ناحيته ) بعد القسمة ( أجبر على بئاثه ) وحده 
إن كان في انكساره ضرر على الآخر من ذهاب الماء أو دخول السارق أو 
اداة أو نحو ذلك » ( إلا إن قسما ) على أن يبنا مم كل ما اتككسر ولو من 
جبة غيره فيبنيان معا » أو قسما ( على عمل جسر بينهيا تجابرا عليه ) أي 

على العمل للجسر ( دون غيره ) مما ما اتكسر من جانب أحدها » وإن قسما 0 
أذ يبنيه أحده) فقا في سل فم شرطي, ( وإن قسما بقعة دار واتفقا أن 
يترك حيطانها ) المتطرفة والمنوسطة وما بليت عليه أو رثا من ذلك دون 
سيء ( بيثهها جاز ) ) » فالحيطان من كل جبة مشتركة بينها أو من الوسط أو 
ها اتفقا عليها » و وكذا ما بتي عليه الحائط > ( وتجابرا على بناء منهدم منها ) 
ولو/ يككن ضرر على أأحدههما في انهدامه4( وكذا إن ترك جمير فدان) 6 
( بينهما ) وما تحته أو بعضاً من ذلك وقسيا البقهة جاز > وتجابر! على بناء 
ملهدم ولو لم يتضرو أحدهما > والكلام في ثلاثة شركام قصاعداً كالكلام ف 


ليقام 





شريكين في مسائل الباب » و كذا الكلام في المتجاورين بشركة متقدهة عند 
الدار والجسر , 


قال الشيخ أحمد : وإن اتتّفق فق أصحاب الأرض أن يبئوا في أرضهم واتفقوا 
على أن يبنوا فيا بينبى حائطا فإنه يأخذ بعضهم بعضاً أن ينوا ذلك الحائط 
بينها أنصافاً ؛ » فإن أذن أحدها تصاحبه أن يني ذلك قبناه فيو له دو نصاحيه 
قلت : فإن أخذ بعضهم بعضا على بنائه فإلى'أبن يبنونه ؟ قال: : إن كات إعأ يثوه 
للدور فليينوه حت يراري ها فيه ولا شرف عليه شيء من اسوات والناس إن لم 
يتفقا أو لآ على قدر معلوم » وأما حيطان الأجنّة حنتة فعلى قدر القامة » وإن بشنى 
وألحد “من الجيران ثم بنى إلمه جاره قالحائط الذي يلبهم لمن بنآه ؛ وإن قدوه 
جميماً فبو ببنيا > وإن / يعرف من يتاه منها فها إلبه سواء » ويقعد فيه من 
عرف أنه بلى قبل جاره » وإن هدم حائط مشثترك فيناه بنقضه فله عناوّه فما 
نوب شريكه > وإن زاه قبه فعناؤه وقممة ما ينوب الشريك منالنقض المزيد» 
وإت أ راد أحدم أن بيدمة ويشيه أحسن مما كان قلا ميحد إلا" يرضى صاصه » 
وقبل ؛ يحد إن تكفل أن يشه وحده من ماله » وإت هدمه فَأبى أن سئه 
أخذ بشانه على ما شرط على نفسه > وقيل ؛ "مير على رده 6 كان > دقل : 
يدرك عليه قممة ما أَقسد قييثوه معا > وإذا اندم صائط مشترك ول يعر 
موضع الأساس أو اداعى كل و |نحد ر موضعا غير موضع صاحبه لا انا 
واوا ل نيان » وإن انا عى موض ثم تبن موضعه الأول انوا ى 
وإن بنباه في موضع قد عاماه غير موضعه / يتواخذوا على رداه > انتبى 
يتصرف . وإن قسموا دارا ول يشترطوا الكنيف من وقع في حصته والككل 
يحتاج إلبه طريقاً من جملة الأرض وستر كل”على نفسه مما يليه » ولا يازم أن 


7 


وإن قسماها واتفقا أن يسكنبا أحدهما كذا شرا لم تجز . 


مجعلوا بأب على باب الدار التى تجمعب, إلا إن اتفقوا » وإن كانت في المتذل شجرة 
!| و نخلة وم بذ كروها في القسمة فبي سنهم » ومن وقعت فى هنايه قطم هازاد 
من أغصائبا وما ضره من خشبها » وإذا قسم مزل فوقع مجرى مائه وميزابه 
لأحد فأراد هدم حصته إلا إن كان يضرم بهدمبا فلبعيدوا القسمة ويشترطوا 
صالخا لمم » ( وإن قسماها ) أي الدار ( وأتفقا أن يسكنبا ) بعد قسمتبا 
( أحدهما ) بأن يسكن بعد القسمة سبمه وسهم شريكه ركذا) و كذا ( شيراً) 
أو سنة أو أسبوعا أو أقل" أو أكثن' (1 تخز ) تلك القنسمة لما قنا من زيادة 
وتخالف الجنس > فإت السكنى ملاة زيادة في سبم مشترطبا وخخالفة لنفس الدار 
إلا إن كان ذلك في مقابلة عمل أو غيره » و كذا الكلام في سائر المشترط إذا 
اشترط فيه أحدها قبل القسمة أن بنتفم به مدة بعد القسمة كقسمة نل علىأن 
يستغل” أحد هما سهمه وسهم صاحية سنة أو أكثر » و كذءا سائر الانتفاع كالخزن 

فى الدار » وإت كات منزل بان أردعة قاشترى أحدهيا مناب اثنان فطلب أن 
تكون أسهمه مت لفة وذو السهم أ ن يقسم على أربعة 'قسمّت' على أربعة معدلة 
وتطرح قرعة ذي السهم وقرعة ذي الثلاثة » وال أعلم . 


ةفذاق 


من دعا شريكه إلى حاكمٌ في قسمة أصل بينبما 


باب 


من ترك أولادا وكان ببده كل شيء فقال أحدم : لما نقسم ؟ فالقول قوله ما 
دام واحد متهم حي » وإذا أقن الشركاء بالقسم وادّعى أحدم أنه قسمة مناقع 
فالقول لمن قال : إنه قسمة ذاث الشيء > ومن اداعى أن في حصة أحدم شيئا / 
بقسم فعليه الببان » وإن أحضر أحد الشركاء شبوداً شبدوا أنهم لا يعامون أئيم 
فسموا الآنقسمواءوقيل: إن المال يقسم ولا ينظر إلى ها حاز كل منهم » إلا أن 
أولى با ببد أببه ؛ وهام يكن بد أحدم فبو بينبم على قدر ما كان بين أيدي 
آنا 
يم ٠‏ 


(من دعا تشريكهإلحام في ) أن ( قسمة أصل )أو عرض مشترك (بينهما 


٠‏ بان سين 


ب كأرث أو هية أو شراء سر دذد خصمة الجواب أن ذكر الداعي 


وجرأ اشتركا به : ومورثهما إن كان يإرث 


ب كارث أو هبة أو شراء يسترحد ) ذلك الحام ( خصيه الجواب إن ذكثر 
الداعي وجبأ اشتركا به ) عن إرث أو هبة أو شراء أو إسارة أو شر ذلك سَ 
الوجوه التي تقع بها الشركة » فإن كانت سواء أطلق ذلك»وإنتفاوتت قالمثلاً: 
ثلثان لي وثلث لهذا أو نحو ذلك ( و ) ذكر ( موروثهما ) باسمه .فلاث ان 
فلان » أو فلانة بنت فلات » وإن ل يعرف بذلك زاد ببانآً ويذكر قرابته أو 
اتصاله منه أن يقول : أ ابنه أو زوجبا أو نحو ذلك ( إن كان ) الاشتراك 
( بإرث ) ) لنكون الحا م على بصيرة في أمرهما » فإن عرف الحامم مورلهم فلا 
ينصب الخصومة بدنها حى يشبد له أعمنات أو ثلثة من أمل ة , لأن الأصلى 
الحماة فتستصحب حى يثبين زوافها ؛ ولا بد من ذلك » ولو أ دعن الخصم إلىموته 
وإن ! يعرقه أئنت الخصومة بينها إت  /‏ ينكر الخصم موته » وذلك أن مخول 
الحام في أمر القسمة منزلة حكه بالموت » وأما غير الما ؟ فقبل : محوز له 
الدخول فيها إن ل يتكر » وقيل في الحا م كذلك > وإن / يذ كر الداعي وحماً 
اشترك به أو الموروث فلا يستردد الحا 5 الخصى الجواب > وفي « الأثى » : وإن 
أراد القسم على بدي الحا 5 أحضروا شبوداً عدولاً على موت المالك وعلى نسب 
الوارثين أنهم كذا وكذا وعلى صحة المال الذي بريدون قسمه » فإذا أحضروا 
شبودا على جميع ما ذكرت جاز الحاى الدخول في القسم بينم »؛ وغير الحا م 
موز له الدخول إذا اطمأن قله > قال العاصمي : 


وحيث كان القسم للقضاة 0 فيعد إثبيات لوجبات 


قال شارحه الأندسى كا حكىعنه شارحه مارة أي بعد أن يثبت موته 


-91ه- 


لا ذَكْرْ بائع أو واهب إن كان بذلك , فإن أقر' أجير على القسمة 
وتحلتهما أن يقتسمها لبوم كذا أو لا يمضي أجل كذا إلا اقتسمنا 
فسمة لاضرر فيبا 


والورثة والمال والملك والغسة ١ه‏ . وظاهر العاصمي وشراحه أنهلاجوز الدسشول 
القاضي في ذلك إلا بعد تحقق الموت وما ذكر ولو كان لايعرف القاضي منمات»؛ 
( اذكو ) عطف على حذوف أي أزم ذكر المورث لا ذكر ( بائع أو وأهب ) 
أو موّجر أو نحوهم من أصل المال منه ولا عاطفة عطف ترهم لانقوله:ستردد 
خصمه الجواب إت ذ كر الداعي ونجبا الخ في معنى قولك يشترط ذكر الداعي 
الع » فكأنه قال : يشترط ذكر الداعي وجا الخ لا ذكر بائع أو واهب ( إن 
كان ) الاشتراك ( يذلك) المذكور من البيم واغبة(فأن أقر أجبر على القسمة) 
بالحيس إن أبى ا قال أبو ز كرياء إذا أمكنت »> وإن أقر بالسركةو أنكر الجية 
فلا يجبرهما حتى يببنها » مثل أن يقول : اشتر كنا بالهبة > ويقول الآسخر :لا بها ؛ 
أو يقول : يل بكذا » وتقدم الكلام على ما لا تمكن فيه( ويحلفهها ) هذه نسسة 
إبقاعية جموعية أي براقم |المتلتف بينها بأن يحلف أحدهما وهو الذى يكره 
القسمة على ( أن يقنتسهها) أي أن يقسم الذي كرهها معالداعي إلببا ( ليوم كذا ) 
أو أسبوع كذا أو شبر كذ! أو سنة كذا حسب الإمكان ولا يؤخر إن أمكن 
التعجبل ؛ والعنى أن يشرعا في القسمة وتم في يوم كذا مث » وذلك تضبيق 
بأن أحل | مقدارها فقط ؛ (أولا يمضي أجل كذا إلا اقتسهنا قسمة لاشرر 
فيها ) أي إلا" وقد فرغا من القسمة » وذلك توسيع عن مقدار ما تقم فبه » 
ويحتمل أن بريد بقوله : لبوم كذا » وقوله : لا يفي أجل الخ معنى واحد » 
لكنه وسع في الألفاظ » يعتي أنه يذكر لما إإحدى العبارتين أو نحوهما محمث 
يقصد بها التوسبع الم كور المحدود أو التضسق المذ كور وتحملبا كايفيان» وزاد 


ع الا نياخ ب 


وله أن يطلب إلى خصمه حميلاً إن خاف منه تعطيلاً » وإن طلب 
من حا كم إغلاق ببوت تركبا مورّثهع جاز له إن صخت له ؛ 
وسجن أببأ حتى بنعم بالقسمة » ولا يرفع غيره يده من امشترك 


قسمة لا ضرر فبها لآن من يكره القسمة قد يعن إليها يوجه "عضر" بصاحبه > 
ويحتمل أن بريد أنه يحلفها أي يلف كل واحد بذلك إِذا أذعن للقسمة» ولكن 
أرادهاكل منهها على وجه مضر بصاحبه أو اتهمبم أ يذلك » وإن أذعن لقسمة 
لااضرر قبا وأبى صاحيةه إلا قسمة ضرر ل يحنث لأن تية الحالف والما م على 
ذلك ( وله أن يطلب إلى خصهه حميلا ) وجيبا يأتي به » أو حميلاً يقسم معه 
( إن خاف منه تعطياد ) بالسفر أو الحروب أو الامتناع » قال أبو زكرياء : 
فإن طلب المدعي أي الداعي إلى القسمة على المدعى عليه ابل فله ذلك إذا 
خاف أن يعطل وثبين للحا 5 ذلك » ولا يستقصي الا م في ذلك أيض )أ يعني 
أنه لا يطلب الجيل إن / يطليه المدعي » وإت أتى به المدعى عليه فلا يردده إن 
قله المدعي . 


( وإن طلب من حام إغلاق بيوث ) أو دور ( تركها موروثهم جاز له ) 
ذلك الطلب فيغلقها الحا 5 ( إن صحت له ) للموروث > وكذاكل ما ترك 
موروثبي يعطل إن أراد أحدهم تعطيل إذا أبى غيره القسمة وقد أمكنت > 
وإن / تمكن فقد مر اللخلاف » و كذ! الشركة يلا إرث (وسسجن آبيأ) م نالقسمة 
( حتى ينعم بالفسمة ) فيحرج » ثم إن شاف تعطيلاً طلب إلبه حمية » ( ولا 
برفع غيره) أي غير ذلك الآني ( يده من المشترك ) بثرك القسمة بأن يقول:إنه 
امتنم فأنا أمضي في سبلي حمث شئت كالسفر لا جد ذلك يل دبقى على إرادة 


17ت 


حتى ينعم بها إن جعلوا فيه أيديهم > وإن أتكر كونه ان فلان 
ين مع وأجير عليها إن ينو إلا لم يتكن له عليه ين أ لبس 
فلان ابن فلان ع 





القسمة والتبرئ لها ( حتى ينعم برا ) ذلك الذي أباها سجن أم لم يسجن ( إن 
جعلوا فيه ) أي فى المشترك ( أيدمم ) بن تبيثوا لقسمته » و كذا إن ل يتبيثوا 
لكن اقتصر على الأول لأنه الذي يتوسمون التوسم -حمث تبيثوا فلم دوا من 
المئنم إجابة » ويحتمل أن بريد أنه لا برفع غيره يده منالقسمة إن أثيتوا أيديهم 
فيه وبقوا على دعوى ملكه ول ينفوا أنفسهم منه » وأولى من ذلك كله أنيكون 
المراد أنهم يبقون عل الانتفاع من ذلك المشترك إذ كانوا ينتفعون منه قبل إبائه » 
وإن قبل له: أخرج منه تقسم > وإذا سجن الآني ل يجز لغيره السفر » لآن سفره 
نقض لمك الحا 5 بالسجن>وإنلم يسجن وأبى وأراد ثان أن يسافر وهو مذعن ‏ 
م حد السفر إن أبى ثالث . 


(وإن ) دعا رجل رجلا لقسمة مال فلان وادعى أنه ابنه وأنكر أو أخوه 
أو ولرثه أو دعاه لقسمة وادعى أنه شريك ولو بلا إرث و(أنكر) المدعى عليه 
(كونه ابن فلأن)أو كونةأشاءهأو كوندوارثاً أو كونهشريكا( بين)منهو (صداع) 
أن المدعى عليه إن فلات أو أخوه أو وارثه أو شريك ( وأجين ) المدعى عليه 
( عليها ) أي على القسمة ( إن بين ) المدعي أن المذعى عليه إن فلان أو أخوه 
أو وارثه أو شريك »؛ ولا يحزي الخدر ( وألا لم يكن له ) المدعي ( عليه ) على 
المدعى علمه ( يبين انه ئيس فلان ابن فلان ) أو ليس أخاه أو ؤارثه أو شريكا 
لأنه يكون غمبا» ولا عن على الغبب وذلك شهادة نفنيوتهاتر لا تحوز فقدمكن 
أن يكون إبنا لفلان أوكا قال المدعي» والأولى أن المتكر الذي هو المدعو أن 


ةب 


وإن قال :لم أَذْر أنك فلان ابن فلان » ولا أُصدقك حتى 


أو من يرث معبم ينه وإن يخبر وإلا أجبر عليبا . .2 . 
يسم لا يازمه أن بحلف أن داعبه ليسإينا أو وارنا أو شريكالمكان 01١‏ م ولا 
ددري به لآن نفي ذلك المنكر النافي ليس قطعاً “ بل أراه أنه لم .يثبت عندي 
انه ان أو وارث أو شريك > ويجوز أن يريد ما يعم أن تقول له:نقسم فيقول 
لك: لست شريكا معى » أو يقول لك نقسم فتقول: ها أنا شريكا لك (ى)ذلك 
انه ( إن قال] أهر أنك فقون ان فلدن ولا أصدقك حتى تبي ) ذلك فلك 
ولا عين عليه أنه ليس فلان ان فلان > ولا أنه / يدر أنه فلان ابن فلان» ولاأنه 
يصدقه > والمدعى عليه إِذا م ينسب إليه الفمل يازمه اليمين قي شيء يكن أن 
يعرفه مما لا توجد فنه بِدّنة مع إمكان الوجود ولا يكون غسا ولا ثايت المعرفة 
شرط أن تكون الدعوى المدعي * وأها ما لا مكن أن توجد فيه كأفمال 

( وإت قال ) المدعو للقسمة ( كان وارثأ معنا أخونا أو ابن عمنا أو) غيرهما 
( من يرث معهم ) أو كان شريكا معنا ( بيّنه ) أتى عليه بببان ( وإن بخبر ) 
لأنه ادعىّ الإرث لغيره؛ ألا ترى أنه لو قال : إن الوارث غيري لا تقبل بينته 
لأنه م يمينها لنفسه بل لغيره بلا وكالة » والخير هو شهادة أهل الجملة » فإذا بين 
اننظر ذلك الوارث أو الشريك واحتسوا » فإن حضر وانتفى من ذلك لم ينفم 
ذلك السات فجير على القسمة > هذا مراد الشيخ إن شاء الله (وإلا) ببين (أجبر 
عليها ) أى علي القسمة ويعطي من أقر” له من حصته وذلك أن تفرض فريضة 
الإنسكار ثم فريضمة الإقرار ويُنظر ما بمنها من النسب الأربم فتحصل الجامعة 
فتقسم على فريضة الإقرار والإنكار » فا خرج فهو جزء السهم يتضرب فيه 
فبسطئ لمنكر ما له من فريضة الإنكار مضروباً فى جزء سيم 
فريضته » ونفرض للبقر ما له على الإقرار وما له على الإنكار فيدقع 


لم باقع 


ولا بين عل المدّعي لأنه 'غيب. والمدعى عليه إن لم ينسب إليه 
ما فضل أحدها للمقر” لد»ففي أخوين أقر” أحدها بأعفرنضة الإنكار مناثنين» 
وفريضة الإقرار من ثلاثة » والإثنان والثلاثة متاينان » وحاصل ضري أسدهما 
في الآغر ستة محصل من قسمتبا على فريضة الإقرار ثلاثة » ومن قسمتبا على 
شر نشبة الإنكار اثنان » فيجزء سهم فريضة الإقرار ائئان » وجزم سهم فريضة 
الإنكار ثلائة » فللآخ المتكر سبهم مضروب في جزء سهم فريضة الإنكاريثلاثة» 
وللمقو من فريضية الإقرار واحد مضروب ف جزء سبمها باثنين » وله منفريضة 
الإنكار ثلائة » قنفضل بده وإحد قتعطيه مم أقر” به 


( ولا يمن على لدعي ) وهو الطالب القسمة؛والأولى أن يقول : لا عبن 
على الداعي لكن سماه مدعياً لأنه, ادعئ عند الحا ؟ أن له حقا على خصمه وهو 
| القسمة > والمعنى أنه لا يازم الداعي أن يحلف أنه ليس معنا وارث أو شريك 
0 ( لأنه ) أي كون 
وارث أو اشريك ليس معبم ( غيب ) » وذلك جباتر وشهادة نفي “ قبي حب 
أي ذو غبوية » أو بعنى غائب أي أمر غائب عند على أنه مصدر واضع بعنى 
اسم فاعل » ولا مين على غمب > وقول الشبخ : غَائياً قبل هذه المسألة صحيح 
يحتاج إلى الإصلاح بلفظ غدب * بل لفظ غمب يحتاج إلى التأويل م 3 ظ 
ودلك عكس مأ قال أبو عبد الله » وإذا زمالبيان أحداً فيمسألة مما مر” أو يأ 
كظلب الأجل فل الأجل يحسب نظر الحا ؟ > ( والمداعى ) عطف على المداعي 
أو مبتدأ خبزه الشرط » والجواب بعده. ( عليه ) وهو هنا الطالب للقسمة © 
ولكن المراد العموم وسماه مدّعى عليه لأنه إدثعي عليه عتد الا بأن معة 
وارثا آخر ؛ والمراد كل مدعى عليه ( ( إن غم ينسب إليه فعل ) ) فلاعين عليه > 
قبل : الظاهر أن يقول الشيخ عامر : إذا د نسب إلبه أي إلى المدعي عليه القعل 


 ةالاثا‎ 


فإفا يلرمه اليمين في شيء يمكن أن بعرفه ما تصم فيه بينة مداع 
لا في نحو ما بتخوم الأرض وقعر البحر » ولا كاعتقاديات ورضى 
بالقلاب 1 يكن غيبأ كإنكار وأرث يمكن وجوده » ولا ثابت 
المعرفة كستمسك بوارث لا يوجد المت إلا منه إن اذعى 


في شيء يمكن الخ » وأعا قول أبى عبد الله : الظاهر أنه أمَا د الشبع يقوك إن | 
دنسب العم > إلا أنه إذ! نسب إليه الفعل بازمه الممين مطلقا عند الإنكار فبحث : 

بعض” بأنه غير مسل » فإن هذه القبود كلها أو غالبها بالنسبة إلى الإنكار إن 
أراد بالفغمل فمل الجوارح الظاهرة ( فإها ) أى لأنه إنما ( يلزمه اليمين في 
شيء يمكن أن يعر فه مما تصح” فيه بيّئة مداع لا في نحو ما بتخوم الأرض)أي 
ما تحتها كلها أو تحت بعضبا ( وقعر البحر ) مما يخفى في غير القادب > (ولا) 
فيا يخفى في القاوب ( 5 ) جنس أمور ( اعتقاديات ورضى”بالقلب) » وسحاصل 
ذلك أن اليمين إما مي حيث يمكن البيان فلم يوجد ولا يمكن بيان على ما في 
القلب ونحوه ما دام مختفي » وقبل : يحلف على كل ما يمككن معرفته وعلى ما في 
القلب ( ولم يكن غيبأ ) على للدعى عليه والعطف على ل يكن غيبا] ومشتل 
الغببة بقوله : ( كانكار وارث يمكن وجوده ولا ثابت المعرفة ) أي ثابت 
الوجود فى الملة إذ لا يتصور الولد إلابأب ( كستيسك ) أي كسألة مستسك 
( بوارث لا بوجد الميث إلا منه ) ددعي وجوده المطلوب القسمة كان ذلك 
الوارث الذي لا يوجد الممت إلا به وارثاً لئست وحده أو مم غيره » ولا يخنص 
ثبوت المعرفة بن لا يوجد الممّث إلا به يدليل أنه مثثل به تثلاً وأدخل عليه 
لكاف » والأصل فيها أن يوجد غير مدسخوفا > وبدلبل ني أنضاً بعد ذلك 
بالإن إذ قال : وإن قال ترك من يرث دوننا كأب أو جد أو ابن ( إن أدعى ) 


وام حب (ج١٠-الثيل ‏ بس ) 


عليه عدمه فجحد ذلك كأب ود وأم وجدة شرط أن تكون 
الدعوى مدعي وإن' لخليفة »لا وكيل إذ لا حاف حاحده : 
وإن لم يوكل على تحليفه . ١‏ . 





طالب القسمة ( عليه عدمه ) بالموت أو اتصافه بصفة مأئعة من الارث أو عدم 
وحوده أصلاً وهو أن يقول : هو ان أمه لا أب له ولا جد"( فجحد ) المطلوب 
القسمة ( ذلك كاب وجد وم وجدة ) مثّل بالأب والجد” .منلايوجد الميت إلا 
به وعرث وحده » وذلك إذا كان غيره ممن يححبه الأب والجم د كالإخوة 
والأعمام » ومشل بالجدة والآم من لا يوجد اميت إلا به ويرث غيره معه»وقوله: 
( بشوط أن تكون الدعوى لامدعي ) عائداً إلى قوله: فإنما يازمه الممين“وقوله : 
(وإن لخليفة ) عائداً إلى قوله: بشرط أن يشترط أن تكون الدعوى للمدعي 
وإن كانت لخليفة » أي تعتير هذا الشرط ولا نلقيه ؛ وإن كانت امف أي 
يشترط فى تحليف الإنسات غيره أن يكون يدعي لنفسه > وإما إن كان يدعي 
لغيره بأمر أو وكالة أو سخلافة فلا يثدت له تحليفه » وقوله : ( لا وكيل) عطف 
على نعت محذوف» أي وإتخليفة على الدعوى والخصامغير و كيل عل التحليف» 
لا و كيل على التحليف وأما الوكيل على التحليف فإنه ملف الخصي سواء كان هو 
الو كمل أيضا على الدعوى أو الليفة عليبا أو المأمور بها أو لثم يل الدعوى لكنه 
وكملعل التحلمف فقط أو أمر به 6 ومعلى قوله : ( إذلا يحلف ) الخليفة أو 
الأمور أو الوكيل على الخصام ( جاحده و إن غ بوكل على تحايفه )أنه إيثبت له 
التحليف مطلقاء وكتل عليه أم لم يوكل » بل ثبت له فيا إذا و كل عليه فقط > 
أي ل يثبت له التحليف المطلق بل التحليف المقبد بالتو كيل عليه » فقوله : وإن 
م يوكل غاية لقوله : يحلف لا للا الناقبة ولا لمجموع قوله : لا يحلف فكأنه قال : 
تحلشفه وهو غير موكدّل على التحليف منتف > وإنا يدت إذا و كتلعليه لا إذا 


سيار باق عب 


كوارثٍ إن ادّعى وصة أو ديا لغيره لايحلف له الور ة لأن 
دعر اهما الغير » وحلف المدعى عليه إن نا شر »2 وعل ألست : وإلا 
فعلى العم » ولا يزاح منه إلا بين المضرة إن ظبرت لحا قم 


م وكثل عليه ( كوارث إن ادعى وصية أو دينأ لغيره ) حين دعي القسمة أو 
قبل أو بعد وأتكر الورثة ذلك ولا ببان له ( لا”يحلف له الورثة ) بالمناء 
للفاعل والتخضشف ورقع الورثة » أو لمفمول والتشديد ورفم اأورثة >4 أو 
الفاعل والتشديد ونصب الورئة » أي لا يحلف هو لنفسه الورثة أو لا حلفم 
لذلك الغير إذ لا وكالة له في التحليف ولس له دخل فنه » ( لأن دعواهها ) أي 
دعوى الد"يئن والوصية ( لاغير ) فلو ادعى دينا لنفسه أو قباعة لحلتفهم على 
القطع فيا باشروا » أو على الع إت ل يباشروا كا قال : ( ويجلف المدعى عليه ) 
وارثا كان أو غيره ( إن باشر ) أو ادعيت عليه ال اشرة ( على البت ) أي 
القطم بأن يقول : والله ما فعلت كذا » أو : ما كان على" لك كذا » أو ما كان 
إلا كذا » أو نحو ذلك » مثل أن يدعي عليه أن عنده الكتاب الذي كنب قنه 
الإقرار » ( وإلا ) يباشر (ذ) لمبحلف ( على العلم ) ) بأن يقول : والله ما عابت 
أنه أقر" لك مورثنا بكذ! » ( ولا بزاح ) لا يعزل (منه )أي منالتحليف (إلا 
مين المضرة ) استثناء منقطع > فإن التحليف فعل الحلكف بكسر اللام» والسين 
فمل الحالف»أي لكن يين المشرة بزاح عنها» ووز عود دهاء» منه لليمين لأته 
يذكّر ويؤنث فكو الاستغناء متصلا» أيلا منزع منالممينإلا عينالمضرة فإنه 
ينزع منها ( إن ظبرت لحاكم ) وهي اليمين التي يطليها الخصم من خصمه فيالا 
لنهم فبه “ولا أمارة فه وهو مناه عن الريب 4و فيه الديران»: يتزع الرحلمن عبن 
المفيرة في جمسع المماملاتوغيرها من ومورهالتمدياتوغير التعدياتقن] يلصنةعليه 
ما ولمه بنفسه أو أفسدتهمواشه أو عسيده أو أطفاله أو ما فييده من الأمانات؛ 


اشماق ب 


وإن قال : ترك من يرث دونتا كأب أو جد أو أن أو هن أيه 
يكون المي إلا منه كام أو جدة فجحدهم المدعي بسن أنه ل يتراك 
سو أه و تخصيمه وإن يخبر » وتصر خصمه عل القسمة أن بسن ولا 


مين عليه لأنه ادّعى وارثاً بعرف ا 0 


وقبل : لا ينزع من مين المضرة إلا الأمين » وقبل : لا ينزع عن يمين المضرةالأمين 
ولاغيره » وذلك أن يتبم الماك المدعي أنه أراد بسمينه مضرة المدعى عليه » 
أو قال الأعناء الحا 5: إنما يحلف هذ! الرجل هذا مين المضرة عندنا“وعين المضرة 
هو أت يتبم الأمناء المدعي أنه إِنما أراد أن يحلّف المدعى عليه على ها لبس له 
عله فأراد عمنه المضرة 1ه , 


( وإن قال ) المدعو للقسمة ( ترك ) المبت ( من يرث دوننا كأب أو. جد 
أو ابن ) أو أخ شقيق ( أو من لا يكون الميت إلا منه كأم أو جدة ) مثلبهما 
الجدة الثانية فوق أو الثالثة فوق فصاعداً ( فجحدم المدعي ) وهو الداعي 
للقسمة كا مر بمانه ( بيئن) الطالب القسمة ( أنه ) أي الممت( ؤيترك سواء و) 
سوى (خصهه) سواء كانخصمه واحداً أو متعددا» والطصر إضاف متنظور فنة 
إلى من ادعاهالمطلوب للقسمة > والمراد إيترك يدعب المطلوب القسمة 4والماء في سواه 
للداعي والمراد مخصمه المدعوها (وإن مخبر» و جبر خصمه على القسمة إن بين) 
عليه إن م يترك من يداعي وجوده ويعطلون على القدمة إن لم بين ( ولا بمين 
عليه ) أي على المطلوب للقسمة أن المت ترك ذلك ( لأنه ) أي المدعو للقسمة 
( ادعى وارثأ يعرف ) وإنما كانت علمه المينة في هذا الوه لآن الوارث الذي 
اداعاه المطلوب للقسمة لا بد" منه»فمن نفاه بعد ثبوثه فعله السنة» وإئما أجرآه 
الخبر لأن ذلك شيء لا يصمح قبه القطع و إما هو شهادة على الظاهر» ألا ترى أنه 


مسا بار هي سب 


وإن قأل :مأ ورث هذ مووثثا نا ذو عي أو مشر لك أو قأثل 


طالق يلما بس وإلا فلا نمال 75 8 5 1 


لو شهد شاهدات بوارث آآخر ل قبطل شبادجا لآن الشبادتين ! تتدافعا » فإن 
انمحصار الإرث فيب ظني“وإنا كاتعليه البينة مع أنه منكر لأن إنكاره متضمن 
لدعوى موت الوارثواستظير أنو عبد الله عمد بن مرو أن البمين على العم يدرك 
في جميع ما أنتكر فمه العلمبالموت لأن العلم به أمر مكن كما يدلله قول الشيم: 
إن المرأة تحلف على عدم العلم بالطلاق لأن الطلاى يمكن أن تعرقه ؟ وف 
د الديوات » : إت ادعى بعض السركاء بالغين أو الغلط أو العسب أو طلب للقسمة 
فادعى أنه ( يحضر بعضالشركاءأو غاببعض قادعى يعض“ أنه قد استخلف من 
بقسم أو أنه مات وأن ورثته تقسم معنا > أو ادعى الشركاء على عشيرة الغائب 
أذه دغل ملكه بعد غنبته فلس ذلك بشيء إن لم يكن ببان » و كذا إن ادعى 
الشركاء أنهم اقتسموا مع خليفة الطفل أو الجنون أو الغائب إن قدم أو أفاق أو 
بلخ فأنكر > وإن اشتلف أحد الثلاثة مع من صحّت شلافته عنه فالقول قول 
الخلفة . 


( وإن قال ) المطاوب للقسمة؛( ما ورث هذا ) أي هذا الطالب للقسمة 
( هورثنا إنما ) هذا الطالب ( هو عيد أى مشرك أو قاتل أو طالق ثلدثا ) إن 
كان الطالب أتثى > ووجه السسان أن يبت أن المدعى وجوده مات أو أنه ابن 
لفلان لا له أو أي كذلك أو متُظاهر منبا ثلاثاً وفاتت وتحو ذلك ما هو طلاق 
أو طالى واحدة قبل الدخول>أو طلاقا بائنا»أو طلاقاً رجعاً» تمت عداته أو 
حرمت ( بين ) أي فليأت على ما قال بببان » ( وإلا) يُبدّن ( فلا يمين ) 
للمطلوب على الطالب فى انتفاء كون المورث عبداً أو تحوه مما ذكر ولا في العلم 
باتتفاء ذلك لأن القاعد في الناس الخحرية والإسلام ولم يدرك الممين أنهلم يقثل لأنه 


-ؤا ارق _- 


إلاعلى الطلاق إن لم يتبم بالضرر » وإن نسب ذلك لنفسه بسن 
المدعي أنه ورث معد ٠, .  .2‏ 


وارث مثله ومداع مثله لو أدعى وسنثه مقبولة إذا اداعى أنه قتلرغيره وهو 
يخلاف الأحنب إذ الأحتنب لا دعوى له فى ذلك إذا ادعى عليه الورثة القتل 
( إلا على الطلاق ) فإن له تحليف الطالب على أنه لا علم له بإللاق ( إن م 
يتهم ) أي المطلرب القسمة ( بالضرر ) في إرادة التحليف بأن يتيم بإرادة 
عان المضرة “ وإت اتهم نزعت الطالبة من عين المضرة ة على الحلاف السابق فى النزع 
منها » وَإِنًا كان لامطلوب عليها يمين لآنه يمكن أرن تعرف بالطلاق ونحوه ؛ 
واعلم أنه لو وجدت علامة القئل في ممّت ول يعلم قاتله ول يداع أولباؤه القتل 
على أحد بعينه وكان حرا وم يوجد في مسجد الماعة ول يقتل بزحام ولم يكن 
في البلد من بيئنه وبينه عداوة من غير أهل البك وجب على أهل اليلد الذي وجد 
فيها أو في قريب منها أن يحلف منبم خمسون رسلا بالغا عاقلا حرا غير أعجمي 
قذلك خمسون يبنا :ما قتلناه ولا عامنا قاتاه“وإن” كانفبهم أقل من الخسين تكررت 
الممينعليهم حق تثم خمسون »> ولو كان فيها وااحد حل ف خسين عيناً» وتأقي أحكام 
القسامة في « كتاب الديات 6» وإن ماتت حلف زوجبا : ما طلقبا ثلاث أو ما 
ظاهر أو مافاتت » يحلف محسب ما ادعى عليه مما يفيت الأرث »2 (وإث نسب) 
المطلوب للقسمة ( ذلك ) المذ كور من عمودية أو شرك أو فقتل أو طلا ثلاثا أو 
بائن أو حرمة أو نحو ذلك إن كان إمرأة ( لنفسيه ) بأن قال : إنى متصف 
بصفة كذا من الصفات المائعة من الإرث > أو بصفة من الصفات المانعة منه > أو 
بواحدة من كذا وكذا ( بين المدعي ) الطالب للقسمة ( أنه ورث ) الذي 
نسب ذلك لنفسه ( معه ) أي أنه استحى الإرث وثيت له وتأهل له بأن بمين 
أنه موسّد حر وأنالمت ما تبرض أو بكذا أو أنقاته فلانلا هو أو أنها زوج 


لالت - 


وإن ل يِبيّن فلا بمين له عليه لإقراره على نفسه » وإن قال ؛ 


صل قلت سبمي على الفقراء أو وهته لفلان العغائب أو بعك فنك 





ممت إلى أن مات بأن تقر بذلك أو تطلب الإرث بعد موته أو تدخل في ماله 
بنسة إليه يإرث > وهذا شرط الببان في البقاء على الزوجية وإلا لم يقبل قوم 
إن الطلاق منتف أو نحوه أو تجرد قولحم إنها بإقية على الزوجية > وأنها تدعى 
حنئذ هي إلى بان الطلاق ونحوه > فإن لم تبيئه أحبرت على القسمة © وإذا 
بسن المدعبي أنه ورث معه ظبر أن ذلك تمطمل للقسمة فليجبر عليهاءوإنما غليت 
المينة منا على إقراره لأنه متهم بتعطمل القسمة وبمشاهدة صحة ماقالت به 
السيئة » وهو ولو نفى نفسه من الميراث لكن اثيتوا الإرث له لآنه / يُقم بيئة 
الاثتفاء منفسه ؛ ولأنه لا محل لخصمه ماله من الإرث ولو انتفى منه لعايه يأته 
وارث وأيضاً را قاليوماً لخر بأنه ورث؛4فإن شاء قال له:هب في سبمكُوانت 
وارث »© فإن وهب ص لاموهوب ( وَإِنْلم يبين ) مدعي القسمة أعني طالبها 
فلد بمين له عليه ) أي على المطلوب الذي نسب ذلك لنفسه ( لاقراره على 
نفسه ) عا بنعه من الإرث فلا يرث ولا يقسم » وقول الشيخ : فإن قال قائل : 
أرأيت إن قال المدعى عليه إلى قوله : قيل له فبو كذلك معناه إن قلت ذلك 
فالجواي أن الآمر كا قلنا في المسألة قبل هذه > إذ قال : وإن نسب المدعى عليه 
هذه الرحوه لنفسه » هذا ها ظبر لي لا ما قبل في استشكاله من أن المراد لا قصح 
بنته بعد ما نفى نفسه من الميراث واو أثبته الوراني نافيا التكوار بأن ما هنا 
أعم مما مر" لشموله من يكو الميت بدونه» (وإن قال )المدعو القسمة: (تصداقت 
بسهمي على الفقواء ) مطلقاً أو لجنس من الفقراء ( أو وهبته لقلان الغائب ) 
سواء نطق بلقظ الغائب أو ل ينطق به لكنه غائب ( أو بعته منه ) أو بعته له 
أو ضن الببع معنى التمكين أو باعه لحاضر فلم يتقبل وم ينكر ويرقف ذلك 


ارج د 


أو من لا تأمذه الأحكام أجبر لتعطيله » وجاز ذلك إن كان قبل 
أن يطالب بالقسمة وبرىء » وقالوا فيمن دعي لحا ونحوها 


إلى قمول الغائب وردّه إذا باع لغائب أو وهب له ( أو ) باعه ( من لا تأخذه 
الأحكام ) كدجنون وطفل ووجه من وجوه الأجر أو قضته لفلان في دين أو 
أرش أو أجرة على” أو لقلانة في صداق أو نحو ذلك » ومن ذلك أن مخرجه إلى 
ملك من لا يطاق فإنه ولو يأخذه الحم لكته لا يقدر عليه مخلاف الطفل 
والمجنون فإن الحكي لا يأخذهما وإنا لم يعتبر انتظار البلوغ أو الإفاقة أو 
الاستخلاف تضيق المقام للمطالية بالقسمة وعدم فعل الحبة ونحوه لا حين الدعاء 
إلى القسمة قبان أنه أراد مئم اق ( أجبر ) على القسمة ( لتعططيله ) عتبا 
بذلك والفرار عن الحق بعد ثبوته» فإذا قسم فسبمه لمن ذكر إن لم يقبله عنه من 
له عله دن أو نحوه» قلو وهسه لفقراء #صوصين -حاضرين أو لغني حاضر أو 
قضاء لحاضر أو باعه له أو وهمه له فقمله أو قبله ناه كتائب الطفل والمحنون 
جاز واقتسم الشريك مع من انتقل إلبه ومضت الهبة وساثر العقود أما في الحين 
إن كات الذي خرج إلمه الشيء ممن تأخذه الأحكام » ولكن القسمة ودفع الضرر 
على أن من أخرج لا على من أخرج إلبه » وأما بعد ذلك إن كان الخروج إلى من 
لا تأخذه الأحكام > وعلى كل حال ؛القسمة ووجود الضرر على الذي أخرجلا على 
الذي أخرج إليه . 


( وجاز ذلك ) المذكور من إخراج سهمه من ملكه فبقاسم شريكه من 
انتقل إلمه ( إن كان ) الإخراج ( قبل أن يطالب بالقسية وبرىء ) من الدعاء 
إلى القسمة والإجبار عليها » ويقسم للفقراء على الفقراء ثلاثة منهم أمناء ولو في 
الأموال أو الإمام أو نائمهأو الجاعة» (وقالوا) أي العلماء من أهل المذهب (فيمن 
دعي لها ) أي القسمة ( وتحوها ) بالنصب على المسة أو بالجر بلا إعادة الجار 


ألمت ا 


فوهب حصته لقطع خصومة لم يشتغل به إلا إن ثبت قبلا فإنها 
ترح للموهوب له » وإن ادعى الية وهو يخاصم فيبة مريبة » 


على القلة » وذلك كدفم ضرر المال المشترك عن الغير وإصلاح. مأ فسد وإمام ما 
شرعوا فبه من جلب النفع والصلاح فى المشترك لآن أحكام هذه الأقسام حم 
القسمة المطاوبة في المسائل المذكورة والآتئة ( قوهب حصته ) أو أخرجبا من 
ملكه بوجه ( لقطع خصوهة) وهي الطلب إلى القسمةوالدفع والإصلاح والإتمام 
ونحو ذلك» سواء صراع بأنه وهب أو أشرج لقطعها أو م مصرح بقطعها ( لم 
يشتغل به )'بل نحجبر على القسمة» وما ذكر ولو حضر الموهوب له وقبل > ( إلا 
إن ثبت ) ما ذكر من الهبة أو الإغراج » وذكر ضير الحمة لأنها بعنى الإعطاء 
( قبلها ) أي قمل الخصومة ( فانها ) أي الخصومة ( ترجع للموهوب له ) أو 
احرج إلمه » وقوله : وقالوا الخ يغني عنه ما قبله » ولعله ذكره رغبة في إحضار 
كلام الشبوخ مع اشتاله على زيادة وهي قوله : ( وإن ادعى الهبة ) أو الإخراج 
من الملك ( وهو يخاصم ) مثلآً بأن قال : قد وهبته أو أخرجته من ملكي قبل 
هذا الوقت في مقام الطلب بالقسمة عند الماكى فادعاء المة في ذلك المقام دفعاأ 
لطالب القسمة خصام ( فببة مريبة ) وإخراج مريب * فلا تزاح عنه القسمة 
ولا يتتظر ببانه بل جر عليها » فإن بسن قبلبا فإنما يدعي إليبا من انتقل إليه 
ذللككم الى 'لى أ ننتظر هلصحت هبته وهل تقدءت #9فر و جل لدو لكنلابز أدله أجل 
كخر ولو كان أصلا » وإذا إدعى معطلا عن إحضار البباث ل يثصت إليه لضعف 
دعواه منأول لأنما مردية4وإذا أجبر عليها فقسم وتيين بعد ذلك صحة هبته أو 
إخراجه قبل أعددت القسمة معمن انتقل إلبه لآن القاسمغير مالك حين قسم » 
وقمل : إن كانت قسمة عادلة فلا إعادة لأنه جير إليها بالشرع © وجملة ذلك 


ثلاك صور؛ صورتان إذ! دعى للقسمة أن يثشىء الإخراج حنئذ » وأث بداعمه 


مووث أو .د ءءء ام الما .ا اء 


سأبقاً ولا تزاح عنه القسمة فمها على ما فصلناه » وضصورة قل أن ندضلي إلسبا 
فتزاح عنه حقى ببين ما قال . 


وفي « الأثر » : من جعل حصته لوجه من الآأجر وأراد إضرار شريكه م 
بيت ذلك على ما قبل > وثدت إن يعرف ما يتعقب على شريكه وأراد الأجر 
فسجبر على القسمة إن أراد شريكه لصرف الضرر > وإن مات أقام الحاكم له 
وكملاً يقاسمه > وإن أخذها كلبا لكوته من أهل ذل كالآحر جاز لتعليّق حصته 
في كل جرء منها» ولو غنداً إن كان مالا مخص الفقراء » ولا يقسم المشترك من 
أموال المسحد وجوه إلامن جعل له ذلك ولا محوز القسم يعد موته »© وعندي 
يجوز لقائم المسجد ونحوه > وإذا أجير على القسمة أعطي نصيبه ولو 6 غير 
ثقة فنوصة لأهله ولا بزيل إخراجه عن ملكه ولابيته عله » والأولى أ ن سغل 
الحا كم معه ثقة وكذا وكلاء الأيتام والوصايا غير الثقات . 


( وكذا ) لا تزاح عنه القسمة وتحوها ( إن قال : وهبته لشريكي ) أو 
أخرجته من ملكي إليه في حقق” ديني أو دنبوي خاطب به الحاكم أو غيره من 
عندها » وكذا إن قال : وهبته لك غطاباً لشريكه * أو قال : وهرته 
لشريكي الآخر في ذلك الفيء » وهذا الوجه ضسف لإغناء قوله : وهبته 
لفلان الغائب عته إلا إن كان حاضرا ( فأبى أن يقبله ) معطوف على قال : 
لا على الحكي به © لآنه لبس من كلام الواهب © ( أو استربت مال مورثي ) 
معطوف على وهبته » أو كان شركة بلا إرث فقال : استربته > ( أ ) قال 


لد ارخ ل 


حراء” لا أقتسمه أجبر عليهاء إلا إن عرف ذلك » ولا يجبر حاكم 
على قسسة مريب ولا حضرها شبود » وإن وقع في سبعه حرام 
أشبد أنه منه بريء » وهذا في الأصل ؛ ٠‏ : : 5 


إن ذلك ( حرام لا أقتسمه ) أو لا يازمني دفع مضرته أو إصلاحه أو إتَامه 
أو التصرف فهه بوجه ( أجبر عليبا ) على القسمة » وكذا الدفع والإصلاح 
والإتمام والتصرف » ولا يننظر يبان ( إلا إن عرف ذلك ) بالبناء للفعول أي 
إلا إن عرف خصمه ذلك وأكر” به أو الحاكم أو الناس وشهدوا به 24 ومعى 
معرقة أنه مريب أن تقوم البينة بأنه تخالط أهل الحرام أو نحو ذلك > ودقع 
الضر عن المال المشترك أو دفع ضره عن غيزه في جمسع المسائل مثل القسمة . 

( ولا يبر حاكم ) أو إمام أو غيره أحداً ( على قسية ) حرام أو 
( مريب ) ريبة عارضة أو حققة إذا تبين الريب ( ولا يحضرها شهود ) ولا 
غيرم» ولا يشهد يها أحد 4 ولا برضى يباكولا يجيزهاء ولا يكتبها » ولا تسمع 
الدعوى قبباء ولا تنصب الخصومة ولا يدخل فيها بوجه ما ء و كذا الكلام فا 
يملق يذلك الشيء من إتامه وإصلاحه » وأما دفع ضره قأهون لككنه لا يدل 
فى دقعه بوحه الملك» وقيل : تجبر قسمة المريب ربية عارضة © وي الممر على 
المكروه خلاف مبني على أنه منبي عنه أم لا ؟ ويأتي في كلام « المصئف » أنه 
لاحر علمها فنه إن شاء الله . 

( وإن ) فقساو ( وقع في سبيه حرام ) أو وقم سبمه كله حرام عل بأذه 
حرام قبل القسمة أو بعدها » وكذا الشببة اللحققة وفى.العارضة الخلاف ( أشهد 
أنه منه ) أي من ذلك الشيء الخرام الذي هو كذا زمثله الرسة على ما ذكرنا 
( برىءا» وهذا في الأصل ) ويكفيه ذلك ولوكان قد تصرف فيه بالحرث أو 
الصرم أو غير هما ولكنه يضمن ما أتلف بآ كل أو نحوه » وإث صح" أنه حرام 


با ارج ب 


وأما غيره فا دخل يده ضمنه » ولا يازمه ما ل يد تمل » وإن قال 
واحد من الؤرئة : أعطوني سهمي من هذا الحلال إن أردتم ' 
وإلا فأنا آخذه منه لا من الحرام جاز » فإن أعطوه وإلا أخذ 
وترك ء وإن جعلوا الحلال سهماً والحرام آخر 


أعادوا القسمة وكأن له سهم من الحلال ولا يكون قبض المقتاح مما يكون قيضا 
في الأصول ل يكن قبضاً هنا » وكفاه التبري همنه 4 ( وأما غيرء هما دخل 
يده ) بأن قيضه بده ورفعه أو حطه ؛ وقبل : جرد التخلية قيض» فإذا ضر 
القسمة أو قيلها وحضر عند سمه و*خلى ببنها فبو قابض واو لم يسه لأن ذلك 
منه تصرف قبو في غمانه ( ضمئه ) الكه وإن ل يعرفه أعطاه الفقراء وذلك 
ثبت ولو لم يكن سبباأ له » مثل أن تتناوله بسده أو يقسمة ببذه 
ويقبضه » وإن أبس من صاحبه أنفقه على الفقراء ( ولا يلزمه ما لم يدخل) بده 
مثل أن يقسم بلسانه أو يقسم شريكه بيده أو غير شريكه وم برقع شيئأ وم 
يحطه ؛ ( وإن قال واحد من الورثة ) أو الشركاء : ( أعطوني سيمي من هذا 
الحلال ) أي اقسموا هذا الحلال وأعطوي ما ينوبني منه وخذوا ما يلوبك منه 
( إن أردتم ) فإني لا آتخذ الحرام ( وإلا ) تمطوني ما ينويني فيه (فأنا آخذه) 
أي اخذ نصصبي أي ما ينوبنيبستم ( مئه ) أي من الحلال ( لا ) تعطوني (من 
الحرام ) شيئا ( جاز ) قوله والحى ممه » ( فان أعطوء ) ما ينوبه من الحلال 
وأسذوا هنابهم فذلك المراد وهو أولى أو فإن أعطوه أذ ( وإلا ) يعطوه 
( أخل ) سبعه منه بنفسه ( وقرك ) سهامبي منه بلا ضمان عليه » وذلك إن 
كاث مما يكال أو يوزن أو يعد أو يمسح بلا تفاوت 6 وإلا فإنهم جبرون له , 


( وإن جعاوا الحلال سهماً والحرام ) سبما ( آخر ) أو خلطوا الحلال 


ارايت - 


فوقعت قرعته على الخلال ل يجز ء وهو مشترك يحاله » وإِن قال : 
شاعت فريضتنا : أو ل تعر قسمتبا ؛ أو عل مورثنا ديون أحاطع 
بتركته » أو أوصى يكذ وكذا سنه » وإن بخبر » ولا بمين له 


على مدعى عليه ؛ 


والحرام في كل سهم أو في بعضها فقرعوا ( فوقعت قرعته على الحلال ) أو على 
الحلال والجرام أو أعطوه الحلال سهما له بلاقرعة وأخذرا الحرام ( لم 
يجز ) لآنه ولو أذ الحلال دون الحرام لكنه قد أخذه في مقابلة الحرام فكأنه 
قد أشذ الحرامءإذ ما بيده مما ينوبهم كأنه اشتراه ما بأيديهم مما ينويه من الحرام 
مع أنه لا ملك لأحد في الحرام » قالحرام لا يحل له ولا نهم » ( و ) الخلال (هو 
مشترك ) بينبم ( ماله ) والريبة الحققة كلحرام والعارضة عتئلف 
فهها » وف ١‏ الأثر » [ قال] أبو على : إن كان في مال قطعة من حرام ثم قسمه 
الورثة فوقعت لمعضهم في منابه لم يضر ذلك من أخذ الحلال وجاز له > وآخخذ 
الجرام يسامه إلى أهل ولا يرجم على شركاثه ولعل ذلك لعأمبم به اه . 


( وإن قال) المدعو : ( شاعت فريضتدا ) لكثرة أهلبا حق لا نتوصل إلى 
سرام الشركاء أو لخفاء من بعض الوجوه ( أو لم تعام قسمتها ) فانتظروا حق 
يخبرنا بها من عملها » (أو على موروثنا ديون أحاطت بتركته ) أو / تحط فلا 
نقسم حتى ذيرأ من الديون » ( أو أوصى بكذا وكذا ) فلا نقسم حتى تنفد الوصية 
أو بمعيّن فإنها نقسم سواه 4 أو علينا معشر الشركاء ديرنمن جبة الشركة أو قباعة 
( بيئه ) أي فليبين ما قاله ( وإن بخير ) لأنه ادعى لغيره 4 وإلا يبين أجبر على 
القسمة 4 ( ولا مين له ) أي لقائل ذلك المطلوب للقسمة ( على مدعى عليه ) 
أى على الذى ادعى ذلك القائل عليه ما ذكر من الشوع وما بعده » وأنه ممنوع 


لابة ارت ل 


إن لم سين . 


عن القسمة لذلك وهو الطالب للقسمة أى لا يدرك عليه أن يحلف ببطلان ما قال 
الملدحو أولآ بأند لا يعلم صحة ما قَاله لأنه ليس بلع لتفسه ( إن لم يبين ) ذلك 
المدعو للقسمة . 

ووحه البيان في الإشاعة أن يدين أن من أهل بنى فلان ويظبر أنه لا يتوصل 
إلى سهامهم > وإن قال : قد قسمنا فعليه البينة ويجزيه الخير ولا يدرك الممين 
إت ل يكن له خبر ولا بينة ويوؤٌخد على القسمة »> و إن قال ؛ لم عت قعل مدعي 
موته بيان ولا يحزيه الخبر » وإن ل صد البينة ولا يدرك البمين ؛ 


وال أعل . 


سمداءاإؤقانق 


فصل 


إن اذعى وارث منبم بعد القسمة أو الإجابة إليبا أن له في 
الأصلى عطية أو شراء أو دنا 


فصل 

ولا يجوز قسم المال قبل أن تؤدّى منه الوصابا والحقوق التىثيتت على ا مث» 
وإن وقف منه قدر ذلك فقد أجازه بعض» وإن جعل وصيته في معدّن جاز لهم 
فداه بالثمن فيقسموه » وإت قالوا للومي : نقسم المال ومتى أردت إخراج 
الوصبة أعطيناك ل يجدوا ذلك > وإن أحاز أحد الغرماء ماله للورثة قسموء » 
وإت تركه لاميت فللغرماء و( إن أدعى وارث مئهم ) أي من الورثة أو شريك 
الشركاء ( بعد الفسمة أو ) بعد ( الاجابة أليها ) والإذعان إليبا ( أن له في 
دينأ ) يمعنى أن بعضه أعطاه إياه الموروث أو الشركاء أو غيرهم من كأنله قبل 
الشركة » أو اشتراه من ذمكر > أو كان له دين على المت » ومعاوم أن الديئن 
الذى على المت متعلق يكل ماله » أو تباعة ما متعلقة بذلك المشترك » أو أن 


41ه عد 


وسن ذلك ل قبل وجوؤزه 0 . ا اء الم ل. : 


بعطبه مورثه شيئا من ذلك المشترك » أو يعطيه هو أو الشريك في ديته أو 
تباعته شيئا من المشترك ( وبين ذلك ) الذي قاله ( لم يقبل ) بسانهعند الربيع 
رحمه الله يشرط انفصال الادعاء عن الإذعان » و إلا اشتفل به » ووحيه 5 قال 
الشخ : أن قسمته أو إجابته تكذيب لدعواه بعد في ذلك المال ولشبوده ؛ 
سواء عل بببنته قبل القسمة أو الإجابة أو ل يعم إلا بعد إذا قامت البيّنة بأنه 
قد عل بعدها أو ل يتبين أنه عل ولا أنه لل يعم » هذا ظاهر الإطلاق > والأرلى 
أنه إن قامت الببنة أنه لى يعم بها مثل أن يعل الناس أنه يبحث قل جد فإثه 
تقبل بمنته بعد وإلا تقم له ببئة أنه لم يع بها بل قامت ببنة أنه عام بها أولى 
تقم له على العلم بها ولا على ما يدل على عدم العلم بها فلا تقبل > ويدل لذلك قول. 
الشغ : تكذيب لدعواه » فإن التكذيب يكون مع العم 4 لآن التكذيب نسبة 
إلى الكذب »> والكذب الإخبار مدا مخلاف الواقم > اللب, إلا أن يقال : 
التكذيب نسمة إلى عدم موافقة الواقع ولو بلا عمد م هو قول في الكذب انه 
الإخبار يخلاف الواقع ولو بلا مد ( وجواز ) قبول بيانه أي وأجازه بعض 
مشايخنا أي لم بمنعه وعدم المنع صادق بالواجب وبمستوى الطرفين » والمراد هنا 
الواجب > وقول هذا الشبخ أحوط وجبه عقده ان قسمته أو إجابته إليها لا 
تكون تبكذيما لدعواه ولا لشبوده لآن الشىء قد يكون فها بينه وبين ألله له 
ولا يكون له فى الى الظاهر لذهوله عن القيام بيبانه أو نسمائه أو للطئه ق 
الدعوى أو لإجابته للقسمة وم يقدم الدعوى > أو لعدم عله بأن له بيبانا » وقد 
نيت له في الواقع » فاذا قام بالمبان لم بزد ما في الواقع إلا ثبوتاً » وأيضا قسمته 
أو إجابته إليها لست تصريحا بأنه لا شيء له في ذلك بل يغفبم منه فهماً أنه 
لمس له شيء » وذلك دليل الخطاب فها قبل » ودليل الخطاب مختلف في كونه 
حيحة » وكونه ححة ضعيف عند يعض »> ولا سيا ما يازم منه إبطال الحق مع 


وكذا لا شغل بدعرة طالب قسمة بعد كالأولى: وكذلك لو ادعى 
في الأصل دعوة وبِّن ولم نتم بوجه ثم أجاب لما وتجابروا عليها 
لا يحد رجوعاً لدعوته إلا إن شرط حين أجاب وتجابروا » وإن 


قال : وارثنا حتى بين مدع موك 


إقامة البيئة عليه » وق مختصر العدل منع دليل الخطاب كثير . 


( وكذا لا شغل يدعوة طالب قسمة بعد ) أي يمد طلبه بأن طلبها ثم أدعى 
أن له فى الأصل أو العرض أو كليبا عطبة أو ما ذكر بعدها ( ك ) المسثلة 
( الأولى ) وهي ادعاؤه ذلك يعد القسمة أو الإجابة » فعلى قول أب الربيع : 
أنه لا تقبل بئته » وعلى قول بعض الشوخ : تقبل وهو أحوط > ( وكذلك لو 
ادعى ) قبل أن “يداع للقسمة أو بعد ذلك (في الأصل ) أو في العرض أو 
كلها ( دعوة وبين ) عليها ( ولم تتم ) دعوته ( يوجه ) كتحربح في شهادة 
. الشبود أو أسحد الشاهدئ وكوتها يران ننعاً لأنفسها ومدفعان شرا أو أمدهها 
كذلك ( ثم أجاب ها وتجايروا ) أي أو ل يتحابرو! لأنه لا يحد الرجوع بعد 
الإجابة » سواء” رجع قبل التجابر أو بعد التجابر » ولعله خص” التجاير بالذكر 
لأنه هو .حين شوقه فوت الرجوع ( عليها لا يجد رجوعاً لدعوته ) وهي 
دعواه أن له في الأصل أو في العرض أو كلها شيئًا ( إلا إن شرط ) الرجوع 
لدعواه إذ! وجد تصحمحها ( حين أجاب ) إلى القسمة (و) هو حين (تجابرو!) 
عليها كآنه قال حين الإجابة والتجابر على قول أب الربسع » وأما على قول 
بعض الشبوخ فإنه يحد الرجوع لدعوته إذا صحح عليها بيانا » ( وإن قال ) 
المدعو للقسمة : ( وارثنا ) أي موروثنا أو ذو إرئنا ( حتىيين مداع, هوته) 
بتنوين مدع > ونصب موته بمدع أو بسن عسل العتازع 4 والمدعي لأموت هو 


سيوم زج ٠١‏ -التيل -مم) 


بعدول وإلا فلا بين بتأ » وإن قأل : اقتسمنا ما اشتركناه من 
قبل كذا » بيّن ولو بخبر وإلا فلا يمين بتا 


طالب القسمة ( يعدول ) وإِنما خص العدول لأن الخصم قد أتكر فلا يحم الام 
إلاهم » ولو تواطؤوا على غير العدول جاز للحام الدسغول لحم في ذلك إن م 
برهم ( وإلا ) بين ( فلا يمين بتأ ) أي لا حلفة على المطاوب للقسمة المنكر 
اموت حلف بت أي قطم بأن يقول : والل ماامات > لسن عليه ذلك لأنه 
غيب »> بل عليه عين العم بأن يقول : والله ما عاست بوته» وإن بن بقير عدول 
و ينككره المطلوب للقسمة فلبقسى > وأما إن أنكر فلا يذ له بالقسمة 
وهكن! فها مر أو يأتي إِما تحزي شبادة أهل الجلة .حدث لا إنكار على القول 
بإجزاء شهادة أهل الجملة مطاقا إن ل يبين كذبيم أ ما يطايها > ( وإن قال ) 
المدعو القسمة ١‏ أقتسهنا ما اشتركناه من قيل ) بكس بكسر القاف وفتح الماء أي 
ما اشتر كناه من جبة ( كذا ). كإرث وهبة وشراء (بيّن ولو بخبر > وإلا فلا 
يمين ) على الطالب للقسمة المنككر وقوعبا ( بتأ ) » ولا على العلم و-حذفه للعلم به 
أو قوله بتأ هنا لغوي خارج عن الإصطلاح أي لا يين عله رأسا لا مين قطم 
ولاعل ؛ وذلك أن عين العم لا تتصور نه هو الذي باشر القسمة » وعندي أنه 
تحلف في هذه المألة بتا لأنه لا غيب فى ذلك © ولآنة مدعى ”عليه وهو مباشر 
للفعل تحسب الإمكان » وقد أنكر فليحلف عن جبة أنه ادعى عله خصمه 
القسمة وأنتكرها وقد قال عَكِثُرٍ :«المينة على منادعى واليمين على من أنكرم!١ا‏ 
والمنكر هو المدعى عليه > والذي في « الديوان » كا مر : أنه عليه البمين يالنت 
كا ذكرت»#ونصه: و كذلك ما باشره الرجل بنفسه من البسع والشراء والتولية 
والإقالة والهبة والقسمة فإنه يحلف الام في ذلك كل على البتات اه , 


, متفق عليه‎ )١([ 


ل 4قمق ‏ 


والأكثر أن لا يمين على منكر القسمة 


ولا يقال : طالب القسمة مداع ولا عين على المدعي » لأنا نقول: إثما هو مداع 
في جبة كونه طاليا للقسمة4و لم الممين من هذهاجبة بل من حيث أدعاء وقوعبا 
عليه قبو من هذه الحيثية مدعى عليه » بل لا نسم أن طليه القسمة هو الإدعاء 
المذكور في قوله مَلثر : «البينة على من ادعى» ألا ترى أنه لا بيان عليه على عدم 
القسمة فليس مدع فليس 6 قال المصلف كالشيح وأبى زكرياء » وإن جرى به 
العمل فى بعض الملاد أنه لا يمين على الطالب القسمة المتكر وقوعبا قبل4“ولو كان 
مذهب أكثر عاماثئتا ما قال : ( والأكثر ؛ الواو للحال » ويحوز أن تكور_ 
عاطفة الجملة ولا تكرار لأن هذا في حموم منكر القسمة وما قبل في خصوص 
منكر ما شارك من قبل كذا (أن لا يمين على منكر) وقوع ( القسمة ) الطالب 
لإيقاعبا» وتحوز شهادة القسام على فعلبم إن نصبهم الإمام أو نحوه للقسمة» كنا 
أجازوا شبادة الحاك على حكه مع شاهد آخر ولو معزولاً » بل جوز عندة في 
ا مغرب ورحده » قال المصنف : والقسام إذا أقامهم الإمام أو نوه فبم أمناء 
وشهوده لا بدعون ولا تقمل السنة أنهم غلطوا إن أتكروا ذلك » وقبل : تقبل 
عليبى » وقبل : لا تحوز شهادة القسام على فعلبم ولو نصموا لذلك > و إن قال : 
قسمنا بالتات » وقال الآآخر : قسمنا بالمنفعة » قالقول قول من قال : قسمنا 
الملفعة » وإن قال : لم نقسم شيئا » وقال الآخر : قسمنا » قالقول قول مسن 
قال : ! نقسم » قال العاصمي : 

والمدعي إلقسية” بالبتات يؤمر في الأصم بالإثيات 


أي بالببان» وإلا فالقول قول من قال : قسمنا بالمنفعة » قال شارحه : يعني 
مع بميله ‏ والله أعلم.. , لآن القاعدة الأكثرية أن كل من قبل :القول قوله »فبو مع 
عينه» ومن قبل : مصدق فبغير يبن هذا هو الغالب ؛ وقد مختلف ذلك» وقيل : 
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وإن قال : ما اشتركت معه أصلاً أو لم يترك مورثنا أصلاً يقسم 
قبل قوله » لأن القاعد في الميت الفلاس » وعلى المدعي أن يبيّن أنه 
ترك أصلاً يورث » لآن الشبادة على حسب الدعوى ٠‏ خم يرون 
عليبا » وإن قأل : ترك هذا الفدان برىة ؛ 


القول قول مدعي المتات لأنه الأصل فى القسبة » وصححوا الأول لأن قى الثاني 
زيادة دعوى م يقبلها الخصم ولا ببان علمها»ويقوي الخلاف إذا كان كل” أو بعض 
يعمر ويستغل 4 ( وإن قال ) المدعو للقسمة الحاكم : ( ما اشتركت معه ) أي 
مع هذا الذي بطلمني بالقسمة ( أصلاً ) ولا عرضاً » ( أو لم يترك مورثتا أصادً 
ولاعرضا ( يقاسمء “قبل قوله لأن القاعد في الميت ) والحي( الفلاس) لآر:. 
الآصل العدم والمال حادث »4 والأصل عدم الشركة ( وعلى المدعي ) لثبوت 
المال وهو الطالب للقسمة ( أن يبيّن أنه ) أي المت ( ترك أصلد ) أو عرضاً 
(عورث )أر اشترك هو مالا مع المدعو للقسمة » ( لأن الشبادة ) علة لقوله : 
يبن > باعتبار تعلق ببين بقوله : ترك أصلا » إنما تصم ( على حسب الدعوى ) 
وحسمبا هنا أن يشدت ما يقسمكولا تكون الدعوى على شيء والشبادة على شيء 
آخر إلا إن رجعت الثيء الأول ( ثم يجبرون ) أي الشركاء بالإرث أو غبره 
( عليها ) أي على القسمة إن بين > وإن ل يسن فلا مين له على نفي الشركة > 
أو نفى مال للبت ؛ وقبل : يحلف 4 ماعامت للميت مالا » ومحلف : ما 
اشتر كت معك شيئاً » وإن كانت الشركة المدعاة مال يباشره حلف : ما عات 
مالا اشتركته معنك 4 والله أعل . 


( وأن قال ) المدعو القسمة : ( ترك هذا الفدان ) أو هذه الدار أو هذه 
الدابة أو غير ذلك من العروض أو الآصول أو كليها ( برىم ) من أن يدعى أو 


ساوج سم 


وسّن مداع أكثر منه , وإلا فلا يمال اليك عليه أنه لم يترك 
أصلاً لأنه غيب» والحا كم لا يحبر على قسمة حرام أو عريب مر 


حبر على قسمة غير ما أقر” به إن لم يدع الاختصاص بشيء من الأصل أنه استفاده 
بعد موت مورثه © قلا بد من بيانه إذا ادعام > وأما العرض فمن في بده شيء 
فبى لا يخرج عنه إلا ببيان ( وبين مداع أكثر مده ) أي من الفدات ومثه غيره » 

وجزي الخبر إن ل ينكره الخصم ( وإلا ) بين ( قي لبت عليه ) أي عل 
المدعو للقسمة ( ألم يحرك اسلف ا ا أو م يترك أصلا غير ما أقر 

به فى صورة إقراره بالفدان » وتاء الست مكسورة للإضافة » ولست لا عام 
عمل إن ولا عمل ليس » لآن اسمها لا يكون إلا نكرة » بل عن قاعل لحذوف »> 
أي لانازمه بين المت > ولو كان عين ميدأ أو اسم للا عاملة كليس لتكررت © 
نعم يجوز أن تعمل عمل إن وينصب البت على أنه مفعول مطلق لبمينلأنهمتضمن 
اعنى الحلف ؟ ول ينون بين مع أنه مشبه بالمضاف على هذهب البغداديين © أوهو 
منون ل يكتب تنوينه ألفا رايا على لغة رببعة في الوقف على المنوت المنصوب 
الإسكاا » لكن في ذلك تكاف » والوجة الأول أو'لى » فكأنه قال : لا يازم 
لدعو للقسمة أن يحلف وين البتات أنه ل يترك المتوفىإلا كذا ( لأنه غيب )أي 
لأن يين البت هنا أمر غمب > أو لآن الحاوف عليه بالبت غيب »© أي غائب فله 
أن تحلفه على علمه يأن يقول : وال ما عامت أنه ترك غير كذا » و كذلك لايحلفه 
لنت على مخصوص لأنه غنب فلا حلفه أنه ما ترك فدانا آآخر أو ماترك دارا 
أو نحو ذلك » وأما أن ن يحلف أنه ما ترك شيئا وستره و نحو ذلك قبمين علم جائز 
أن محلفه به يحسب اتامه . 


فضعيف © وكا لا يحبر لا يحيز ( على قسمة حرام أو مريب 6 مر ) ف الباب 
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وإن أخذ بالحكم الظاهر إذا عرف الحا ذلك أو مكروه ثمنه 
ككلب وباز أو ما فيه الدعاوى وأصحاببأ يطلبوما حتى دم أو 


0 
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قبل الفصل > ( وإن أخذ بالحسكم الظاهر ) ببناء أشذ للمفمول والنائب المجرور 
بعده » ويجوز بناؤه للفاعل الذي هو خمير الما ؟ » والمفعول محذوف أي وإن 
أخذ الحا م أحداً بلحم الظاهر » والمنى لا يجبر الا م أحداً على قسمة حرام 
أو مريب إذا كان عارفا بذلك ىا قال » ( إذا عرف الحامم ذلك ) أي أنه حرام 
أو مريب 4 وإن كان يحم عليه بالقسمة في الك الظاهر إذا لم يعرف أنه حرام 
أو مريب ويجبر عليها » فقوله : إذا عرف اللاي ذلك عائد إلى قوله : ولا حمر 
الخ » وقوله : وإن أخذ بالك الظاهر معترض مقبد يمحذوف أي وإن أخذ 
الحم الظاهر إذا لم يعرف ذلك > ويجوز أن يريد لا يحبر الحا الشركاء على 
قسمة ما اشتر كوه إذا اذوه وتملككوه على وءجه الحلال في ظاهر الك »والآمر 
إذا عرفه الحا م حرام أو ريبة » بل هذا ما في كلام الشبغ » ( أو ) على قسمة 
( مكروء أنه ككلب ) غير معلدّم ( وباز. ) فلايجير على قسمة كلاب © أو 
جعل كلب سه أو بعض سهم > و كذا البيزان» هذا ظاهر العبارة4و كذا لايجبر 
على قسمة كنبا كما تفيده العبارة بتلويح » و كذا لا يحبر على قسمة لحومم !ا » وق 
العبارة تلويح إلبه أيضا » وهكذا كل مكروه الثمن 4 ومن الأشاء ما يك رجه 
ون مه دون كمنه صا كالمير فإن مه ومن لجه مكروهان فلا جمر عب ىقسمتيها» 
وأا تنه حيا فلا يكره » ( أى ) على ( ما فيه الدعاوى وأصحابها يطلبونيا 
حتى تم ) فيستمر عدم البر لائه لمدعببا لا لأصحانها (أو تيطل)قتجر مدعوه 
على القسمة إذا طليت »© ويجوز أن يكون المراد لابحير على ما فمه الدعوى حتى 


ماما 


تم فيجبر أصحابها على قسمته إن طلبت أو تبطل قيصح أن يدعيه فيجبر على 


دا اريقج - 


أو عل مختاطل هن أموال قوم كتخليط لأندار سل أوريم ( 
أو مكيل أو موزونمن أموالهم لا عن شركة عقدوها »وتواهبوا 
اتختلط إن اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه . 


قسمته إن طليت » والحاصل أنه إذا ثبت لقوم أجمروا عليها إن طليت ( أو 
على ) قسمة ( مختلط من أموال قوم كتخليط ) الله سبحانه وتعال! ( لأندار 
بسيل أو ريح) أو تخليط أحد لما بإرسال ماء إلمبا أو ببده أو بقيرها“والمراد 
بالأندار نفس الحبوب مع تبنها وورقها قسمية للتمال” باسم امحل فإنه اسم للموضع 
الذي تداس فيه الحبوب لتصفى من الورق والتن ؛ ولكن الوارد الأندرفي ا فرد 
والأنادر في الحم » وأما قوهم الأندار فكأنه جمع أندر جمعترهم للمفرد بإسقاط 
همزة اللفرد 4 ( أو ) تخليط الله سمحانهوتمالى برسم أو سمل أو غيرهما أو تخليط 
غيره تعال ل ( مكيل أو موزون ) أو معدود أو مسوم أو غير ذلك ( من 
أموانهم ) فتمنع القسمة في ذلك والْمر عليبا » ( لا ) ختلط صدر اختلاطه 
( عن شركة عقدوها ) فإن الختلط بقصد الإشتراك تصح قسمته و تحبر عليهاإد! 
طلبت أي أو على مختلط عن غير شر كة لا مختلط عن شركة ( وتواهبوأ ) جملة 
ماضوية بمعنى الأمر أي ولمتواهمو! ( انختلط ) الذي اختلاطه عن غير شركة 
( إن اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه ) ويجبرون حنئذ على القسمة إن طلبها 
بعضبى > وصفة ذلك التواهب أن يبب كل واحد لباقبب» ما كان له على شرطمنه 
علمهم أن يبب كل واحد أيضا كذلك وعلى شرط أن يرجعوا بعد الحبة إلىمقادير 
أنصبائهم التي قبل القسمة فتقع القسمة بها إن كانت قبل » وإن ل تكن أنصباء 
قبل بل خلئط مطلق مال مع مال تراهبوا واقتسموا سواء “أو تواهبوا وتراضوا 
بعد الية أن يأخذ هذا ثلثا وهذا نصفاً وهذا الباق» أو بأخذ هذا موضم كذا » 
أو تأخد كذا والآآخر كذا. 


ووم - 


وكذا إن اقتسموا أرضا وذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من أين 
له تواهبوها وقال كل لشركائد : وهبت ل ما في هذا الفدان إلى 
آخرم ثم تجابروا على القسمة 


وغير الأندار كذلك من سائر الأموال » والذي عندي أن التبرية أو المحاللة 
تمزي »> ولا يقال لا تحزي لعدءم العلى بقدر ما يحالل فبه ويمري » لأنا تقول : 
لام على هذا أنه لا تحزي من عليه تباعة لا يعرف كيتها أو ما هي ولي س كذلك» 


والله أعل . 


. وكذا إن اقتسبوا أرضأ وذهبث حدودها حتى لا 'يعلم ) بالرفع على أرك 
حق ابتداثية أي فذهءت حدودها فلا يعم ( كل من أين ) أي من أي موضع 
يندت (له ) سبمه ‏ أو أراد من موضع كذا إلى موضع كذا ( تواهبوها ) أي 
وهب كل منهم سهمه أياقيبم > وفسر ذلك التواهب بقوله : ( وقال كل ) منبم 
( لشركائه: وهبت لك مافي هذا الفدان ) أو في هذا الأرض ( ألى آخرهم ) أي 
دقول كل واحد هنهم ذلك حتى لا دبقى واحد منبم ( ثم تتجابروا على القسمة ) 
إن طليبا بعضبم » وهي على مقدار كل” من الأذرع وتحوهاء وإن بعلم قاديرهم 
قسموا على السواء أو على التساوي إن رضوا به » وإتقلت : إذا وهبكل واحد 
جمبع ماف بده لشركائه فقد تبادلوا فكون الجيل مو-جوداً على كل حال وم 
يفد ذلك شيئا ولو اقتسموا » لأنه مكن البعض أحذ من حقه فلا فائدة فى هذه 
الحبة » فلعله يب كل وآحد منب)ا نصف ما بده للآخر إن كانوا ائنين وثلني 
ها بده إن كانوا ثلاثة وثلاثة أرباع ما ببده إن كانوا أربعة وهكذا ؟ قلت : 
ليس مراد الشخ ذلك لأن كلامه عام فيا إذا تساوت أتصباؤهم من الأرض أو 
غيرها أو أشيائب, امغتلطة وفها إذا تفاوتقت » بل صفة التواهب في الأرض 
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وغيرها ما ذ كرته آنفاً بعد قوله : ثم يقسمونه»لككنه إنوهب كل واد لباقمهم 
تسمية عددهى كنصف إذا كائرا ائنين وثلثين إذا كنوا ثلاثة » وهحكذ! يحصل 
الشوع هم في كل جزء من أجزاء المقسوم وهو أفضل 4 و إن تفاوتت أنصباؤٌهي 
وهب لهم صاحب الأكثر مثل أتصبائهم ووهب صاحب الأقل مثل نصيبه تمن 
له ثلثان معمن له سدس 2 ومن له أيضاً سدس فيبب صاحب الثلثين لا سسداسّين 
شائعين ويمات له سدسين » قال الشبخ أحمد : الناس قاعدرن فما فيأبديراعيم 
أو أجيرهم أو مقارضيم أو عبيدهم أو أطفاهم ما يعرف مال لغيرهم 4 
والقول للراعي أو الأجير أو المقارض إن نسب شيئا لغيرهم إن ل يكن بان 
هم وتلقونه إن شاءوا » ولا مختص واحد بشيء إلا بسان 4 ولا يككوت القول 
قوله إذا خرج من يده إلا إن خرج بالاستبداع أو الأمانة أو نحو ذلك © وقبل 
أو متعددء والمأخوذ به الأول » وإن مات أخذ كل وحد ما تبين أنه له» والربحم 
الذى تبين أنه له والغلة » وإن تدين لبعض دون بعض قامن تبين له ما تبين » و إن 
م يتبين أو تبين لبعض فمن ل يتبين لهم مشتركون بينبم ما تلف وما طلع » وإن 
انفصل ما لكل و احد ابتداء فأخلطبا من > وإن أبروه من الضبات فذلك بينيم 
على قدر أموالم > وإن .خلط حتى لا يفرز عطل حت يشين » وقبل : ينزلون 
على قدر أموالهى كالقراض والبضبائم والأماتات ينزل كل” ا باع له » وإن لم بعلم 
بك' باعفمقيمة الملد الذي انتبى إلبه »وإت لييتبيّن فبر أسرماله الديسافر به“وإن 
م شبن فنشيمة ما سافر به وإن ل يتبيّن وقد عاموا ما لكل" من الأحمال والثياب 
والخدم ونحو ذلك قبقيمة الأوسط» وإت ل يتبين ولككن عاموا بالتفاضل وتبين 
لم شيء من التفاضل نزل به صاحب الأكثر » وإن ل يتبين شيء من ذلك قسموا 
بالسوية من له الأقل أو الأكثر » وقيل: إذا تبسن لبعض دون بعض نزنوا كلهم 


دآ هع سد 


على السواء إن استوت حصص من تبين لهم وإن تفاوتت أشذوها ونزل الباقون 
في الباق على قدر ما لكل لا على الرؤوس ؛لإمكان أن يعطي التاجر رجال” شق ؛ 
منبم من يعطيه أمواهم عر واحدة وصفقة واحدة ومنهم من يعطيه على 
الإنفراد » فإت من أعطوه على الانفراد ينزلون ك ربخل والحد لا برؤوسهم 
وال أعم . 

وإن اختلط مال تاجرين قسهاه نصفين » وينزل أصحاب كل تاجر ف سبعه 
على -حد”" ما مركو إذا كان التاجر برسل أجزأه قول الرسول: انهذا؟ ما ! يخرج 
من بده » وتجزي قول التاجر ولو غائاً: كذا لفلان وكذا لفلان» وإن أرسل 7 
سين هو ولا رسوله»أو بين وسوله بعد الخروج من يده حقى مات أعنىالتاجر - 
نؤلوا على حد ماهر 4 وإن مات قبل التتحر فإن أصحاب القراض أو غيره 
ينزلون في كل ما كسر منها إذا م يعرقوها وإن لم يعاءوا ما جعل قيه أمواهم 
تزلوا في جنس ما يجعل الناس للتجر » وقيل : في جميع المقبوض من تركته إلا 
ما عرف له » وقيل : في كل ما دخل بده يمد أن أعطوه مقبوضاً كان أو أصلاء 
وذلك على رؤُوس أموالهم » وإن ل يعاموها فعلى الرؤوس لكن من أعطوه مرة 
يعدون رأساً واحداً » وإن عاموا من له الأكثر أو الأقل قبو على ما علموا ؛ 
وإن كان للمقارض فى ذلك مأل نزلوا كواحد منهم في جمسع مسائل الباب على 
التفاصل الذكورة » وإن تبين ما لكل واحد بشبادة أو تصادقوا أخذ كل” 
ماله » وقال بعض : ينزل أصحاب القراض والأمانات والمضائم » وقمسل : 
تنزل المضائم مع القراض ولا يتزل معه غيرها » وقمل : ا تنزل البضائع ولا 
غيرها مم القراض > ويأحْدْ أصحاب القراض والأمانات والبضائع بالعلامات 
والوثم والكتابة » ويجمر على الأخذ بها » وقبل : لا يقتدونيذلك»والقول قول 


سم الإ لس 


الراعي ها دام في الرعي » إلا إن تبدّن خلافه » وإن تشاكلت الغلات والفسل 
قُوموها على ما كو له النسل والغلة الصوف على الشأت والرير للإبل والخرقان 
على الضأت. وهكذاء ولا يأخذ صاحب الذكور منالأولاد والان“وإن ل يعرقوا 
عده ما لكل ولا أعانه قسموا على السوية إلا إن تبين من له الأكثر » وقبل : 
بعطل حت يتبين أو ينفقوا إن لم يكن فيهم يتم أو مجنون أو غائب وإلا فلا 
اتفاق لؤلاء » وإن تلفت شاة أو بقرة أو ناقة ثم وجدها وقبعبا ولد فلا يأخذ 
الولد » وقمل : بأغذه معبا إن غايت مقدار ما تحمل وتلد » وقبل : لا يأخذ 
معها إلا ما يرضع وتبعها » وقيل : يأخد كل ما جراته ولو كان لا يرضع ولو 
غاب أقل من ذلك » وإن وقعت شاة حرام أو ريبة في غنم رجل عطل حق 
يشميز أو يتفق مم صاحبه إن وحده وإنجمل فبها شاة للأجر ول تتبين أو جعل 
شريكه سبمه للأمر فذلك كل للآجر »> وغير الشاة مثلبا » وإنت خلط ذلك 
أحد ضمن » وإن خلطه من لا خمان عليه أو من لا يقدر عله بوجه أو لا يصل 
إليه بوحه » أو اشختلط با ساء منقبل الله سمحانه وتعالى فإن عرف عدد حيوانه 
أو عده ما اختلط باع كل رأس في صفقة ويببع مع كل رأس نسله ويعزل مكل 
على حدة ثم يقسم على عدد الحبوان » ولا جعل للنتاج نصبياً » وينقق ما ثاب 
حنوات غيره » وقمل : يفعل فى كل ما اختاط بفعل مثل ما يفعل فيا اختلط 
بغيره »وتعطل الأصول الختلطة سح تثيين أو يتفى مع أصحابها إن صم اتفاقهم» 
وقمل : كل ما اختلط مع الأجر يقسمه مم ثلاثة من المساكين فصاعداً » وإن 
رجع الأمر للإمام أو القاضي أو الجاعة قسم معبم » وإن كان الختلط مكيلا أو 
موزوناً مائعآ أو سسا أو غيره قسموه بالكيل والوزن » وإت كان التفاضل في 
الممتزج أو المختلط قسموه بالقيمة على قدر ما لكل من ذلك الجنس عن الرديء 
والجمد » وإن عحن دقدقه أو طمنه عاء غيره أعطاه قدمة مائهأو مثل>و كذا غير 


بس لاي |5 لس 


وجاز أخذ ولي عل إتنان بوليه ليقسم مشتركاً معد » ويأخذ أ 
أخاه أن يأتي بأخيىا والابن أباه على ابنه الآخر لا ابن على أببه 
أن بأتي ا م ع ع ل م ااه 


الماء » وإت غصب مائعاً من رجل ودقنقا من آآخر فخلط غرم لكل مثله شيئه 
أو قسمته » وإن هرب أو ف يصمبوه نزلوا في تمن المعحون كل عاله اه » 


وا أعلم / 


( وجاز ) للشريك ( أخذ ولي على إتيان بوليه ليقمم مشتركأ معه ) 
إذا أبى أو استصمب ولم يكن الوليوارثاً معبا“لأنه إذا كاث وارئاً معيا فكيف 
يحبره أحدهما على الإتيات بالاآخر وقد تساويا في هذا الأمر فكأنه يجيره لنفسه 
ويدل لهذا قوله: لقمم مشتر كأ معه» لكنلا مانع عندي من أن بأخذه ولو كان 
وارثاً معها إذا كان ذلك الولى يقدر عليه دونه » وقد ذكر المصنف في كثاب 
الأكام في باب التفليس أن المفلس أو الام يأخذ المشيرة على الاستخلاف على 
اليتم والغائب والمجنون ليثققه الخليفة » وعلى الدعاوي فى الخلافة فالظاهر أنه 
يحوز أن بمصهيره لغيره لا له ولو كان إسساره له لقيره إجبار له لنفسه إلا أن 
الأنسب للقاعدة أنه من له سهم فى أمر لا بلي إنفاذه ( ويأخل أنخ ) قاهراً وله 
جاه ( أخاه أن يأتي بأخيها ) لمقتسموا ( و ) يأخصذ ( الابن أياه على أبنه 
الآخر لا أبن على أبيه أن يأتي به ) أي بأببه لآن درجة الأب وحرمته لا 
تنقصان بالولد فلا يتغلب عليه الإين بالإتبان به» سواء كان ضعيفا أو قوياً » كما لا 
بل الولد حبك أببه لكن شرط المطف بلا أن لا يشمل المعطوف عليه معطوقيا ؛ 
وهنا قد ثمله » لأن الأب ول > ولا يقال : جاء الناس لا عمرو »> وقد يقال : 
لا ومعطوقها بمعني النعت »6 فإن المعتى جاز أشذ ولى غير أبن على أبنه » وقد 
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ولا ابن أناه عل أبله هو لزه أماك منه به » فالإهام وحكامة ثم 
القادرون في الظبور عل إيصال كل في حو حلّه » 2.0 . 


يقال ؛ ابن نائب لجذوف مستأنف مم لا > أي لا يؤخنذ ابن على أببه وأن يأني 
بدل اشهال من أسه > ( ولا ) يأخذ ( إبن أباء على ابن هى ) أي ابن الإبن أي 
لا يأخذ الآبن على ابنه أباه أن يأق به ( لأنه ) أي الابن ( أملك منه ) أي من 
الأب ( به ) أي بابنه » وصار الأب حاجزأ عن اينه لجده قيصير الآب والجد 
كإنسان واحد منع عن حقه قيصير الأمر لعم أو عشيرة ويؤشذ ولي المرأة أن 
يأتي بها للقسمة أو أن 'تر كل أحدا » وإذا كان أولاء أخد الأقرب 2 وإذا 
استووا فالأ كبر» وإن 4 يقدر عليه وحده أخذ الآنخركوإت ل بقدر عليه الأقرب 
أو الأكبر ولا يؤثر فمه أخذ من دونه »وإذا استووا من كل وجه أجبروا أن يأترا 
بها أمكنهم إما أن يأتي به بعضهم أو كلبم > والأصل في ذلك قوله تمالى : 
إلا أمها الذين آعنوا كونوا قوّامين بالقسط .١#‏ وآياتالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر وألحاديثها قدام الول لقوله تعالى فل وأنذر عشيرتك الأفربينج'" » 
وقوله تعالى #5 قوا أنفسكم وأهلدك نارا #5 *؟! , فإذا لم يقدر على وليه سقط عنه 
التتكليف بالإتبان وكلف من أطاق ( فالامام ) أي لأآن الإمام وممط التمليل 
قوله : وحبر ولا على وليه » فذلك تعليل بالمجموع لا الجسم ؛ ( وحكامه ) 
وقضاته وولاته ونوابه ( هم القادرون في ) زمان ( الظبور على إيصال كل 
ذى حق حفه ) من وصل المتعدي فتعدى مع الحمزة إلى أثنين » الأول : أضيف 
إلبه امصدر وهو كل » الثاني : حقه » فيجيرون الشريك نفسه لا ولمّه . 


. النساء : و1‎ )١( 
هه‎ 51١ * : (؟) الشعراء‎ 
. ١: (ع) التحريم‎ 


سحل 


1 ع 203 2 اء : . 
وإذا وجع الآمر لكان واستقل كل برأيه وظبر الجور والفساد 
وكثْر اللجاس والعناد جاؤ للحا م أخذ” عشيرة مانع 06 أن أتوا 
به وهم أقدر عليه من غيرهم » ولا يعمل إلا من تحت ظلال سيوفهم 
فهم يقومونه من ظلبه 5 يريدونه عنه » ويجير وليأ على وله 
بحس ولا يخرجه منه إلا إن أذعن أو حرج وليه من الحوزة ؛ 
أو كان عند مانع كساطان أو بأني أمنان فيقولان : لا يطبق 
إقبانا به ويعذر حينئل : . . ' . 

( وإذا رجع الأمر لكتان واستقل كل”) أي كل واحد ( برأيه وظهرالجور 
والفساد وكثر النجاج ) التوغل في الباطل ( والعناد جاز للحاتم ) والقاضي 
والجماعة والوالى ( أخل عشيرة مانع حق ) من قسية وخلاص دين ودفم مضرة 
تخلته أو داره أو غيره ذلك ووقاء بالحقوق التي للناس ( أن يأتوا بهو ) ذلك 
لأ:بم ( هم أقدر عليه من غيرهم و ) لأنه ( لايعمل ) ما يعمل من منع التق (إلا 
من تحت ظلال سيوفيم ) تعتز نفسه الآمتارةهم فنجترىء على ما لا يحل له ع 
منفعة » وإن قلت : ذكر هتالك الول وهنا العشيرة » قلت" : الولي إذا أطاق 
والعشيرة إذا ل يطقى والجواز في الموضعين بعنى عدم الامتناع الصادق باستواء 
الطرفين وليس مراداً » أو بالوجوب وهو المراد لآن ذلك قيام بالقسط ( قهم 
يقومونه ) أي بزيلونه ( من ) عوج ( ظامه ) الذي هو منم الحق وتعديته على 
غيره ( كا بريدونه ) أي ا بردون ظل غيره له ( عنه ويجبر ) الحاكم ونحوه 
( وليأ على وليه ) إذا أطاق ( بحبس ولا يخرجه منه إلا إن أذعن ) للإتبان 
بولمه ( أو خرج وليه من الحوزة أو كان عند مانع كسلطان أو ) أن ( يأني 
أمينان فيقولان : لا يطيق إتيانا به ويعذر حينئك ) وإذا أخرج من الحبس ثم 


بذ" ب ب 


ومن ثم لايحجير الابن على أبيه ولا ابن أباه على ابنه هو . 


رجع ولبه قي الحوزة أو زال وليه من عند المانع رد في الحدس حق يذعن للإتيان 
به وإن أمره الولى المحبوس فيه بروج عن الحوزة أبقي في اليس حق يأمره 
بالرجو ع وبرجع أو يصرف ماله في رجوعه لأنه الذي أمره بالخروج > وإت / 
يطق بذلك أدبه الخام برب أو حبس مقدار ما يراه وأخرجه ( ومن ثم ) 
أي لكون المدار على الطاقة والقدرة ( لا يجبر ) الحا 5 أو نجوه ( الابنعلى ) 
أن بأ ب ( أبيه ) إلا أن قوة الأب عقلية شرعية انضمت إلبه الحسة أولا فان 
مرتيته أعل من أن حبره الولد ولو كان الأب ضعيف البدن والمرتية ( ولا )حير 
( إبن أباء على ) أن بأ ب ( اببه هو ) أي ابن ذلك الآبق م مر بيانه إذ 
لا طاقة للولد على الأب والوالد أقوى من الجد إلا أنه إذا ضعفت المرتية الأولى 
انتقل الجبر إلى الذي بعد في جميع المسائل 4 فإن يدر الأب على الابن أجبره 
الحد والله اعم . 


لالاء د 


جعلت قسمة القرعة تطيياً التفوس ء ومن ثم يجبر عليها 


ياب 
في صقة الفسمة الحقيقية وهي قسمة القرعة بضم القاف 


( جعلت قسمة القرعة تطييبأ للنفوس ) بعد تعديل الأسبم ( ومن ثم )أي 
لأجل كونبا جعلت تطييبا للنفوس أي ولكونها الأصل وم يذكره لآن كونها 
الأصل جاء من كوبا تطبيبا للنفوس وهو متعلق بقوله ( يجير عليها ) أي على 
قسمة القرعة إذا أراد الحا 5 أو غيره الجبر على القسمة جبر على قسمة القرعة إن 
تراضوا على غيرها » وقسم قومنا القسمة على ثلأثة أقسام : قسمة 'قرعةبعدتقويم 
وتعديل » وقسمة تراض بعد تقوم وتمديل > وقسمة تراض وأتفاق من غير 
تقوم ولا تعديل »> وقالوا : القسم الاول هو الذي محم به الا م وهو الفتلف 
قبه هل هو بيع أو تبيذ حتى ؟ ولا تجوز إلا في اتفاق الجنس > ولا مجمع فيها 
تصمبان » وأما العصّة ففي جمع نصببين منبا خلاف» ثالثه: الجواز إن أرادواء 
ووحه الجواز أن العاصة كأهل سهم واحد »2 وأها قسمة التراضي فسدوز فمبا 
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ذلك » ولا تحوز القبرعة فى المكيل والموزون بلا كيل ولا وزث > وأما بعدها 
فتحوز ولا تازم» لآن الأصل أن يكال لكل واحد أو يوزن فيفرغلدولا يزاد فيها 
شيء ؛ وقيل : بالجواز » قال اللخمي : مثل أن يككون قيمة دار مسائة دناذير 
وأخرى تسعون فمققرعا على أن بزيد من كانت له ذات القسمين عشرة » قال : 
وهذا ما لا بد منه» ولا يتفقق الغالب الاستواء وبرجم في قسمة القارعة بالغين» 
قال العاصمي : 


ثلاث القسمة فى الأصول وغيرها تحوز من تفصيل 
فقسمة التثرعة بالتتقنوم 2 تجوز في ممائل المقسوم 
ومن أبى القسمة فنا يجير' وجمع حظدّين ها يستنكر 
كذاكق اختلاف الاجناسوني 2 مكيل أوموزو نالع اقتفي 
ولا يزيد بعضهم ثيئا ولا إزاد في حظ لكي يعدلا 
وبين أهل الجر ليس تلع 2 قسم بها ومداعي الفين مع 
وهذه القسمة حدث تستحى 202 يظبر منها أنها تيز حق 


اه » وأما القسم الثاني فقيل : تمبيز حتق » وقيل : ببع » ومعناها اثفاق 
الشركاء عليها بلا جبر»وجوز فيها جمع حظين وتجوز في الأجناس الختلفة » 
واستثنوا ما يدخر من الطعام فل يحيزوها فيه بزيادة غيره معهثي سهم > وتجوزوأو 
على يم ونحوه إن ظبر فيها الصلاح له » وتجوز فيها زيادة الدنائير والدرام واو 
مؤخرة » ولآ جبر عليها ويدرك فيبا الغين » قال العاعمي : 


وقسمة الوفاق والتسلم لكن مم التعديل والتقويم 
وجمم حظين بها لا يتقى ويشمل المقسوم حقآ مطلقاً 


ع - (ج ٠١‏ -الثيل -هم) 


ويبر به البمين إذا تواخذ الشركاء عليبا بأيمان 


في غير ما من الطعام متئم 2 فيه تضاضل ففيه تمتلم 
وأعملت حق على الممحور حثيدا السداه في المشبور 
وماهزيد العين بالمحظور وما سواه هَنْه بالتأخير 
ومن أبى القسم بها لا مجر وقائم بالفغين فيبا يعذر 
والقسم الثالث كالقسم الثاني إلا إن قام بالقعن وأراد زواله قلا ينمت إليه ؛ 
ال ابن عاصم : 


وقسية الرضى والاتفاق من غير تعديل عيل الإطلاى 
كقسمة التعديل والتراضي فياعدا الغين من الاعراض 
ومداع غبناً بها أو غلطا مكلقاً إت رام نقضا شططا 


أي ظل» وإننابعن غيره في القسمة فله القيام بالفين»وهذ! القسم الثالث بيع 
اتفاق المالكية ( يبَر" ) بفتم الباء الموحدة أي مخرج عن الحنث ( به ) أي 
بقسمة القرعة ( اليمين ) فاعل يبر ( إذا تواخذ الشركاء عليها بأمان ) بأن 
تحالفوا أو حلف بعضهم وحدم أو عند الا م ونحوه كا مر أنه يحلفي| أن يقتسيا 
ليوم كذا الخ > ولفظ الأمان يفتح الهمزة جمع ين والجم صادق ولو كان محلف 
الواحد إذا أبىوحده ول يأب معه غيرهكلآنه يحلف واحد في مسألة قسمته مع 
من اشترك معهودقسم أأحد في مسألته ويقسم الآخر في مسألتد »كل يقسم لش ركائه » 
فإذا حلفا من حلف أن يقسم ونوى قسمة القترعة أو ل ينو شدثا فإنه يحنث إن 
قسم بجبايعة أو مواهبة أو مبادلة أو نحو ذلك بلا قرعة » وإت قسم بالقرعة م 
يحنث ولا ينفعه نواه إن حلتفه حاع بالقرعة وتوى هو غير ما أو الإطلاق ' 
ويلفعه إن نوى غيرها أو الإطلاق إن حلف بلا حا ؟ > وإن كان فينسخة يبرا 


سه 1س 


وصفتها م أن تسم الفريضة بتحقيق , وتضرب إن وأجد في السبام 


ثناة تحتية بعد الراء من الإبراء فمعناه يسقط البمين الطلب بالقسمة قبل الأجل 
إذا تحالفوا أن يقسموا عند أجل معلوم » وقد ذكر الله عز وجل القترعة قي 
القرآن إذ قال  :‏ فسام فكان من المدحضين  ١١‏ وقال : ظيّ وما كنث لدم 
إِدْ يلقوت أقلامبب'"' وقال ملت : ه لو بعلم الناس ما في الأذات والصف الآول 
من الفضل لتساههوا عليهاء'؟أوكان إذا أراد سفراً أقر'ع بين نسائه أيتبن وقم 
سمميا أخذها معه 4 وقال لرجلين فما اختلفا فبه : « استها » » ولا قتل حمزة 
رضي الله عنه يوم أحد جاءت أخته صفية يثويين لسكفن فبها فوجدوا إلىجنبه 
قتملآ من الأنصار لا كفن له فقدل لها في ذلك » فقالت : ثوب لجرة وثوب 
للأنصاري > فوجدوا أحد هما دس من م قأمر عي ان يقرع بينها فقعلوا 
وكفنوا كلا" فيا وقع له » وقيل إلى ثلائة من أهل البمن وقعوا على أمة. في 'طهر 
واحد فأتت بولد فاختصموا فيه إلى عل" فقال : انتم شركاء مكشا كسون © وأنا" 
ا بسي 1 من ص احيبه ثلث الدية ؛ 
فمعحب من ذلك رسول الله مَيلاه » و بصم" أنه أنكره . 


(وصفتها «أنتقسم الفريضة بتعحقيق) تحقيق أنصمائبامم”*'تقوام (وتضرب) 
قٍِ رؤُوس من م تقسم بقسم أو قُْ وفق الرؤوس إن كان الوفق ( إن وحجد في السهام 


)١(‏ الصافات 

(؟) 7ل عحمرأن : ١غ‏ 

(9) واه مسم وأبو داود وأحمد رالتسائي . 
(4) كذا في الأصل رلعل صراءا ثم . 
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كسر إلى أن نص » ثم يقوّم كل موضع يقسمء ويعوّل على أقل 
السيام وعلى قيمة الأرضين ومواضعبا » وربا غدل جزمن موضع 
ثلاثة أجزاء من آتحر » وتصح بتميين كل سهم على حدة إن لم 
يجمع بعض” مع بعض » ويأخذها من جمع في موضع , 


كر ) أي يدوم القاسى على الشرب ( إلى أن تصح > ثم يقوام كل موشع ) أو 
شحر أو نخل أو يناء أو سفير أو نمو ذلك أو عروض وحتمل تمول الموضسع 
ذلك كله لآن كل قسمة موضع ( يقعمم ) نعت موضع ( ويعول على أقلالسهام) 
فمجعل با مال أقساماً صغارأ»فإن كان لأحدم تصف العشر ولأنغر عشرولآخرتصف 
قسومن عدد جتمع فب هالنصف والعشر ونصف العسر وهكذا! والمثال من العشرين 
فتكون العسرون كلها أنصاف أعشار فإن لى يكن سوى ذلك قسموا في المثال 
على ثلاثة عشر مع سبامبم ( وعلى قيمة الأرشين ) وما اتصل بها ( ومواضعها 
و ) ذلك لآنه ( ربما عدل جرء من موضع ) للسنه ( ثلاثة أجزاء من ) موضع 
( آخر» وتصح بتمييز كل سهم على حدة) ويؤخذ أيضا على حدة كل من لهسم 
أخذ السبم الذي وقم له » وإن كان له آخر أشذه أيضا إذا وقستعليه فرعته 
الأخرى وهكذا لا يأخذها متتابعة بقرعة واحدة ولا يشترك مع آخر سهامبم 
هذا هو الأصل > وهو متعيّن ( إن لم يجمع بعض مع بعض ) سبامبم » (و ) 
إن جمع بعضهم سبامهم فإنه ( يأخذها من جمع في موضع ) واحد متعلق ييأخذ 
أو بمحذوف حال من الضمير المنصوب الحل في يأخذهام يقسموتها فيا ببنهم > 
وإن شاؤو! يأخذوها في موضع واحد مقسومة ببنهم فإنهم يجعلون أقلامهم عن 
جنس واحد متميزاً بعضها عن بعض يكتابة أو نحوها فبقولون لمن يلقيها : إذا 
ألقيت واحداً من هذا الجنس فاقصد إلى باقيه فألقه متتابعا ثم ألق_مايخالفباء 
ولا يصبب من أراد الجم أن يجمعوا سبامبم في موضع إلا بإذن الباقين » سواء” 
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والقرعة على قدر السبام فتلقى عليبا فبأخذ كل ما وقعت عليه 
قرعته » وحسنع تجعلبا على عدد الشركاء لا السهام » فحيث وقعت 
فرعة من له سرام أتبا بعددها هناك وهذا إن كانت في محل لا 
محال التضرر » و 


على غير القسمة إلا بعد الإلقاء أو على قسمة من أول 4 وقي د الآثر » : إذا أراد 
بعضهم أن يؤلف منابه إلى متاب غيره وأبى غيرهما ققيل : لما ذلك إن ويضى"ا 
غيرههما » وقمل : لا » ف.أخذ كل” مثابه وخده » وجاز نقض قسمة القامرة 
سنين » وإن خلف أحدهم يتيماً / تثدت عليه » والواحد أن مجمع حصصه في 
موضع واحد إذ لا ضرر على شركائه في التأليف » والتفريق يضراه. ( والفرعة 
على قدر السهام ) تمن له سبم "حملت له قرعة » ومن له سبهات فقرعتان 
وهكذا ( فتلقى ) أي القرعة * والمراد جنس القرعة الصادقة بأفراد ( عليها ) 
أي على السبام ( فيأخذ كل" ) مهنب ما وقعت عليهقرعته ) يجماونلكل واحد 
جسماً معينا كنواة وحصاة » فمن له قرعتان أو قرعات أذ ما وقعن عليه 
متصلات أو منفصلات » وذلك إذا جعلت القرعات على عدد السهام » ووز 
أن يكتب أسماء السبام بالتعيين كل" في ورقة ثم يأخذ كل ذي سهم ورقة فله ما 
فسا من غير أن بعلتّموا في الأوراق ( وحِّسّن” “جعلها على عدد الشركاء) فقط 
( لا ) على عدد السبام ) » وإذا عدت على عدد الشركمء هكذا ( فحيث 
وقعت قرعة من له ) سهان أو ( هام أتمها ) أي أخذها كلبا (بعددها )وقوله: 
( هنك ) توكيد لحيث > وحيث متلق بها بأن يتفقوا على موضع يتوجهون 
إلبه » ( وهذا إن كانت ) أسبم الشركاء كلبم رفي مسل) ) واحد مثل أرتف 
بقسموا أرضاً واحدة على حدة ( لا ) في علتئْن أو ( معال”) كثيرة (للتضرر) 
نكونه له أحزاء مفصولة بأجزاء الغبر ( و ) أما إن كان بعض الأسهم في أرض 
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لتجعل على الأسبم 


وبعضها في أرض ا خرى فلا ضرر > فإذا كانتت في حلتين أو عحال”ة ( لتتجمل) 
قرعاتجم ( على الأسهم ) لاعلى عددم لعدم تبسر أخذ من له الأسبم أسبعسه 
متتابعة إلا إن اتفقو! على أن يأخذها متتابعات الجبة » ولو فصلت أراضي 
الناس إن تسن ذلك وأمكن > وذلك أن يجعل لكل عدد ما له من السهام 
فرعات فيقال : هذه القرعة اوضع كذ > » وهذه لوضم كذ! > وتفشح وينظر أن 
هي 2 وتكتب المواضع هن هي اثلا تنسى . 


قال الشيخ أحمد : لا قصح القرعة بالأرض ولا حسم هما اتتصل بها ؛ 
وكذا لا تصح حسع الحبوان من بني ادم وغيرم وإنا نصح بالمقنوض والمحدود 
الذي يقبضونه بأبديهم » ولا يكوت شىء وأحد من المقبوض أقلاماً مفترقة 
مثل : السكين ومقبضه » والأصايم والمد»وعا أشيه ذلك؛ وقبل: نجواز هذا 
كله ؛ و إنا 7 تصح القرعة ببذا المقبوض الذي ذ كرة إذا كان قد تبين كل وأحد 
منها بصفة معاوة وانفرد يبا > ومنبم من يقول : في جبع ما تين من الأأرض 
وما اتصل بها أنه تجوز به القرعة » وكذا الميوان وغيرء ما يوصل إلممرفت » 
وإذا أرادوا أن يلقوا أقلاميم على السرام فليلقوها على جبالة منبم على الأقلاء 
إلا من كان له أ كثر فإنهم يلقون أو أقلامة على جبالة وما سواه من أقلابه 
برمونها له على العم منبى لما لمأخذ سهامه متتايعة في مكان واحد ) ومنبي من 
3 : إنما يجعلون الأقلام على عدد الشركاء لا على الأسهم فحيث ما وقعت 

من له سبهات أو ثلاثة أخذ سبامه متتابعة * وذكر الشخ أبو محمد واسلان 
و الأجنب من الورثة مثل الزوج والزوجة أن بردم الورثة فى 
طرق أصلهم » ولكن لا يردوهم إلا بالقرعة منهم على أي طرف بردونهم قبه > 
وقيل : يصببون في الأم والكلالة ما أصابوا في الزوج والزوحة > وقبل : يجعل 
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وليقس عل تأرك مآ وأخوين منبأ وزوجة وأربعة أشقاء ففر يضتهم 
من اثني عشر » لأثمه سبمان وإلكلالين أربعة » وللووجة ثلائة , 
وللأشقاء كذلك وهو الباقي لا ينقسم عليهم » قنضرب أربعة 
في الفريضة فتخرج مانية وأربعين فتصح منبا لأمه مانية وللتكلالين 
ستة عشر » وللروجة ائنا عشر ؛ 


الشركاء أقلامبم على عدد الأسهم فملقونه على الجبل كلهم فحيث وقعت قرعة 
أعدهم أخذهما » احتمعت سهاهه أم اقترقت 2 والقرعة نا يلقيها من له فعل 
صحمح وليس من الشركاء ولا خليفة أو و كيلا لأحدم » وقمل حواز الطقل 
والشريك ‏ ولا يلقيها من عامها أو علم بعضبا » وإن ألقى على عل أ تمز القسمة 
وأعادوا إلقاء آتغر » وإن ل يعلدوا بأنه عالم ضن ( وليقس على ) مثال شخفيف 
يكون إن شاء الله سلما إلى غيره مثل رجل ( تارك أما وأخوين منها وزوجة 
وأربعة أشقاء ففريضتهم ) أصلبا ( من اثنيعشر) ومصححها مانية وأربعون > 
وذلك لدخول مقام سهم الأخوين للأم وهو ثلاثة في مقام سبمبا! وهو ستة ؛ 
وتوافق مقام سبمها ومقام سهم الزوجة وهو أربعة بالأنصاف» ومسطلم ضرب 
نصف أمدها في كل الآنغر اثنا عشر ( لأمه سبيان ) سدس الائني عشر 
( وللكلائين ) الأخوين للأم ( أربعة ) ثلث الائني عشر > ( وللزوجة ثلاثة ) 
ربع الائني عشر * ( والأشقاء ) ثلاثة ( كذلك ) أو للأثقاء مثلذلك» والممنى 
وإحد > ( وهو ) أي مثل ذلك » أو العدد الذي هو ثلاثة ( الباق) ذاكر قوله: 
هو لباقي > ليقبه أنهم عصبة م الباق ( لا ينقسم عليهم ) بل يباين عسنددمم 
( فقتضرب أربعة ) عدد روسيم ( في الفريضة ) أثنيي عشر ( فتخرج ) 
الفريضة أي تصير ( مانية وأربعين قتصح منيا لأمه) سدس الؤائية والأربعين 
( ثانية » وللكلالين ) الثلث ( سئة عشر > وللزوجة ) الربع ( أثنا عشي » 
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وللأشقاء كذلك ثلاثة لكل منهم » فإن سم طم بمرة أعطرت كلا 
سبمه على حدة على أصلبا » وأقل سباما ثلاة: » وهي لا تدخل 
في الثانية ولا في الستة عشر فتقسم عل ثمانية وأربعين عدد سبامبم؛ 
فإن كانت القسمة في حال عدد السبام كتبت في بطاقة كل" 


وللأشفاء ) اثنا عشر ( كذلك ) وهي الباق ( ثلاثة لكل منهم ) 4 هذا وصف 
القسمة بالحساب والعدد > ( فان قسمت هم ) أنت أيها القامم أي إرن أردت 
القسمة لهم ( يمرة ) قسمة عمل لا قسمة وصف فقط؛وهذا وجه يقابلاقوله بعد: 
وهنا وجه أخف وأسبل حملت مقتضى وصفالقسمة و (١‏ أعطيت كله سهمه على 
حدة على أصلها ) بأن بقسم امال على اثني عشر فينوب الأشقام ثلاث فمقسمونها 
على أربعة بالقرعة مع الإتفاق إلى أي جبة يجرون » وهنا تم الكلام ورجع إلى 
تقرير الوجه الأول بقوله : ( وأقل سيامها ) سبام الفريضة التي هي تمانية 
دأربعة (ثلاثة ) هي سبمكل شقيق » ( وهي ) ولر كانت تدخل في الاثني 
عشر سهم الزوجة من سحبث أنها تفنى الاثني عشر بإسقاطبا منبا أربع مرات 
لكنبا ( لا تدخل في الثانية ) سبم الأم ( ولا في الستة عشر ) سبم الكلالين 
أ لا تسقطها إذتبفى من الثاني اثنان » ومن الستة عشر واحد © فل يحكن 
اختصارها عن الهانية والأربعين »> فاو كانت الثلاثة تدخل فى الثانئة والسئة عشر 
بأن تعدها لرددتها والاثني عشر إلى أثلاثين فتختصر ( ف) لا ( تقمم ) بحسب 
القاعدة إلا ( على ثمانية أوأربمين عدد سهاميم*فان كانت القسمة في ) محلين أو 
( محال على عدد السهام كتبت ) بإسكان الموحدة وقدم المثناة بسدما(في 
بعلاقة ) بيكس الماء ( ( كل ) منهه وهي ما يكنب فبه من ورقة أو جلدة أو 
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اسم صاحببا على عدد الأسبم ثم تلقى عليه فيأخذ كل ما وقعت 
عليبا بطائقه ‏ وإن كانت تي حل كتبت على عدد الشركاء فتلقى على 
الأسبم من أوها من طرف فحت وقعت بطاقة من ل ثمانية أو اثنا 
عشر أو ثلاثة أنه" سبامه في تلك الجبة نم تلقى الأخرى من أول 
الباقي فيتم صاحبها عدده على الترتيب » وهكذا إلى أخرمم 


خرقة أو غير ذلك ( اسم ) مقعول لكنبت مضاف لقوله : ( صاحيبا على 
عدد الأسهم م تلقى ) البطائق بالبناء للنفعول وإنا يلقيها غير كتببا ( عليها ) 
أي على الأسبم ( فيأخذ كل" ) منبم ( ما وقعث عليه بطائقه ) جمع البطائى 
نظراً إلى معنى كل > وأفرد الحاء نظرا إلى لفظ كل > ويحتمل أن بريد عن له 
بطاقتان أو بطائقفيدخل من لدو احدةمن باب أو'لى أو جمعالبطائق لنشمل ذلك . 


(وإن كانت فيجمل) واحد (كتبث) بالبناءاللفعول وتاء التأنيث أي البطائق أو 
بالءتاءللفاعل و إسكان لموسحدة وفتالمثناةبعدها وحذ ف المفمول أي البطائق (على) 
عددالأسئ كذلك أو على ( الشركاء فتلقى على الأسهم سن أونما من طرف) 
ودتفقون عله ويسنونه ( فحيث وقعث بطاقة من له ثمانية أو أثنا عشر ) أو 
ستة عشر ( أو ثلاثة ) مثلا م في المثال الافروض ( أت" سبامه في تلك الجبة ) 
متتابعة ( م تلقى ) البطاقة ( الأخرى من أول الباق فيم صاحبها عدده على 
الترئيب وهكنا إلى آخرم ) كل من وقعت بطاقته أذ ما وقعت عليه بعد 
وسائر أسبعه بعد متتابعة » ولا يختص ذلك بالأرض وما اتصل .ها بل العروض 
كذلك » وتقدم كلام عن الشيخ أحمد في ذلك > ولك أن تكتب أعماء الأسهم 
بما يعسنها » وتملي كلا من الشركاء رقعة | وجدة مككتوبآ فنها فهو له » ومن 
تعددت أسبمه أعطي له يحسابها_رقاعا فيأخذ ما فيبين متصلا أو منفصلا 
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ولا يصم للأول ما وقعت عليه قرعته حتى يتبين ما لكل إلى 
أخرم 


ويتصوار ذلك في حل وعلين وعمال » لككن لا اتصال فيعبال مفصولةإلا في كل 
محل منبا » وإن كتبت الأسهم على الرؤؤوس وأعطيت البطائق فكل من 
أعطي بطاقة فإنديقرؤها ويأخذ أسبمه متتابعة ثم تعطى البطاقة الأخرى كذلك 
وهكذا » ولك أن تكتب أمماء الآأسبم وتكتب مماء الشركاء فيخرج أنحد” 
بطاقة من بطائق الأسهم وتخرج لها بطاقة من بطائق الأسبم وتخرج لحا بطاقة من 
بطائق الشسركاء فتقرأ البطاقتان فمأخذ صاحب البطاقة ذلك السهم وهكذا؛ أو 
تخرج بطاقة من بطائق الشركاء ثم بطاقة من بطائق الأسبم كذلك © ولا يلقي 
البطائق من يعامها لمن هي أو عل بعضها > ويكفي عن الكتابة كل ما بميز البطاقة 
أو السهم . 


ففي « الأثر » : فإذا ميز القاسمون السام أذ الوارثون كل واحدمنهم شيئًا 
في بده ولو حصى وأعطوه واحداً من غير أن يخبروه بتلك العلائم فيرمي ذلك 
وكل” يعرف علامته فأخذ ما وقعت عليه يعني إذا تصادقوا ول يتناكروا» وإن 
كان قمهم أيتام أى غاب ندب أن بريدوا هم ريم العشر ( ولا يصح للأول ) 
ولا الشالث ولا من بعد ذلك ( ما وقعت عليه قرعته ححنى يتتبين ما لكل إلى 
آخرم ) أي حتى 'تلقى القرع كلها وتقرأ وتّيز فلو ألقيت الا واحدة ضاعت 
الإلقاء أو بعده قبل أت تقرأً وكيز لوحمت إعادة القسمة وأو تعين صاحبها دتعين 
أصحاب القرع الملقاة > وقبل : إذا تعين بذلك صحت وأَخدذ الباق واقتصر على 
هذا القول الشبخ إذ قال : فإذا وصلت عند الآنخر فقد تمت ولول تلق قرعته أي 


و2 عمدا أيه لأنه يبق_غيره. ومحتمل أن يريده_المصنف فتكون الغايةفىقوله: > 2 


إلى آلخره غير داخلة على هذه الإرادة » وإذا ألقو! بعض الأقلام وبدا لهم قبل 


-بم 4 


وهنا وجه أخف وأسبل وهو ؛ أن يقس المال نصفين للكلال ين 
وأمما 20 20 ال اء 





أن يلقوا ججدمبا فبو مشترك بينهم يا كان أول مرة؛ و كذلك إذا تلف لحم بعضها 
قبل أن يتموها » وقبل : إذا أخذوا في القرعة فمن وقعت فرعته على سهم معاوم 
فبو له ثم كذلك إلى آخرم وعلى هذا إذا تلف بعض الأقلام قبل أن يتموها أو 
بدا لهم أ تشاجروا فإنه يكون ما بقي من الآسهم ول يلقوا عليهالقرعة مشاركا 
بين من له الأقلام الباقية » وإن بدا لهم ورجعوا قبل أن يلقوا شيئا من الأقلام 
فلا دلقوا بعد ذلك شيئا حتى يتفقوا مرة أخرى؟ فإذا رموا أقلامب, على الأسبم 
جعا ثم بعد ذلك اختلط عليهم أو تشاكل ما لكل واحد منهم فإن هؤلاء قد 
اقتسموا بعد وزالت الشركة بشم ولدس لحم سبيل إلى الشركة إلا إن اتفقوا 
أن مخرجوا جيم ذلك من ملكبم إلى غيره فيرد. هم على الشركة بينهم 
فإنه يكون مشتركا ينهم جوز لحم جمبع ما يجوز في المشترككولا يصيبون هذا 
إن كان فيهم من لا اتفاق له كالطفل والمجتون والغائب » وكذا إن أعطى من 
دوز اتغاقبم كل واحد لصاحبه قدر ما سلنه من ذلكالمشتركفبوجائز ويكونون 
مشتركين ايضا كا كانوا أول مرة » وإن قال بعض أن بريد إلقاء القرعات: ابدأ 
من ها هنا وبعض أيضاً من هاهنا ول يدر أنه رأى قرعته فى بد الملقي أم لا 
و كتابة [ممه أم لا أو اشتبه عليه أم لافلا حرج عليه مال يتيقن أنه رآفطرحه 
عل ذلك#فحمنثذ يكونعليه إخبار شركائه ا كان منه ولا نقول يحرم عليةسهعه 
إن ل يرهم » ( وهنا وجه أخف وأسهل ) في ذلك الثال المفروض وهوا مقابل 
لقوله : فإن قسمت لحم بمرة » لأن هذا بغير مرة ( وهو أن يقسم المال نصفين ) 
لأن سهام فريق مساوية لنصف سبام فريق آخر» وسهامفريق ثالث مساوية لسهام 
فريق رابع قالتصف الفريقين الأولين والنصف للفريقين الآخرين (للكلالين و أمهما 


تصفاء وللدوجة والأشقاء آخر بأقتراع عليبما : فالأول عبلى ثلا ره 
لكل سبم 9 والثانى على قاننة أربعة لإدوحة ولكل مم الأشقاء 
واحد » وإن اقتسموا مبايعة أو مواهبة 


نصف ) لأن سبم الآم سدس وسبمهها ثلث وجموعبائصف (وللزوجةوالأشقاء) 
نصف ( آخر ) لآت سبعمبا ربع وسبمهم ما بقي وجموعها من اثني عشر مثلا 
نصف > ( ياقتراع ) متعلق بقوله يقسم ( عليهها ف ) النصف |( الأول علىثلاثة 
لكل سهم ) للم سهم وللآخ الكلال سهم وللآخر سبم ( و ) النصف (الثاني على 
ثمانية : أربعة للروجة و ) تبقى أربعة ( لكل من الأشقاء ) الأربعة ( واحد) 
وقد اقتسموا على هذا الوجه ثلاث مرات بل أربع إن اقتسموا الثانية ثم قسموأ 
أربعة للأثقاء » ولو فعلوا مثل هذا فى الأم والككلالين لكان خمسة» وإذا وقعت 
قرعة الزوجة استوفت سبامبا متتايعة إن كانت القسمة في محل واحد إن جعلت 
الأقلام على الرؤوس وأما إن -جعلت على السبام فتأخذ ما وقعت عليه قرعتببا 
متتصلآً أو منفصلا » وإن شئت فقد عامت أن جموع السبام أحد عشر فلبجعلوا 
الأقلام على الرؤوس فإذا وقع قلم الزوجة أخذت أسبمبا متنابعة ثم يلقى لغيرها 
أو يجعلوها على السهام فتأخذ أربعة أسبم بأقلام أربعة حسث وقعت أو إذا وقع 
قم لها أمسكوا عن غيرها حق يلقوا لما باق أقلامها متتابعة للواقم الأول. ( وإن 
!قتسموا بمبايعة ) وهي أن بعدلوا الاسبم ويشتري سهامهم في كل سهمو يستثني 
سبمه مثل أن يقول : قد امتريت سبامك التي لي في هذه القسمة بسبامي في 
هؤلاء الاقسام ويذكر سبامهم ويبينها 5 هي وسبعه 5 هو فبأنخل كل و احدسيمه 
بلا قرعة ويبيع بما ببده ما ينويهم ما بأيدهم ما ينوبه ( أو مواهبة ) بأنيأخذ 
كل واحد سبمه بلا قرعة ثم هب كل واحد للآخرين ما ينوبه مما في أيديم أو 
سمون لأحدم سبما ثم يبب الموهوب وسائرم للآخرءو هكذا ينطقورن كله مأو 


لج لس 


أو مباراة أو بتراض جاز ء وهي ببع من هذا الوجه تحرهاً 
وتحليلاً » وصفة ذلك إذا عدلوا السهام وهب كل لكل التسمية 
اني له في ذلك السبم » وكذا البيع والبراءة والمبادلة بالسمية التي 


بأمرون واحدا منهم يفعل ذلك ( أو مباراة ) وهي أن يأخذ كل واحد سهمه 
بلا قرعة ثم يبرىء كل واحد للآخرين نما ينويه مما في أبديهم وكذا الحائلة ( أي 
بتراض ) وهي أن يأخذ كل واحد سهمه بلا قرعة ويقول كل" الآخرين: رضيت 
بأخذك ما أخذت » أو بتخمير وهي أن يختار كل واحد ما تختار ويأخذ الأخير 
مأ بقي بأن رضي هو وم بذلك ثم رأيته قد فسر ذلك بعد بعض تفسير » و كذا| 
الممادلة بأن سادل كل” با عند الانخرين له ما لمم عنده ( جاز كو ) القسية ( هي 
بيع ) أي كالبسم إلا” قسمة المزايدة فإئها ببم حقيق ( من هذا الوجه ) الذي 
هو القسمة بلا قرعة بأنواعه الممايعة والمواهسة وما ذكره وما ذكرتاه ( تحرما 
وتتحليل ) النصب على النمبيز أي يحرم فيها ما يحرم في الببع ويحل ما يحل في 
البيع حتتى الحبة والتراضي والتخمير لأن ذلك كله جمله بعض للآخر للثواببان 
جعل له ذلك الآنغر مثله وأما قسمةالقرعة فليست كالبيم لأنها ضرورية تدخل 
فمبا السام ملك أصحابها بلا اختيار منبم بل بإصابة القرعة وهي أشد في هنم 
الجبل؛ ومنوعات البيم يخلاف سائر أنواع القسمة فإنها بكلام ومعاملة ( وصفة 
ذلك إذا عدلوا السهام ) وأخذوها بلا قرعة ( وهب كل ) أي كل واحد( لكل.) 
أي لكل واحد ( التسمية التي له في ذلك السهم ) الذي صار إلبه فكل واسحد 
قد وهب من سهامهم التي ثنويهم مما في يده ( وكذا البيع ) يبيع كلو احدلكل 
واحد القسسة التى له في ذلك السهم الذي صار إليه © ( والبراءة ) يتبرأ كل 
واحد للآخرين مما في أيديم ما ينوبه منه ( والمبادلة بالنسمية التي لشريكه 


ا 


في السبم الآخر له » وإن وهب أحدمم وأبى الياقرن فلا يشبد 
لموهوب ولا نصح هية حتى نت من الكل ؛ وكذ! البيع ونحوه . 


فيالسهم الآخر ) الصائر ( له ) ومحتمل عود قوله: النسمية الغ لككل من الببع 
والبراءة والمبادلة » ولا بد أن يذكر في ذلك كله كل واحد عين تسميته مثل أن 
يقول : ثلاثة الآسهم التي لي في منابك أو الس أو السدس أو نحو ذلك قد 
وهيلبا لك أو بعتها أو تحو ذلك » (وإن وهب أحدمم وأبى الباقون فلا 'يشهد) 
بالبناء للمفعول ( للعوهوب ) با وهب نم (ى ) ذلك لآنه إلا تصح هبة) 
لأحدم ( حتى تتم من الكل ) لأنها هبة ثواب تشاب بيبة أخرى ولأنم بنوا 
على أت موا لكل واحد ولأت التحزئة فى الشبادة لا تجوز وههفيمعناه. (وكذا 
البيع ) الذي هو قسمة ( وتهوه ) من المباراة وحاللة وتراض وتخبير وممادلة » 
وأها أن يتزايدوا ا يفعل الناس البوم فلا بأس فيا يظبر إلا أنه لا يد أن يقول: 
اشتريت سبامكم في هذا القسم بكنذا من الدراهم مثلا » وإن اشتراه كله سيهمه 
وسبأهبم بطل لاشيال العقدة على مالا يجوز وهو شراؤه مال نفسه » قال الشيخ 
أحمد : وأما إن اقتسم الشيركاء مالم ثم تبادلوا وتبايعوا أو تخايروا فيا بينهم أو 
خير بعضبم بعضا فإن هؤلاء الوجوه التي ذكرنا لا تكون قسمة بين الشركاء ولا 
يجوز لخليفة اليتم أو المجتون أو الغائب أن يفعل ثيثاً من هذاكولا يجوز له أرك 
تختار لغائب أو طفل أو مجئون على أن يخير شريكه »6 وكذا البييم والمبادلة 
والإجارة » وهذا جواب الشخ أبي همد واسلان رضي الله عنه » ويقعل الليقة 
ذلك بإذت من قت أفماله » وقيل : تحوز هذه الوجوه كلها بين الشركاء وتعد 
قسمة » وتحوز أيضا لخليفة اليتم أو الجنون أو الغائب فيا روى أبو عمد عبد الله 
ابن الشمخ عن أببه عبد الله بن مانوج رحمه الله والله أعم ‏ ويكون أيضاً ما 
ذكرنا من الممايعة والمواهمة وما بعدها بعد إلقاء القرعة زبادةالتصحح ولا يدرك 


ا 





الغين في قسمة المواهبة والمباراة والمبايعة مطلقا ويدرك في قسمة التخابر مطلقا 
وأما قسمة القعة فلا يدرك فيا إ قاس سي بي لي واختلف 

المنتسمون في قدر الزادة أ و النقص > وإن ل يكن زيادة ولا نقصات أو كارت 

أعدها وأقرو! عقداره أو كان المبان فإنه يدرك الغبن “دن مات المقتسبون 

أعني أصحاب السهام أو أحدم لم يدرك الغين » والظاهر أن مثيت حم الغبن 
في السوع يثبته في قسمة المبايعة والله أعلم . 


1 


فصل 


يخط على مقبرة ومسجد » وأيسلثنى في قسمة » وكذا الثار 
المدركة إن كانت 0 . .ءءء ام ام ل. 


فصل 


( يخط على مقبرة ومسجد ) ومصلى وغار ونحو ذلك عند قسمة أرض 
متصلة بها ( ويستثئى ) ها ذكر وهو المقيرة والمسحد والمصى والقار ونمو ذلك 
( في قعممة ) قسمة القرعة أو التبرئة أو نحوها إذا كانت هذه الأشياء لهم أو 
لبعضبم أو لآنائبم أو لبعض آبائيم وعرفوا بذلك كلبم ولايجب الخلط عليبن 
واستثنائبن إن كن لغيرهم وذلك في قسمة الخصوص كما في الببع المخصوص »© 
ويأني قريما قسمة العام أنه لا يشترط فيها الخط والاستثناء ولو كانت لمم 5 في 
بسع العام , 

( وكذا الثار المدركة ) والحموب المدركة يحب استثناؤها ( إن كانت ) على 
القول بأنها لا تقسم مع الآصل > ومن قال إنها كجزء هنه مام تقطم قال : تقسم 


374 لد 


وغير المدركة كالشجر إن م شمر قط تابع للارض» والشجر كالبيع؛ 
ويحجز بين أراض منصلة بط أو شق » وإن اقتسموا بالنواحي 


معه ولا تستثنى » وكذا من أجاز قسمة الأجناس الختلفة مرة فإنه مميز أن لا 
يستثنى كا مر الخلاف في ببع أجناس يثمن واحد ( وغير ) مبتدأ خيره تابع 
( المدركة كالشجر ) أو النخل هذا تنظير ( إن م يثمر قط ) أو لم تكن فيه 
ثلاث ورقات أو ف يدر عليه الليف ( تابع للأرض » والشجر ) ما ل يدرك من 
ماره تابع له ( كالبيع ) لآن الشحر تتميز عن الأرض ونناتا بالثار لآنه بقصد 
لثإر نما م تثمر تكون كالأرض الأولى تابعة » لآت المعنى الثار غير المدركة » 
ولكن ذكتّره ول يؤنئه باعتمار لفظ غير » والكاف للتنظير > يمني أن الغار التي 
م تدرك تابعة للأصل المقسوم في القسمة فلا تستثنى لأنها كجزء من الأصل » 
كا أن الشحر الذي ل يشمر تابع له فيها » وقيل :الذي ل تكن فيه ثلاث ورقات 
أو النخة الى / يدر عليبا وأما ما كانت فيه ثلاث أو دار عليه الليف فإفنه 
يستثنى » وقيل في الثار : إذا أبرت تستئنى وإن / تؤبر فلا تستثنى كا مر ذلك 
في اليمم قبنا ما هنالك » فإذا لم يستثن ما حب استثناؤه على تلك الأقوال م 
تصح القسمة » ومن أجاز قسم أنواع مرة أجاز أن لا تستئنى الثار ولو أدركت 
فمدشلونبا في القسمة مع الأرض أو الشجر . 


( ويحجر ) بفصل ( بين أراض متصلة ) أرادوا قسمتها أو أرض متصلة 
بغيرها ما لا يدخل قسمتبا ( خط أو شق ) أو غيره مما هر أن يكون حداً 
سواء كانت لهم تلك الأرض أم كانت لفيرم فيجعل بالرمم قبل الإندراس 
| وإن اقتسموا بالنواحي وأخذ كل ) منبم ( دمنة بحدودها لم يجب حين ) 


917 - (ج ٠١‏ -التيل -ء4 ) 


التبرئة ذكر ما في الأصل من قبر أو غار أو مسجد لأنها ببع 
جوازاً ومنعاً » وإن أخذ كل قرعته حتى بفي سهم بمنهم ومن كسر 
القسمة جاز له ولو طرحوا الفرعة على كل الأسيسم 


نسمة ( القيرنة ) والحالة والواهبة وثحو ذلك ( ذكر ما في الأسل من قبر أو 
غار أو مسجد ) أو مصلى أو تو ذلك ( لأا ) أي التمرئة أي قسمة التمرئة 
واكذ! نحوها ( بم بيع ) أي كبيع (١‏ جوازأومنعا) فلا يصمح لأحدم هبة في 
لقم ولاغو اشبة م أواع القسمة خب القرعة إن كال الآخير : : لا أهب أو لا 
أادل إِذ لا بيم إلا برضى 4 وإن اتفىق الحنس وقسموا يغير القرعة وعاب بعص 
الأسهم وليس بأصل كان ربأ » وهكذا فيها ما في البيوع كجواز قسمة -جنسين 
عند مجيز بع جنسين بثمن واحد » وقد مر أنه لا جب استثناء ذلك في البسم 
العام وهذه القسمة الواقعة بالنواحي إذ أخذ كل منهم دمئة كالييع العام وهو 
ببم الدمنه » وإن كانت بالقرعة الجردة من التبرئة ونحوها استثنى ذلك ولو 
كانت عامة بالدمنة» والذي عندي أنه لا جب استثناء ذلك ولو كانث بالقرعة. 
( وإن أخذ كل قوعته حتىبقي سهم )مشترك (بيتهم) سواء كان في الوسط 
أو فى الطرف» و كذا إن بقي سبان فصاعدا] بأن تكون الفريضة كانية وأريعين 
مثلاً فقسموا على تسعة أريعين غلطأً أو نمو ذلك اكتوهم دي سهم آآخر معهم 
وهو غير موجود » ( و ) إن أمضوا القسمة يحالها جاز وقسموا السبم الباق 
أو السبمين فصاعداً أو أبقوا ما بقىي مشتر كا و ( من كسسر القسهة ) ملبم 
( جاز له ) وكان القول له فى النقض ( ولو طوحوا الفرعة ) ي واخال أنم 
طرحوا القرعة ( على كل الأسهم ) إذ لو / يطرحوا قرعة لبطل القسم جز 
لأنه / ببق في المسألة إلا ما يأخذ أحدهم يلبق راث ل يدرو ما سم 0 
بقمت القرعة ل تثلف جاز إلقاؤها إن اتفقو!» و كذا إن تراضوا علي سهم » و إنا 


1 


لاشترا كبم فيه فلم ثم » وكذا إن اشتركوا! المأل أثلاماً أو أرباعاً 
أو تحوها فقسموه أنصافاً عل أن يتكون النصف لأحدهها والآخر 
مهما جاز لكل كسرها 


كات القول لناقضة إذا بقي سبم فصاعداً ( لاشتراكهم فيه ) أي في السبم الباق 
قصاعداً ( ( فم ثم ) القسمة وهم شرعوا فى القسمة على رمم اتفاقبم * ( وكذا إن 
اشتركوا ) أي اثنان بدلمل التثنة بعد وعسّر عنها بواو الماعة ( المال أثادثاأ 
أو أرباعاً أو تحوها فقسموء أنصافا على أن يكون النصف لأحدهما ) وهمو 
صاحب الأكثر ( والآخر بينهما ) وذلك بأن يكون لأحدها ثثان وللآخر 
ثلث» أو لأحدهما ثلاثة أرباع وللآخر ربع 2 أو لأحدتما أربعة أخماس وللآخر 
خمس وهكذا ( جاز لكل" كسرها ) أي نقضبا لبقاء الشركة وجاز إمضاؤها 
إن 4 بتنع أحدهم منه وذلك بأن يكون النصف لصاحب الأكثر » فإن كان 
المال أثلاثا أذ ثلث النصف الآخر وهو سدس ججيع امال والباق وهو ثلث 
جميع المال للآخر » وإن كان أرباعاً أخذ نصف النصف الآخر وهو ريع جمنسع 
المال والربم الباقي للآخرء وإن كان أخماسا أخذ من النصف الباقي خمساً ونصف 
الخمس وأخذ الآتخر حمسا وهكذا » ولو اشتركوه أثلاثاً وقسموه أسداساً على 
أن يكون لأحدهم وهر صاحب الثلثين ثلاثة أسداس ونصف السدس فتكون 
القسمة على اثنى عشر والماقي مشترك > فإن نقضاها أو أحدهما انتقضت وإن 
أمضاها أذ نصف سدس والباقي للآخر » ولو كان أثلاثا وقسباه أثلاثا على أن 
ثلنا لأحدها وهو صاحب الأكثر والثلثين ينما وذلك أن ما أهذه معلق جرم 
بقسم مأ يقي مما لم يقسموه قلهم الرجوع + وإذا أموا أمرهم بقسمه فلا نقض 
وذلك كاشتراء الجبول وبيعه لجاهله الاختيار إذا رآه » قات لم ينقضاها ولا 
أحدهها أخذ نصف الماقي وهو ثلث جممع امال والباقي للآآخر > وار كان أثلاثاً 
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ويقسموا نحو مكيل بتكيل لا باحتياجلقرعة » ويجبر الحا كم ذمياً دعاء 
آخر لقسمة 


وقساه أسداس] على أن يككون لصاحب الثلث سدس والباقي مشترك قإن 
أمازاها أخذ صاحب الثلث سدساً آآخر ؛ والباقي لصاحب الثلثين » وهكد! 
كلما اتفقرا على أن يقسموا على أقل من فريضتهم على أن الباقي بينها إذا أمضوا 
ذلك أخذ من لم يتم سبمه مما بقي بالقسمة سواء صاحب الأقل وصاحب الأكثر 
والماقي للآخر » و كذا إن كانوا ثلاثة أو أربعة قصاعدا > وإن قسمو! على أقل 
من فريضتبم غلطأ فإنهم يسدون القسمة مثل أن مكونو| ثلاثة فقسموا نصفين ؛ 
وإن قسموا على أكثر مدا وعزلوا ما زادوا ولا بلقوا عليه القوح جاز ويمقونه 
مشاركاً أو يقسمونه يعد » وإن لم يعزلوه وكان الملقي يلقي حق بقي م بتقي لم 
بز إلا إن رضوا ول ينقضها واحد ( ويقسموأ نحو مكيل بكيل ) كموزون بوزن 
ومعدوداً ومسوحا متساو بالعد” أو المسح بغير احتاج لقرعة ( لا باحتبياج 
لقرعة ) وقبل : لا بد من لقرعة في ذلك » وقبل : لا بد هنبا في الممسوم 
والموزوت وإذا أخذ كل سهمه بنفسه يككيل أو وزن أوكال له كاثل أو وزن له 
وازن فقبضه فقولان » وأما ان يكال أو يوزن ويجعل كل سبم على حدة فسحتاج 
بعد ذلك إلى قرعة أو تخير » وإذا كبل لواد وقبضه م يدغل ملكه حق 
بأسذوا كلهم » وذكر الشيخ أحمد بن عمد بن بككر رحمهم الله مأ نصه ؛ 
واختلفوا في قسمة ما يكال أو يوزن 4 منهم من يقول : قسمته بالقرعة » ومنهم 
من عقول لا يحتاجون فيه القرعة ويأخدذ كل وإحد مهم سيمة بالكيل مأ 
نكال أ و بالوزت ما يوزن »> ورخص للشربك أيشا أن بأخذ ما يكال أو بوزن 
بالكيل والوزن من غير قرعة ولو ل يحضر شريك: ولا بصب ذلك فى غير ما 
نكال أو نوزن اه. 
( ويعبر الحام ) على القسمة الشرعمة ( ذمّيأ دعاه ) ذمي ( آخر لقسمة ) 
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وإن فت بين شركاء استقررم الشهود بكلام يسبق به أحدم فينعمون 
له ع وبشول فم : اقتسمتم الذي بنج من قلسل فلان امن فلدن 


إرث أو شراء أو هبه وتباريتم 


ويجير مسانا دعاة مسل لما كما يجبر ذمنا دعاة مسلَ لأ » ومسا دعأه ذمي » 
قال الل تمالى في أهل الكتاب : © وإن حكمت فاحم بينيم بالقسط إن الل 
يحب المقسطين » 2١١‏ . وإن شاء ل تجبرهم لقوله تعالى : 8 فإن جاءوك فاحم 
بينهم أو أعرض عنبى # '"' 4 فإمما يجير الذمي الآخر إن كانا يقسان على 
مقتضى قسمة الإسلام وإلا فلا يجبره بل يتركه » وإن أراد أحدهم قسمة على 
الإسلام ولآخر على الكفر أجبرا على الإسلام لآن الإملام يعاو » ( وإن قدت ) 
قسمة ( بين شركاء امْتقرارهم الشهود ) أي الذين أرادوا الشبادة 
( يكلام يسبق به أحدهم ) أي أحد الشبود بدليل قوله : يقول لهم اقتستم » 
وبأخذ الشبود الآخرون الشبادة عل ما أقر به الشركاء لدلك الذي استقرهم من 
السُبود» و إنًا احتاحوا إلى ذلك ولو عضروا القسمة لثلا يكون كشبادة السماع 
المحتلف فيبا » ويحتمل أن نكوت كلام المصئف قها إذا م يحضروا القسمة ؛ 
وإذا حضروا ( يحتاجوا إلى استقرارثم ( فينعمون ) أي القتسمون ( له ) 
بوقوعبا على ما وصف ©4[و) ذلك أنه ( يقول ) مثلا ( هم : اقتسيتم ) المال 

( الذى بيدم ) ) أو ميزه عروضاً ضاأ وأصولاً أو كلا منيا ( من قبل قاذناين فلذن 
بإرث أو شراء أو هبة ) أو صدقة أو إجارة أو غير ذلك ( وتباريم ) لس 
المراد خصوص قسمة المماراة بل أعم» أي أبرأ كل منم الآخر » بعنى أن كلا" 


1) المائدم : + 
(؟) المائده واس 
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ولم ببق بسكم شيء سبم كل على حدة يقررمم جمأ أه فرادى 
فمتعمون له » فن جحدها بعل بلغو ا الخير علل إقراره بلا زنادة 
أو نقص ء وجاز فبا إشبار الأمتاء وإخبارحم » ووز 


منك لا يتبع الآنخر بشيء من ذلك المشترك كنا فسر ذلك بقوله : (ولم يبق 
بيئك ثديء ) من حسث ذلك المشترك المقسوم قصح له أن يقول : تباريتم ولو ل 
يذكروا الباراة عند القسما لأنه بريد بها عدم بقاء شيء من حث المشترك > 
ويقول نهم أيضا : ( سهم كل ) منكم ( على حدة ) » وإن قسموا بواهبة أو 
أو سساراة أو نحو ذلك ذكر هم أنم اقتسمم تم قسمة مواهية أو ساراة أو نحو 
ذلك (يقررم) بالقسمة وكوي على ذلك الوسف ( جنع أى فرادى ) أو واسحد 
بعد واحد في محل واحد أو كل واحد بمحل ( فينعيون له ) جمعا أو فرادى 
بذلك» فيشهد بذلك هو وباقي الشبود وممضرون ودسمعون ويقولون: إنا حضرنا 
الشبادة لبخرجوا عن المللاف في شبادة السباع » وقوله ؛: يقول لهم إلى قوله 
فينعمون له الخ ببان وتفصيل لقوله استقرم الشبود كم يسيبق بيه أحدهم 
فينعمون له قلا تكرار ( تمن ججحدها بعد" بلفوا ) أي الشبود | إلى الام 
( اير ) أي الشهادة كما دل عليه قوله : استقررهم الشبود مع كوله : يلغوا 
( على إقراره باد زيادة أو نقص وجاز فييا إشهار الأمناء ) بكسر الهمزة ؛ 
مصدر شبره على نسبه إلى الشبرة » وهو أن يقولوا : قد اشتبر أنهم اقتسموا 
شهرة اطمأنت قلوينا إليبا» والمسموع شهر بالتخفيف وبالشد > واشتهر لا أشهر 
( وإخبارم ) مصدر أخبر بأن يذكروا أنهم اققسموا أو يقولوا : إنه قد ضح 
عندنا أنبم اقتسموا واو / يحضروا أو حضروا أو يقولوا : حضرةا » ويجوز أن 
بريد بالإخبار الشهادة التي أخذوها بالحضور في القسمة أو من إقرارهه » 

أن بريد بالإخبار نقل الشهادة و كثيراً ما يطلقوا الشهادة على الآخر . ( ويجوز 


سس ها )ا سس 


فنبا مشبور أهل اللة » ويقول الأمتاء في التبليغ : شير عندنا 
أن فلان إن فلان وفلان ابن فلان اقتسما ما سنبما من أصل من قبل 
إرث أو هبة أو شراء » فمن أدعى بعد في شيء هو بيد صاحية: 
فإن عرف أنه من تركة المت أو أقرً من كان ببده بذلك من لم 
تحر فنه إشبار القسمة حق يتبيّن أنه أخذه في سبمه أو تبأ إليه 


منه صاحيه » فإن كان لا عرف من تركته قعد فيه من كأن له 


بعد إشبارها » وقيل ؛ , 


فيها مشيور أهل الجملة ) أي أجاز بعض العاماء في القسمة شهادة أهمل الجملة 
ثلائة فصاعداً لآن القسمة فريشة ومعاه مشبوراً لكثرة الشهوه إذ هم ثلاثة 
فصاعدا» ولا موز للذين يبلفوت الخير حتى بعاموا ما أشذ كل واحد منيم في 
سيمه من ذلك الأصل الذي اقتسموه (ويقول الأمناء في التبليخ: ) تبليسخ الشهرة 
إلى الحا م : ( : ( شير عندئا أن فلان اين فلان وقلان ابنفلان اقنسا مأ بينهما من 

أسل ) أو من عرض أو منها ( من قبل إرث أو هبة أو ششراء ) أو صدقة أو 
أحرة أو غبر ذلك ( فمن أدعى بعد ) أي بعد التبليغ ( فى شيع هو بيد 
صاحبه ) وهو شريكه» ( فان 'عرف ) بالبناء للمفمول ( أنه من تركة اميت ) 
أو من المشترك لمقسوم ( أو أقر من كان ) هو (بيدهيذلك ) وهو الذي عبر عنه 
يقوله : صاحه ( بدلك من لم يجن فيه [شهار الفسمة حتى ينبن أنه نه أخذه في 
سهيه أو تبرأ إليه منه صأحبه ) وهو الذي اعسر عنه يقوله من ادعى 0 
التبري على مومه سواء حصل بقوله ب هو لك أو بطلبه أن يأكل مثه أو أن 
يسمه له أو نمو ذلك ( فإن كان لا يعرف من تركته ) أو من المشتراك عد فيه 
من كان بيده ) وأو ( ( بعد إشهارها ) أي إشبار القسمة ( ( وقيل ) : بقعد فيه من 


م 


ولو عرف أنه منبا » ومن ادعى ما يبد صاحبه أنه لم يدخل في 
القسمة فمدع , 


كان هو بده ( ولو عرف أنه منها ) أي من التركة أو عرف أنه من المشترك 
بعد الإشبار ولا عين عليه في القولين » وسيأق في كتاب « الأحكام » ذلك أنه 
لا يدرك القعود له من الورثة على القاعد الممين > ولا التبمة على التعدية ىع ذلك 
الأصل إذا عل أنه به استمسك » وله أن يأخذ ما يقابل نصببه من ثمار الأصل 
حمث لا تجمعل إلى نفسه سيبلا » ومن عرفثلاث سنن فى الفدات فعورض فشيد 
لد الشهود في المشبور قلا ينع منه إلا بديئة عادلة ولا تقبل عليا فيه 0 
يدرك عليه الممين إذا تبين أن المدعي بذلك استمسك أ ي لا بالبيع أو 

نر دلك ) ولافرق بين الدعوى فى الكل أو البعض » كنا أن 1 
في الفدان الذي عند شريككه في اليراث بعد م' اقتسمو! أنه من تركة هورثهم 
يككون مدعيا البعض مم أ نبم ذاكروا أنه لا يين لهم عليه » وبعض مشانخ حربة 
يحافون عند الدعوى بالبعض إذا وقم الإنكار * ولعله مول على غير الدعوى 
بالميراث ‏ وما ذكرته عن كتاب الاحكام في الدعوى بالمبراث فلا منافاة . ويدل 
له ما في « الأتر » من أنه إن باع رجل ارجل أرضا وهو القاعد قبها فعمرها 
المثتري فادعيت عليه تسمية قبها » فإن لم تكن بينة حلف المشتري » وأنصّوا 
أن القاعد من الورثة لا ين عليه » والمناسب لقولحم لا -حمازة بين الشركاء أن لا 
تسقط اليمين عند دعوى التسمية مطلقا إذا وقم الإنكار » ويدل لقول المصنف 
وقبل : ولو عرف أنه متبا كلام « الديران » الذي أشار إليه المصنئف بقوله : 
( ومن ادعى ما بيد صاحبه انه لم يدخل في القسمة فمدع ) فإن م يكن لله 
بان فالقاعد فه من كان بيده فإنه إذا عرقت القسمة شن عرف له شيء بده 
قعد فبه . وفي ( الديران ؛ : وإذ! عرف المشترك بين قوم فعرفت القسمة بدنهم 
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وإن شبرت بين ورثة فعمر كل معروفاً » وبقي آخر لم يعرف 
عامره منبم » فمن ادّعى قسمته أو لنفسه فمدع وإرف قسمت 
امرأة مع أيها .6.0.0.0 0م66 اء 
الأمناء أو بالشهور > فكل من عرف في يده منهم شيء فبو أقعد فيه لغيره من 
الشمركاء » وسواء في هذا الأصول والحموان والسوالع وغير ذلك» وإذا اشتركوا 
راث أو غيره ففن ادعى القسمة فمليه الببان والقول قول منكرها » ( وإن 
شهرت ) فسمة ( بين ورثة ) أو شركاء ( فعمّر كل ) منهم موضعا ( معروفا 
وبفي ) موضع ( آخر ) من المشترك ( لم يعرف عامره منهم ) أي لم يعمره 
أحد فإن السالبة تصدق ينفي الموضوع كأذه قال : لا أحد يعمره قليس المراد 
أنه حمره عامر لا يعرف عنهم» أو كنى بنفي معرفة عامره منهم عن نفي سمارته 
أصلا» لآن عمارته سيب ومازوم لمعرفة عامره فنفي المسبب الذي هو لازم وأراد 
نفي السيب الذي هو مازوم > ( فمن ادعى قسمته ) وأته لفلان أو لفلان وفلان 
[ أو ) ثبوته ( لنفسه فمدع ) » فإن / يبين فبو مشترك بينهم على الأصل » 
وإذا ل تعرف القسمة بين الشركاء ففن كان بمده شيء فادعى شركاؤه أنه مشترك 
بدنهم فأنكر قالقول قوله إن م يعرف أنه مشترك بينهم » وقيل : القول قو هم 
إن / يبين > و إن ادعى العقندن أحد العقندين أن هذا الثيء لم يدخل في العقدة 
أو أنه ورثه أو أخذه فى الدية أو أنه اقتسم مم شريكه فبو مدع > و إن أدعى 
بعض الشركاء أن الأصل مشاع بينهم فدع ١ه‏ . ببعض اختصار وتصرف . 

والحك عند أهل جربة على ما في « الديوان » من قعود من كان الثنيء في يده 
بعد القسمة إلا أنهو يحلفونهم » وسثل شيخ من أصحابنا رحميم الله عن شر يكين 
تنازعا بعد القسمة بسنين فى عد بد أحدهما فأجاب بأنه إن عرف من التركة 
فبو بينها إلا إن تبين أنه في سهمه أو ثيرأ إليه منه صاحبه > وإن / يعرف 
منبأ قعد فيه هن هو بيده ٠‏ 

١‏ وإن قسمت امرأة مع أخيها ) أصليم أو الأصل والعروض أو العروض 

ا 


فأخذت سهمبا قتركته ببده حتى مات ودفعها منه أولاده » فإن 
بلغت الخبر بالقسمة مع أخيبا وشسمي م أخذت في سبمها من الأصل 
قعدت فيا سمي لا منه بها » ولا شغل بتبليخ بني أخبها أنه ببد 
بهم » وما لم يقسم قعد فيه ورثة أخبها حتى تثبته , 


( فاخذت سهبها فتركته بيده ) أي في يد أخببا ( حتى مات ودفعها ) بعد 
موته ( منه ) أي ماقالت إنه سبمها الذي تركت بيد أخببا ( أولاداء فإن 
بلغت الخبر بالقسية ) أي أحضرت عند الام ثلاثة من أهل الملة فصاعداً 
فقالوا : إنها اقتسمث ( مع أخها وسمي ) بالبناء لمفعول(ما أخلت في سهمها) 
أي سمى أهل املة ما أخذت في سبمبا ( من الأصل ) أو العروض أو كلها 
( قعدت فيا سمي لما ) وهو ما يبد أخبها وهو الذي تدعيه تركته بيد أخمبا 
( هنه ) أي من الأصل أي : أو العروض © ولك رد الضمير للمقسوم فيشمل 
العرض والآصل ( بها ) أي بالقسمة ولا سما إت بلغت بالأمناء ولا تنفعبا شبادة 
إن لم يسم.الشبود مالما ولا شيء لها لكتبا أخذدت سبمها دراهم أو غيرها » 
و إن / يعرف ذلك وصح له سبمه هو بالشبرة له أو بالشبادة أو بالععارة بعد 
القسمة ( ولا شغل بتبليغ بني أخما ) أو غيرهم من ورثة أخيبا ( أنه ) كان 
( بيد أبيهم ) حتى مات عنه وأو بلغوا بالأمناء ( وما لم يقسم ) أي .مالم 
يعرف أنه من التزكة فضلاً عن أن يقسم( قعد فيه ورثة أخيها ) بلا مين عليهم» 
وقبل : يحلفون على العم ( حتى تشبته ) يببان أنه من التركة فتقاسعهم أو أنه 
من سهمبا فيكون لها » والله أعلم . ظ 


4ب 


بأب 


لا تنقض قسمة ولا رجوع فيها إلا إن طرأ عليها فسم” 
استحفاق 


عن 


باب 


في أحكام القسية 


( لا تنفض قسمة ) وقوله : ( ولا جوع فيها) تأكيد .أ قبله ( إلا إن ) 
تراضوا على نقضها إن كانوا كلهم ممن له الرضى أو ظبر لقائم اليتم أو المحنون 
الصلام في نقضبا واتفقوا قال الشبخ أحمد : وإذا صحت القسمة بين الشركاء ؛ 
وأراروا أن يفسغوا قسمتبم بعدما صحت فلا يصبون ذلك أي ولو تراضوا ؛ 
وقيل : إذا اتفقوا على ذلك عن تراض منهم أن يصببوه والله أعل اد , 
وفي «الأثى » : لا تكسر القسمة ولواوضوا إلا إن وهوا ذلك لأحد وبرده 
عليه فنكونون فيه شسركاء » وإلا إن ( طرأ عليها فسخ ) أي موجب فسخ 
( كاستحفاق ) لبعض ما قسى كما إذا تبين وقف في المقسوم لمسجدر أو غيره 


م ا 


وهي من العقود اللازمة » فإذا استحق بعض الأسبم فسخت في 
نظائره منها لاقتسامبم ما لم وما ليس لحم وأو غبناً زائداً في سبم 


فاستحق أستوت السهام 


( وفي من العقود االازمة ) كالببع (فاذا استحق بعض الأسهم) أى بعض سبم 
عن الأسهم أو السهى كله من الأسهم ولاسما أكشر من ذلك ( فسخت ) قسهة 
( في نظائرء ) أي نظائر ذلك الذي استحق ( هنها ) أي من الأسبم أي في 
نظائره وهي الأسبم الماقبة التي جمعتبا القسمة هع ذلك السهم المستحق كله أو 
بعضه »2 وأما ما قسم قبل ذلك أو بعده على سدة فلا فسخ فيه » وإمما الفسخ في 
القسمة المستحق يعضها ( لاقتسامهم ما فم وما ليس نهم 9 كان ذلك 
البعض المستسق الذي خرج ملكا لغيرم من السهم من لأسي غبهأ) أي مغبوناً 
به » أي شيء غين به من ومع في سهمه غيره من الشركاء > أ ئ 0 كان مقدار 
غين (زائدا في سهم ) سبم من ذكرن أنه غبن غيره (3) كان لما ( استحق أستوت 
السهام ) لآن كونه تستوي السبام بزواله بالاستحقاق لا يخرج القسمة عن كونها 
مشتملة على ما لبس هم كوإن استحق من جمبع الأسبم أجزاء متساوية لانفسخت 
أيضاً لاشهاها على ما لدس لهم » وإت كان المستحق أقل مما يعد غيناً انفسخت 
القسمة أيضا يا بغيدة تعلله باقتسام ما لبس لمم » ويفبم من قوله : قاما استحق 
استوت السبام “ أي بإخراجه أنها تنفسخ من باب أولى إن كان لو أخرج 
بالاستحقاق لم تستو ؛ وأما الغين في بابه فالغين العشر وأ كثر منه كالتسع والثمن 
والسبع والسدس والخمس والريم والثلث والنصف > وقيل : 

بتغابن الناس في مثله » وقبل ؛ لا فسخ اماق ب سر 
من -خرج الاستحقاق فى سهمه مقدار م استحق عا ١‏ وإنك رضي 
بعض بالغين فالقول قول من أراد إعادة القسمة > قال أب العساس 
أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله : والغين الذي يتداركه الشركاء فيا بينهم مو 

اس 


ومنع فيه قول بعض عل بعض إلا بعادلة 


مأ يككون غبنا بين الناس في الببم والسراء > وأما ما يصبيد الناسن في يبمهم 
وشرائهع فلا يتداركه الشركاء فها بينهم > قال العا»عمي : 


والرد للقسمة -حدث يستحىق عن سدصبك عير يسير مستحق 


يعني اذا استسحى من حصة أحدم غير السير فسخت وغبر السير الثلثك > 
فإن استسسى : نصيب أحدم يعينه رجع قها ببد شريكه إن فى يكن غير مابيده > 
وإن استحق بعض نصمبه فقال ابن القاسى مرة بالفسخ إن كثر المستحى 4و إذقل 
رحع بقيمته » وقال مرة برجع فها بيده ولى كثر المستحق » وقال مرة بررجع إن 
قل فنكون شريكا وتفسخ إن كثر » وقالوا أيضآً ‏ خلافا لنا - إت ظبر 
وارث أو دين أو وصمة فقام الورثة بأن يعطوه ما ينوبه بلا تقض فليم ذلك » 
وقيل في الدءن فقط > قال العاصمي ؛ 
وينقض” القسم اوارث ظهر أو دين أو وصة فبا اشتهر 
إلا إذا ها الوارثوت فاووا حمل دين فلبم ها شاءوا 


( ومع فيه ) أي في الاستحقاق أو الانفساخ أي' في وجوده أي" منعالعلماء 
أن يقبل قن قول بعش ) من الشسركاء ( على يعض إلا ) إن أثبت ( ب ) مينة 
عادلة ) تبين وجود الاستحقاق وأما الغبن بدون استحقاق فقد قال أبو الساس 
ادعى بعضهم خروج القن في نصبيه فلا يلتفت إلا إلا بشبادة الأمناء على ذلك 
الغين ومقداره “ فإن ل سنوا مقداره قلا تجوز سهادتهم “ ويأق هذا في كلام 
الصنف » وإذا صح الغ بقول الأمناء أو بإقرار الفاين سواء بين الغاين المقر 
مقدار الفين أ و ل يمين فإنهم يتراد ون الغين و ولا تلفسخ قسمتهم » وهنهممن يقول: 


لال 


وكذا إن خرج وارث ل يعلموا به أو أوصى موراثيم ماله أن 
في الذمة أن يخرج 


قد انفسخت قسمتهم والوجه الذي أقى فيه بالقبن فإن تين الغين أخد يدقعهإلى 
المغبون فإن ل يبيئه فإنه يعطي ما أقر به ويدرك عليه اليمين أنه لم ببق عليه 
شيء4اه بتصرف » ( وكذا ) أي تنفسخ القسمة م تنفسخ بالاستحقاق(إن خرج 
وارث لم يعلهوا به ) أو عاموا به وقسموا دونه ول يجعاوا له سهما أو جعلوا له 
بلا حضور منه ولا حضور نائبه وم يجوز ذلك لهم ( أو أوسى مورثهم ماله 
أن يخرج منه وصيته ) أو ديونه أو تباعاته عبارة الموصى بنزلة قوله : رهنت 
مالي في وصمتي فلا يصح مع ذلك فمل في ال #ال حت تخرج منه الوصية » وإن 
أنفذوها من ماهم ثم قسموا جاز ( أو ) أومى ( بمعلوم منه ) أي من ماله ( أن 
'تخرج منه ) وصيته أو ديوانه أو قباعاته أو كل ذلك » وذلك أقوى لتعليق 
الإيصاء بالمال يخلاف ما يذ كره بعد4فإنه علق الإيصاء بما يخرجه من المال ويحتمل 
أن بريد بوصيته ما أوصى به أن ينفذ عنه ولو ديونا أو تباعات »> أو أوصى أن 
مخرج ذلك أو بعضه ول يذ كر من ماله فإن القسمة في ذلك كله تنفسخ لاشتالها 
على ما ليس نهم وهو سهم الوارث الآنخر وها ينوب الوصية والديون والتباعات»؛ 
لأن كل جزء من المال قد اشترك ذل كمع الورثة ولو قسموا بعضأ وتركوا بعضا أو 
تر كوا مقدار ذلك للعلة التي ذكرنا ولو جوز لهم الوارث أو صاحب الدين أو 
الوصمة أو التباعة وترك لهم سبمه أو جوز على أن يتبعهم به لآن القسبة وقمت 
كلا يجوز » وقيل : إن جوز الوارث ذلك وترك لهم أو تبعهم وم ينقضبا 
أحدهم أو جوز نمم صاحب الوصمة أو التباعة أو الدين وترك أو تدمبمو/ينقضها 
أحدم أو تر كوا مقدار الوصية أو الدبن أو التباعة صحت القسمة ( وإن أوصى 
ب ) ميء ( معلوم في الذمة ) ذمة الموصي حق للمخاوق أو انخالق ( أن يخرج 
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منه معلوم هن ماله فقسموا قبل إخراجه : ففي الفسم به قولان ؛ 


منه ) ماله أو من شيء ( معاوم من ماله فقسبوا قبل إخراجه ففي الفسخ به 
قولان ) قول بفسخبا لقوله تعالى : ظ من بعد وصبة يوصى بها أو دين # ١"‏ 
وعلمه اقتصر الشيتم في كتاب الرهن في فصل شروط الرهن إذ قال بعد كلام ؛ 
أصله حدس التركة عن الورثة حتى يوفوا الدين على الميت » وقول بعدم فسخها 
أن الوصة يجوز أن تررجع إلى ذمة الورثة بعد القسمة كالداين » قال الشبخ: لأنها 
غير معيلة أي / يتعين في الشرع أن تخريم من ذلك * وأو عينه الموصي أو أراد 
أنها لم تكن اله أو ببعض ماله ألا ترى أن الشيء الذي أمر أن تخرج منه وصيته 
لو تلف ‏ تذهب الوصية لكنها ثابتة في المال على حالما » وذلك بأن يومي بشيء 
ودقول بعد ذلك :أخرجوه من كذا ولو متصلاً بإيصائهخلافما إذا أوصىبشيء 
معلوم أن يخرج منه كذا وكذا وليس فالذمة فإن الوصية تذهببذهابالشيء*» 
ولا يقال : يازم على هذا الورثة دين الوارث ولول يقرك مالا إذا كأن يرجع إلى 
الذمة » لأ نقول : الدان متعلق بالقركة » وإذا دلت الورثة قي ترآك مورثهم 
وتصرفوا فبه لأتفسبم رجع الداين إلى ذمتهم في واجب الم ولول يماموا به » 
وأما فيا بينبم وبين الله فإنه لا يازمهم إلا ما خلئف مورثهم»وذلك لأ تالوصية 
من الثلث > والذي عندي أنه لا يازمهم في المك أيضاً الااما خلف مورثهم “ 
وإن لم يكن بيان أعطوا ما أقروا به وحلفوا لم يأخذوا إلا ذلك » ولا مانع من 
جل كلام الشيخ على ما قلته بأن يقال: معنى قوله رجع الدين إلى ذمتهمفيواجب 
الحم أت المي عليهم عند الله وعند الئاس انتقال الدين إلى ذمتهم عقدارماترك 
لا تجمسم الدأين إذا زاد على ماترك» لأنه لا حجة لهم في الك بعد الدخول في 
رك » لكن لا يجوز لهم التصرف فبه إذا أسحاط الدين به إلا أن يببعوا لموصلو! 





)١(‏ المساء : كأ ء+ 


ا 


ومن تراك ديوناً فبلغ أرياسا الشبادة للوارث فقالوا لا تخرج إلا 
من تركته فلهم ذلك » فإذا قسموا ولو بعضآً أو ثاراً أمركت 


عليهم م د و 0 0 00 


المال إلى أصحاب الديون » حق لى أعتقوا ل يصح المتق » أعسروا أو أيسروا » 
وحم التصرف في القدر الزائد على الد'بن والتباعات وما ينوب الوصية » وقيل : 
لايجوز » ولكن إن فعلوا مضى فعلبم » وذلك أن التركة محبوسة بتلك الحقوق 
فلو رضي أصحاب الحقوق إن تعينوا لجاز التصرف إجماعا إن كان طم الرضى . 
وفى «الأثر»: إن قسموا الفدان الذى جعل فيه وصيته بطلت القسمةسواء قدموا 
الفدان أو الدنانير » وقمل : إذا قدموا فى القسمة الدثانير جازت © وإن قدموا 
الفدان م تجز > وإذا قسموا غدان الوصية أو الرهن مع الأصل بطلت غم» (ومن 
ترك دبوئأ ) أو تباعات أو وصابا لها أصحاب معيدون ( فبلغ أربابيا الشهادة 
للوارث ) بأت أتوا بشبود شهدوا بها عند الورثه ( فقالوا) أيالورثة:( لاتخرج 
إلا من تركته ) أي تركت مورثهم ( فلهم ذلك ) لايجد أرابها أنف يعطيبم 
الورثة من أموالهم» ولكن يحم علمهم بالعجلة بإخراج ذلك من التركة يحسب 
الطاقة » وأما الوصية والتماعة والداين التي نم يتعين صاحمها فإن الإمام أوالقامي 
أو نموهما يدخلون فبها بالأمر والنبي > وإن شاؤوا أيضاً دخاما بالجير » وفائدة 
قولحم :لا 'تخرج إلا من تركته أن يمبلهم أرباب الديوت حتى يقسموها أو يدبعوها 
وأن لا يعطوا من الديون إلا مقدار القركة إذ ل يقولوا ذلك فددخلوا في التركة 
التصرف للزمبم الديون كلبا * ( فاذا قسموا ولو بعضأ ) من أصل أو عرض 
( أو ثمارأ أدركت ) تلك الديون والوصايا والتباعات( عليهم )فيذمهم وأموالهم 
كل وهأ ينوه » يعطون من حبث شاءوا بلا انتظار من مالهم أو نماورنوا » 
وبالدخول في القسمة يتحقق رضام بانتقال ذلك عن التركة إلى دمهم فلاينظرون 
بعد ذلك أن يقتسهموا » و كذا إن تكفلوا بأن يعطوا من حيث شاءوا ينتقل 


+ 1س 


وإِن أذعى الغر ماء ذلك عليوسم بسئوه وإلا ل جلف الورية 
هم ويدركوا عليوم ميلا لأجل معلوم يمسمون فيه إن اختاروا 
اللخول في التركة »فإذا بلغ استأداه لحا لم ء وإنلم يعتسموا 





ذلك إلى ذممبم > ( وإن ادعى الغثرماء ) أو أصحاب الوصابا والتباعات ( ذلك) 
المذكور من القسمة أو قسمة بعض ولو ثمارا ( عليهم ) لبثبين بالقسمة أنهم 
اختاروا الانتقال إلى ذتمبم قمدر كوا في الحين بدون اتتظار أن يحملوا هم من 
القركة > وهم علييم حقوقهم كلبا ولو كانما خلفه ليت لا يفييها» هذا كله علحة 
دعوام ( بِيسّبوه ) أي أوا بببان ما ادعوه » فإذا أتوا به أدر كوا عليهم في كين 
ولا يحدوت أن يصبروا حتى يديعوا شيئاً من التركة على زعمهم إن لم نقسم لكنا 
نمطبك من القركة > ( وإلا ) يبينوا ( لم يحلف الورثة فم ) أنهم ما قسموا كلا 
ولا بعضاً ولا سْيئًا ماء لأن منكر القسمة عندنا لا عين عليه» ( ويدركو| عليهم 
جبياةٌ ) ل قسمة وهو يعطي الديون خمالئه » ولككن إن اقتسموا رىم اميل 
( لأجل معلوم يفسمون فيه ) أي في زمن أزمان الأجل أو لآجل يقسمونعنده 
( إن اختارو! الدخول في التركة ) بأن قالوا : نعطك متها » والدخول فسبا 
التصر*ف قمبا بنحو المبم » ( فإذا بلغ ) الأجل ( استاداه )أي أمره بالآداء أي 
أمر ( الحاكم ) بالأداء (هم) للغرماء ولوم يعرف ك ديونهم أو وصايامنلهالوساي > 
فضانه كالشة تجوز فى الجبول » وما صار إلى امال مع أنه ضمين القسمة لأن 
الغرماء تركوا الورثة من أجل حمالتة فهو بؤدي لهم مالم » وإن اقتسموا يعد 
الأجل ل يبر الجيل ول ينتقل عنه المال بعد ثبوته في ذمته» لكن إذا أذى رجع 
على الورئة بما أدى وماعلى المبل إلا مقدار التركة إن افتسموا وإن لم يققسموا “ 
وإن أراد الغاية فوجبها أنه القسمة أسبل للحميل لتحقدق الحق له على كل فرد > 
( وإن لم يقتسموا ) كلا” ولا بعضا > وإن وصاية > وإن قبل عنوم ميل وجة 
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وحبسهم إن لم يحدوا حميلاً , وإن كانوا من الورئة أخذوم عليها 
ليدركوا ديوتهم عليهم إذا قسموا ولو يسيراً » ويدر كون ء وذلك 
ثلا يحدث هم وارث معبم أو دونهم لأنه دخل بعد ما قضوا على 
المت فليس على الداخلين فيها شيم مما قضوا عليه من أموالهم 


تبرعا » 


فمل اميل أن يحضرم لوقت عند الا > وإن ل يحفرمم فقيل: يستأديه » 
وقيل : لا ( وحبسهم إن لم يجدوا حميلاً ) حتى يعطوا بلاقسمة أوسق يذعنوا 
للقسمة “و بعد ذلك يعطون > وذلك على القول بأنه لا تدرك عليممالديون ونحوها 
إلا بعد القسمة » ( و إن كانوا ) أي أرياب الديون و كذا مثل الديون (من الورثة 
أخذدوم ) أي أخنوا باقي الورثة ( عليها ) أي على القسمة ( ليدركوا ديونهم) 
ونحوها ( عليهم ) لأنم ( إذا اقتسموا ولو يسيراً ) أدر كوها عليبي » وهوقول 
من قال: لا يدرك أرباب الديون ونحوها ديو:هم على الورثة بحت يقتسموا شيئاً ولو 
قليلآ » ( ويدركون ذلك ) أي يدرك الورثة ذلك المذ كور من أنهم يعطوت من 
التدكة ( ثثئلا يحدث وأرث معهم أى ) وارث برث ( دونهم ) فيو -حاجيهم ؛ 
مثل أت يسم قبل القسمة أو يعتق قبلها ولبس بزوج ولا زوحة ك يأقٍ في كتاب 
المواردث > ومثل أن يظبر بعد شفائه»ومثل أن بتيين امل بعد شفائه ١‏ لأثه ) 
أي لأنه إن ( دخل ) من برث معبم أو دونهم ( بعدما قضوا على الميت )ديرن 
أو نحوها من أموالهم ( فليس على الداخليين ) الحادثين ( فيها ) أى فى التركة 
بإرثها معبم أو دوتهم ( شيء مما قضوا عليه من أموالهم ) يرثون ولا يردون من 
مالهم ما ينوبهم من الديون ( تبرعأ ) مفعول لأجله مقدرة عليه لام العاقبة لا 
لام التعليل الحقبق لأتهم لم يقصدوا التبرعحين قضوا؛بليؤول قضاؤم إلىطريق 


4 مله 


وقبل ؛ يؤخذ الورثة على الديون وإنلى يفتسموا ٠‏ وصحح الأول 


التبرثع ؛ وهر أت دعطوا بلا عوض »و أما دين أعطوا فقد أعطوا لبأخذوا التركة» 
أو مفعول مطلق أي مما قضوا قضاء تبرع » ولا يشقرط في المفعول المطلق واو 
وعا ا هنا القصد » تقول : ضرب زيد عمراً راب الآمير إذا ضربهمثلضربه 
ولول يقصد ماثلة ضرب الأأمير حال الضرب “ أو لم يعلم ما ضرب الأمير أملا * 
وإن أدرك الداخل بالإرث شيئاً ل بقض قضأه مع من ورث معه وقضأه وحده 
إن ورث وحده » ( وقيل : يؤخل الورثة على الديون ) ونحوه ١‏ ( وإن لم 
بقتسهوا ) كلا”ولا بعضاً » وهو الصحمح عندي » لقوله تعالى؛ © من بعد وصبة, 
بوصى بها أو دين 217 لكن على مقدار التركة فقط وإلا لزم بواسطة تر |4 التركة 
وهو مذهب الجمهور وهو المشبور » حق قعل : إن قسموا وخرحت الديون 
انفسخت » ففى « الأثر » : إذا اقتسموا فتسسّن الدآين على مورثهم فقد انفسغت 
قسمتبم سواء أحاطت الديون ماله أم فم تحط > وقيل : يعطون الذي على مورثوم 
وتصح القسمة » وإن خرجت وصية فإن كان أوصى بالأصل أن تخرج منه فقدٍ 
انفسخت »2 وإت أوصى بالدنانير أو بالدرام أن تخرج من شيم معاومقفيها قولان: 
قبل : انفسخت ‏ وقيل : لا( وصحح الأول ) الشبح » وهو أنهم لايؤخدذون 
على الديرن إلا بعد القسمة لآ الورثة لو تبرأوا إلى أصحاب الديون ماترك مورثهم 
لبرئوا كيف يازمبم الدّين قبل القسمة في شيء لو تبرؤوا منه لبرئوا ؟ فلت : 
الذي حفظته أنه إن كان يبقى مما يرثون لزمهم التصرف فمبا حمق يرصاوا إلى 
أصحاب المقوق حقوقبم “ولا يبرؤون إن تبرؤوا . وإن كان لا يبقى غم شيء 
فقيل : بازمبم > وقبل : لا » ولعلمراد الشيخ يبرؤونإن كان لا يبقى ما يرثرن 
إلا إزهبى » ولا يدركون قبول الهبة إن كان في التركة زائد علمحقوق الغرماء» 





()الشاء: كك. 
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وأن قأل العرماء هم : ببنوا ما ترك , ازمبم ذلك ؛ وقيل ؛ لا ء ولزممم 


البيع والإيصال إليبه 


لآن لهم أن يقولوا للورثة : لا 'تقبل هيت بل بيعوا وشذوا إرثك بعد حقوقنا 
وليس 5 قبل : إنهم بدر كون ديونهم إدا ل يتبرؤوا و/ يقسموا وأنبم إدا تبرؤو| 
لاسييل لأحد عليوم ؛ وإذا لم يتبرؤوا فصاحب القول الأول بقول :لا بدركون 
حت يقتسموا » وصاحب القول الثاني يقول : إذا لم يتبدؤوا . 


وف « الديوان » : وذ كر فما ترك المست من أكال إذا أسحاطت به الديون أنه 
يكون في ملك ورثته ولكن لا يوز لمم أن يصرفوه في حوائحهم حى يقضوا 
ما ينوب قيمةدلك المال من الديرت > فإن قال الورثة لغرماء المت : تبمعما ترك 
وارثنا ونوفشم حقوقم ؛ وقال الغرماء : نأخذ ماله في ديوننا » قإن القول في 
هذا قول الورثة ؛ وأما إن قال الورثة لغرماء المست : هذا ما ترك غريمم خذوه 
في ديرنم 4 وقال الغرماء : بسعوه وادفعوا لنا نه » فإن القول قول القرماء ؛ 
وقيل فيه غير ذلك وإن قال الورثة للغرماء : ندفع لك قيمته ومسكه »وقال 
الغرماء : ببعوه وادفعو! لثا ثمنه و إلا فادفموا لنا جميم ديوننا » فإن القول قول 
الورثة قى هذا » وقمل : إن القول قول الغرهاء . 


وبأتي في كتاب الوصابا من كلام الشيح دالديران » أنه يقدم الكفن ثم الددين 
ثم الوصمة ثم المبراث > ( و إن قال القرماء ) وأصحاب التماعاتوو أرباب الوصانا 
المتعسنون ( لهم )'أي الورثة: ( بيدوأ لنا ما توك ) مورثكم 2 ( لزمهم ذلك) 
التببين ) على أن ذلك من حق هورئهم عليبم » ( وقيل : لا ) يازمبم ذلك ولا 
ببسم مهاترك وإيصال الحقوق لأصحابها * ( ولزمهم ) أي على القول الأول وهو 
قول ازوم التبيين (البيع ) للتركة ( والايصال ) أي إيصال الحقوق (إليهم) إلى 


1 امم 


إن ترؤوا متباء وإن قالوا : ترك موض كذا برئوا في الك ء 
م 
ومن ادّعى غيره بعد بمئة اداع فسخ قسمة » 





الغرماء » ومتلهم أصحاب التباعات والوصايا ااتعيثون » وذلك السسع والإيصال 
من حقوق مورثبم عليهم ؛ ويأق القولان في أواخر الأحكام ققوله : م باب 4: 
إن قال وارث ( أن لم يتبرؤوا ) أي الورثة ( منها ) أي من التركة » وها 
ذكرته من كوت اللزوم على القول الأول هو كلام أبي عبدالل جمد على «الإيضاح» » 
والذي عندي أن لزوم الببع والإبصال إنما هو على القول الثاني في كلام المصنف» 
وهو أنه لا يلزمهم التسينومنقال: لا يلزمهم البسع والإيصال وهو الواضح * إد 
لا فائدة في التسسين إذا كانوا هم الذين يسعوت وبوصلون»اللمم إلا أن يقال: فائدته 
أن يعرفوا عين الأشاء وكنيتها لثلا نسرق أو تؤخذ فلا يعرفوتما > أو لثلا تماع 
فدؤخذ من تنبا » وإذا عرفت" كان عوتاً على معرفتها ُنبا ليعقلوهاعند المثتري» 
ومن قالئلا يلزههم التبيين أجاز لهم الببع والإيصالوعدمهما » فأنا ما التزهوه 
لزمبهم > 5 قمل : لزمهم البيم والإيصال إليهم إن ! يتبرؤوا منها » وإذ! كارف 
يبقى لهي ما يرثون بعد الديون لزمهم البيات والبيع بلا إشكال» ولا يقبل قوشم : 
تس أنا التركة » ( وإن ) قالوا : بِيّنوا لنا ما ترك أو لم يقولوا ف (قالوا ) أي 
الورثة : ( ترك موضع كذا ) أو نل كذا أو شجر كذا أو دار كذ! أو دابة 
كذا أو ماثة ديتار أو نحو ذلك ( يرئوا في الحكم ) من الببان ولا يين » وعندي 
إن طليوا بممين حلفوا بالل الذي لا إله إلا هو ما عاهنا اتنا مالا غير ذلك ' 
( ومن أدّعى ) من الغرماء أو غيرم ( غيره ) أي غير ما قالوا : تركه ( بعد 
بيكئة ) أي فلمئنة وإلا فلا بين علمبم » و كذا إن قالوا : لم يترك شيئا فالقول 
ل » لآأن القاعد المدم » ولكن يحلفون على العم » ( كنداع فسخ قسمة ) يبان 
وإلا فلا بين عليهم » وإن صدقوه رمع المال شركة » سواء في ذلك أن مكون 
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فإذا نبت بعادلة رجم الأصل بيهم » وما تلف من سبم أحد َوه 
إن كان ببده كبيع إن فسخ في منتقل » وبطل ما باع » فإن لم 
بشبت بشهود بل بقول الشركاء أو بعضهم فردوا الأصل ينهم ؛ 
وقالوا : فسخت فلا سبيل لكل إلى ما بيد غيره يوجب قليكا 


وارثاً أو من له تملثى” يذلك > ( فإذا ثبت ) الفسخ بينوم ( ب ) بيينة ( عادلة 
رجع الأصل ) أو العروض إن قسموها أو كلاهما ( بينهم ) وكذا إن أثنتوه 
غير عادلة وقباوها على أنفسهم أو صداقو! مدعي الفسخ ( وما تلف من سيم ) 
أحدف) يبده أو بيد غيره علىسمد أو بلاعمد أو يما جاء من قبل الله(ضمنه إن كان 
بيده ) بأن كان من العروض ورفعه من موشنعه ولو رده قبه أو رفع بإذنه أو 
أشخرجه من ملكه : وأما إن لم يرفعه من موضعه ول مخرجه من ملك وتلف ملا 
سيب منه قلا همان عليه » ولس كالسع يكون فيه القبض مجره التخلية 
لدخول ملكه » وأما القسمة فل يدخل سبمه ملكه لانفساغها » وإث رقم 
بعضاً عن أعرامة خمنها كلها إن تلفت > وقدل ؛ لا ضمان عليه فيا سجاء من قبل 
الله بلا تضبيع منه كسَيئل_ وموت 4 وأما الأصل فلا خمان فيه إلا إن ضاع 
بسببه عمداً أو بلا عمد ؛ والقسمة ( كبيع إن فسخ ) » وذلك [ في منتقل » 
وبطل ما باع ) أحد المقتسمين أو وهب أو تحو ذلك فإنه يضمن المشتري مأ 
تلف من المنتقل على حدا ما مر في القسمة من التفصيل » والخلاف لا في الأصل 
إلا ها تلف بسببه » وتقدم ذلك في محل > ( فإن ل يثبت ) فسخ القسمة (بشهود 
بل بقول الشوكاء أو بعضهم فردوا الأصل بيهم ) بأن ظهر غم صحة الفسخ 
أو صداق بعضهم بعضاً ( وقالوا : فسخت ) قسمتنا ( فلا سبيل لكل” ) من 
الورثة ( إلى ما بيد غيره ) متعاق باستقرار الصلة ؛ أي إلى ما ثيت بيد غايره. 
بوجه (يوجب قليكاأ ) كببع سبمه وشراء به وهية وإجارة وإصداق بعني 


اخ لم 


إن لم يكن من الورثة أو منهم ولم يصدق بفسخها » وكره تتبع 
الخلل وكثرة التفتيش في أمر القسمة » ويتجافى عن ذلك ولا يعان 
على فسخ ما وجد إلا إن أتى خص, بحجة واضحةلم يوجد ها ملاتا 


أنهم قسموا » فأخرج واحد منبم سبمه أو بعضه من ملكه ثم أثنتوا الفسخ فلا 
يازم من انتقل إلمهذتكييسم أو غيره أن برد » لأذظبور الفسخ لهم لسن ظبور 
من انتقل إلبه » وتصديق بعضهم بعضا ليس تصديقا من انتقل إليه لمم فيرضي 
شركاءه بيه من ماله بال ما أخرج من ملكه ( أن لم يكن ) ذلك الغير النتقل 
إلنه السهوأو بعضه ( منالورثة)و/ يصدقيفسخها أو فسخت بدعوي غير عادلة 
فلم يقبلبا » ( ( أو ) كان ( ( منهم ولم يصدقوا بفسخها ) ) » وأما إن كان المنتقل 
إله هو يعض الورثة وكان قد قال بالفسخ أو كان من غيرم وصداق بالفسخ فإنه 
يرد ما بيده إلى الشركة ويأخذ ما أعطى ( وكرء ) للحا م وغيره كالشركاء 
تتبع الخلل وكثرة التفتيش ) وقلدتها » واقتصر على كثرة التفتيش لأنبا 
الكثيرة الوقوع ( في أمو القسمة ) تذرثعا إل الفسخ > ( ويتتجافى) أي يتباعد 
الحا كم وغيره كالسركاء بالبتاء للمقعول والنائب هو قوله : ( عن ذلك ولا يعان 
على فسخ ) بالتنوين ( مأ ) ظرفبة مصدرية ( وجد ) هو أي ها وجد التجاقي 
المدلول عليه بقوله : يتحافى أو ما وجد عدم التتيم وكثرة التفتش والتحاق 
ودل” على العدم قوله : كره»وحوز جملها اسم موصولاً أو موصوفا يضافإله 
فسخ قلا ينوأن » أي على فسخ ما وجد مقسوماً ( إلا إن أتى خصم بحجة 
واضحة ) فى الفسخ إلى يوجد ها حملانا ) اسم مصدر بعنى الإحتال © فإذا 
ادعى شصم فسخاً ول يأت بحسّة واضحة / بنصت إلبه ول يؤجل له الحامّ 
أجلا يأتي فبه أو إلبه بها » وهذا من جملة التجافي وكراهة تتبع الخلل ومكثرة 
التفتدش > وهو يضم الحاء وإسكان المم . 
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وإن خرجج فين أثر في قسمة القرعة لا في كبايعة فإنه لا يؤثر في 
ببع لا يوجب فسخه عند الأكثر » فبل تنفسخ به أو يترادونه 
فها بينبم وعليه العمل ؟ قولان 0.  .0‏ . 


( وإن خرج غبن أثدّر في قسمة القرعة) وقسمة الخايرة بأن يعطى من نقص 
سبمه ,الغين مقدار ما نقص » وقمل : لا يؤثر ف قسمة المخايرة 6 وإغهايؤثر في 
فسمة القرعة إن ل يتدايعوا أو يتمادلو! أو يتواهوا بعد إلقاء القرعة أو يقعلوا 
مثل ذلك بعده وإلال يؤثر ؟! ( لا ) يؤثر ( في تنبايعة ) أي في مثل المبايعة أي 
في القسمة التي تشمه المابعة » ودلك قسمة المبايعة والمواهبة والمبادلة ونمو ذلك 
( فانه ) أي الغبن ( لا يؤثر في بيع ) بره النقص »> فكذلك لا يؤثر فيه شبه 
الببع وهو القسمة الشيدبة به » ولا يوجب فسخه ) أي فسخ النسم ( عند 
الأكثر ) وقبل : يقثر برد الغين » وقمل : بالفسم © قكذا القسمة الشببية بالبيع 
يؤثر فبها عند بعض برد" الغبن وعند بعض بالفسخ ؛ والأكثر أنه لا يؤثر فيها » 
وإذا عامت أنه يؤثر في قسمة القرعة وقسمة الخايرة ( فهل تنفسخ ) قسمةالقرعة 
( به ) فهو يؤثر قمها الفسح فيعيدوا القسمة إن شاؤوا هم أو بعضهم > وإن ل 
يشاؤوا بل رضوا كلهم على إبقاء الشركة بقوا عليها ولا حل إبقاءها 2 
يعراذونه ) أي بره" بعضهم لبعض الغين أي مأ شين به حت تسنوي السمام ( ف 
بينهم ) مع بقاء القسمة بلا فسخ * ( وعليه العمل ) أشاخنا ورححوه 
وهو المناسب لما مر من كراهة تتبّم الخلل وكرام التفتدش ؟ ( قولان ) 
واقباس يقتضي القول الأول > أن قسمتي لتم بعد لآم مشا كون في الف 


وق ل الأز » : إن احتيم” أحدم أن القسمة كانت بلا 11010 حل معهم 
وأنها جحبولة وتمْسّك الماقوت بسبامبي قبلا ينصت إلنه > لآنه إذاعرف كل" ملأبه 


م4 


فتحص| أن لا يؤثر في مبابعة فسنماً ولا تراداً وعول عليه » وقيل ؛ 
فسثماً : وقبل :تراذاً 





فلا نقض ولا تأثير » إلا إن اتفقوا على النقض أو تبسن الغين» فإن تبسّن وقدرو! 
على استخراحه من غابنه والقسم حاله حاز وإلا فسد القسم > إلا إن عامهالمغبون 
ورضي أو عر عليه بعد معرقئه أو أحدث فيه حدثاً كبسم أو هبة أو إصداق 
أو رهن فإنه بدت عليه الغين » وقبل : لا تنتقض القسمة وإنا بزاد المغيون »> 
وإذا كانت بالخايرة فمن اختار سبماً ثبت له وعليه واو غين » وإن استحق شيء 
منبا من أحدم فالقسم حاله» ويرد" عليه سائرهم قدر ما استحتى © وإن كانت 
مخابرة أو قرعة » وكان الغين فقال بعض : إن شئتم أتمسناه وإن شثتم نقضتاه 
ثم مرض أحدم وحضرو! عنده » وقالوا جميعا : نقضناه ومات فإنه منتقض 6 
وقمل في وارثن مالا أرادا قسمه وقوما قطعة تخمسين د رهما ثم نقضه أحدهما 
وقال : قد غمنت » والآنغر :إلى لا أقبلك أنه إن قبض الثمن وعرفه من قبمتها 
فلا رجوع . 


قال الشيخ أحمد : إذا شرج الغبن الذي يتدراكه الشركاء فيم] بينم فإنهم 
متراد ون لكل” ها يصيبونه على الانفراد وما لا يصيبوته4و كذلك في البيع على 
هذا الحال » ومثال تراداد الغين وكونه خساً أن تقوام قسمتك بعشرين. وقسمة 
كل واسد من الشركاء الأريعة تخمسة وعشرين > فإذا ري لك كل واحد حمس 
الخنسة صار لكل واحد من أربعة وعشرون ( فتحصل أنه ) أي الغين ( لا 
يؤث في كنبايعة ) أي المقاسمة الشبيبة الميايمة ( فسخ ولا ترادأ وعول عليه ) 
فبي ثابتة لا برد” فيها الغين ( وقيل : ) يؤثر ( فسخأ ) ولا يجدون إبقايها ولا 
يحل ولو رضوا بإبقائها ( وقيل : ) يؤثر ( ترادا ) أي برد بعضهم لبعض ما 
غين به حتى يستووا والقسمة صحبحة اقبة لا تفسخ إلا إن اتفقوا على فسخها ٠‏ 


44 - 


ويتبين بقول الأمناء إن علموا ما غبن به المغبون يذيرون بقسمته 
ويعلمون أنه قسم مع شركائه » فإن لم يعلموا بذلك فالكف أسل 
م » ولا بين . . . 5 . . , 


قال الشخ أحمد : وإن كانت التبرئةبيلهم والعطسّة والمبادلةوالتخمير والبيع 
قلا يدرك القين» وقيل : يدر كه 4وقيل : إن أرادوا ببذه الوجوه كلبا الاتفصال 
فما بنهم في القسمةتداركوا الغين» وإذا تمت قسمتهم وصيحت سبامبم بالقرعة فلا 
يحتاجون إلى المواهية ولا التبرئة ( ويتبيّن ) الفبن ( بقول الأمناء إن عاموا ما 
غان به المغيون ) مثل ما أفسد الوطواط في النخلة أو تسوس الحب وكانوا على 
يقين محيث ( يخبرون ) اخام ( بقيمته ) مثل قبمة هأ يسوى من النقص فساد 
الوطواط أو السوس الذي رأوه ( ويعامون أنه ) أي المقبور:. ( قسم مع 
شركائه) سواء عدوا من غير الشركاء أو منبم» وجملة « مخبرون » حال على تقدير 
المتدأ أو قد التحقيقبة وهي حال «قدرة أي إن عموا حال كونبم مقدرين 
الإخبار بالقيمة لتحقيقهم أهر الفبن > إلا إن كان المقسوم يتبيّن غبنه بلا قيمة » 
قيفي الإخبار بالكية بلا تقوم كالأذرع فى الأرض المستوية في الحودة أو 
الرداءة ؤنحو ذلك مما ثبيّن بعدد » فاو كان الغين محودة نخيل سهم لاحشيح في 
إثباته إلى تقوم > ( فان لم يعامو! بذلك ) المذ كور من القسم ممع الشركاء والقبعة 
أو لم يعلموا ببعضها أو ل يحضر الشدركاء كليم ( فالكف ) عن القول بذكر الغين 
( أسام لمم ) لقوله تعالى : 3# ولا تقف ما لسى لك به عل يي 2١7‏ ولوجوب 
التوقف عند الريب ولحديث : « على مثل الشمس فاشهد أو دع » !"ا ووجه 
إعكان ذكر الأمناء الغين قبل القسمة ألا يعتيروا المال سهاما كل” حدة فيطلبيم 
واحد هنهم أن ينظر له لثلا يقم في الغين » ( ولا مين ) على من اداعي عله أنه 

() الأسراء : دم , 

(؟) رواء ابن حبان . 
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إن لم يبسن لأنه غيب ء ولا يظبر بعد دتمول مول في عمل من 
قص أو زبادة كسقي جنان أو شجر بمطر 


يبيّن ) مدعي الغبن أنه واقع في سبمه ( لأنه ) أي السسين على ذلك ( غيب ) 
يحلفون على العم عند بعض »> ووجه الغبن أنه ولو ظبر له الغدن لعله يغبن عند 
النأس , 


( ولا يظير ) الغين ( بعد دخول) سهم (بجهول) كنبته لا ئفسه أو صاحية 
( في عمل من نقص أو زيادة ) ومعنى دول السب الجهول قي العمل الذي هو 
اانقص أو الزيادة ملايسته العمل بوقوع العمل فيه » ويجوز أن يكون ذلك من 
اب القلب أي بعد دول عمل من نقص أو زيادة في السهم المجبول > واحترز 
بالمجهول عن المعلوم نث عم مقداره فإنه بظير فنه الغبن إن كان ولو بعد 
العمل فيه > والجبل إِما جاء بالنسيان أو لعدم تقويه أولاً مع التباسه بالزيادة أو 
النققص >2 أو لجبل السعر الواقع يوم القسمة » ويجوز أن بريد بالجبول السبم الذي 
وقعت فمه الجبالة حين القسم ول يتفطنوا لما مكان الغبن ب ذلك الجبل لتحقق 
نقصان السهم من غير أن بعرفوا مقدار النقص لطر نقصٍ آخر أو زيادة»وأولى 
من ذلك أن يحكون قوله يجهول هو النقص أو الزيادة » فتككون من قي قوله : من 
زيادة أو نقص »> ببانا يبول » كأنه قال بعد دغول النقص أو الزيادة مع جهل 
ها دل منها إذ لو عل عقدار النقص أو الزيادة لكان الغين يتبين كأنه لم تقم 
الزيادة أو الاقصان > ومثدّل للزيادة بقوله : ( كسقى جنان ) بلسريح ساقية أو 
بعدلبا ونحو ذلك مما يعد عملا » ( أو شجر بمطر ) أو عتينر أو بجر » خص” 
المطر بالذكر لظبور سرعة تأثيره ينشق الرمات فى يومه لغصه بد ويظبر الدبس 


اتن" - 


وعجر له و قطلعه ونحوهء والخلف قٍُ المعبون إن حصلت قبه زيادة 
كعمارة وظبور دفين حق ساوى غابنه 


في التمر في يومه ( وحرثه ) أي حرث أنحدها الجنان أو الشجر»ومعنى حرث 
الشجر حرث أرضه؛ومشّل للنقص بقوله : ( وقطعه ) أي الشجر (ونحوه) أي 
نحو القطع أي قطم أحدهما الشجر أو الجنان وقطع البعض إذا كان ملبسا كقطع 
الكل > وكلامه شامل لذلك »6 ومجوز عوه الهاء للشحر على شبه الاستخدام أي 
مطلق الشحر سواه كان غير جنان وهو المذكور بلفظ الشحر فى كلامه : أو كان 
جنانا » والل أعل . 


قال الشبخ أبو المباس أحمد : والأصل لا يتبين فنه الغين بعد العارة لا فى 
المغبون من السبام ولا في الغاين إلا إن كانت الشبادة على الغبن أنه كان قبل العيارة 
أو تبينت العمارة التي كانت في المغبون من الأسبم أنها نفع له » وهذا الذي ذ كرنا 
أنبم لا يتداركون فيه الغين بعد العمارة جميع ما اقتسموه بالقيمة » وأما .ما 
اقتسموه بعدد الأشجار أو بعدد الأذرع في الأرض فإنهم يتداركون فيه الغين 
إذا خرج ولو بعد الممارة » و كذلك جممع ما اقتسموه بالكيل أو الوزن فخوج 
فمه الغمن فإتهم دتراد ونه أه . 


وفي « الأثر » : إذا باع المعبون سبمه فلا يدرك الغين سواء عم به أم ل يعم » 
وكذلك إذا أخرجه من _ملشكه بوجه > ( والخلف في) السبم (المغبون) في قسمة 
القرعة ( إن حصلت فيه زيادة ) بعمل صاحمه أو بغير عمله» مثلأن يعل أندغين 
“خس أو 'ربع يسك بين الخس والربع ( كعمارة ) كتسوية أرض عن انخفاض أو 
ارتفاع فيها وإزالة حجارة وشحر البراري وبناء حائط عليها ( وظهور دفين ) 
تشمله الأرض حك الشرع كيثر مدفونة» قمل : وكنز» وأما مالا يملكه صاحب 
القسمة فلا كلام فبه ( حتى ساوى غابنه ) أي السبى الذي غيته أو كان بذلك 


سا لج - 


أو حصل نقص ف غابئنه كذلك ٠‏ كذهان شجرة منه ها 


يتداركونه أو لا ؟ فمن رأى أنه يفسخ القرعة نفاه لاشترا كبما 
في الزائد والناقص فيرمونا ثانية حيث تسأويا » ويدركه المغبون 
عند القائل بالتراد » وأو بعد نلف » وعد مصيبة نؤلت بالغاين 
بعد ام القسمة والزيادة الحاصلة عند المغبون 


أكثر من الغابن لككن بحيث لا يكون به الغاين مقبونا ( أو حصل نقس في 
غايئه ) بعمل صاحب هذا السهم القابن أو يغير عمل ( كذلك ) أي حتى ساوى؟ 
أي ساوى المغبون > أي حق حصلت المساواء ما سعصلت المساواة في المذكور 
قبل هذا ( كذهاب شجرة منه ) أو بعض شجرة ( هل يتداركونه ) أي الغبن» 
أي يدر كه بعض على بعض »وصحت القسمة لآن أصلها على العدل ؛ وإِما أدركمع 
الدفين لآن ظبور الدفين كحدرث فائدة ل تكن» و كأندمرةأثمرتهاحصته»(أو لا) 
يتداركونه ؟ ( فمن رأى أنه ) أي الغبن ( يفسخ القرعة نفاء )أينفىالتدارك 
المعلوم من قوله : هل بتداركونه » أو نفى الفين » أي نفى تدارك الغبن » فمن 
قال : لايتدارك > لا إشكال فيه لأنه يفسهها (لاشتر أكبها في الزائد والناقس) 
لآن الزيادة قد أدخغات في القسمة ول تتميز انبا هذا الثنيء بعينه » فكأنهم لم 
بقسموا فالزائد والناقص كلاها مشترك فمها ( ) معسدوت القسمة بالقرعة » 
و ( يرموها ) مرة ( ثانية حيث تساويا ) بإزالة الفين أر يعبدوت القسمة لكن 
بغير القرعة أو سقون على الشركة إن / يطلب أحدم القسمة ( ويدركه ) أي 
الغين » أو تدارك الغين( المغبون ) على الغاين ( عند القائل بالتراد ) تراد الغبن 
( ولو بعد تلف ) من سهم الغابن أو المغبوت أو الكل » وهو قول من ل بر الغين 
فاسخاً لقسمة القرعة » ( وعد ) التلف ( مصيبة نؤلت بالغابن ) إن لم يكنمنه 
( بعد تمام القسمة»ى) أما ( الزيادة الحاصلة عند المفبون ) بنحو العبارة وظهور 


ضاخ د الاك 


فائدة بعده ؛ إلا إن ظبر قل التاف والعمارة وعل قذدره تدار كوه 
اتفاقاً » ولا يدرك ببنهم بعد موتهم أو بعضهم إلا بإحياء . 


الدفين فبي ( فائدة يعدم ) أي بعد الهام تمام القسمة ( إلا إن ظير ) الغين ( قبل 
التلف ) أو نقص ( والممارة ) وظبور الدفين ( وعام قدره تداركوه ) أيالغين 
( اتفاق ) من يقول بعدم الفشح والتدارك ( ولا يدرك ) الغبن البناء للمفعول 
( بينهم ) أي ببن المتسيين ( بعد موتهم أو ) موت ( بعضيم إلا بإحياء ) ) أي 
إحماء المغبوت دعوة الغين قبل موت الغابن والمرض في تلك المسائل كالأصل ' 4 
و إن أتفقو! على قسمة الغبن م تيت وهي مئفسيخة ولو رضوا » وكذا إن 
قسمرارقد عل كل لفن ثم أقروا باع ادبن وقد علوا يه حين شرعوا » وقال 
العأضي 


وقائثم بالغين فما بعد! إن طال واستغل قد تعدى 


أء ي لا ينصت ددعي الفين بعد طول واستغلال » وجعلوا مقدار ذلك سنة » 
والغرس فلاقي وا أ 


وم 


خاتقة 


وإن قسمّ كفدان على ثلاثة فجاز فين من طرفاني لآخر جاز 
للمخبون أن يرده لوسطاني ما ببتها ويأخذ قدره منه ما يلي سبمه ؛ 
ولا يعطبه 


حائة 


( وإن قسم كفدان ) أي مثل فدان من الأصول ( على ثلاثة ) مثلا (فجاز 
غين ) سهم أو صاحبه ( من طرفاني ) نسب إلى الطرف على لاف القياس(ل) 
طرفاني ( آخر ) أي انتقل غبن من طرفاني إلى آخر أي حصل منه الغبن إلبه 
بأن كان الطرقاني غابئاً لذلك الطرقانى الآخر ( جاؤ للمغبون ) برضى الآخرين 
( أن برده ) أي الغين ( لوسطائي ما بينها ) أي مما بلي الطرفائي المغبوث من 
الوسطاتى فنكوت بينها بأن بأخذالطرقاني !لبون مأ نقص له نما بلمدمنالوسطاني 
كا أشار إليه بقوله : (ويأخذ) الطرفاني المغبون ( قدره ) أي قدر الغبن(منه) 
أي من الوسطاني ( مما يلي سبمه ) » ثم يأخذ هذا الوسطاني مقدار ما أخلْ هته 
المفبوت من الطرفاني الآخر ما يلىه بينها كذلك » ( ولا يعطيه ) أي لا يعطي 


ماج" ده 


الوسطافي الطرفاق ال مغبون ( يسيرأ من الغين ) ولا سما كثيراً منه» وأراد بيسير 
من الغبن القلمل من المقدار الذي وقم به الغين ( في الطرف الآآخر ) من سمه ما 
لايل المغيون 4 بل ولى الطرفاني الغاين أو لا يلل أحدهما » أو في داشل سبمه » 
و كذا لا يعطي الطرقافي الغابن الوسطاني مالا يليه بل منطرف انر (لأنه) 
أي الإعط-اء من الطرف الذي لا يلي ( ضرر ) والضرر لا يحل إلا إن رفي 
امون » قال الشبخ أبو العباس أحمد بن جمد بن بكر رحميى الله : وإذ! خرج 
الغين ف بعض أسبم الشركء فأرادوا أن يتراد”وه فإئه إن كان ذلك في الأرض 
وما اتصل بها فإنهم بردون ذلك الغين إلى المغيون ا ينفعه ويأشذه فمايليهيتصل 
بسبمه > فإن كان الغبن في السهم الذي يليه فإن صاحب ذلك السبم الغابن برده 
له مما يليه » وإث كان بين الغابن والمغبون أسبهم كثيرة فإن صاحب ذلك السهم 
الغابن برده من بلبه ذلك الغين » وبرد أيضاً ذلك المردوه إلبه الغنن لمن يلبه > 
كذلك يفعل حى يصل إلى المفبون فيأخذه » ولو شرج وابحد من الشركاء عن 
جمبع سبمه فيرجع قي سبم الذي يليه بنصبيه وذلك مثل رجل توق وترك أعه 
وزوجته وثلاثة بنين فاقتسموا أرضا كانت بينهم على اثنين وسبعيزسهما فأخذت 
أمه السدس إثتي عشر جزءا » وأخذت الزوجة الثمن تسعة أسبم » وأخذ كل 
واحد من ألبنين سبعة عشر جزءاً » ووقع لأحد بنيه في طرف الأرض ووقم 
الآخران في الطرف الآخر فأخذ الطرفاني من البنين ثاتئة أجزاء وغينه الشركاء 
بتسعة أجزاء » فإن كان إنا غينه من كات ف الطرف الآخر من اليتين قإئه برد 
ذلك الغابن الطرقاني للذي يلبه تلك التسعة الأجزاء الى غبن يها أنخاه مما يله » 
وبرد ذلك المردود إلمه للذي يليه حتى ينتبي بالغين الذي هو تسعة أجزاء إلى 
الزوجة فتأخد تلك النسعة الأجزاء في سبمها وترد ما أخذت أول مرة أن يلمبا 
وهو تسعة أجزاء فخرجت من سبمبا الأول كله » و كذلك يفعلون حق ينتهوا 


ناخ 


وإن تحايروا أدرك ينهم ولو مع حدوث ؤنادة أو فعس 9 وإن مات 
عض تعد وارثه فيا ترك إن لم يقر بالتخاير » فإن أقر" به أدرك 


الغمن إلى المغمون قأخذه كا بتفعه » و كذلك إن افترقى الغمن بين الشركاء فإثه 
برد كل واحد منهم للذي يليه ما جاز إلبه حى ينتبي جميع ذلك إلى المغبون 
فنأخذه نما يلمه 5 ذ كرنا أول مرة > وأما إذا خرج الغمن في سبمين أو ثلاثة أو 
أكثر فإن أصحاب الأسبم المغسونين يدر كوت الفين حمث مأ وقع سواءذلكالغين 
في سبم واحد أو في أسيم كثيرة » وسواء أولئك المغمونوت واحد أو أكثر»وأما 
غير الأ ١‏ اتصل بها إذا خرج فيه الغبن فإن من وقع إليه الغينيرده وليس 
على غير. سس .شسركاء قيء و كذلك في الأرض وما اتصل بها “ وإن افترق أسهم 
الشركاء فى أماكن شُتى فإن الغاين برد على المغبون ما شرج إلبه فقطا © ( وإن 
تخابروا ) أقروا بالتخابر أو قامت عليه البيئة ( أدهرك ) الفبن ( بيثهم ولو مع 
حدوث زيادة أو نقص ) >“ وقبل ؛ لا يدرك ولا تفسخ»وقيل : تفسخ“واقتصر 
هنا على قول التراه > ووجه الإدراك أت القسّمة ما وقعت إلا بعد تعديل الأسبم» 
ولا بد من ذلك » وإلا كانت قار » وأيضاً غير القرعة كبية الثواب © فهإذا 
ظهر انتفاء العدل ررجم إلبه » ( وإن ماث بعش قمد وارثه فيا ترك ) بدوت 
أن يدرك علبه الغبن ( إن لم يقر ) الوارث (بالتخاي » فان أقر” به أهرك)الغبن 
عليه لأنه ) أي التخابر ( ليس ببيع عند الاكثر ) ومن قال هو بيم ؟ قال : 
لا يدرك الغبن » فإت ل يقر" وقامت المينة بعد موت المورث ولم حبي الدعوة 
في حماة المورث فلا يدرك الغين كا يفيده عموم ما قبل اخَائة “» وهذ! هو 
المعمول به قي الحم الشهور > وقبل : إن ظبر أنه لم يعم بالغين سحق ما تأدرك 
الغبن ولول محبي » وعدم إدراك الغين فى قسمة التخاير بعد الموت أقرب من عدم 


اناق هه (ج ٠١‏ التبل - 18 ) 


ولا التفسم بعيب ولا يتراد 4 إن لم يكن غبنأ » وقيل به في 
وجه كأرض مشتركة ليس فيها شجر إلا نوى الثمر نابناً إن 
فسمث قبل إمارهأ 


إدراكه بعد الوت في قسمة القرعة > ( ولا تنفسخ ) الفسمة قسمة القرعة ولا 
غيرها ( بعيب ولا يتواد به ) أي لا يتراء” ما نقص بالعيب ( إن لم يكن )ذلك 
الميب ( غبناً ) لأن كلا منها أصل ذلك العيب من عنده فيامتساويانفي معرفته » 
فإن ل يعرفاه "حم علبها حك من عرقه فلا يحد من وجد قي سبمه القدام بأرشه أو 
بالفسخ » فإن كان غبناً ففيه الأقوال المتقدمة في الغين كالفسخ » وكره الغين 
مطلقاً » أو في فسعة القرعة وقسعة التخاير عند من لى يحملها ببعا ما مر” . قسال 
الشبخ أحمد بن مد بن يككر رحمهم الله : وأما العسب إذا خرج في بعض أسبم 
السركاء فلا تنفسخ به القسمة ولا يتدار كون رد" ذلك العسب أيضا إلا إن كان في 
ذلك العيب غبن فنكوت الجواب فبها كالجواب فى الغين اه . وهذ! الوجه ما 
خالفت فيه القسمة البيع » قإن ببع المعيب فيه خلاف تقدم > وقسمة المميب 1 
يذ كر فيه قولاً بالفسخ أو بره أرش العيب > ويحري حك البسع في قسمة المبأيعة 
إذا خرج فيها عيب »© وفي الشبيبة باليسم خلاف » وحم العبب فق قسمة المبابعة 
عدم الفسخ وعدم الأرش عند الجبور وشوت الفسخ عند بعض > والأرش عند 
بعض > ( وقيل ) : تنفسخ القسمة ( به ) أي بالعبب أو أراد»وقيل بالفسع (في 
وجه ) واحد هو أن يظبر سهم أحدم كله أو أكثره خلاف المقصود ( كأرض 
مشتركة ليس فيبا شجر إلا نوى الثمر نابتأ إن قسبت قبل إمارها ) ويعمد 
ما دار عليها الليف 2 وأما قبل أن يدور فلا تقسم بل تتبع الأرض » إلا أنه 
لا بأس بقصدها بالقسمة مع الأرض»4فإ:هم إن قصدوها وذ كروها في القسمة وإلا 
تبعت الأرض مام يدر» وقبل : مالم تثمر » بل هذا مراده إن شاء الل » فشمل 


ار م 


فخرج سهم ذكوراً وإنائأء وإن تباعض فالوقف ؛ 


كلامه القول بالإمُار والقول بالدوكركو لكنهاسترز عما بعد الإثمار لما إذا مرت 
3 التباس ( ف ) فرض الكلام فا قبل الإار فكان اللبس حى (خرجسهم) 

أو أكثره ( ذكورأ ) وهي تخل الدكار » ( و ) سمم أو أكثره ( إناثاً ) وكذ 
سائر الشحر إذا خوج سهم منه ذكورا أو أكثره 4" ؛ وسهم أو أكثره إناثا » و نا 
جاز القسم مع جبالة ارج إلى الدكورة والأنوثة لثلا يتمطل عن سهام أصحايها» 
ولك جاز قسموم قبل أن يدور اللف مع أنه يمكن أن يكون سهم أحدهم 
ذكوراً والآخر إ0) بعد > ( وإن تباعض ) أي كآن ؛ بعض السهم ذكور؟ ويم 
إناثأ وكان البعض الخارج ذكورا مساوياً أو أقل وسهم الشريك الآخر إناثا أو 
بعضه إناثاً وبعضه د كوراً ( فالوقف ) > هل تنفسخ به ؟ وعندي أن هذا الوجه 
لا يحتاج إلى الاستثناء لآن العبب فيه هو مقدار الغين فبو من جملة مسائل قسمة 
الفين ففمه الخلاف في قسمة الغين » بل قسمة مجبولة لا تجوز »و أمامسألةالتباعض 
فتكذلك هي مجبولة ولو أثبتت لكان النظر إلى البعض الخارج ذكوراً » هل 
يصل مقدار الغين فنكون غيتب] أوالا يصله فلا حك له ؟ ولكن الأول أن 
لا يمتبر أن ذلك مجبول لأت الغالب في تمل النوى أن يكون دقولاً لا دكاراً ؛ 
وقد حاب بأن هرادم استثناء ذلك الوجه استثناء كل وجه كان فهالعيبمقدار 
القين » فالمراد بالوحة كل ما قمه العسب مقدار الغين > فكأنه قبل : لاتردالقسمة 
بالسب إلا إن كان مقدار الغبن » وهذا مكن في كلام د الأثر » محتمل له كلام 
الشبخ قابل له قنكون حكابته كلام « الآثر» تقريرا لقوله: إلا إن كان فبهالفين» 
وأما كلام المصنف فلا يحتمل ذلك بل كأنه أثبت كلام «الآثر » قولاً آخرا 
لا احهلاً فه بعد بأن بريد بقوأه : وقل إنه حى ذلك فسكون جرد حكاية ؛ ثم 
ظبر وحه آغر هو أن 7 تقول بصحة الاستثناء بل يكون ها خرج ذكوراً لايصل 
عميه قدر الفين ومع ذلك كوا برد ' القسمةبه » وأيضاً النوى هسّن»فمنئ صحت 


سا ةنق ب 


وإ اشتركت أرض فغرست ثم قسمت مع غروسبا » وإن عل أهلما 
لهم أن شسموها . 


له حصة هان عليه قامبا الحرث أو غرسبا » ( وإن اشتركت أرض فغرست ثم 
قسمت مع غروسيا وإن عم أهلها ) أي الغروس ( أخلها ) بإسكان الخاء أي 
إت عاموا أن الغرس أشذت الأرض » فالآشذ مصدر مضاف للفاعل وهو ضير 
الغروس > والمفعول مذوف وهو الأرض» وتحوز رجوعهذ! الضمير وضمير أهلها 
للأرض فمكون مصدراً مضافا للمشمول » والفاعل محذوف وهو الغروس © أو 
للفاعل والمفعول حذوف لأنه تحوز أن يقال : أخغذت الأرض الغروس »© 5 يجوز 
أخذت الغروس الأرض > ولكن نسبة الأخذ للغروس أولىي لأنبا تنقل عروقبا 
وتدخل وتكون كالقابض عب سبي ء »> ويدل له قوله بعل : وهىي ا غعر ست »> بعد 
قوله : أو أنها لم تأشذ > ويحوز عود الأول للأرض والثاني الغروس والعكس > 
والوجه الأول أحسن اإوافقة السباق > والسباق وكلام الشبخ والأخيران فبه) 
تفكلك الضميرين > ( وأمئوا فسأدها أو ) عاموا (أنبا لم تأخذ وهي كا غرست) 
م حدث ها أخذ ( جاز نهم أن يقسموها ) الآو'لى جاز لهم قسمتها التي أوقعوهاء 
أي فقسمتبم ثابتة » ولكنه حكى الخال السابقة التي القسمة فيها مستقبلة > أو 
يول قوله : ثم قسمت » بأن المراد ثم أريد قسمها » وإت عاموا أنها لم تأخذ أو 
يعفوها أخذت ولا ! تأشد ل مز أن يقسموها للغرر الواقع بالجبل © ولو م 
تثمر لأن طم غرض فيها ؛ وتعدث أصولاً ولو ل تأخق لأنبا غرزت فصارت كالشيء 
المغروز في الأرض بشمل الببع مثلاً » فلا يقال: إنه قسم الأصل والعرض»وذلك 
ما خالفت فيه القسمة الييم > فإن الأرض تج رما لم يثمر أو كدر" علية اللنفقي 
الحك دون القسمة » ولا تجوز ولو رضوا » لأن ذلك أكل مال بباطل كالقمار » 


دا و5151 دب 


فاو عادوا عامهى أنها أخذت فقسموا ثم تبين أنها ل تقسم ثم رضي من في سبمهالغين 
حاز » ونحوز حيل قسمة المواريث والقصاصن ودقائق ألريا 525 الفروض 
الوسمة وني على الداية ا نتعين » أو حك فيها حبل ولو وافق أ و لم برض 
خطأ فيها أو يصوتبه أ و يعن فيه إذا علم بالكيفية » وجبل خطأها شرعا و كفر 
القسام إذا خالئف منصوص الكتاب فى الإرث مثلا 4 أو ما اجتمعت علههالأمةء 
سواء من بعدل السبام أو يلقي القرعة » و كذا من شبد بالقسمة يكفر تجبله ومن 
حضرهأ رفي بها لا إن م يعرض » لكن يكفر يتضببع النبي | إن عرف ذلك » 
ولاضير على من شبد أو رضي أو حضر لكن يعرف كمفيتها التي أوقموها قم 
ينبم » و كذا ملقي القرعة و كذا الحا كم والمفتي والكاتب والحامل والذي 
بأذ أو يعطي أو يئتري أو يتصرف قبه تصرفا ما > وكذلك الآمر ويكفر 
ولر م يفعل الكأمور إذا عل الآمر الكيفية “ وقمل : لايكفر إن كان المأمور غير 
مكلف ولكن يأثم ويكفر من قسم الميراث بغير ما أنزل الله بلا إذن أصحاب 
الميراث ولول مموزوا القسمة » ومن عقد عقدة في هال غيره بغير أمره ولو عقد 
على الكيفية الجائزة كالقسمة والبيع والشراء والحبة كفر » وقمل:أثم »و إنرضي 
صاحه ثيتت إن كانت ك5 محوز » وقدل : بطلت ؛ وسواء في ذلك كله من قسم 
أو رفي أو دخل ف القسمة بأمر ما قسم أو فعل ذلك لنفسه أو أن ناب عثه 
مثل أن يقسم الو كيل أو الأمور أو الخليفة 5 لا جوز > وأنواع القسية في ذلك 
كله سواء قسمة القرعة وغيرها » وإت غين النائب عن غيره غبنا يكون به سهم 
الرجل مثل تصيب الأنثى ازمه الفمان لا الإثم » وإن تعمد فالفمان والإثم» وإن 
غين هو غيره .حق أذ للأنثى مثل حظ الرجل أو للرجل مثل حظني” رجلين 
لزمه الإثم لا الهمان » والمصنف ذ كر فقه القسمة ولى يذ كر حسايها » وقدذ كرت 


41 .ده 





في شرح « القلصادي » خمسة طرق في حسابها غير طريق م القلصادى ؛ فتلك 
ثلا من المقسوم وذلك في كل ما يقسم والله أعلم . 
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فبرسث 
الجزء العاشر من كتاب شرم النيل 


الكتتاب الثاني عشر : في الإجارات وما معبا 
أب : ق تعريف الإجارة 
أب ؟فىي بعض الإجارات الختلف فبها 
باب : من شراط جواز الإجارة تعبين كن 
فصل : الإحارات وحبان 
ياب : فيا يوجبه عقد الأجرة 
ياب : في أحكام الطوارىء عل العقد و الأحرة 
ياب : في الطوارىء على حل العمل 
باب :في أحكام الطوارىء على الآجير والمستأجر 
اب : قي ضبان الأجير والمكتري 
فصل : جاز لأجير منع ما ببده 
دأبيه: ف اختلات الصائع ورب المصنوع والعامل ورب العمل والمكري 
والمكتري 
اب ؛ سن جواز شركة الضاربة 
اب :في شروط الضارية 
أب: فى أحكام القراض 
فصل : لا مخاط مقارض أموال قراض 
سا 


و 
3 
م 
١١‏ 
عب 


باع 1 
د 


4 
ا أخية 
ار 
سم 
و جاسمو 


فصل: إن هلك بعض قراض قبل شروع قبنه 
باب : في شر كة العنان 
باب : في شركة المهاو ضة 
فصل :فى شركة الأبدان 
بإب ؛في الشركة بلا عقد 
فصل ؛ لا تعقد شر كّة ببن ورئة 
فصل : لزم شريكُ غائب .حفظ مشتر كبا 
باب :ق القسمة ٍ . 
باب : فى شروط القسمة 
فصل : فى تعدد الأصول 
أب : فى دعاوى اأورثة وسائر الشركاء فى القسمة 
فصل :فى دعاوى القسمة 
باب : في صفة القسمة الحقشة 
فصل : خط على مقبرة ومسجد 
باب : في أسحكام القسمة 
خامة. 
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